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أولً: البحوث





 »RFR« التحول إلى مؤشر 
 والآثار المترتبة عليه 

في المنتجات المالية الإسلامية

 الخميس ، 25 / 11 / 2021م.
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد:

المسألة محل النظر:  -1

ــم  ــل في العال ــات التموي ــر عملي ــت أكث ــور أن أصبح ــر ليب ــة مؤش ــن أهمي ــغ م بل
مرتبطــة بــه، ولكــن لمــا تزعزعــت الثقــة بــه نتيجــة تاعــب البنــوك التــي يعتمــد عليهــا 
في تقديــره يوميًــا اتجــه العالــم إلــى اســتبداله، والــذي يظهــر أن العمــل بــه ســينتهي بنهايــة 
عــام 2021م، ولأن وجــود مؤشــر متفــق عليــه من الأمــور الأساســية في العمــل المصرفي= 
طفــق العالــم يبحــث عــن البديــل حتــى انتهــى بــه الأمــر إلــى مــا ســمي بـــ: )المؤشــر 
ــر  ــى مؤش ــرى إل ــي الأخ ــر ه ــامية تفتق ــل الإس ــات التموي ــر(، وعملي ــم المخاط عدي
بديــل، لــذا فقــد اجتهــد أهــل الاختصــاص في تصميــم الإجــراءات المناســبة للتوافــق مــع 
المؤشــر الجديــد حتــى تواكــب تبنــي العالــم لمؤشــر RFR ولكــن بعــد تهذيبــه ليوافــق 

المقتضــى الشــرعي.

ــى  ــي انته ــة الت ــراءات بالصيغ ــك الإج ــرح تل ــرض وش ــا ع ــة غرضه ــذه الورق وه
ــرعية. ــا الش ــامية ولجانه ــوك الإس ــراء البن ــا خ إليه
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مقدمات ضرورية:  -2

1/2    معنى المؤشر:

ــر أي وضــع إشــارة، ولســان الميزان يســمى مؤشــر،  المؤشــر في اللغــة فاعــل مــن أشَّ
ــل  ــر في عم ــدد، والمؤش ــكان مح ــى م ــخص إل ــه الش ــير ب ــا يش ــة وم ــر العام والمؤش
المصــارف والنشــاطات الماليــة هــو المعــدل الــذي يجــري بنــاء عليــه تســعير عمليــات 
فــه المجمــع الفقهــي الإســامي الدولــي  ــة فــرص الاســتثمار، وقــد عرَّ التمويــل ومقارن
في معــرض إصــدار قــراره رقــم 63 )7/1( ســنة 1992م، بشــأن الأســواق الماليــة، بأنــه: 
ــر في  ــم التغي ــة حج ــه معرف ــد من ــة يقص ــة خاص ــة إحصائي ــب بطريق ــابي يحس ــم حس )رق
ســوق معينــة وتجــري عليــه مبايعــات في بعــض أســواق المــال(، وهــذا التعريــف ينصــرف 

إلــى مؤشــرات ســوق الأســهم، لكنــه ليــس بعيــدًا عــن المعنــى المقصــود هنــا.

وأشــهر المؤشــرات ذات العاقــة بعمــل المصــارف الإســامية هــو مؤشــر: 
ــه  ــدن، ويماثل ــة لن ــوك في مدين ــن البن ــروض بي ــى الق ــدة عل ــعر الفائ ــو س ــور(، وه )الليب
ــارف  ــن المص ــروض بي ــى الق ــدة عل ــعر الفائ ــو س ــايبور(، وه ــه: )الس ــف عن ولا يختل
الســعودية، وكذلــك: )كايبــور(، للقــروض بيــن المصــارف في الكويــت، و )وايبــور(، في 

ــة. ــذا في كل دول ــارات، وهك الإم

ــد  ــه يوج ــع أن ــرض، م ــذا الغ ــة ه ــا لخدم ــي عالميً ــر الأساس ــو المؤش ــور ه والليب
في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة –مثــاً- مؤشــر آخــر يســمى: )برايــم ريــت(، ينهــض 
بنفــس الوظيفــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، لكنــه يمثــل ســعر إقــراض البنــوك مــن 

قبــل البنــك المركــزي.

2/2    أهمية المؤشرات في النشاط القتصادي:

ــات«،  ــي: »المعلوم ــواق ه ــية للأس ــة الأساس ــن أن الوظيف ــض الاقتصاديي ــرى بع ي
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أي أن الســوق هــو مصــدر للمعلومــات النافعــة التــي تحقــق اســتقرار المبــادلات واتخــاذ 
القــرارات الصحيحــة في الإنتــاج والاســتهاك، ذلــك لأن تفاعــل قــوى العــرض والطلــب 
في الأســواق يترتــب عليــه ظهــور ســعر واحــد هــو: »ســعر الســوق«، للســلع والخدمــات 
ــأن  ــة بش ــرارات الصحيح ــاذ الق ــدًا لاتخ ــم ج ــعر مه ــذا الس ــود ه ــادل، ووج ــل التب مح

الاســتثمار والاســتهاك.

ــون  ــه المزارع ــب في ــوق يجل ــد س ــه لا يوج ــا أن ــو تصورن ــال ل ــبيل المث ــى س فعل
محصولهــم مــن البطاطــس، وإنمــا يبيــع كل مــزارع إنتاجــه بطريقتــه الخاصــة، ســوف لــن 
يوجــد عندئــذٍ ســعر يمكــن أن يوصــف بأنــه ســعر الســوق، وإنمــا نجــد أحــد المزارعيــن 
يبيــع بمائــة، وآخــر بخمســين، وثالــث بســعر آخــر ...إلــخ، فــا ســبيل عندئــذٍ أن يظهــر 
مــا يُســمى: )ســعر الســوق(، يترتــب علــى ذلــك أن تُبنــى القــرارات الإنتاجيــة للموســم 
القــادم علــى معلومــات غيــر صحيحــة، وتنتهــي إلــى إفــاس أولئك الذيــن اعتمــدوا على 
ــا إنتاجهــم إلــى ســوق مركــزي واحــد،  معلوماتــه، ولكــن لــو جلــب المزارعــون جميعً
ونــادى عليــه المنــادي تولــد عــن ذلــك ســعر واحــد هــو ســعر الســوق)1)، هــذا الســعر 
هــو في حقيقتــه المؤشــر الــذي تعتمــد عليــه القــرارات بشــأن العمليــات في قطــاع إنتــاج 
البطاطــس، والــذي يــؤدي وجــوده إلــى اتخــاذ القــرارات الصحيحــة مــن قبــاع المزارعين 
والمســتثمرين والمســتهلكين مــن المعلــوم أن ليــس أحــد ملــزم أن لا يبيــع أو لا يشــتري 
إلا بهــذا المؤشــر لكــن وجــوده يحقــق الانتظام والاســتقرار في الســوق لأن كل مشــترٍ وكل 
بائــع يســتطيع مــن خــال مراقبــة ذلــك الســعر )المؤشــر( يوميًــا مــن بنــاء فكــرة واضحــة 

عــن اتجــاه قطــاع إنتــاج البطاطــس.

وليــس أدل علــى أن ســعر الســوق هــذا هــو في حقيقتــه مؤشــر مــن أن ســعر ســوق 
البطاطــس لــو كان خمســة ريــالات في يــوم الأحــد وتحــدد ســعر البيــع بالقطاعــي بنــاء 
ــح 10  ــة ليصب ــوق الجمل ــن في س ــوم الإثني ــس ي ــعر البطاط ــو زاد س ــه ل ــك، فإن ــى ذل عل

ولعل هذه من حكم ما ورد من نهي عن تلقي الركبان.  (1(
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ريــالات، فــإن ســعر القطاعــي ســيتغير حتــى مــن قبــل أولئــك الذيــن اشــتروا بخمســة 
ريــالات، لأن ســعر الســوق بمثابــة المؤشــر، أي أن ســعر الســوق الــذي تحــدد في ســوق 
الجملــة لــم يعــد فقــط قاعــدة لتحديــد التكلفــة، بــل أصبــح مؤشــرًا يســتخدم لتحديــد 

ــة. ــرى ذات العاق ــعار الأخ الأس

وهكــذا في جميــع الأســواق، فالمؤشــر في ســوق النفــط علــى ســبيل المثــال هــو ســعر 
خــام برنــت مــع أن الدنمــارك مــن أقــل الــدول إنتاجًــا للنفــط، لكــن جــرى اختيــاره ليكــون 
ــط دون  ــط فق ــعر النف ــس س ــو يعك ــك ه ــتهاك، لذل ــواق الاس ــرب لأس ــه الأق ــرًا لأن مؤش
رســوم النقــل والتأميــن نظــرًا لموقــع الدنمــارك، وبنــاءً علــى هــذا المؤشــر تتحــدد أســعار 
ــهم،  ــوق الأس ــال في س ــك الح ــه، وكذل ــادة علي ــه أو الزي ــم من ــن بالحس ــن الآخري المنتجي

فإنــه مــن خــال المؤشــر نعــرف اتجــاه الســوق وهكــذا في جميــع الأســواق...إلخ.

ــه  ــاء علي ــاس بن ــعر تق ــود س ــن وج ــد م ــا ب ــة، ف ــال المصرفي ــك في الأعم وكذل
الأســعار في الســوق، بحيــث تُنســب إليــه، ويعــرف كل بائــع ومشــترٍ في الســوق مــا إذا كان 
قــادرًا علــى المنافســة، وترتيــب مدخاتــه ومخرجاتــه بحيــث يحقــق ربحًــا ضمــن هــذا 
ــات  ــوق المعام ــعر في س ــرى، والس ــواق الأخ ــال في الأس ــو الح ــا ه ــا، كم ــر تمامً المؤش
ــة  ــات المصرفي ــوك، وفي المعام ــن البن ــروض بي ــى الق ــدة عل ــو الفائ ــة ه ــة التقليدي البنكي

ــرى. ــوع الأخ ــة، وفي البي ــح في المرابح ــامية الرب الإس

وقــد مضــى علــى النــاس حيــنٌ مــن الدهــر ســاد فيــه مؤشــر الليبــور كمؤشــر عالمي 
ــى  ــن تبق ــه ولك ــى من ــى أو أدن ــه بأعل ــه لعمائ ــعر تمويل ــك س ــدد كل بن ــراض، فيح للإق

تكلفــة الإقــراض منضبطــة بــه ومنتســبة إليــه، فيتحقــق الاســتقرار في الســوق.

3/2    مؤشر الليبور، نب�ذة تاريخية:

ــس  ــوس زمباناكي ــمه مين ــاني اس ــرفي يون ــى مص ــور« إل ــر: »ليب ــتراع مؤش ــع اخ يرج
ــر  ــررز هانوف ــك مانفاكش ــدى بن ــنة 1969م ل ــل في س )Minos Zombanakis( كان يعم
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الأمريكــي، وكان هــذا المصــرفي صديقًــا لوزيــر ماليــة إيــران إبــان حكــم الشــاه، 
وكانــت حكومــة الشــاه في حاجــة إلــى قــرض عاجــل بالــدولار بمبلــغ لا يقــل عــن 80 
مليــون دولار، بأجــل يطــول لعــدة ســنوات -وكان ذلــك مبلغًــا ذا بــال في ذلــك الحيــن- 
فأعــرض كل بنــك طلــب منــه عــن تقديــم القــرض رغــم أن إيــران كانــت ذات تصنيــف 
ائتمــاني مقبــول، ولكــن في تلــك الحقبــة لــم يكــن بإمــكان بنــك واحــد أن يحمــل ميزانيتــه 
قرضًــا بهــذا الحجــم وبفائــدة ثابتــة لمــدة طويلــة نظــرًا لتقلــب أســعار الفائــدة)1)،  لكــن 
ــة مــن خــال  ــاع البنــوك بتقديــم القــرض للحكومــة الإيراني هــذا المصــرفي نجــح في إقن

قيامــه بأمريــن:

الأمــر الأول: اشــتراك عــدة بنــوك في تقديــم القــرض وعــدم اقتصــاره علــى بنــك  	

واحــد وكانــت هــذه أول عمليــة قــرض مجمــع تجــري في ســوق لنــدن.

ــدة  ــرض بفائ ــون الق ــث يك ــراض بحي ــج الإق ــم برنام ــه صم ــاني: أن ــر الث الأم 	

متغيــرة لا ثابتــه وذلــك لحمايتهــم مــن مخاطــر عــدم القــدرة علــى المؤامــة بيــن 
الأصــول والخصــوم عندمــا تتغيــر أســعار الفائــدة وربمــا كانــت هــذه أيضًــا أول 

عمليــة تمويــل مجمــع بفائــدة متغيــرة في ســوق لنــدن.

ولحســن إدارة الرنامــج اتفــق مــع البنــوك المشــاركة ان يقــدم كل بنــك في نهايــة كل 
ثاثــة أشــهر معــدل كلفــة الأمــوال بالنســبة إليــه أي معــدل الفائــدة التــي يدفعهــا علــى 
ــى  ــل عل ــك فيحص ــح البن ــه رب ــف علي ــط ويضي ــر المتوس ــو بتقدي ــوم ه ــم يق ــع ث الودائ

ــدة لذلــك التمويــل المجمــع لفــترة الثاثــة أشــهر القادمــة. الفائ

ــمىَّ  ــدن، س ــة لن ــت في مدين ــل كان ــك التموي ــاركة في ذل ــوك المش ــع البن ولأن جمي
مينــوس هــذا المعــدل بأنــه: )London interbank offer rate( واختصــر ذلــك في 

ــور(. ــارة: )ليب عب

ــى  ــا عل ــي تدفعه ــدة الت ــوال أي الفائ ــة الأم ــادة تكلف ــن زي ــا م ــى 8%. وخوفه ــذٍ إل ــا عندئ ووصوله  (1(
ــرعة. ــد بس ــم كان يتزاي ــدل التضخ ــل لأن مع ــترة التموي ــال ف ــا خ ــع cost of funds عليه الودائ
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وكانــت تلــك فاتحــة عمليــات التمويــل المجمــع حيــث وصلــت بعــد نحــو عقــد 
مــن الزمــان إلــى أكثــر مــن 46 مليــار دولار جميعهــا معتمــدة في تحديــد معــدل الفائــدة 

علــى نفــس الطريقــة.

في عــام 1970م اســتُخدم هــذا المعــدل للمــرة الأولــى في إصــدار الســندات 
بالــدولار )أي الإصــدار بفائــدة متغيــرة(، لكــن الانطاقــة العظيمــة لليبــور جــاءت عندمــا 
بــدأت البنــوك والمؤسســات الماليــة في الولايــات المتحــدة في اســتخدام نفــس المعــدل 
في المشــتقات الماليــة بــدءًا بعمليــات الســواب للفائــدة التــي كانــت الحاجــة لهــا ماســة 

ــدة. ــعار الفائ ــب أس ــات لتقل في الثمانين

بعدمــا عظــم شــأن ليبــور ظهــرت الحاجــة إلــى تقنينــه لأنــه كان يعــد وينشــر قبــل 
ذلــك بطريقــة شــبه عفويــة بيــن البنــوك حتــى عــام 1984م، في عــام 1986م قــررت جمعية 
المصــارف الريطانيــة إنشــاء لجنــة مشــكلة مــن ثمانيــة عشــر بنــكًا يقــوم كل واحــد منهــا 
في الســاعة الثانيــة عشــرة ظهــرًا كل يــوم بالإفصــاح عــن ســعر الفائــدة الــذي هــو مســتعد 
لدفعــه لاقــتراض مــن البنــوك الأخــرى ثــم تقــوم اللجنــة بحــذف معــدل أعلــى أربعــة 
ــور  ــو الليب ــة ه ــوك الباقي ــرة بن ــط العش ــون متوس ــوك ويك ــة بن ــى أربع ــدل أدن ــوك ومع بن
ــدلًا  ــن 1990م مع ــداءً م ــور ب ــار الليب ــى ص ــيء حت ــيئًا فش ــوم. وش ــك الي ــن لذل المعل
ــة،  ــتقات المالي ــاكن والمش ــروض المس ــة في ق ــم وبخاص ــاء العال ــتخدم في كل أنح يس

ــتقبليات. ــارات والمس ــود الخي ــدة وعق ــات المتح ــاب في الولاي ــروض الط وق

4/2   أهمية وجود المؤشر في عمل البنوك:

إذا كانــت المؤشــرات مهمــة في كل قطاعــات الاقتصــاد فهــي في البنــوك أكثــر أهميــة 
ــال  ــدوث الاخت ــو ح ــوك ه ــل البن ــبب لفش ــم س ــا أن أه ــت تاريخيً ــن الثاب ــرًا، وم وخط
ــك أن  ــك، ذل ــة البن ــات( في ميزاني ــودات والمطلوب ــوم )الموج ــول والخص ــن الأص بي
البنــك التجــاري ســواء كان مصــرف إســاميًا أم كان بنــكًا تقليديًــا يعمــل بأمــوال 
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ــدى  ــتخدام ل ــة لاس ــوال المتاح ــن الأم ــر م ــا أكث ــكل 95%، وربم ــي تش ــن الت المودعي
البنــك، وتقتضــي وظيفــة البنــك أن يقــوم باســتخدام هــذه الأمــوال التــي هــي بطبيعتهــا 
ــادرًا  ــن ق ــم يك ــا ل ــل، وم ــة الأج ــى طويل ــطة إل ــات متوس ــل عملي ــل في تموي ــرة أج قصي
ــه ســرعان مــا يفشــل، ذلــك لأن البنــك حصــل  علــى موائمــة الأصــول والخصــوم، فإن
ــق في  ــه أن يحق ــب علي ــه يج ــاً 5% فإن ــدره مث ــد ق ــرة وبعائ ــدد قصي ــع لم ــى الودائ عل
أصولــه عائــدًا يزيــد علــى 5%، ولــو أن العائــد الســوقي تغيــر ليصبــح 10% فــإن البنــك لا 
يســتطيع أن يحافــظ علــى هــذه الودائــع إلا بــأن يدفــع لأصحابهــا 10% وإذا لــم يفعــل فــإن 
ــح  ــط رب ــع متوس ــذي يدف ــر ال ــك الآخ ــى البن ــا إل ــه وينقله ــحب أموال ــتثمر سيس كل مس

ــل. ــرة الأج ــا قصي ــم كونه ــك بحك ــتطيع ذل ــو يس ــوق، وه الس

ــه  ــرعة لأن أصول ــذه الس ــه به ــى أصول ــد عل ــع العائ ــتطيع أن يرف ــك لا يس ــن البن لك
ــى  ــق 5% عل ــى تحقي ــر إل ــه الأم ــي ب ــع فينته ــن الودائ ــاً م ــول أج ــل أط ــدة للدخ المول

ــل. ــى الفش ــق إل ــر طري ــو أقص ــه وه ــى ودائع ــع 10% عل ــه ليدف أصول

وتحتــاج الإدارة الحصيفــة والكفــاءة في تحقيــق هــذه الموائمــة بيــن الأصــول 
ــبيل  ــه لا س ــر فإن ــذا المؤش ــدون ه ــور(، ب ــل: )الليب ــر مث ــود مؤش ــى وج ــوم إل والخص
ــوق  ــات س ــن اتجاه ــة ع ــات الصحيح ــى المعلوم ــي عل ــكل يوم ــول بش ــوك للحص للبن
ــون  ــوال وان يك ــى الأم ــول عل ــة الحص ــا تكلف ــي دائمً ــك يغط ــد ان البن ــل والتأك التموي

ــة. ــذه التكلف ــى ه ــادة عل ــو زي ــق ه ــح المتحق الرب

5/2    اختلال الثقة في مؤشر ليبور:

إن معادلــة ليبــور بســيطة إذ يقــوم أكــر ثمانيــة عشــر بنــكًا في لنــدن في اعــان ســعر 
ــرة  ــة عش ــاعة الثاني ــده في الس ــتراض عن ــتطيعون الاق ــم يس ــون أنه ــذي يتوقع ــدة ال الفائ
بتوقيــت لنــدن بشــكل يومــي لينتهــي ذلــك إلــى ليبــور المعلــن الــذي تحســب بنــاء عليــه 
التمويــات وعمليــات التحــوط مــن قبــل البنــوك الأخــرى ولكــن لمــا كانــت هــذه البنوك 
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ــى  نفســها مقرضــة )في حــال وجــود الســيولة الفائضــة( ومقترضــة )في حــال حاجتهــا إل
الســيولة في ذلــك اليــوم( أصبــح لهــا مصلحــة في  مســتوى ســعر الفائــدة الــذي سيســود في 
ذلــك اليــوم ووقعــت فيمــا يســمى تضــارب المصالــح وبخاصــة ان إعانهــا ســعر الفائــدة 
الــذي ينبنــي عليــه حســاب الليبــور ليــس ملزمًــا لهــا بالعمــل بــه بــل هــو مجــرد توقــع، 
ولذلــك عندمــا يحتــاج أحــد هــذه البنــوك الثمانيــة عشــر إلــى الســيولة ويريــد ان يقــترض 
مــن الســوق فإنــه يتعمــد بالتنســيق مــع آخريــن ضمــن البنــوك الثمانيــة عشــرة ان يتوقــع 

ســعرًا متدنيًــا ليســتفيد  منــه حيــث ســينعكس هــذا الســعر علــى الليبــور المعلــن.

ــد  ــم بع ــر العال ــنة 2008م وأق ــة س ــة المالي ــان الأزم ــة أب ــذه اللعب ــفت ه ــد انكش وق
ــض  ــد تمخ ــتخدام، وق ــوء الاس ــن س ــن م ــل المحص ــن البدي ــث ع ــرورة البح ــك بض ذل
ــول  ــبت القب ــروع اكتس ــورت في مش ــددة تبل ــات متع ــى اقتراح ــل إل ــن البدي ــث ع البح

ــن: ــى أمري ــر عل ــوم المؤش ــو أن يق ــي وه العالم

الأمر الأول: أن يكون المؤشر خاليًا من المخاطر. 	

الأمــر الثــاني: أن يكــون معتمــدًا علــى الماضــي لا علــى المســتقبل وهــي صفات  	

مؤشــر آر اف آر.

6/2   هل يمكن ان تنفرد المصرفية الإسلامية بمؤشرها الخاص:

ــاده إذا كان  ــؤالًا مف ــة س ــوع الورق ــة بموض ــات المتعلق ــمع في المناقش ــا نس ــرًا م كثي
المؤشــر مهمًــا لعمــل البنــوك فلــم لا تنفــرد المصرفيــة الإســامية بمؤشــر خــاص بهــا، 
الجــواب عــن ذلــك أن وجــود مؤشــرين في ســوق ماليــة واحــدة يترتــب عليــه إشــكالات 
تجعلــه عديــم الجــدوى، ذلــك أن أي اختــاف بيــن المؤشــرين يولــد مــا يُســمى بعمليات 
المراجحــة )Arbitrage( حيــث يتولــد نشــاط جديــد فحــواه محاولــة الاســترباح 
ــام كان  ــوم مــن الأي ــا ان في ي ــن المؤشــرين، فلــو افترضن عــن طريــق اســتغال الفــرق بي
مؤشــر البنــوك التقليديــة هــو 5.5% ومؤشــر المصــارف الإســامية 5% فــإن شــريحة مــن 
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ــا  ــامية لإيداعه ــارف الإس ــن المص ــل م ــى التموي ــول عل ــتقوم بالحص ــتثمرين س المس
فــورًا في المصــارف التقليديــة والحصــول علــى 0.5%، والعكــس صحيــح أيضًــا، ويــؤدي 
ذلــك إلــى عــدم الاســتقرار في القطــاع المصــرفي وهــو أمــر غيــر محمــود لمــا يترتــب عليه 
ــد  ــا إذا تعم ــرفي، أم ــاط المص ــر النش ــاع في مخاط ــوك وارتف ــل البن ــى عم ــرار عل في أض
القائمــون علــى المؤشــر الإســامي علــى جعلــه مطابقًــا للمؤشــر التقليــدي فإنــه ســيفقد 
قيمتــه ويصبــح عديــم الجــدوى، وقــد جــرى محــاولات ســابقًا لإيجــاد مؤشــر إســامي 

لكنهــا لــم توفــق لمــا ذكــر مــن أســباب.
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ــور  ــر الليب ــتخدام مؤش ــاءة اس ــن إس ــن م ــذي مك ــل ال ــا أن الخل ــر جليً ــد ظه لق
يكمــن في الجــزء الأكــر منــه في حقيقــة أنــه مؤشــر »مســتقبلي«، بمعنــى أنــه يعتمــد علــى 
المعامــات يُتوقــع أن تحــدث في المســتقبل، وأنــه غيــر حقيقــي، إذ لا يقــوم علــى عمليات 
فعليــة، وإنمــا علــى توقعــات تبيــن أنهــا عرضــة لســوء الاســتخدام، ولذلــك فهــو يفســح 
ــؤولية،  ــل أي مس ــدون تحم ــب ب ــا للتاع ــار إليه ــر، المش ــة عش ــوك الثماني ــال للبن المج
ــد في  ــد لأح ــر لا ي ــاد مؤش ــو اعتم ــع ه ــذا الوض ــن ه ــروج م ــب للخ ــكان أول متطل ف
تحديــده، ولا طريــق لذلــك إلا الاعتمــاد علــى الماضــي وليــس المســتقبل، إذ لا يســتطيع 

ــة. ــام التاريخي أحــد أن يتاعــب بالأرق

ولكــن إذا كنــا نريــد أن نعتمــد علــى أرقــام الأمــس، فــأي الأرقــام تكــون أدق وأفضل 
لتكــون مؤشــرًا لســوق التمويل؟

مــن الجلــي أن أســعار الأمــس قــد اعتمــدت في تحديدهــا علــى معطيــات الأمــس، 
ــو  ــف، فل ــر تختل ــن المخاط ــل، لك ــة التموي ــة في عملي ــر المتضمن ــدار المخاط ــا مق ومنه
اخترنــا علــى ســبيل المثــال الفائــدة علــى قــروض الشــركات لتكــون مؤشــرًا، فإنــا ســوف 
ــا،  ــم به ــة له ــر لا عاق ــم مخاط ــر في تمويله ــتخدم المؤش ــتهلكين إذا اس ــل المس نحم
وكان مــن مســاوئ ليبــور أنــه يحمــل في طياتــه مخاطــر عمليــات الإقــراض بيــن البنــوك، 
ــون  ــرورة أن يك ــى ض ــد إل ــر الجدي ــر المؤش ــد تطوي ــراء عن ــر الخ ــه نظ ــك اتج ولذل
المؤشــر خاليًــا مــن المخاطــر R.F.R.، حتــى إذا جــرى اســتخدامه فإنــه يحمــل المتمــول 
ــرات  ــتة مؤش ــى الآن س ــرت حت ــد ظه ــط، وق ــه فق ــة تمويل ــة بعملي ــار ذات العاق الأخط
للعمــات الرئيســة في العالــم، وهــي: )الــدولار، واليــورو والجنيــه، الإســترليني، واليــن 
ــى  ــاه إل ــرض أدن ــوف نع ــري(، وس ــك السويس ــنغافوري، والفرن ــدولار الس ــاني، وال الياب

ــدولار. ــه الإســترليني، ومؤشــر ال مؤشــر الجني
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1/3   مؤشر سوني�ا)1):

هــذا هــو المؤشــر البديــل عــن ليبــور في عملــة الجنيــه الاســترليني، وطريقــة عملــه 
أن ترســل جميــع البنــوك إلــى اللجنــة المختصــة في البنــك المركــزي، في الســاعة الســابعة 
ــن  ــتراض بي ــراض والاق ــات الإق ــع عملي ــى جمي ــدة عل ــدل الفائ ــجاً لمع ــا، س صباحً
البنــوك، التــي كانــت مدتهــا يــوم واحــد، ولــم تكــن موثقــة برهــن للعمليــات التــي تزيــد 
عــن 25 مليــون جنيــه، ثــم يقــوم البنــك المركــزي بنــاءً علــى هــذه المعلومــات بحســاب 
ســونيا مســتخدمًا المعادلــة المعتمــدة ونشــرها مــع بــدء دوام البنــوك، وهكــذا في كل يــوم.

2/3    مؤشر صوفر)2):

وهــو مؤشــر خــالٍ مــن المخاطــر أيضًــا يعتمــد علــى نفــس الفكــرة وإن اختلفــت 
ــة  ــي)3)، في مدين ــزي الأمريك ــك المرك ــرع البن ــن ف ــا ع ــر يوميً ــدر المؤش ــه، ويص مكونات
ــية  ــه الأساس ــف في فكرت ــر لا يختل ــر في صوف ــن المخاط ــي م ــر الخال ــورك، والمؤش نيوي
عــن ســونيا، ولكنــه معتمــد علــى ســعر الفائــدة في عمليــات الريبــو في الســندات الحكومية 
ــة  ــه في بداي ــدأ العمــل ب ــن يب ــر ل ــوم أمــس، والغالــب أن مؤشــر صوف ــوم واحــد، أي ي لي

ــع 2023م. ــى مطل ــل ســيتأخر ربمــا حت ســنة 2022م، ب

(1( Sterling overnight index average.
(2( Secured overnight financing rate .
(3( Federal reserve bank of New York.
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إن التحــدي الــذي تواجهــه المصــارف الإســامية هــو كيــف يمكــن تطويــر مؤشــر 
يكــون موافقًــا لمــا انتهــت إليــه جهــات الإشــراف البنكيــة مــن جعــل المؤشــر يعتمــد على 
الماضــي وليــس علــى المســتقبل؟ كمــا هــو المعــروف عــن العقــود حيــث يكــون الثمــن 
ــارف  ــر لأن المص ــكال ظاه ــد، والإش ــدة العق ــة م ــس في نهاي ــد ولي ــد التعاق ــا عن معلومً
ــارة، وفي كا  ــع والإج ــدي البي ــى عق ــل عل ــات التموي ــر عملي ــد في أكث ــامية تعتم الإس
العقديــن تــؤدي جهالــة الثمــن أو الأجــرة وعــدم معلوميتهــا عنــد إبــرام العقــد إلــى فســاد 
العقــد، ولا ســبيل إلــى تحديــد ربــح البنــك ومــن ثــم التوصــل إلــى الثمــن في المرابحــة في 

ظــل المؤشــر الجديــد إلا في نهايــة المــدة.

وقــد اجتهــد خــراء البنــوك الإســامية وهيئاتهــا الشــرعية في إيجــاد البديــل الــذي 
ــا  ــون متوافقً ــت يك ــس الوق ــر، وفي نف ــى المؤش ــامية إل ــوك الإس ــة البن ــض بحاج ينه
مــع المقتضــى الشــرعي، ومنســجمًا مــع نمــوذج المؤشــر الخالــي مــن المخاطــر 
)RFR( الــذي انتهــت إليــه الصناعــة المصرفيــة عالميًــا، ومــا ســنعرضه أدنــاه إجــراءات 
لاســتيعاب المؤشــر الخالــي مــن المخاطــر RFR في كل مــن المرابحــة والإجــارة، الــذي 

ــنة 2021م. ــد س ــور بع ــر ليب ــل لمؤش ــل البدي يمث

1/4   البديل لمؤشر ليبور في عقود المرابحة:

ــر  ــن المخاط ــي م ــر الخال ــة المؤش ــى صيغ ــن تُبن ــور، يمك ــي الليب ــد أن يختف بع
ــة: ــات المرابح ــبة لعملي ــة بالنس ــرق التالي ــن الط ــدة م بواح

ــة  ــة مؤجل ــن: مرابح ــى مرحلتي ــم عل ــة القائ ــكل المرابح ــى: هي ــة الأول الطريق 	

ــة: ــة التالي ــة بالطريق ــة حال ومرابح

يمكــن للطرفيــن في عقــد المرابحــة وحتــى تتوافــق مــع المؤشــر الجديــد يعقــدا 
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مرابحــة أولــى يكــون الثمــن فيهــا معلومًــا فــا جهالــة وكذلــك الأجــل وباقــي 
شــروط الصحــة، فــإذا وصلنــا إلــى نهايــة مــدة العقــد عندمــا تتبيــن قيمة المؤشــر 
فــإذا وجدنــا أن مــا كان مــن ربــح في المرابحــة الأولــى لا يتوافــق مــع مــا أظهــره 
ــق  ــا تحقي ــة غرضه ــر مؤجل ــزة غي ــدة منج ــة جدي ــا في مرابح ــر دخلن المؤش
التوافــق مــع المؤشــر مــن جهــة مبلــغ الثمــن. هــذا الهيــكل إذن يتضمــن تنفيــذ 
المعاملــة علــى مرحلتيــن: الأولــى: مرابحــة طويلــة الأجــل تســتحق عنــد انتهــاء 
مــدة التمويــل وتحمــل مبلــغ ربــح يتفــق عليــه غيــر أنــه ليــس آخــذًا في اعتبــاره 
قيمــة المؤشــر ثــم مرابحــة منجــزة غرضهــا التوافــق في الثمــن مــع المؤشــر الذي 
تبينــت قيمتــه كمــا يمكــن تصميــم الهيــكل بحيــث لا ننتظــر حتــى نهايــة المــدة 
وإنمــا ندخــل في سلســلة مــن المرابحــات غيــر المؤجلــة في نهايــة كل فترة ســداد 
حيــث يجــري تقديــر الربــح بنــاء علــى معــدل العائــد الخالــي مــن المخاطــر. في 
كل تاريــخ تجــري فيــه المرابحــة المنجــزة، وهنــاك احتمــال ان لا يقبــل العميــل 
الدخــول في مرابحــة أخــرى ســواء في نهايــة المــدة أو في حــال إجراءهــا عنــد كل 
فــترة ســداد. لهــذا الغــرض يتضمــن الهيــكل أن يقــدم العميــل تعهــدًا بالدخــول 

في مرابحــة فوريــة.

الطريقــة الثانيــة: عقــد مرابحــة بهامــش ربــح أعلــى مــن المعــدل الســائد عنــد  	

إبــرام عقــد المرابحــة مــع الوعــد بــرد مــا زاد ان كان ثــم زيــادة في نهايــة المــدة 
ــر. ــن المؤش ــا يعل عندم

ــة مرابحــة واحــدة لكامــل المــدة  ــذ معامل ــك بتنفي ــكل يقــوم البن ــذا الهي وفي ه
للمبلــغ الأساســي والربــح ويكــون معــدل الربــح المســتخدم كمــا ذكرنــا أعلــى 
مــن المعــدل الســائد عندئــذٍ ليكــون مظنــة التوافــق مــع المؤشــر في نهايــة المــدة، 
فــإذا جــرى تســديد إجمالــي الثمــن في المرابحــة )المحســوب بالســعر الأعلــى( 
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علــى النحــو المتفــق عليــه مــع البنــك. ووجــد البنــك بعــد اعــان قيمة المؤشــر 
في نهايــة المــدة انــه قــد حصــل علــى مبلــغ يزيــد عــن المطلــوب يقــوم البنــك 
بــرد الزيــادة إلــى العميــل، ومــن المســتبعد ان يتبيــن انــه حصــل علــى أقــل ممــا 
ــة،  ــذه النتيج ــادي ه ــه لتف ــرى رفع ــى ج ــة الأول ــن في المرابح ــتحق لأن الثم يس

وعلــى كل حــال يمكــن لــه أيضًــا ان يطالــب العميــل بالفــرق.

ويمكــن لــكل مــن البنــك والعميــل إصــدار وعــود بالدخــول في مرابحــة أخــرى في نهايــة 
العقــد لتحقيــق الخصــم مــن ثمــن المرابحــة لصالــح العميــل أو طلــب الزيــادة مــن العميــل.

2/4    البديل لمؤشر ليبور في عقود الإجارة:

الطريقة الأولى: الإيجار اليومي خال فترة العقد. 	

ــات  ــى معطي ــدًا عل ــوم معتم ــن في كل ي ــد يعل ــر الجدي ــى ان المؤش ــا مض ــا فيم رأين
ــاس  ــى أس ــد عل ــم العق ــل تصمي ــرف والعمي ــن للمص ــك يمك ــه. ولذل ــابق ل ــوم الس الي
ــر  ــة المؤش ــن في قيم ــا كان أعل ــى م ــوم عل ــابها كل ي ــدة في حس ــة المعتم ــرة اليومي الأج

ــة: ــراءات التالي ــى الإج ــورة عل ــة المذك ــوم الطريق وتق

يدخل البنك والعميل في عقد إجارة بالإجراءات المعتادة.  أ- 

 ب- يجري الاتفاق على ان فترة احتساب الأجرة تكون يومًا واحدًا.

يتــم ربــط الإيجــار اليومــي بمعــدل العائــد الخالــي مــن المخاطــر مثــل متوســط   ج- 
ســعر مؤشــر الجنيــه الإســترليني لليلــة واحــدة ماضيــة ويكــون معــدل العائــد 
الخالــي مــن المخاطــر اليومــي المســتخدم بتاريــخ ســابق )علــى ســبيل المثــال 
1 إلــى5 أيــام عمــل( قبــل التاريــخ الــذي يتــم فيــه حســاب إيجــار يــوم معيــن.

ــره  ــم تقدي ــر 2021م، يت ــرة في 1 يناي ــغ الأج ــاب مبل ــال: لحس ــبيل المث ــى س عل
ــخ  ــن بتاري ــر( المعل ــر )المؤش ــن المخاط ــي م ــد الخال ــدل العائ ــتخدام مع باس
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ــى  ــوب عل ــق محس ــعر المطب ــون الس ــر 2021، يك ــمر 2020 وفي 2 يناي 25 ديس

المؤشــر المعلــن في 26 ديســمر 2020 وهكــذا دواليــك. أي أجــرة اليــوم تعتمــد 
علــى المؤشــر المعلــن قبــل خمســة أيــام.

يجــري إبــاغ العميــل بالســعر اليومــي ويتــم الســداد كإجمالــي الإيجــار اليومي   د- 
في مــدة العقــد في نهايــة الفــترة المتفــق عليهــا )شــهري/ربع ســنوية/إلخ(.

 هـــ- مــن الجلــي ان الطرفيــن يدخــان في كل يــوم في عقــد إجــارة جديــد ومعلــوم 
ــه  ــا لطرفي ان كل عقــد بفتقــر إلــى إيجــاب وقبــول حتــى ينعقــد صحيحًــا ملزمً
ــد  ــة عق ــرط في صح ــك ش ــرة لأن ذل ــة الأج ــن معلومي ــه م ــد ل ــك لا ب وكذل
ــوم  ــدة كل ي ــرة الجدي ــان الأج ــترض ان إع ــكل يف ــذا الهي ــن ه ــارة. ضم الإج
ــول  ــول قب ــون القب ــر ويك ــك بالتأجي ــن البن ــاب م ــو إيج ــك ه ــع البن ــى موق عل
حكمــي مــن قبــل المســتأجر ويعطــي لــه الحــق ان يمتنــع قبــل اطاعــه علــى 
الأجــرة المعلنــة علــى موقــع البنــك عــن الدخــول في العقــد في حــال لــم يوافــق 

ــوم. ــدة في أي ي ــرة الجدي ــى الأج عل

ــى الوعــد  ــاء عل ــه بن ــد، فإن ــى الســعر الجدي ــل عل ــة العمي في حــال عــدم موافق  و- 
ــه. ــر علي ــل المؤج ــع الأص ــد وبي ــاء العق ــم إنه ــل يت ــن العمي ــادر م ــراء الص بالش

الطريقة الثانية: تقسيم مدة العقد إلى فترتي إيجار فرعيتين. 	

المقترح في هذا الهيكل هو تقسيم مدة العقد إلى فترتي إيجار فرعيتين.

تبــدأ فــترة الإيجــار الأولــى مــن تاريــخ التســعير / إعــادة التســعير حتــى وقــت   أ- 
ــع. ــخ الدف ــن تاري ــام م ــل 2-5 أي ــك قب ــون ذل ــا يك ــادة م ــاب وع ــن الاحتس ــد م التأك

ــن  ــري م ــدل تقدي ــى مع ــى عل ــة الأول ــار الفرعي ــترة الإيج ــاب ف ــتند احتس  ب-يس
ــة. ــترة الماضي ــر للف ــة المؤش ــى قيم ــاد عل ــال الاعتم خ
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تبــدأ فــترة الإيجــار الفرعيــة الثانيــة بمجــرد انتهــاء الاحتســاب )2-5 أيــام قبــل   ج- 
ــة  ــر الفعلي ــة المؤش ــاس قيم ــى أس ــوب عل ــح محس ــش رب ــع( بهام ــخ الدف تاري
ــترة  ــار لف ــغ كإيج ــارق المبل ــوية ف ــيتم تس ــذٍ وس ــة حينئ ــون معلوم ــي تك والت

ــام. ــى 2-5 أي ــتمتد عل ــي س ــة الت ــة الثاني ــار الفرعي الإيج

مــن الأهميــة بمــكان ماحظــة انــه مــن المحتمــل جــدًا ان يكــون مبلــغ الإيجــار   د- 
ــر إذا كانــت قيمــة مؤشــر التمويــل خالــي المخاطــر  ــة أعلــى بكثي للفــترة الثاني
الفعليــة لليلــة واحــدة ماضيــة أعلــى مــن قيمــة مؤشــر التمويــل خالــي المخاطــر 

التقديريــة.

علــى ســبيل المثــال: إذا كانــت مــدة العقــد مــن 1 ينايــر إلــى 31 مــارس، نقســمها 
إلــى قســمين علــى النحــو التالــي:

من 1 يناير إلى 25 مارس: الفترة الأولى. ) أ( 

يمكــن ان تكــون الأجــرة لهــذه الفــترة أي مبلــغ متفــق عليــه مقدمًــا، علــى 
ســبيل المثــال التكلفــة مضافًــا إليهــا 3% ســنويًا.

) ب( من 25 مارس إلى 31 مارس: الفترة الثانية.

يكــون الإيجــار لهــذه الفــترة محســوبًا علــى أســاس معــدل العائــد الخالــي 
مــن المخاطــر ربــع الســنوي المحــدد لربــع الســنة في 25 مــارس والــذي يكــون 
ــل  ــنويًا( + معام ــال 3.5% س ــبيل المث ــى س ــام )عل ــدة 6 أي ــق لم ــاً للتطبي قاب
ــد  ــدل الجدي ــل = ]المع ــل التعدي ــا لــــ: معام ــيكون مكافئً ــذي س ــل ال التعدي

ــا(. ــى )84 يومً ــترة الأول ــدة الف ــى )3%([ × م ــترة الأول ــدل الف )3.5%( – مع

ــتحقاق  ــخ اس ــى تاري ــار حت ــترة إيج ــكل ف ــة ل ــس الآلي ــرار نف ــم تك يت
المعاملــة.
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اعتراضات ودفعها:  -5

لقــد تضمنــت المناقشــات التــي صاحبــت تطويــر هــذه الصيــغ عــددًا مــن 
ــد فيمــا  ــات الشــرعية وأعضائهــا ونري ــل بعــض الهيئ الاعتراضــات والتحفظــات مــن قب

ــات. ــذه الاعتراض ــض ه ــرض بع ــي ع يل

ــا  ــن فيه ــان لأن الثم ــة البط ــي مظن ــة ه ــة الطويل ــرض: إن المرابح ــول المعت 1/5- يق

مجهــول جهالــة فاحشــة إذ لا يعــرف إلا في نهايــة المــدة لأن المرابحــة الاحقــة في نهايــة المــدة 
أو المرابحــات المعقــودة دوريًــا للتوافــق مــع المؤشــر هــي في حقيقتهــا جــزء مــن العقــد الأول.

ــة  ــتقلة منفصل ــود مس ــل عق ــدًا ب ــدًا واح ــت عق ــات ليس ــك المرابح ــواب: أن تل والج
عــن بعضهــا البعــض ومــا يســبقها مــن مفاهمــات بيــن الطرفيــن إنمــا قامــت لترتيــب العاقــة 
وانتهــت إلــى الدخــول في مرابحــة طويلــة ومرابحــات دوريــة غيــر مؤجلــة، وكل عقــد فيهــا 
مكتمــل في شــرائط صحتــه وهــذه مســألة قــد وقــع الاختــاف فيهــا بيــن الفقهــاء وفحواهــا 
ــة  ــض الحنابل ــافعية وبع ــة والش ــه؟ فالحنفي ــر في ــد تؤث ــى العق ــة عل ــروط المتقدم ــل الش ه
وبعــض المالكيــة يقولــون لا تأثيــر للشــروط إلا مــا كان في صلــب العقــد، أمــا مــا تقــدم عليــه 
ــورة لا  ــى المذك ــة الأول ــوم ان المرابح ــه والمعل ــا ل ــا كان لاحقً ــك م ــه، وكذل ــر في ــا يؤث ف
تتضمــن شــرطًا في صلــب العقــد يــؤدي إلــى جهالــة الثمــن. ولذلــك المرابحــات الاحقــة، 
ــح  ــول الراج ــا بالق ــد. إذا أخذن ــة العق ــا في صح ــر له ــا أث ــابقة ف ــات س ــن مفاهم ــا كان م وم
وهــو ان مــا يؤثــر في العقــد هــو مــا كان مــن الشــروط في صلــب العقــد، وإليــك بعــض النقــول:

الحاوي الكبير للماوردي)1):

»إذا تقــرر وخطــر هــذا الشــرط فهــو علــى ضربيــن: أحدهمــا أن يتقــدم العقــد فــا 
تأثيــر لــه في فســاد العقــد لأن مــا تقــدم العقــود مــن الشــروط لا تلــزم فصــار وجــود الشــرط 

المتقــدم كعدمــه«.

ج10، ص331.  (1(
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وقال في درر الحكام شرح مجلة الأحكام)1):

ــم وقــع بينهمــا العقــد  ــذي ســنعقده ث ــع ال »إذا قــال شــخص لآخــر خيرتــك في البي
ــار«. ــار فــا يثبــت بذلــك خي ــر اشــتراط الخي ــا أي بغي مطلقً

وفي البحر الرائق، لابن نجيم)2):

»لــو قــال جعلتــك بالخيــار في البيــع الــذي نعقــده ثــم اشــترى مطلقًــا لــم يثبــت كمــا 
في التتارخانيــه«.

وقال في المجموع، للنووي)3):

ــد ولا  ــق العق ــا يلح ــابق ف ــرط الس ــا الش ــه ... وأم ــد يلحق ــارن للعق ــرط المق »الش
ــل  ــا قب ــدًا لأن م ــرطًا فاس ــه ان كان ش ــد ب ــد العق ــه ولا يفس ــاء ب ــزم الوف ــا يل ــه ف ــر في يؤث

ــاب«. ــه الأصح ــع ب ــه وقط ــص علي ــذا ن ــو هك ــد لغ العق

وقال في المبدع، لابن مفلح)4):

»الثــاني خيــار الشــرط وهــو ان يشــترطاه في العقــد وظاهــره لــو اتفقــا قبلــه لــم يلــزم 
الوفــاء بــه«.

وعقــود المرابحــة المذكــورة ليــس في صلــب أي منهــا شــرط يترتــب عليــه مــا ذكــر 
مــن الجهالــة أو انهــا في حقيقتهــا عقــد واحــد، بــل هــي عقــود مســتقلة كل واحــد خــالٍ 

ممــا يعتــرض عليــه مــن الناحيــة الشــرعية.

2/4- قــال المعتــرض: القــول بــأن المرابحــة التــي يتحــدد فيهــا ثمــن مرتفــع ثــم 

ج1، ص 291.  (1(
ج6، ص3.  (2(

ج9، ص 461  (3(
ج4، ص67.  (4(
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يجــري مراجعتــه في نهايــة المــدة فــإن كان أزيــد مــن المطلــوب قــام البنــك بــرد الزيــادة 
إلــى العميــل، ان في هــذه المرابحــة أيضًــا جهالــة فاحشــة إذ لا يعــرف الثمــن إلا في نهايــة 

العقــد وهــذه الجهالــة مظنــة إبطــال العقــد.

والجــواب عــن ذلــك: أن المرابحــة تنعقــد علــى ثمــن محــدد معلــوم متفــق عليــه 
بيــن الطرفيــن فــا جهالــة فيهــا ومعلــوم ان المعــول هــو علــى الرضــا وشــرط الصحــة 
ــوب  ــح محس ــة والرب ــوع الأمان ــن بي ــة م ــا، والمرابح ــوم هن ــو معل ــن وه ــة الثم معلومي
إضافــة إلــى مــا قامــت بــه الســلعة فــإذا تبيــن في نهايــة المــدة ان البائــع أخــذ أكثــر ممــا 
ــد  ــه. وق ــتراض وج ــذا الاع ــس له ــك لي ــادة ولذل ــع رد الزي ــى البائ ــب عل ــتحق وج يس
ــه  ــاب ان ل ــط في الحس ــع الغل ــد البي ــه بع ــن ل ــع يتبي ــن البائ ــا ع ــاء قديمً ــدث الفقه تح

ــألة: ــول في المس ــض النق ــك بع ــألتنا. وإلي ــن مس ــك عي ــن، وتل ــة الثم مراجع

جاء في المغني لابن قدامة)1):

»الــرأي الثــاني وهــو مــروي عــن الحنابلــة ان البائــع في المرابحــة إذا ادعــى الغلــط في 
الثمــن عنــد كامــه الأول وأشــهد علــى ان رأســماله عليــه مــا قالــه ثانيًــا تســمع بينتــه«.

وجاء في الروض المربع)2):

»المذهــب أنــه متــى بــان رأس المــال أقــل حــط الزائــد ويحــط قســطه في مرابحــة وينعقــد 
في مواضعــه ولا خيــار للمشــتري ولا تقبــل دعــوى بائــع غلطًــا في رأس المــال إلا ببينــة«.

وفي الإنصاف)3):

ــا في  ــه هن ــة وصحح ــا في المرابح ــه غلطً ــه في ادعائ ــوا قول ــاب قبل ــر الأصح »أكث
التصحيــح والنظــم وقدمــه في الروايتيــن والحــاوي الصغيــر«.

نقله إبراهيم فاضل الدبو، ج5، ص 770، مجلة المجمع، ج4، ص 142.  (1(
ص 206.  (2(

ج6، ص288.  (3(
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ــة  ــأن عقــود الإجــارة إذا جعلــت الأجــرة يومي ــال المعتــرض: إن القــول ب 3/4- ق

لــزم للطرفيــن الدخــول في عقــد جديــد في كل يــوم تتغيــر فيــه الأجــرة، والعقــد يفتقــر إلــى 
الإيجــاب والقبــول ولا يتصــور إمكانيــة ذلــك في كل يــوم.

والجــواب عــن ذلــك مــن جهتيــن: الأولــى مســألة أن تكــون الأجــرة يوميــة، فهــذا 
هــو الأصــل لأن الأجــرة مقابــل المنفعــة وكلمــا اســتهلك مــن المنفعــة جــزءًا اســتحق مــا 

يقابلــه مــن الأجــرة.

قال الماوردي في الحاوي الكبير)1):

»قــال أبوحنيفــة لا تُعجــل الأجــرة بــل تكــون في مقابلــة المنفعــة فكلمــا مضــى مــن 
المنفعــة جــزء ملــك مــا في مقابلتــه مــن الأجــرة«.

وقال في مختصر القدوري)2):

»مــن اســتأجر دارًا للمؤجــر ان يطالبــه بأجــرة كل يــوم إلا ان يبيــن وقــت الاســتحقاق 
في العقــد«.

وقال القاضي عبدالوهاب في عيون المسائل)3):

ــل  ــم يشــترط تعجي ــا مــدة معلومــة ول ــدًا أو دكانً ــة أو دارًا أو عب ــه داب ــرى من »إذا اكت
الأجــرة ولا تأخيرهــا وأطلقــا ذلــك فعندنــا وعنــد أبــي حنيفــة ان الأجــرة تســتحق جــزءًا 

فجــزءًا فكلمــا اســتوفى المســتأجر منفعــة يــوم اســتحق عليــه أجرتــه«.

ــن  ــواب ع ــول، والج ــاب وقب ــوم لإيج ــد كل ي ــاد العق ــألة افتق ــة مس ــة الثاني والجه
ذلــك ان الإجــراءات المقترحــة تقــوم علــى اعــان الأجــرة كل يــوم علــى موقــع البنــك 

ج7، ص960.  (1(
ص 103.  (2(
ص593.  (3(
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علــى الشــبكة فــإذا تغيــرت الأجــرة في أي يــوم ظهــر ذلــك في نفــس ذلــك اليــوم بحيــث 
ــا  ــدة يعــد إيجابً ــوم الغــد وإعــان الأجــرة الجدي ــدة مــن ي ــدأ العمــل بالأجــرة الجدي يب
ــك،  ــن ذل ــراض ع ــول أو الإع ــتأجر القب ــد وللمس ــد جدي ــول في عق ــك في الدخ ــن البن م
فــإن قبــل فســكوته يعــد قبــولًا حكميًــا وإن قــرر إنهــاء العقــد فلــه ذلــك ومــا عليــه إلا ان 
ــا علــى موقــع البنــك في الشــبكة أو مــن خــال قنــوات الاتصــال  يســجل ذلــك الكترونيً
المتفــق عليهــا، ومــن هــذا يتبيــن ان الإجــراءات المقترحــة مســتوفية لجميــع متطلبــات 

ــة الشــرعية. الصحــة مــن الناحي

والله سبحانه وتعالى أعلم وهو الموفق إلى الصواب





 »RFR« التحول إلى مؤشر 
 والآثار المترتبة عليه 

في المنتجات المالية الإسلامية

  د. عثمان بن ظهير مغل
بحث مقدم إلى ندوة البنك الأهلي الثالثة عشرة

1443هـ
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ــد  ــوله محم ــه ورس ــده ونبي ــى عب ــام عل ــاة والس ــن، والص ــد لله رب العالمي الحم
ــن ــه أجمعي ــه وصحب ــى آل وعل

اســتجابة للدعــوة الكريمــة مــن المجموعــة الشــرعية بالبنــك الأهلــي الســعودي، 
ــذه  ــددت ه ــرة، أع ــة عش ــامي الثالث ــرفي الإس ــل المص ــتقبل العم ــدوة مس ــة في ن للكتاب
الوريقــات لمناقشــة ودراســة توقــف العمــل بمؤشــر الايبــور والمؤشــرات المماثلــة لــه 
والانتقــال إلــى العمــل بالمؤشــرات الخاليــة مــن المخاطــر وتأثيــر ذلــك علــى منتجــات 

التمويــل والاســتثمار المتوافقــة مــع الشــريعة.

وممــا هــو معلــوم أنــه في الوضــع الراهــن لعمــل المصــارف والنوافــذ الإســامية فإنه 
مــن المســتحيل عمليًــا الدعــوة إلــى إيجــاد مؤشــر بديــل تعمــل بــه المصــارف الإســامية 
دون غيرهــا إذا أخذنــا في الاعتبــار الفــترة الزمنيــة للعمــل بالمؤشــر الجديــد وكذلــك عــدم 
اســتقالية عمــل المصــارف الإســامية عــن العمــل المصــرفي العالمــي، وبالتالــي وجــب 
البحــث عــن تأثيــر المؤشــر الجديــد علــى أعمــال المصرفيــة الإســامية ودراســة البدائــل 
والمخــارج الشــرعية، وقــد تضطــر البنــوك في الوضــع الراهــن أحيانــا إلــى العمــل بالقــول 

المرجــوح تجنبًــا عــن الوقــوع في العمــل المحــرم إجماعًــا، والله المســتعان.
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تمهيد:

أســعار الفائــدة المعروضــة بيــن البنــوك IBOR هــي أســعار فائــدة قياســية تهــدف 
إلــى تمثيــل تكلفــة الاقــتراض قصيــر الأجــل والاقــتراض غيــر المضمــون والاقــتراض 
بالجملــة مــن قبــل البنــوك الدوليــة الكبيــرة، وتســتخدم في العديــد مــن أنــواع المعامــات 
الماليــة. علــى ســبيل المثــال، قــد يَســتخدم قــرضٌ في المصرفيــة التقليديــة بمعــدّل فائــدة 
عائــم، أســعارَ الفائــدة المعروضــة بيــن البنــوك كمعــدل قياســي لحســاب مبلــغ الفائــدة 
المســتحقة مــن قبــل المقــترض. أمــا في المعامــات الماليــة الأكثــر تعقيــدًا، قــد تســتخدم 
ــوك أو أي معــدلات أخــرى مشــتقة مــن  ــن البن ــدة المعروضــة بي المقايضــة أســعار الفائ
أســعار الفائــدة المعروضــة بيــن البنــوك؛ مــن أجــل حســاب الدفعــات التــي يجــب علــى 
ــي  ــر مرجع ــتخدام مؤش ــة اس ــأتي أهمي ــا ت ــن هن ــض، وم ــم البع ــا لبعضه ــراف دفعه الأط

للعمليــات المصرفيــة.

ــة  ــة المالي ــتخدمة في الصناع ــرات المس ــر المؤش ــن أكث ــور LIBOR م ــدّ الايب ويُع
ــي  ــدة والت ــعر الفائ ــرات س ــث إن مؤش ــواء، حي ــد س ــى ح ــامية عل ــة والإس التقليدي
تُعــرف أيضًــا بالأســعار المرجعيــة مهمــة، ســواء بالنســبة للأفــراد أو للمؤسســات 
ــا  ــعير تموياته ــوال ولتس ــى الأم ــول عل ــة الحص ــد تكلف ــتخدمها لتحدي ــة؛ إذ تس المالي
للعمــاء، والايبــور يمثــل مجموعــة معــدلات أســعار الفائــدة علــى القــروض المتبادلــة 
بالعمــات الرئيســية بيــن البنــوك الدوليــة في ســوق لنــدن، وتشــرف علــى الايبــور جمعية 
المصرفييــن الريطانييــن. ويتــم احتســابه يوميًــا مــن قبــل لجنــة مكونــة مــن 16 مــن أكــر 
البنــوك العالميــة مثــل بنــك باركليــز وبنــك إتــش إس بــي ســي وبنــك أوف أمريــكا وبنــك 

جــي بــي مورجــان وســيتي بنــك وغيرهــم)1).

ينظــر: مؤشــر الايبــور واقعــه وانعكاســات إلغائــه علــى المصــارف الإســامية، د. عزنان حســن، د.   (1(
أنــور حســن، د. عبدالمجيــد عبيــد، بحــث مقــدم لهيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة 

ص2-1. الإسامية، 
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وترجــع جذورهــا إلــى النمــو المفاجــئ الــذي شــهده مطلــع الثمانينات في اســتخدام 
العقــود الآجلــة للوقايــة مــن مخاطــر أســعار الفائــدة. ونشــأت الحاجــة في ذلــك الوقــت 
ــدة لتســوية هــذه العقــود. ولجــأت الأســواق في ذلــك الوقــت  ــة جي ــى أســعار معياري إل
إلــى المجموعــة المعنيــة بقواعــد العمــل في الصناعــة المصرفيــة وبنــك إنجلــترا ليوفــرا 

هــذا الســعر.

ــد  ــر IBOR لتحدي ــل مؤش ــات التموي ــامية في عملي ــارف الإس ــتخدم المص وتس
ــع  ــي والمرج ــر الرئيس ــو المؤش ــا وه ــارة وغيره ــة والإج ــات المرابح ــح في عملي الرب

ــامية. ــة الإس ــات المصرفي ــع تطبيق ــه في جمي ــول ب ــي المعم الأساس

أولً: آلية تحديد اللايبور:

ــة  ــوم ثماني ــا، يق ــرة صباحً ــة عش ــاعة الحادي ــي الس ــبوع في حوال ــام الأس ــع أي جمي
Brit� )عشــر بنــكا مــن البنــوك الكبيــرة، تحــت إشــراف جمعيــة المصرفييــن الريطانييــن 
ish Bankers Association( بإبــاغ ســعر الفائــدة الــذي يمكنهــم مــن اقــتراض مبلــغ 

مــن الــدولارات مــن بعضهــا البعــض في ظــل ســوق المعامــات بيــن بنــوك لنــدن.

ــة  ــتحقاق مختلف ــل اس ــر أج ــة عش ــا خمس ــتراض له ــى الاق ــدة عل ــعار الفائ وأس
تــتراوح بيــن القــروض لليلــة واحــدة إلــى القــروض لمــدة عــام  وتتولــى وكالــة الأنبــاء 
)تومســون رويــترز( جمــع أســعار الفائــدة المبلغــة مــن هــذه البنــوك نيابــة عــن مجموعــة 
ــة،  ــط البقي ــاب متوس ــعار، واحتس ــة أس ــى أربع ــى وأدن ــا أعل ــرح جانب ــن، وتط المصرفيي
وبعــد ذلــك تعلــن الوكالــة متوســط الســعر الــذي قالــت البنــوك إنــه يمكنهــا الاقــتراض 

ــه لــكل أجــل مــن آجــال الاســتحقاق الخمســة عشــرة)1). ب

ــون  ــة 300 تريلي ــة بقيم ــود مالي ــاك عق ــإن هن ــة ف ــة الريطاني ــر الخزان ــا لتقاري ووفقً

ينظــر: مــا هــو الايبــور، جــون كيــف مقــال منشــور علــى موقــع صنــدوق النقــد الدولــي باللغــة   (1(
الإنجليزيــة، 2013.
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دولار مرتبطــة بســعر لايبــور ولا يتضمــن هــذا الرقــم عقــود التمويــل العقــاري التــي في 
ــى. ــة لا تُحص الحقيق

وفي وقــت ســابق أعلنــت هيئــة الرقابــة الماليــة الريطانيــة بالمملكــة المتحــدة أنهــا 
ســتلغي مؤشــر ســعر الفائــدة الايبــور وذلــك بنهايــة عــام 2021م.

ثانيً�ا: التخلي عن اللايبور:

ــم في  ــت العال ــي ضرب ــب الت ــة التاع ــور لفضيح ــن الايب ــي ع ــبب التخل ــزى س يُع
ــة التــي يتــم بهــا تحديــد ســعره، والتــي تورطــت فيهــا  عــام 2012م فيمــا يتعلــق بالكيفي
بنــوك تجاريــة عالميــة متعــددة، حيــث حققــت تلــك البنــوك أرباحًــا كبيــرة في مشــتقات 
ــع  ــا دف ــه، مم ــب ب ــم التاع ــد أن ت ــور بع ــى الايب ــتنادًا إل ــعرة اس ــة المس الأوراق المالي
ــرة علــى تلــك البنــوك، وفي الوقــت  ــة إلــى فــرض غرامــات كبي منظمــي الصناعــة المالي

ــة. ــر عدال ــر شــفافية وأكث ــور يكــون أكث ــل لايب نفســه الســعي للبحــث عــن بدي

ــلوك  ــة الس ــذي لهيئ ــر التنفي ــس والمدي ــي، الرئي ــدرو بيل ــن أن ــو 2017 أعل في يولي
ــن  ــدًا ع ــوق بعي ــول الس ــى تح ــة إل ــن الحاج ــدة )FCA( ع ــة المتح ــي في المملك المال
لايبــور كمعيــار لســعر الفائــدة قبــل نهايــة عــام 2021 والانتقــال إلــى العمــل بالمؤشــرات 
الخاليــة مــن المخاطــر RFR، وبالتالــي لــن يكــون بمقــدور البنــوك العالميــة اســتخدام 

ــام 2021م. ــة ع ــد نهاي ــور بع الايب

ــة  ــكيل لجن ــي بتش ــي الأمريك ــي الفدرال ــس الاحتياط ــام مجل ــدد ق ــذا الص وفي ه
باســم لجنــة بديــل الســعر المرجعــي عهــد إليهــا إيجــاد بديــل لايبــور. وقــد اقترحــت 

ــمى: ــدًا بمس ــرًا جدي ــة مؤش ــذه اللجن ه

عــن  الحديــث  وســيأتي   )SOFR(  Secured Overnight Financing Rate

ــة. ــذه الورق ــن ه ــور الأول م ــابق في المح ــر الس ــر والمؤش ــذا المؤش ــن ه ــروق بي الف
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المحور الأول

التعريف بمؤشر RFR /ARR ومزاياه وأسباب النتقال إليه:

قــررت المصــارف المركزيــة الرئيســية والجهــات الرقابيــة التحــول مــن مؤشــرات 
الأســعار الحاليــة للفائــدة بيــن البنــوك )IBOR( إلــى أســعار بديلــة )ARR( خاليــة مــن 

.)RFRs( ــر المخاط

ــكل  ــتند بش ــرات تس ــي مؤش ــر )RFR( ه ــن المخاط ــة م ــعار الخالي ــر الأس ومؤش
عــام إلــى أســعار الودائــع ليــوم واحــد. وتعتــر هــذه الأســعار أكثــر فعاليــة لأنهــا تســتند 

إلــى حجــم أكــر مــن المعامــات التــي يمكــن ماحظتهــا.

 ،)IBOR( ــور ــدلات آيب ــن مع ــة ع ــث الهيكلي ــن حي ــدلات )RFR( م ــف مع تختل
ــة  ــدلات المطبق ــؤ بالمع ــى التنب ــادا عل ــدلات )IBOR( اعتم ــاب مع ــم حس ــث يت حي
علــى فــترات الســداد المســتقبلية وتشــمل المخاطــر فيمــا يتعلــق بالإقــراض بيــن البنــوك 
)خطــر الائتمــان المصــرفي محــدد الأجــل، التعــرض طويــل الأمــد لمبالــغ الســيولة علــى 
ســبيل المثــال( لكــن مــن جهــة أخــرى تحســب المعــدلات الخاليــة مــن المخاطــر لليلــة 
واحــدة فقــط ويتــم حســابها اعتمــادًا علــى المتوســط المركــب أو المرجــح وتســتند أيضــا 
علــى مبــدأ إعــادة المراجعــة ولا تأخــذ مخاطــر الإقــراض بيــن البنــوك بعيــن الاعتبــار.

وتختلف المؤشرات البديلة الخالية من المخاطر من دولة لأخرى كما يوضحه 
الجدول التالي:

IBOR معدلARR المقابل له من معدلات

لايبور )LIBOR( الدولار الأمريكي
مؤشر سعر التمويل المضمون ليوم 

)SOFR( واحد
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لايبور )LIBOR( الجنيه الاسترليني
متوسط مؤشر سعر الفائدة بين البنوك 
ليوم واحد بعملة الجنيه الإسترليني 

)SONIA(

لايبور )LIBOR( اليورو
مؤشر سعر الفائدة قصير الأجل في 

)€STR( منطقة اليورو

لايبور )LIBOR( الفرنك السويسري
متوسط مؤشر سعر الفائدة ليوم واحد 

)SARON( في سويسرا

أولً: النتقال إلى المؤشرات البديلة:

 ICE ــة ــى منص ــرف عل ــعار الص ــرات أس ــر مؤش ــن مدي ــر 2020، أعل في 30 نوفم
Benchmark Administration )IBA(، وهــو مديــر مؤشــر الايبــور الخاضــع لرقابــة 

ــه ســيجري مشــاورات في ديســمر 2020  ــي  )FCA(، أن ــة الســلوك المال وترخيــص هيئ
ــر  ــا لمؤش ــات وفقً ــة بالعم ــات الخاص ــف الترتيب ــل بمختل ــاف العم ــه إيق ــأن نيت بش

ــي: ــو التال ــى النح ــل عل ــاف العم ــد إيق ــف مواعي ــع أن تختل ــن المتوق ــور. وم الايب

ــات،  ــب العم ــب مراق ــي، ومكت ــي الأمريك ــي الفيدرال ــام الاحتياط ــن نظ أعل 	

ــدة  ــود جدي ــدار أي عق ــن إص ــه لا يمك ــة أن ــع الفيدرالي ــن الودائ ــة تأمي ومؤسس
 )USD LIBOR( تســتند إلــى ســعر الفائــدة الســائد بعملــة الــدولار الأمريكــي
بعــد 31 ديســمر 2021. ومــع ذلــك يتوقــع أن يســتمر العمــل بالايبــور الدولار 

ــو 2023. حتــى يوني

ــه  ــى أن ــدة)FCA(  إل ــة المتح ــي في المملك ــلوك المال ــة الس ــت هيئ ــا أعلن كم 	

ــه  ــة الجني ــائد بعمل ــدة الس ــعر الفائ ــى س ــتند إل ــود تس ــدار عق ــن إص لا يمك
الإســترليني )GBP LIBOR(  بعــد الربــع الأول مــن عــام 2021، إذا كان تاريــخ 

ــمر 2021. ــاوز 31 ديس ــتحقاقها يتج اس
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تواصــل الجهــات الرقابيــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والمملكــة  	

ــل  ــددة الأج ــعار مح ــع أس ــل وض ــن أج ــل م ــورو العم ــة الي ــدة، ومنطق المتح
اســتنادًا إلــى مؤشــرات الأســعار الخاليــة مــن المخاطــر، والتــي يمكــن 
أن توفــر منحنــى مســتقبليًا للعقــود المرتبطــة بهــا. وتتوفــر الإصــدارات 
ــه  ــة الجني ــد بعمل ــوم واح ــدة لأجــل ي ــعر الفائ ــة مــن متوســط مؤشــر س الأولي
.2021(1( ينايــر   11 الإســترليني)GBP LIBOR(  في المملكــة المتحــدة منــذ 

والجدول أدناه يوضح الجدول الزمني لانتقال إلى المؤشرات الجديدة.

ينظــر: دراســات عديــدة نشــرت علــى مواقع عــدد مــن البنــوك والمصــارف الإقليميــة، منها: دراســة   (1(
نشــرها بنــك قطــر الوطنــي بعنــوان: الانتقــال مــن الايبــور نهايــة حقبــة، ودراســة أخــرى نشــرها 
ــر،  ــح وتحذي ــور توضي ــور والايب ــتخدام الايب ــن اس ــال م ــوان: الانتق ــي الأول بعن ــو ظب ــك أب بن
ــئلة  ــايبور/إيبور، والأس ــل بالـ ــاء العم ــوان: انته ــاري بعن ــي التج ــو ظب ــك أب ــرها بن ــة نش ودراس
الشــائعة حــول وقــف العمــل بمعــدل الإقــراض مــن إعــداد بنــك الإمــارات دبــي الوطنــي، وغيرهــا 

العديــد.
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ثانيً�ا: الختلافات بين مؤشر IBOR والمؤشرات الجديدة:

تُعتــر مميــزات المؤشــر الجديــد هــي أبــرز الاختافــات بينــه وبيــن مؤشــر أيبــور 
ومــن أهمهــا

يعتمــد المؤشــر الجديــد علــى معلومــات مســتقاة مــن معامــات حقيقيــة )وهــو   .1
ــرات  ــه علــى تقدي ــور في بنائ ــوم الســابق( بينمــا يعتمــد الايب ــو للي معــدل الريب

الخــراء، ولهــذا فهــو عرضــة للغــش.
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المؤشــر الجديــد مؤشــر يومــي يُبنــى علــى معــدل الريبــو لليــوم الســابق بينمــا   .2
يعطــي مؤشــر الايبــور أســعار الإقــراض لمــدد تمتــد مــن ليلــة وحتــى اثنا عشــر 
شــهرًا، ومــن هنــا ينشــأ التحــدي أمــام عمليــات المصرفيــة الإســامية، فمعلــوم 
ــترة  ــتقبلي لف ــر المس ــف المؤش ــل تضي ــعيرها للتموي ــد تس ــارف عن أن المص
معينــة علــى ســعر التمويــل، وفي حــال عــدم وجــود هــذا المؤشــر المســتقبلي 

الــذي يحــدد تكلفــة النقــد لفــترة معينــة لا يمكــن للبنــك تخمينــه.

ــاوة  ــن ع ــوك، ويتضم ــن البن ــان بي ــارق ائتم ــى ف ــوي عل ــور ينط ــر لايب مؤش  .3
ســيولة خــال مــدة الائتمــان ليعكــس مخاطــر الائتمــان المرتبطــة بالإقــراض 
لفــترات مختلفــة، لذلــك فــإن ســعر الفائــدة الشــامل للقــرض المســتند 
ــة  ــدة المعني ــور للم ــر لايب ــن مؤش ــارة ع ــاطة عب ــو ببس ــور ه ــر الايب ــى مؤش إل
ــك،  ــن ذل ــض م ــى النقي ــك. وعل ــاري للبن ــح التج ــش الرب ــى هام ــة إل بالإضاف
ــدة  ــال م ــيولة خ ــاوة س ــن ع ــر لا تتضم ــن المخاط ــة م ــعار الخالي ــإن الأس ف
ــل  ــارق تعدي ــوم ف ــوق مفه ــل الس ــاف، أدخ ــذا الاخت ــة ه ــان. ولمعالج الائتم
الائتمــان )CAS( الــذي يضــاف إلــى الســعر الخالــي مــن المخاطــر. ولذلــك، 
ــر  ــن المخاط ــة م ــعار خالي ــى أس ــوّل إل ــرض المح ــامل للق ــعر الش ــإن الس ف
يتكــون مــن ثاثــة عناصــر هــي: الســعر الخالــي مــن المخاطــر، بالإضافــة إلــى 

ــه)1). ــق علي ــاري المتف ــح التج ــش الرب ــان، و هام ــل الائتم ــارق تعدي ف

Transitioning from LIBOR: Implica� :ينظــر في الفــروق بيــن المؤشــرين  ورقــة بعنــوان  (1(
ــانس.   ــر تش ــي كليف ــاه العالم ــب المحام ــداد مكت ــن إع tions for Islamic Finance، م
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المحور الثاني: أحكام العمل بمؤشر RFR في المنتجات المالية الإسلامية:

:)RFR( أول: حكم تسعير المنتجات الإسلامية بمؤشر

كمــا ســبق بيانــه فإنــه لا بــد للمصــارف الإســامية مــن العمــل بمؤشــر معيــن فهــي 
ــة، وكل  ــات معين ــات وتنظيم ــى ترتيب ــوم عل ــذي يق ــرفي ال ــم المص ــذا العال ــن ه ــزء م ج
مــا قيــل عــن جــواز العمــل بمؤشــر الايبــور ينطبــق علــى المؤشــرات الجديــدة، ومــن 
ــة  ــبة والمراجع ــة المحاس ــر هيئ ــن معايي ــم 8 م ــرعي رق ــار الش ــاء في المعي ــا ج ــك: م ذل
ــة  ــرات المعروف ــن المؤش ــر م ــر مؤش ــن ذك ــع م ــامية »لا مان ــة الإس ــات المالي للمؤسس
في مرحلــة الوعــد لاســتئناس بــه في تحديــد نســبة الربــح«)1)، وجــاء في الضوابــط الشــرعية 
ــع  ــا في بي ــلعة، وربحه ــن الس ــن ثم ــح ع ــك أن يُفص ــاد »للبن ــك الب ــرعية لبن ــة الش للهيئ
ــا  ــددًا ومعلومً ــلعة مح ــي للس ــن الإجمال ــون الثم ــى أن يك ــراء عل ــر بالش ــة للآم المرابح
للطرفيــن عنــد التوقيــع علــى عقــد البيــع. ولا يجــوز بــأي حــال أن يربــط تحديــد الثمــن 
أو الربــح بأمــر مســتقبلي مثــل مؤشــر الليبــور )Libor(  أو الســيبور )Sibor( ولا مانــع من 
ذكــر مؤشــر مــن المؤشــرات المعروفــة في مرحلــة الوعــد لاســتئناس بــه في تحديــد نســبة 
الربــح، علــى أن يكــون الربــح محــددًا، ولا يبقــى الربــح مرتبطًــا بالمؤشــر أو بالزمــن«)2).

ــن  ــا أن أهــم ســبب لفشــل البنــوك هــو حــدوث الاختــال بي »مــن الثابــت تاريخيًّ
ــك  ــك أن البن ــك؛ ذل ــة البن ــات- في ميزاني ــودات والمطلوب ــوم -الموج ــول والخص الأص
ــا فإنــه يعمــل بأمــوال المودعيــن  التجــاري ســواء كان مصرفًــا إســاميًّا أم كان بنــكًا تقليديًّ
ــك،  ــدى البن ــتخدام ل ــة لاس ــوال المتاح ــن الأم ــر م ــا أكث ــكل 95%، وربم ــي تش الت
وتقتضــي وظيفــة البنــك أن يقــوم باســتخدام هــذه الأمــوال، التــي هــي بطبيعتهــا قصيــرة 
أجــل في تمويــل عمليــات متوســطة إلــى طويلــة الأجــل، ومالــم يكــن قــادرًا علــى مواءمــة 

المعيار الشرعي رقم )8( بشأن المرابحة 6/4، ص214.  (1(
قرار الهيئة الشرعية لبنك الباد، رقم )15(، 1426هـ.  (2(
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الأصــول والخصــوم فإنــه ســرعان مــا يفشــل فــإذا كان البنــك قــد حصــل علــى الودائــع 
لمــدد قصيــرة وبعائــد قــدره 5% فإنــه يجــب عليــه أن يحقــق في أصولــه عائــدًا يزيــد علــى 
5%، ولــو أن العائــد الســوقي تغيــر ليصبــح 10% فــإن البنــك لا يســتطيع أن يحافــظ علــى 

هــذه الودائــع إلا بــأن يدفــع لأصحابهــا 10%، وإذا لــم يفعــل فــإن كل مســتثمر سيســحب 
أموالــه وينقلهــا إلــى البنــك الآخــر، الــذي يدفــع متوســط ربــح الســوق، وهــو يســتطيع 
ــى  ــد عل ــع العائ ــتطيع أن يرف ــك لا يس ــن البن ــل، لك ــرة الأج ــا قصي ــم كونه ــك بحك ذل
أصولــه بهــذه الســرعة؛ لأن أصولــه المولــدة للدخــل أطــول أجــاً مــن الودائــع، فينتهــي 
بــه الأمــر إلــى تحقيــق 5% علــى أصولــه ليدفــع 10% علــى ودائعــه، وهــو أقصــر طريــق 

إلــى الفشــل.

ــول  ــن الأص ــة بي ــذه المواءم ــق ه ــاءة في تحقي ــة والكف ــي الإدارة الحصيف وتقتض
والخصــوم وجــود مؤشــر مثــل الايبــور، بــدون هــذا المؤشــر فإنــه لا ســبيل للبنــوك في 
ــه  ــور يجــد أن ــق مطلــب المواءمــة المذكــور، وإن المتأمــل في جــذور مؤشــر الايب تحقي
صمــم ابتــداءً لهــذا الغــرض، يعنــي التأكــد أن البنــك يغطــي دائمًــا تكلفــة الحصــول علــى 

ــذه التكلفــة«)1). ــادة علــى ه ــح المتحقــق هــو زي الأمــوال، وأن يكــون الرب

ولمــا كان الايبــور مجــرد مؤشــر ينفــع العمــل بــه، فإنــه لا يوجــد مانــع شــرعا مــن 
العمــل بــه أو بمثلــه مــن المؤشــرات.

ــل  ــح الأج ــد رب ــع تحدي ــة يمن ــدة اليومي ــرات الجدي ــل بالمؤش ــل إن العم ــإن قي ف
ــث  ــذا البح ــيأتي في ه ــواب س ــور فالج ــرات الأيب ــى مؤش ــها عل ــن قياس ــي لا يمك وبالتال
عنــد اقــتراح الصيــغ الشــرعية التــي يمكــن العمــل بهــا لتفــادي الجهالــة، لكــن الاســتناد 
إلــى المؤشــر كمؤشــر فقــط لا يمكــن القــول بالمنــع مــن ذلــك خاصــة مــع مراعــاة مــا 

يلــي:

بحوث في التمويل الإسامي، د. محمد القري، 2/ 160-159.  (1(
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المصــارف  تقــوم  أن  القريــب  المســتقبل  أو  الحاليــة  الفــترة  لا يمكــن في   .1
الإســامية بابتــكار مؤشــر خــاص لهــا، والقــول بــأن ذلــك ممكــن فيــه مغالطــة 
وإنــكار للواقــع، فمنــذ بدايــة التســعينات والمصــارف الإســامية تحــاول ذلــك 

ــى الآن. ــة حت ــد نتيج ــن لا توج ــه لك ــون ل ــون يدع والباحث

وقــد »شــق علــى الناس اســتخدام ســعر الفائــدة مقياسًــا لتحديــد الربــح في معامات 
قائمــة علــى البيــع وليــس علــى الاقــتراض بالفائــدة، وقــد كان هــذا محــط اهتمــام ذوي 
ــوك  ــدوة مشــكات البن ــوك الإســامية، ولذلــك فقــد أوصــت ن ــدأت البن ــذ ب الشــأن من
الإســامية، التــي نظمهــا المجمــع الفقهــي الإســامي الدولــي ســنة 1993م، مــع المعهــد 
الإســامي للبحــوث والتدريــب في البنــك الإســامي للتنميــة في مدينــة جــدة، بالإســراع 
ــدة  ــعر الفائ ــاة س ــن مراع ــاً ع ــون بدي ــذي يك ــاميًّا، ال ــول إس ــر المقب ــاد المؤش بإيج

الربــوي في تحديــد هامــش الربــح في المعامــات.

ــت  ــد حظي ــدة، وق ــت جدي ــل ليس ــر بدي ــن مؤش ــث ع ــألة البح ــإن مس ــك ف ولذل
باهتمــام الباحثيــن منــذ ظهــرت البنــوك الإســامية، حتــى تراكمــت فيهــا جهــود مشــكورة 
ــن  ــن الناحيتي ــاهمات م ــة، بمس ــنين الماضي ــدى الس ــى م ــن عل ــن المختصي ــد م لعدي

ــن: ــة أمري ــه ماحظ ــذه لا يفوت ــألتنا)1) ه ــل في مس ــة، إن المتأم ــة والعملي النظري

الأمــر الأول: أن أكثــر المقترحــات التــي تضمنــت بدائــل عــن الليبــور افترضــت  	

-ضمنيًّــا- أن المصرفيــة الإســامية هــي مصرفيــة المضاربــة والمشــاركة، 
ــات. ــن المداين ــف ع ــر مختل ــكل مخاط ــا هي ــاركة له ــة والمش والمضارب

الأمــر الثــاني: أن المصرفيــة الإســامية في الوقــت الحاضــر هــي مصرفيــة  	

ديــون ناتجــة عــن المرابحــات والتأجيــر مــع الوعــد بالبيــع، وهمــا الصيغتــان 
ــامية  ــارف الإس ــوم، فالمص ــامية الي ــارف الإس ــل المص ــيتان في عم الرئيس

المراد: هل لايبور بديل في الوقت الحاضر.  (1(
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ــع  ــس م ــي تناف ــك، وه ــو إلا كذل ــا ه ــور م ــون، والايب ــر دي ــى مؤش ــاج إل تحت
ــور. ــا إلا لايب ــح له ــكاد يصل ــا ي ــات ف ــا المداين ــوك ديدنه بن

وهــذا كلــه راجــع إلــى أن المصــارف الإســامية مثلهــا مثــل التقليديــة يقــوم عملهــا 
ــة،  ــر كالمضارب ــر ظاه ــكل غي ــة أو بش ــي كالمرابح ــكل جل ــواء بش ــات س ــى المداين عل
ــل  ــارف تعم ــت مص ــو كان ــع، ول ــد بالبي ــع الوع ــر م ــة والتأجي ــاركة المصرفي والمش

ــون«)1). ــر الدي ــا مؤش ــح له ــا صل ــة لم بالمضارب

ــدرة  ــا لا ق ــر مم ــل بالمؤش ــإن العم ــوى، ف ــوم البل ــألة عم ــى مس ــج عل التخري  .2
ــة  ــه لا حاج ــرون أن ــاء المعاص ــرى العلم ــل ي ــه، ب ــكاك عن ــى الانف ــوك عل للبن
لتخريــج المســألة علــى عمــوم البلــوى كونهــا ليســت ممنوعــة أصــا، ويــكاد 
ــعار  ــرات أس ــل بمؤش ــواز العم ــى ج ــن عل ــاء المعاصري ــاع الفقه ــد إجم ينعق

ــدة. الفائ

ثانيًا: المنتجات التي ستتأثر بالمؤشر الجديد:

كمــا ســبق بيانــه فــإن المؤشــر الجديــد يتحــدد ليــوم واحــد فقــط ولا يمكــن معرفــة 
ســعر أجــل محــدد فيــه، وبالتالــي فــإن أي تمويــل أو اســتثمار يتــم هيكلتــه علــى إضافــة 

ســعر الأجــل Term Rate فيــه فإنــه ســيتأثر بالمؤشــر الجديــد.

ــامية  ــة الإس ــات المصرفي ــل في عملي ــى التموي ــح عل ــإن الرب ــيط ف ــكل بس وبش
ــة: ــة التالي ــق الطريق ــب وف يحس

مبلغ التمويل مضافا إليه تكلفة النقد )المؤشر( لفترة معينة زائدا هامش الربح المحدد

ــل  ــد تموي ــعودية يري ــة الس ــة العربي ــاميا في المملك ــا إس ــا أن مصرف ــو افترضن فل
ــق  ــح علــى المرابحــة وف ــة أشــهر فســيكون احتســاب الرب ــه بالمرابحــة لمــدة ثاث عميل

بحوث في التمويل الإسامي، د. محمد القري، ص 165-166. بتصرف.  (1(
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ــه  ــا إلي ــهر، مضاف ــة أش ــدة ثاث ــايبور لم ــعر الس ــه س ــا إلي ــة مضاف ــغ المرابح ــي: مبل التال
ــك. ــح البن ــش رب هام

وبالتالــي فبعــد توقــف العمــل بالمؤشــرات الموجــودة لــن يتمكــن المصــرف مــن 
معرفــة ســعر الســايبور لتســعين يومــا وســيكون المؤشــر الجديــد معلومــا ليــوم واحــد، 
وعليــه فإنــه في حــال ارتبــط تســعير المرابحــة بالمؤشــر الجديــد فســيكون ربــح المرابحــة 

غيــر معلــوم، وينطبــق هــذا التأثيــر علــى ســائر صيــغ التمويــل الإســامي.

ــه  ــى توقعات ــاء عل ــح بن ــعر الرب ــد س ــرف بتحدي ــوم المص ــاذا لا يق ــل لم ــإن قي ف
فالجــواب:

ــه مــن الصعــب جــدا أن  حتــى لــو قيــل بإمكانيــة ذلــك في تمويــل الأفــراد، فإن  .1
ــل  ــل تجع ــة التموي ــن بداي ــح م ــعر الرب ــد س ــإن تحدي ــركات، ف ــه الش ــل ب تقب
التكلفــة ثابتــة علــى العميــل وتمنعــه مــن الاســتفادة مــن نــزول أســعار الفائــدة 
ــعار. ــذه الأس ــل ه ــول مث ــن قب ــركات م ــب الش ــع أغل ــي تمتن ــتقبل وبالتال في المس

لا توجد حتى تاريخ كتابة هذه الورقة معايير واضحة لكيفية تثبيت السعر.  .2

ــدة  ــعار الفائ ــادة أس ــن زي ــات م ــود التخوف ــع وج ــالات وم ــذه الح ــل ه في مث  .3
ــر  ــادي المخاط ــل تف ــعر ولأج ــت الس ــد تثبي ــارف عن ــإن المص ــتقبل ف في المس
ســتضطر إلــى رفــع الســعر، الأمــر الــذي ســيمنع العمــاء مــن التعامــل 
ــركات  ــة الش ــاء خاص ــار العم ــأ كب ــد يلج ــل ق ــامية، ب ــة الإس ــع المصرفي م

والمؤسســات الحكوميــة إلــى المصرفيــة التقليديــة.

ــريعة  ــع الش ــة م ــاكل متوافق ــن هي ــث ع ــى البح ــة إل ــارف بحاج ــإن المص ــه ف علي
 RFR تمكنهــا مــن تغييــر الربــح في عمليــات المرابحــة أو الإجــارة بنــاء علــى تغيــر مؤشــر

وهــو مــا سيناقشــه الباحــث في المحــور القــادم.
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المحــور الثالــث: البدائــل الشــرعية لهيــاكل التمويــل والســتثمار في المصــارف 
الإســلامية:

ــل  ــن قب ــه م ــيتم تبنيّ ــدأ س ــا مب ــث هن ــن الباح ــرعية يبي ــل الش ــان البدائ ــل بي قب
 Backward ــي ــعر الماض ــذ بالس ــدأ الأخ ــو مب ــر، وه ــعر المؤش ــر س ــارف لتغيي المص
Looking أو مــا يســمى بـــ Look Back concept وهــذا المبــدأ يعنــي الأخــذ بالمؤشــر 

ــارف  ــى المص ــب عل ــي فيصع ــكل يوم ــيتغير بش ــر س ــث إن المؤش ــام، حي ــدة أي ــل ع قب
ــفافية  ــادة الش ــل وزي ــهيل العم ــل تس ــر ولأج ــع المؤش ــة تتب ــة التقليدي ــى في المصرفي حت
ــعر  ــوم بالس ــوك كل ي ــتأخذ البن ــر س ــعار المؤش ــة أس ــن معرف ــم م ــاء وتمكينه ــع العم م
الــذي يســبقه بخمســة أيــام أو ثاثــة أيــام حســب مــا يــراه البنــك، فــإذا قيــل بــأن مصرفــا 
قــرر الأخــذ بمبــدأ العمــل بالســعر الســابق لمــدة خمســة أيــام، و كان منــح التمويــل مثــا 
يــوم  01/ينايــر/2023، فــإن البنــك ســيأخذ بســعر المؤشــر يــوم 27 ديســمر 2022، وفي 
الثــاني مــن ينايــر 2023 ســيتم تطبيــق تكلفــة النقــد وفــق 28 ديســمر 2022 وهكــذا، كمــا 

ــاه: هــو موضــح في الجــدول أدن
27 التاريخ

ديسمبر
 28

ديسمبر
 29

ديسمبر
 30

ديسمبر
 31

ديسمبر
5 يناير4 يناير3 يناير2 يناير1 يناير

المؤشر 
المعلن

%2.85%2.92%3.09%3.14%3.20

المؤشر 
المحسوب 
في التمويل

%2.85%2.92%3.09%3.14%3.20
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أولً: البدائــل الشــرعية لآليــة احتســاب تكلفــة النقــد في المنتجــات القائمــة علــى 
المرابحــة أو التــورق:

البديل الأول: المرابحة المتغيرة:

ــل  ــلع بالأج ــع س ــد بي ــل في عق ــك والعمي ــل البن ــة أن يدخ ــذه المرابح ــورة ه ص
لكامــل فــترة التمويــل ويكــون رأس المــال محــددا عنــد العقــد، وأمــا الربــح فــا يحــدد 
ــة تكلفــة  ــح بشــكل يومــي، لتغطي ــر الرب ــم تغي ــط بالمؤشــر، بحيــث يت ــداء وإنمــا يرب ابت

ــرة. ــد المتغي النق

ومــع اتفــاق أهــل العلــم علــى اشــتراط العلــم بالثمــن إلا أنهــم اختلفــوا في ضابــط 
ذلــك علــى قوليــن)1):

القــول الأول: أن يكــون تمــام الثمــن معلــوم المقــدار عنــد العقــد، وهــذا مــا عليــه 
جمهــور الفقهــاء كمــا تــدل عليــه نصوصهــم.

ــى  ــؤول إل ــه ي ــد، أو أن ــد العق ــدار عن ــوم المق ــن معل ــون الثم ــاني: أن يك ــول الث الق
ــذا  ــى ه ــن. فعل ــن العاقدي ــاف بي ــة والاخت ــى المنازع ــؤدي إل ــه لا ي ــى وج ــم عل العل
القــول لا تلــزم تســمية الثمــن في مجلــس العقــد، فيكفــي أن يتفــق العاقــدان علــى طريقــة 
منضبطــة لتحديــد الثمــن. وهــذا القــول روايــة في مذهــب الإمــام أحمــد، اختارهــا شــيخ 

ــم وهــو قــول لبعــض الأحنــاف)2). ــن القي الإســام واب

والقــول الأول القائــل بمنــع المرابحــة بربــح متغيــر هــو مــا قررتــه المجامــع الفقهيــة 
ــامية)3)،  ــة الإس ــات المالي ــة للمؤسس ــبة والمراجع ــة المحاس ــرعي لهيئ ــس الش والمجل

ينظر: المرابحة بربح متغير، يوسف الشبيلي، ص49.  (1(
ينظر: إعام الموقعين، 6/4، وبدائع الصنائع، 156/5.  (2(

ــة  ــات المالي ــة للمؤسس ــبة والمراجع ــة المحاس ــر هيئ ــن معايي ــم 8 م ــرعي رق ــار الش ــاء في المعي ج  (3(
ــع = ــلعة في بي ــن الس ــن ثم ــون كل م ــب أن يك ــي: يج ــا يل ــة م ــق بالمرابح ــن المتعل ــامية بالبحري  الإس
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وجــاء في الضوابــط الشــرعية لهيئــة الرقابــة الشــرعية لبنــك البــاد الســعودي )للبنــك أن 
ــون  ــى أن يك ــراء عل ــر بالش ــة للآم ــع المرابح ــا في بي ــلعة، وربحه ــن الس ــن ثم ــح ع يُفص
الثمــن الإجمالــي للســلعة محــددًا ومعلومًــا للطرفيــن عنــد التوقيــع علــى عقــد البيــع. ولا 

يجــوز بــأي حــالٍ أن يربــط تحديــد الثمــن بالمؤشــر(.

واستدلوا بما يلي:

الدليــل الأول: أن المرابحــة بربــح متغيــر فيهــا شــبهة الربــا فالثمــن وهــو ديــن ثابــت 
في الذمــة قــد يزيــد عنــد حلــول الأجــل.

ونوقــش: بــأن الديــن ليــس فيــه زيــادة؛ لأن العاقديــن لــم ينظــرا أصــا إلــى هامــش 
ــداء. فالــذي  ــر ابت ــع علــى الســعر الأخي ــد العقــد وإنمــا جــرى البي الربــح في الســوق عن

اســتقر في ذمــة المشــتري هــو المبلــغ الأخيــر فقــط دون مــا قبلــه)1).

الدليل الثاني: أن الثمن مجهول عند العقد، فهو من بيوع الغرر.

ــح  ــة برب ــود في المرابح ــر موج ــو غي ــة وه ــة العاقب ــرر جهال ــراد بالغ ــش: أن الم نوق
ــد العقــد  ــم يكــن معلومــا عن ــط والثمــن وإن ل ــار منضب ــط معي ــح فيهــا مرتب ــر فالرب متغي

ــه يــؤول إلــى العلــم. فإن

ونوقــش أيضًــا: بــأن أن مــن شــروط الغــرر أن يكــون كثيــرا والجهالــة هنــا يســيرة؛ 
لأن رأس المــال وجــزء مــن الربــح معلــوم ابتــداء والمتغيــر هــو جــزء مــن الربــح.

الدليــل الثالــث: أن الثمــن غيــر مســتقر علــى مبلــغ محــدد، فهــو محتمــل لأكثــر مــن 

ــع. ولا  ــع علــى عقــد البي ــد التوقي ــن عن ــا للطرفي = المرابحــة للآمــر بالشــراء وربحهــا محــددًا ومعلومً
يجــوز بــأي حــالٍ أن يــترك تحديــد الثمــن أو الربــح لمتغيــرات مجهولــة أو قابلــة للتحديــد في المســتقبل؛ 
وذلــك مثــل أن يعقــد البيــع ويجعــل الربــح معتمــدًا علــى مســتوى الليبــور الــذي ســيقع في المســتقبل. 
ــة  ــى المرابح ــدم في ملتق ــث مق ــبيلي، بح ــف الش ــر، يوس ــح متغي ــة برب ــر: المرابح ــتزادة ينظ لاس  (1(

ــاد، 2009م. ــك الب ــه بن ــر نظم ــح متغي برب
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قيمــة فيدخــل في شــبهة البيعتيــن في بيعــة المنهــي عنــه في الحديــث)1).

ــن  ــح م ــة والراج ــن في بيع ــير البيعتي ــوا في تفس ــم اختلف ــل العل ــأن أه ــش: ب نوق
ــال  ــاح في ح ــا مب ــد منهم ــن كل واح ــاع عقدي ــن اجتم ــي ع ــه النه ــراد ب ــيرهم أن الم تفاس
انفــراده، وإذا جمــع بينهمــا ترتــب علــى اجتماعهمــا الوقــوع في محظــور مــن ربــا أو غــرر 
أو أدى إلــى نــزاع وأمــا المرابحــة بربــح متغيــر فليــس فيهــا إلا بيعــة واحــدة بثمــن واحــد 

ــا فيــه ولا غــرر كمــا ســبق بيانــه. لا رب

واستدل القائلون بجواز ربط الثمن بمؤشر منضبط بعدة أدلة من أهمها ما يلي:

الدليــل الأول: أن الأصــل في العقــود هــو الصحــة والإباحــة، وقــد دلــت النصــوص 
المســتفيضة علــى ذلــك، والمرابحــة بربــح متغيــر تبقــى علــى أصــل الجــواز وعلــى مــن 

يمنــع منهــا أن يــأتي بالدليــل.

نوقــش: بــأن الأدلــة التــي اســتدل بهــا أصحــاب القــول الأول دالــة علــى وجــوب 
تحديــد الثمــن وكافيــة في نقلــل حكــم المرابحــة المتغيــرة مــن أصــل الحــل إلــى الحرمــة.

الدليل الثاني: القياس على البيع بسعر السوق أو بما ينقطع به السعر

وهــو أن يبيعــه الســلعة مــن غيــر تحديــد ثمنهــا ولكــن بمــا يتبايــع بــه النــاس عــادة، 
أو بمــا يقــف عليــه ثمنهــا في المســاومة، ووجــه الشــبه بيــن هــذا البيــع المرابحــة بربــح 
متغيــر أن الثمــن في كليهمــا غيــر مســمى في العقــد، وإنمــا يتحــدد بنــاء على ســعر الســوق.

ونوقــش بالفــرق بيــن المرابحــة المتغيــرة فالســعر فيهــا غيــر معلــوم في الحــال بينمــا 
البيــع بســعر الســوق أو بمــا ينقطــع بــه الســعر يمكــن العلــم فيــه بالثمــن حــالا.

ــو  ــعر فه ــه الس ــع ب ــا ينقط ــوق أو بم ــعر الس ــع بس ــة البي ــدم صح ــا بع ــش أيض ونوق
ــه. ــاس علي ــى يق ــاق حت ــل اتف ــس مح ــم ولي ــل العل ــن أه ــاف بي ــل خ مح

حديث النهي عن البيعتين في بيعة، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه.  (1(
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الدليل الثالث: القياس على الإجارة بأجرة متغيرة.

ــبة  ــة المحاس ــرعي لهيئ ــس الش ــه المجل ــذ ب ــرة أخ ــرة المتغي ــواز الأج ــول بج والق
والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســامية)1)، وعــدد كبيــر مــن الهيئــات الشــرعية، ومــا 
ــح في المرابحــة للغــرر،  ــر الرب ــا مــن تغي ــإن منعن يشــترط في الأجــرة يشــترط في الثمــن ف

ــه. ــم ب ــل ذلــك في الأجــرة؛ إذ كاهمــا يشــترط العل ــزم مث فيل

نوقــش: بــأن الثمــن في المرابحــة ديــن فــا يجــوز أن يتغيــر، بخــاف الأجــرة، فإنهــا 
ليســت دينـًـا، وعلــى فــرض أنهــا ديــن، فهــي ديــن غيــر مســتقر.

ــه  ــر وعلي ــل نظ ــا مح ــده مطلق ــح دون تحدي ــرك الرب ــم أن ت ــر والله أعل ــذي يظه وال
يتوقــف الباحــث عــن القــول بجــواز هــذه الصيغــة.

البديل الثاني: المرابحة مع اللتزام بالحسم:

وصــورة هــذه المســألة أن يدخــل البنــك في عقــد مرابحــة مــع العميــل بمــا قامــت به 
الســلعة زائــدًا هامــش الربــح للبنــك مضافــا إليــه مبلــغ معيــن مبنــي علــى الحــد الأعلــى 
ــبقه أن  ــذي س ــل وال ــذا البدي ــن ه ــرق بي ــل، والف ــترة التموي ــال ف ــر خ ــع للمؤش المتوق
ــا  ــر وهن ــر المؤش ــتروك لتغي ــل م ــوم ب ــر معل ــرة غي ــة المتغي ــة في المرابح ــن المرابح ثم

الثمــن معلــوم لكــن يلتــزم البنــك بمنــح الخصــم وفقــا للمؤشــر، وتفصيلــه كالتالــي:

ــل  ــى العمي ــلعة عل ــل س ــرف بالأج ــع المص ــث يبي ــة بحي ــة مرابح ــذ عملي 1.  تنف
ــل. ــترة التموي ــة ف ــا في نهاي ــداد ثمنه ــتحق س يُس

ــن(  ــل الدي ــراء )أص ــة الش ــن: تكلف ــة م ــك المعامل ــع في تل ــن البي ــون ثم يتك  .2
بالإضافــة إلــى ربــح محــدد مقطــوع )إجمالــي الربــح(، وهــو الهامــش والحــد 

ــد. ــر الجدي ــق المؤش ــد وف ــة النق ــع لتكلف ــى المتوق الأعل

ينظر: المعايير الشرعية، معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك  (1(
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يســدد العميــل القســط المتفــق عليــه مــن أصــل الديــن، إضافــة إلــى جــزء مــن   .3
إجمالــي الربــح يحتســب بنــاء علــى الحــد الأعلــى للمؤشــر المتفــق عليــه بيــن 

الطرفيــن حســب تواريــخ الســداد المتفــق عليهــا.

4.  إذا كانــت الأربــاح المحصلــة بنــاء علــى المؤشــر المتفــق عليــه عنــد انتهــاء مدة 
التمويــل أقــل مــن إجمالــي الربــح المتفــق عليــه المحســوب بشــكل يومــي فــإن 

المصــرف يلتــزم بالتنــازل عــن ذلــك الفــرق للعميــل.

ــي  ــل مــا زاد عــن إجمال ــأي حــال أن يســتوفي مــن العمي لا يجــوز للمصــرف ب  .5
ــبقًا. ــدد مس ــح المح الرب

وبجــواز هــذه الصــورة أفتــى عــدد مــن الهيئــات الشــرعية في المصــارف والنوافــذ 
ــخ  ــم 987 بتاري ــا رق ــاء في قراره ــرف الإنم ــرعية لمص ــة الش ــا اللجن ــامية، ومنه الإس
2019/05/08 وأصــل الهيــكل تــم تطويــره لعمليــات إعــادة تســعير الســايبور أو 

ــك. ــة كذل ــا الحالي ــل في صورتن ــح للعم ــه صال ــن، لكن ــب الدي ــن قل ــل ع ــور كبدي الايب

ــاء  ــد انته ــرف عن ــزام المص ــألة الت ــأن مس ــول ب ــكل الق ــذا الهي ــى ه ــرد عل ــد ي وق
ــه  ــرف لأرباح ــل المص ــد تحصي ــح بع ــي الرب ــن إجمال ــي م ــن المتبق ــازل ع ــد بالتن العق
وفــق الآليــة المتفــق يعــد مــن الغــرر المنهــي عنــه مــن جهــة أن الالتــزام بالتنــازل يــؤول 
إلــى جهالــة الثمــن؟ فالجــواب عــن ذلــك أن جهالــة الثمــن محــل المنــع هــي أن يفــترق 
ــك  ــل في ذل ــا، ولا يدخ ــد لأحدهم ــن دون تحدي ــى ثمني ــد عل ــرام العق ــد إب ــدان بع العاق
الالتــزام بالتنــازل؛ لتحقــق العلــم بالثمــن الكلــي وثبوتــه مــن حيــن إبــرام العقــد. ويجــب 
أن يكــون الربــح المنصــوص عليــه في العقــد هــو الســعر المعتــاد للســوق أو مقاربــا لــه؛ 

ــا أو ســاترا لغرامــات التأخيــر. فــا يــزاد في الربــح بصــورة تجعلــه صوري

ومــن أهــم مميــزات هــذا الهيــكل أنــه لا تــرد عليــه الإشــكاليات المحاســبية التــي 
تــرد علــى غيــره مــن الهيــاكل كمــا ســيأتي بيانــه، إضافــة إلــى أنــه لا تــرد عليــه المناقشــات 



55 شلم بحإRلوحبلاب ثحببحببفحهيلعبحإىرتمثب ر/ثبلبحإىRF لشبحإىلإ/ثبحتلا /ثبب

الشــرعية التــي تــرد علــى الوعــد الملــزم، أو تولــي طــرفي العقــد، أو المرابحــة المتغيــرة.

وقــد ســبق أن طــرح فضيلــة شــيخنا الدكتــور عبــد الســتار أبــو غــده رحمــة الله تعالى 
عليــه بديــا قريبــا مــن هــذا وهــو »البيــع بثمــن محــدد وعقــد هبــة بجــزء مــن الثمن ســواء 
ــن، اعتمــادا علــى تســويغ بعــض المذاهــب  كان الجــزء محــددا او مربوطــا بمؤشــر معي
لــكل مــن التعليــق، والجهالــة في الهبــة«)1). وقــد أشــار الشــيخ رحمــه الله إلــى أن تخفيــض 
ــة  ــد الهب ــع وعق ــن البي ــع بي ــرة، وأن الجم ــرح الفك ــن ط ــق م ــدف الحقي ــو اله ــن ه الثم
المعلــق لا مانــع منــه؛ لأن التعليــق يجعــل مــا دخلــه مــن عقــد كمــا لــو كان غيــر قائــم إلى 
ان يحصــل مــا علّــق عليــه، فليــس هنــاك جمــع في الحقيقــة، وأشــار فضيلتــه أيضــا إلــى 
أن هــذا الهيــكل عُــرض علــى هيئــة الرقابــة الشــرعية لمصــرف الهــال وانتهــت الهيئــة 
إلــى قبولــه بشــرط عــدم الربــط بيــن المرابحــة وعقــد الهبــة وذلــك في محضــر اجتماعهــا 
ــع  ــة م ــن المرابح ــف ع ــكل لا تختل ــذا الهي ــة ه ــع 11/186/15/)2)2009، ونتيج الراب

الالتــزام بالحســم.

والفــرق بيــن المرابحــة مــع الالتــزام بالحســم والمرابحــة المتغيــرة أن الحــد الأعلى 
للثمــن هنــا معلــوم عنــد العقــد بخــاف المرابحــة المتغيــرة فــإن العقــد يقــع علــى ثمــن 

غيــر محــدد.

ومــن الناحيــة العمليــة فــإن هــذه الصــورة قــد تكــون الأقــرب إلــى نفــوس العامليــن 
في المصــارف كونهــا لا تحتــاج إلــى عمليــات مرابحــة متكــررة أو حتــى إلــى تطويــر أنظمة 
ــر  ــعر المؤش ــع س ــي م ــام الآل ــة في النظ ــد المرابح ــك بقي ــوم البن ــل يق ــة، ب ــة خاص تقني
المتغيــر؛ لأنــه ملتــزم بالتنــازل عمــا زاد مســتخدما نفــس الهيــاكل النظاميــة المســتخدمة 

في المصرفيــة التقليديــة مــع وضــع حــد أعلــى لتغيــر المؤشــر.

بحوث في المعامات والأساليب المصرفية الإسامية، د. عبد الستار أبو غده، 106-105/12.  (1(
المرجع السابق.  (2(
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البديل الثالث: المرابحات المتت�الية مع الوعد الملزم:

ــن،  ــة بالبحري ــامية الدولي ــة الإس ــوق المالي ــل الس ــن قب ــكل م ــذا الهي ــترح ه اق
ــات  ــن الهيئ ــدد م ــل ع ــن قب ــاده م ــم اعتم ــا ت ــوق، كم ــرعية للس ــة الش ــه اللجن واعتمدت
ــد  ــه علــى أن يأخــذ البنــك عن ــة بالمملكــة، وتقــوم فكرت الشــرعية في المصــارف المحلي
ــن  ــد م ــع وع ــدد، م ــح المح ــش الرب ــدا هام ــلعة زائ ــه الس ــت ب ــا قام ــة م ــة المرابح بداي
العميــل بالدخــول في مرابحــة حالــة في نهايــة الفــترة يكــون الربــح فيهــا مســاويا للمؤشــر 

ــي: ــق التال ــد وف ــة النق ــة تكلف ــل لتغطي ــترة التموي ــة ف طيل

ــعر  ــا بس ــع فيه ــون البي ــى، ويك ــة أول ــة مرابح ــل في عملي ــك والعمي ــل البن يدخ  .1
التكلفــة مضافــا إليــه هامــش الربــح، ولا يتضمــن تكلفــة الحصــول علــى النقــد 

ــداد. ــل الس ــن وأج ــة الثم ــة معلوم ــة المرابح ــون عملي ــر، وتك ــق المؤش وف

ــد  ــل في وع ــل العمي ــى، يدخ ــة الأول ــة المرابح ــل في عملي ــول العمي ــد دخ عن  .2
ملــزم بــأن يدخــل مــع البنــك يــوم ســداد المرابحــة الأولــى أو قبــل اســتحقاقها 
ــدا  ــا زائ ــلعة بتكلفته ــراء س ــة لش ــة حال ــة ثاني ــة مرابح ــام في عملي ــة أي بخمس
هامــش ربــح محســوب علــى أســاس المتوســط اليومــي لســعر المؤشــر لكامــل 

ــداد. ــة الس ــون حال ــل، وتك ــترة التموي ف

ــى  ــة الأول ــة المرابح ــن لعملي ــداد الثم ــل بس ــوم العمي ــداد يق ــخ الس في تاري  .3
والثمــن للمرابحــة الثانيــة.

ــه  ــك تحميل ــق للبن ــة، يح ــة الثاني ــذ المرابح ــن تنفي ــل ع ــول العمي ــال نك في ح  .4
ــه  ــع علي ــرر الواق ــن الض ــك ع ــض البن ــل بتعوي ــوم العمي ــث يق ــف بحي التكالي

ــر. ــاو للمؤش ــو مس ــد وه ــذ الوع ــن تنفي ــول ع ــة النك نتيج

ــى  ــة الأول ــه في المرابح ــد دخول ــة عن ــك وكال ــن البن ــل م ــذ العمي ــا يأخ ــا م وغالب
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ــد. ــرفي العق ــي ط ــة بتول ــة الثاني ــة المرابح ــذ عملي لتنفي

ــن  ــة م ــى دراس ــاج إل ــي تحت ــائل الت ــن المس ــدد م ــى ع ــكل عل ــذا الهي ــتمل ه ويش
ــا: ــن أهمه ــرعية، وم ــة الش الناحي

الوعد الملزم، والتعويض في حال النكول، وتولي طرفي العقد.
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المسألة الأولى: الوعد الملزم:

ــة والهيئــات  ويعتــر الوعــد الملــزم مــن المســائل التــي دُرســت في المجامــع الفقهي
ــامية  ــتثمار الإس ــل والاس ــاكل التموي ــب هي ــتمل غال ــهاب، وتش ــل وإس ــرعية بتفصي الش
علــى الوعــد الملــزم، بــل إن المشــتقات الماليــة الإســامية تعتمــد الوعــد كصيغة أساســية.

وعنــد الحديــث عــن الحكــم الشــرعي للوعــد فــإن الــدارج أن النظــر إلــى المســألة 
يكــون في حكــم الوعــد في المعامــات الماليــة)1)، وقــد اختلــف فيــه الفقهــاء وفيمــا يلــي 

ــة( فيترجــح  ــر المعاوضــات المالي أمــا الوفــاء بالوعــد مــن حيــث الأصــل )الوعــد المجــرد في غي  (1(
ــد  ــه بــا عــذر، وهــو وجــهٌ عن ــاء بالوعــد واجــب بحيــث يحــرم إخاف ــأن الوف للباحــث القــول ب
ــه تعالــى:  ــة مــن أقواهــا قول ــدل لذلــك عــدة أدل ــة وي ــن تيميّ ــاره شــيخ الإســام اب ــة، اخت الحنابل
}ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ{، كــر مقتــا عنــد الله أن تقولــوا مــا لا تفعلــون ســورة 

الصــف، آيــة رقــم، 3-2.
ــه يمقــت ذلــك، والمقــت  ــارك وتعالــى ذمّ مــن يقــول مــا لا يفعــل، وأخــر ســبحانه أن فــإن الله تب
أعظــم البغــض، ولا يكــون مثــل ذلــك إلا علــى تــرك واجــب أو فعــل محــرم، وإخــاف الوعــد مــن 

قبيــل هــذا فيشــمله الوعيــد.
ــف،  ــد أخل ــذب، وإذا وع ــدث ك ــاث: إذا ح ــق ث ــة المناف ــه صلى الله عليه وسلم: »آي ــا قول ــه أيض ــتدل ب ــا يس ومم
ــاب عامــة المنافــق، برقــم  ــاب الإيمــان، ب وإذا اؤتمــن خــان« أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كت
33، 21/1، ومســلم في صحيحــه، كتــاب الإيمــان، بــاب بيــان خصــال المنافــق برقــم 59، 78/1. 
فالنبــيّ صلى الله عليه وسلم نــصّ علــى أنّ إخــاف الوعــد عامــةٌ علــى النفــاق، ممــا يــدلّ بــا ريــب علــى أن الوفاء 
بــه واجــب، وإخافــه محــرّم وهــذا القــول هــو الــذي تــدلّ عليــه ظواهــر الأدلــة، وبــه أخــذ مجمــع 

الفقــه الدولــي في دورتــه الخامســة وقــد تركــت الإســهاب في المســألة مخافــة الطــول. 
ــارات ص331،  ينظــر: الفــروق للقــرافي 20/4، والمبــدع 345/9، والإنصــاف 152/11، والاختي
وأضــواء البيــان 304/4، وقــرار مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي، 40-41 بشــأن الوفــاء بالوعــد 

والمرابحــة للآمــر بالشــراء، مجلــة المجمــع عــدد 5 ج2 ص1599.
ــا إلا  ــه مطلق ــاء ب ــوب الوف ــى وح ــة إل ــض المالكي ــب بع ــاءً: فذه ــد قض ــزام بالوع ــم الإل ــا حك أم
مــن عــذر، واســتدلوا بعمــوم أدلــة الوفــاء بالعهــد، وذهــب بعــض المالكيــة والشــافعية والحنابلــة 
إلــى عــدم وجــوب الوفــاء بــه مطلقــا، واحتجــوا بــأن الوفــاء بالوعــد مســتحب علــى إطاقــه، الــذي 
 يترجــح للباحــث أن الوعــد إذا وقــع علــى ســبب ودخــل الموعــود في شــيءٍ بنــاءً علــى هــذا الوعد =
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بيان لأبرز أقوالهم:

القــول الأول: عــدم جــواز الإلــزام بالوعــد مطلقًــا، لطــرف واحــد أو لطرفيــن، وبــه 
ــيخ  ــاز)1)، والش ــن ب ــز ب ــد العزي ــيخ عب ــم: الش ــن أبرزه ــن، وم ــن المعاصري ــر م ــال كثي ق
بكــر أبــو زيــد)2)، - رحمهمــا الله -، وبــه أفتــت اللجنــة الدائمــة)3)، وعليــه فتــوى بعــض 

ــرعية)4). ــات الش الهيئ

ومــن أبــرز أدلتهــم: أن الإلــزام بالوعــد يخرجــه مــن كونــه وعــدًا إلــى كونــه عقــدًا، 
وبأنــه في حــال القــول بالإلــزام بالوعــد فيمكــن أن يكــون حيلــة علــى الإقــراض بفائــدة، 

فــا فــرق بينهمــا)5).

ــة، ويــدل لذلــك قولــه صلى الله عليه وسلم: »لا  = فإنــه يُلــزم الواعــد بتنفيــذه قضــاءً، وهــو المشــهور عنــد المالكيّ
ــاب القضــاء في المرفــق  ــة، ب ــاب الأقضي ضــرر ولا ضــرار« أخرجــه مالــك في الموطــأ مرســا، كت
برقــم 1429، 745/2، وابــن ماجــه في ســننه مرفوعًــا برقــم 2340، و2341، 784/2، وحكــم عليــه 

الألبــاني في إرواء الغليــل بأنــه صحيــح بمجمــوع طرقــه، 408/3.
ووجــه الدلالــة مــن الحديــث أن الوعــد الــذي وقــع علــى ســبب أدّى بالموعــود إلــى الدخــول في 
ــه لترتّــب علــى ذلــك ضــررٌ علــى الموعــود ســببه  أمــرٍ بســبب ذلــك الوعــد لــو وقــع الخُلْــف في

ــا لواعــد لوعــده ومــا أدّى إلــى الضــرر فهــو ممنــوع. إخافً
ــرداوي،  ــاف للم ــاب ص 155، والإنص ــكام للحط ــر ال ــرافي 25/4، وتحري ــروق للق ــر: الف ينظ
152/11، وأضــواء البيــان للشــنقيطي 301/4، والمســتجدات في أحــكام الوعــد وتطبيقاتــه في بيــع 
المرابحــة للآمــر بالشــراء، د. عبــد الله العمــراني، مجلــة العلــوم الشــرعية العــدد الثــاني والثاثــون، 

1435هـ
ينظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، 106/19.  (1(

ينظر: فقه النوازل، 90/2.  (2(
ينظر: مجلة البحوث العلمية، 114/7.  (3(

ــك  ــرعية لبن ــة الش ــم 278، والهيئ ــا رق ــي في قراره ــرف الراجح ــرعية لمص ــة الش ــذا الهيئ ــى به أفت  (4(
ــم 15. ــا رق ــاد في قراره الب

ــس،  ــدد الخام ــامي، الع ــه الإس ــه الفق ــة مجم ــة، 114/7، ومجل ــوث العلمي ــة البح ــر: مجل ينظ  (5(
.1152/2
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ــأن الوعــد لا يكــون عقــدا إذ لا تترتــب علــى الوعــد المجــرد  ويمكــن مناقشــته: ب
آثــار العقــد، وبــأن هنــاك فــرق بيــن التحايــل علــى الربــا، والمعامــات الماليــة القائمــة 

ــع. علــى الوعــد بالبي

القول الثاني: جواز الإلزام بالوعد.

وهو رأي جماعةٍ من المعاصرين)1).

 ومــن أهــم ما يــدل على ذلــك: الحديث الســابق قولــه صلى الله عليه وسلم: »لا ضــرر ولا ضــرار«)2).
ــرر  ــعٌ لض ــد من ــزام بالواع ــن وفي الإل ــرار بالآخري ــرر والإض ــع الض ــث يمن ــإن الحدي ف
ــدة  ــذه المواع ــزام به ــا أن في الإل ــراف، كم ــد الأط ــى أح ــق عل ــبِ التحق ــق أو غال متحق
مصالــح متعــددة، منهــا : مصلحــة العاقديــن مــن جهــة الاطمئنــان إلــى إتمــام التعاقــد، 
ومصلحــة اســتقرار المعامــات وضبطهــا ممــا ســيدفع الشــقاق والاختــاف ولا محظــور 

ــزام)3). ــول بالإل ــى الق ــب عل يترت

ــة مجمــع الفقــه الإســامي عــدد 5 ج  ــور ســامي حمــود، وجــاء ضمــن بحــوث مجل منهــم الدكت  (1(
ــرأوا  ــن ف ــض المعاصري ــم بع ــد، وخالفه ــن بالوع ــزام الطرفي ــث إل ــاز الباح ــث أج 2 ص 661، حي
أن الإلــزام بالوعــد جائــز إذا مــن طــرف واحــد، ولا يجــوز إذا كان ملزمــا للطرفيــن، وممــن اختــار 
ــس  ــدد الخام ــامي الع ــه الإس ــع الفق ــة مجم ــه في مجل ــر في بحث ــق الضري ــور الصدي ــذا الدكت ه
998/2، وهيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســامية في المعيــار الشــرعي 
الخــاص بالمرابحــة للآمــر بالشــراء، وعــدد مــن الهيئــات الشــرعية كهيئــة بنــك فيصــل الإســامي، 
في الســودان، ومجموعــة دلــة الركــة، وبــه صــدر قــرار مؤتمــر المصــرف الإســامي الأول المنعقــد 

ــت ــد بالكوي ــاني المنعق ــامي الث ــرف الإس ــر المص ــرار مؤتم ــي، وق في دب
الحامــد،  المرابحــة، لعبــد الله  بيــع  الســعودية في  التجاريــة  البنــوك  للمزيــد ينظــر: تجربــة 
والمســتجدات في أحــكام الوعــد وتطبيقاتــه في بيــع المرابحــة للآمــر بالشــراء، د. عبــد الله العمــراني. 
ــدد 5 ج 2 ص1063. ــامي ع ــه الإس ــع الفق ــة مجم ــوث مجل ــن بح ــالوس ضم ــة للس والمرابح

أخرجــه مالــك في الموطــأ مرســا، كتــاب الأقضية، بــاب القضــاء في المرفــق برقــم 1429، 745/2،   (2(
وابــن ماجــه في ســننه مرفوعًــا برقــم 2340، و2341، 784/2، وحكــم عليــه الألبــاني في إرواء الغليــل 

بأنــه صحيــح بمجمــوع طرقــه، 408/3.
ينظر: بحوث مجلة مجمع الفقه الإسامي عدد 5 ج 2 ص 620.  (3(
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ــةٌ علــى الإلــزام  ــا، هــي كذلــك دالّ كذلــك فــإن عمــوم أدلــة الإلــزام بالوعــد مطلقً
بالوعــد في المعاوضــات الماليــة فــإن النصــوص التــي أوجبــت الوفــاء وحرمــت 
ــو  ــول ه ــذا الق ــد)1)، وه ــد ووع ــن وع ــرق بي ــم تف ــة ول ــة مطلق ــاءت عام ــاف، ج الإخ
الــذي يترجــح للباحــث بشــرط أن يكــون الإلــزام لطــرف واحــد فــإذا كان الوعــد ملزمًــا 

ــم. ــوال. والله أعل ــة الأق ــع أدل ــه تجتم ــوز وب ــا يج ــن ف للطرفي

ينظر: بحوث مجلة مجمع الفقه الإسامي عدد 5 ج 2 ص 631.  (1(
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المسألة الثاني�ة: تولي طرفي العقد:

تولــي طــرفي العقــد أي تنــاوب المصــرف عــن العميــل في إجــراء عمليــة البيــع بحيث 
يبيــع البنــك عــن نفســه أصالــة ويقبــل البيــع عــن العميــل وكالة، وهــي مــن المســائل التي 
يكثــر العمــل بهــا في المصرفيــة الإســامية لتجنــب المخاطــر أحيانــا والتقليــل مــن عــبء 

العمــل في أحيــان أخــرى.

ــة  ــأن الوكال ــم )23( بش ــرعي رق ــار الش ــد المعي ــرفي العق ــي ط ــن تول ــع م ــد من وق
وتصــرف الفضولــي، حيــث جــاء فيــه:  )3/1/6 ليــس للوكيــل عــن أن ينــوب عــن طــرفي 
التعاقــد()1)، وجــاء في مســتندات المعيــار نفســه أن مســتند منــع الوكيــل مــن تولــي طــرفي 
العقــد هــو تجنــب عــدم انتظــام الإيجــاب والقبــول مــن شــخص واحــد لاســترخاص 
للنفــس، وأن هــذا المنــع هــو المائــم لتصرفــات المؤسســات للتحــرز مــن نقــل الأمــاك 

دون صيغــة واســتبعاد الصوريــة في التصرفــات)2).

وقبــل التعليــق علــى مــا أخــذت بــه المعاييــر يُستحســن ذكــر ملخــص المذاهــب في 
المســألة دون خــوض في التفصيــل.

ــي  فذهــب الحنفيــةُ – عــدا زفــرَ علــى ســبيل الاستحســان لا القيــاس. إلــى جــواز تولِّ
طــرفي العقــد في حــالات معينــة هــي : أن يبيــع القاضــي مــال اليتيــم مــن يتيــم إلــى  آخــر، 
أو يبيــع الأب مالــه مــن طفلــه، أو يشــتري مــال طفلــه لنفســه، أو يبيــع مــال أحــد طفليــه 
مــن الآخــر بــا غبــن فاحــش، أو أن يبيــع وصــي الأب مــال نفســه مــن اليتيــم، أو يشــتري 

لنفســه مــن مــال اليتيــم بشــرط تحقــق الخيريــة، هــذا في عقــد البيــع)3).

وذهــب المالكيــةُ إلــى جــواز تولــي طــرفي العقــد للوكيــل والوصــي فيمــا يشــتريانه 

المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسامية، ص625.  (1(
ينظر: المرجع السابق، ص 635.  (2(

ينظر: بدائع الصنائع 231/2، وفتح القدير 197/3، والمبسوط 32/19.  (3(
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لأنفســهما مــن مــال المــوكل واليتيــم إذا لــم يحابيــا أنفســهما)1).

وذهــب الشــافعيةُ إلــى عــدم جــواز ذلــك واســتثنوا صــورًا خمسًــا وقالــوا : بجوازها، 
ليــس كلهــا في بــاب المعامــات، ومنهــا:  الأب والجــد في بيــع مــال الطفــل لنفســه وبيــع 
ر  لــه وأذن لــه في البيــع مــن نفســه وقــدَّ مالــه للطفــل وكــذا في الهبــة والرهــن، ومنهــا: إذا وكَّ

الثمــن ونهاه عــن الزيــادة)2).

ــي طــرفي العقــد وإبــرام العقــود بعاقــد واحــد عنــد  وذهــب الحنابلــةُ إلــى جــواز تولِّ
ــب  ــع المذاه ــو أوس ــوى، وه ــكاح والدع ــة والن ــازة والهب ــع والإج ــة في البي ــاء التهم انتف
ــرَ  ــن لنــا رجحــان مذهبهــم ومذهــب المالكيــة، والوجــه الــذي ذُكِ في هــذا الصــدد، وتبيَّ
ــد الشــافعية لافتقــار المنــع والعقــد إلــى دليــل يحتمــه، ولأن الأصــل في  في المطلــب عن
الأشــياء- ومنهــا العقــود والتصرفــات والشــروط- الإباحــة والصحــة إلاَّ مــا قــام دليــل 

خــاص علــى منعــه وتحريمــه)3).

وباســتعراض المذاهــب يظهــر أن الجــواز قــال بــه المالكيــة والحنابلــة عنــد انتفــاء 
التهمــة، ومنــع منــه الحنفيــة والشــافعية وقصــروا الجــواز علــى بعــض الصــور ولا يظهــر 

دليــل لهــذا القصــر في نظــر الباحــث.

وبالنظــر إلــى التعليــل الــوارد في المعاييــر الشــرعية يظهــر أن جليــا أن القــول بالمنــع 
جــاء ســدا للذريعــة، وعليــه فــإذا كان الاتفــاق بيــن المصــرف والعميــل واضــح معلــوم، 
ــد الربــح معلــوم في يــوم التعاقــد  والمؤشــر الــذي ســيتم اســتخدامه بيــن الطرفيــن لتحدي
فتنتفــي التهمــة، ولا يظهــر وجــه للقــول بالمنــع، والحكم يــدور مع علتــه وجودا وعدمــا)4).

ــش 387/،  ــيخ علي ــق، الش ــرات المحق ــع تقري ــر م ــرح الكبي ــى الش ــوقي عل ــية الدس ــر: حاش ينظ  (1(
.77/6 والخرشــي 

ينظر: مغني المحتاج 74/2، ،128 نهاية المحتاج 248/4، المجموع شرح المهذب 280/9.  (2(
ينظر: كشاف القناع 209/2، شرح المنتهى 520/2 و521، المغني 245/8و255.  (3(

لاســتزادة يمكــن الرجــوع إلــى بحــث بعنــوان: تولــي طــرفي العقــد في الفقــه الإســامي، للباحــث =  (4( 
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المســألة الثالثــة: التعويــض عــن تكلفــة النقــد في حــال نكــول العميــل عــن 
الثانيــ�ة: المرابحــة 

ــج  لا يمكــن أن تــدرس هــذه المســألة ضمــن مســائل التعويــض عــن الضــرر النات
ــة،  ــة الضائع ــن الفرص ــض ع ــائل التعوي ــن مس ــن ضم ــون أو م ــة في الدي ــة المماطل نتيج
ــامي  ــم الإس ــة العال ــع لرابط ــي التاب ــع الفقه ــرار المجم ــاء في ق ــا ج ــه م ــق علي ولا ينطب
في دورتــه الحاديــة عشــر عــام 1409ه؛ لأن الصــورة مختلفــة والضــرر وقــع علــى البنــك 
في نهايــة فــترة التمويــل حيــث إن تكلفــة النقــد تحملهــا المصــرف نتيجــة التمويــل الأول 
والوعــد الصــادر مــن العميــل، وفي حــال النكــول عــن الدخــول في العقــد يتــم التعويــض 

عــن الضــرر الفعلــي وتكلفــة النقــد هنــا ضــرر فعلــي وقــع علــى المصــرف.

ــع  ــد تق ــي ق ــكاليات الت ــض الإش ــى بع ــارة إل ــكل الإش ــذا الهي ــم في ه ــن المه وم
نتيجــة المعالجــة المحاســبية عنــد تطبيــق هــذه الصيغــة ومنهــا الفــرق بيــن العقــد وبيــن 

ــد. ــة النق ــبي لتكلف ــجيل المحاس التس

ــره  ــد في دفات ــة النق ــجل تكلف ــه يس ــا فإن ــوّل عمي ــرف إذا م ــوم أن المص ــن المعل م
ــرف  ــإن المص ــي، ف ــكل يوم ــد بش ــر الجدي ــل بالمؤش ــد التعام ــتظهر عن ــبية، وس المحاس
ــل  ــى العمي ــداد عل ــة الس ــد واجب ــة النق ــبية أن تكلف ــجاته المحاس ــر في س ــب أن يظه يج
بشــكل يومــي فــإذا لــم يظهــر ذلــك ظهــرت هــذه التكلفــة خســارة علــى البنــك، مــع أنهــا 
ليســت واجبــة الســداد علــى العميــل إلا عنــد الدخــول في العقــد الثــاني. فــإن قيل لمــاذا لا 
يســجل المصــرف تكلفــة النقــد دفعــة واحــدة في دفاتــره المحاســبية عنــد إتمــام المرابحــة 
ــة  ــجيل في نهاي ــي، والتس ــجيل اليوم ــو التس ــبة ه ــع في المحاس ــواب أن المتب ــة، فالج الثاني

العقــد يظهــر تغطيــة التكلفــة دفعــة واحــدة وهــو مــا يركــب التســجيل المحاســبي.

ــن  ــد وبي ــن العق ــة بي ــه المخالف ــج عن ــبة ينت ــع في المحاس ــلوب المتب ــذا الأس وه

= الشيخ: إبراهيم بن علي القرني، منشور بمجلة العدل، العدد 11 السنة الثالثة، رجب 1422هـ.
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ــل  ــان العمي ــال إع ــة في ح ــا خاص ــر أحيان ــه تأثي ــون ل ــد يك ــبي، وق ــجيل المحاس التس
ــه  ــر في ــتدعي أن تنظ ــذي يس ــر ال ــك، الأم ــه في البن ــدار مديونيت ــد مق ــه وتحدي إفاس
الهيئــات الشــرعية، ولا تكتفــي بالفتــوى الحاليــة أن الهيئــات الشــرعية لا تنظــر للتســجيل 

ــة. ــبة الدولي ــر المحاس ــرف معايي ــع المص ــل يتب ــبي ب المحاس

ــبي  ــجيل المحاس ــن التس ــرق بي ــن الف ــل م ــة للتقلي ــاكل الآتي ــتراح الهي ــم اق ــذا ت ل
ــود. والعق

البديــل الرابــع: المرابحــات المتت�اليــة مــع الوعــد، مــع إضافــة جــزء مــن تكلفــة 
النقــد في المرابحــة الأولى:

وفكرتــه تقــوم علــى الهيــكل الســابق إلا أن البنــك يزيــد في ثمــن المرابحــة الأولــى 
ــة  ــد في المرابح ــة النق ــة تكلف ــدم تغطي ــر ع ــن مخاط ــاً م ــر تقلي ــن المؤش ــا م ــزءًا ثابتً ج

ــق التالــي: ــن العقــود والتســجيل المحاســبي، وف ــا للفــرق بي ــة، وتخفيف الثاني

ــعر  ــا بس ــع فيه ــون البي ــى، ويك ــة أول ــة مرابح ــل في عملي ــك والعمي ــل البن يدخ  .1

التكلفــة مضافًــا إليــه هامــش التمويــل زائــدًا مبلغًــا إضافيًــا ثابتــا لتغطيــة تكلفــة 
ــى  ــة الأول ــة المرابح ــون عملي ــل، وتك ــترة التموي ــال ف ــة خ ــد المتوقع النق

ــداد. ــل الس ــن وأج ــددة الثم مح

ــن  ــن في محلي ــن ملزمي ــل( وعدي ــك والعمي ــر )البن ــن للآخ ــدم كا الطرفي يق  .2
كالآتي: مختلفيــن 

في تاريــخ ســداد المرابحــة الأولــى: إذا كانــت تكلفــة النقــد الحقيقيــة أعلــى مــن  أ - 
ــرق  ــع الف ــل بدف ــيقوم العمي ــى فس ــة الأول ــة المرابح ــافي في عملي ــغ الإض المبل

ــرى. ــة أخ ــة مرابح ــال عملي ــن خ ــك م للبن

ــل  ــة أق ــد الحقيقي ــة النق ــت تكلف ــى: إذا كان ــة الأول ــداد المرابح ــخ س ب - في تاري
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مــن المبلــغ الإضــافي في عمليــة المرابحــة الأولــى فســيقوم البنــك بدفــع الفــرق 
ــة مرابحــة أخــرى. للعميــل مــن خــال عملي

يكــون عقــد البيــع في المرابحــة الأولــى والوعــد بالدخــول في المرابحــة الثانيــة   .3
ــتقلين. مس

ــى  ــة الأول ــة المرابح ــن لعملي ــداد الثم ــل بس ــوم العمي ــداد يق ــخ الس في تاري  .4
والدخــول في المرابحــة الثانيــة وفقًــا لمــا ورد في الفقــرة الثانيــة أعــاه.

ــول في  ــن الدخ ــاع ع ــد بالامتن ــذ الوع ــن تنفي ــن ع ــد الطرفي ــول أح ــال نك في ح  .5
عمليــة المرابحــة الثانيــة، فيقــوم بتعويــض الطــرف الآخــر عــن الضــرر الفعلــي 

ــذ الوعــد. نتيجــة النكــول عــن تنفي

البديل الخامس: المرابحات المتت�الية مع الوعد، واشتراط ضع وتعجل.

ــعر  ــا بس ــع فيه ــون البي ــى، ويك ــة أول ــة مرابح ــل في عملي ــك والعمي ــل البن يدخ  .1
التكلفــة مضافًــا إليــه هامــش التمويــل زائــدًا مبلغًــا إضافيًــا لتغطيــة تكلفــة النقــد 
ــددة  ــى مح ــة الأول ــة المرابح ــون عملي ــل، وتك ــترة التموي ــال ف ــة خ المتوقع

ــداد. ــل الس ــن وأج الثم

في تاريخ سداد المرابحة الأولى:  .2

إذا كانــت تكلفــة النقــد الحقيقيــة أعلــى مــن المبلــغ الإضــافي في عمليــة  أ - 
ــة  ــال عملي ــن خ ــك م ــرق للبن ــع الف ــل بدف ــيقوم العمي ــى فس ــة الأول المرابح

ــل. ــن العمي ــبق م ــد مس ــب وع ــرى بموج ــة أخ مرابح

ب - إذا كانــت تكلفــة النقــد الحقيقيــة أقــل مــن المبلــغ الإضــافي في عمليــة المرابحــة 
الأولــى فســيقوم البنــك بوضــع جزء مــن الربــح ودفــع الفــرق للعميل نقــدًا دون 

الحاجــة لإجــراء عمليــة مرابحــة ثانيــة بموجــب اتفــاق مســبق بيــن الطرفين.
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يكــون عقــد البيــع في المرابحــة الأولــى والوعــد بالدخــول في المرابحــة الثانيــة   .3
ــتقلين. مس

ــى  ــة الأول ــة المرابح ــن لعملي ــداد الثم ــل بس ــوم العمي ــداد يق ــخ الس في تاري  .4

والدخــول في مرابحــة ثانيــة وفقًــا لمــا ورد في الفقــرة الثانيــة أعــاه.

ــة  ــول في عملي ــن الدخ ــاع ع ــد بالامتن ــذ الوع ــن تنفي ــل ع ــول العمي ــال نك في ح  .5
المرابحــة الثانيــة، فيقــوم العميــل بتعويــض البنــك عــن الضــرر الفعلــي نتيجــة 

ــذ الوعــد. النكــول عــن تنفي

ــإذا  ــروط، ف ــل المش ــع وتعج ــى ض ــتمل عل ــه يش ــكل أن ــذا الهي ــى ه ــظ عل وياح
دفــع العميــل ثمــن المرابحــة الأولــى وكانــت أعلــى مــن تكلفــة النقــد فــإن البنــك يلتــزم 

ــادة. بالحطيطــة ويضــع مــن الديــن مقــدار الزي

ــه  ــا أن ــة كم ــن الصحاب ــاس م ــن عب ــب اب ــو مذه ــل ه ــع وتعج ــواز ض ــول بج والق
قــول النخعــي مــن التابعيــن، وزفــر مــن أصحــاب أبــي حنيفــة، وأبــي ثــور مــن أصحــاب 
ــي  ــى، وحك ــن موس ــه اب ــكاه عن ــا ح ــد كم ــن أحم ــن ع ــد الروايتي ــو أح ــافعي، وه الش
قــولا للشــافعي، ورجحــه شــيخ الإســام ابــن تيميــة، وتلميــذه العامــة وابــن القيــم)1)، 
وبــه صــدرت بــه فتــاوى الهيئــات الشــرعية في جميــع المصــارف وشــركات التمويــل في 
المملكــة بعــد أن جــاء إلزامًــا في قواعــد التمويــل الاســتهاكي والعقــد الموحــد للتمويــل 

العقــاري الصــادر مــن البنــك المركــزي الســعودي، وممــا يــدل لجــواز هــذا القــول:

حديث ابن عباس قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج بني النضير من المدينة، أتاه   .1
لُوا«)2). أناس منهم فقالوا:  إن لنا ديونا لم تحل، فقال: »ضَعُوا وتَعَجَّ

ينظــر: ينظــر : المغنــي 4 /367 ، بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد 3 / 162 ، الفــروع وتصحيــح   (1(
الفــروع 6 / 423، الاختيــارات الفقهيــة ص: 478 ، إعــام الموقعيــن عــن رب العالميــن 3 / 278 ، 

إغاثــة اللهفــان 2 / 12 .
رواه الحاكــم في المســتدرك 2 / 61، والدارقطنــي في الســنن 3 / 465، وضعفــه البيهقــي في الســنن =  (2( 
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أن الجــواز صــح عــن ابــن عبــاس صريحًــا فقــد ثبــت أنــه أفتــى بصحــة مســألة:   .2
»ضــع وتأجــل«. وفتــواه - رحمــه الله - أصــرح مــن فتــوى غيــره مــن الصحابــة.

كما رواه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف عن ابن عباس، سُئِلَ عن الرجل يكون له 
ل لي وَأَضَعُ عنك، فقال: »لا بَأْسَ بذَِلكَِ«. الحق على الرجل إلى أجل، فيقول: عَجِّ

رْ لي، وأنا أزيدك وليس  وروى عبد الرزاق في المصنف عن ابن عباس : »إنما الربا أَخِّ
لْ لي وأضَعُ عنك«)1). عَجِّ

وابن عباس هو راوي الحديث السابق، وهو أدرى بمعنى مرويه.

مــا ذكــره ابــن القيــم مــن أن حقيقــة هــذا العقــد عكــس الربــا ففــي الربــا تأجيــل   .3
ــد  ــذا العق ــم »وفي ه ــض بالغري ــرار مح ــك إض ــن، وذل ــل والدي ــادة في الأج وزي
إســقاط وتعجيــل، »يتضمــن بــراءة ذمتــه مــن بعــض العــوض في مقابلــة ســقوط 
الأجــل، فســقط بعــض العــوض في مقابلــة ســقوط بعــض الأجــل، فانتفــع به كل 
واحــد منهمــا. فأيــن التأجيــل مــع الزيــادة مــن الإســقاط مــع التعجيــل«. فهمــا 
عكــس بعــض فهــو ليــس مــن الربــا لا صــورة ولا حقيقــة، ولا لغــة، ولا عرفًــا)2).

»أن مقابلــة الأجــل بالزيــادة في الربــا ذريعــة إلــى أعظــم الضــرر، وهــو أن   .4
يصيــر الدرهــم الواحــد ألوفــا مؤلفــة، فتشــتغل الذمــة بغيــر فائــدة، وفى الوضــع 

ــه«)3). ــل ل ــع ذاك بالتعجي ــن، وينتف ــن الدي ــذا م ــة ه ــص ذم ــل تتخل والتعجي

»أن الشــارع لــه تطلــع إلــى بــراءة الذمــم مــن الديــون، وســمى الغريــم المديــن: أســيرًا   .5
ــر«)4). ــع الصب ــادة م ــغلها بالزي ــد ش ــذا ض ــر، وه ــن الأس ــه م ــص ل ــه تخلي ــراءة ذمت ــي ب فف

= الكرى 6 / 46، لكن صححه ابن القيم كما في إغاثة اللهفان 2 / 13 .
المصنف 8 / 72  (1(

ينظر: إعام الموقعين عن رب العالمين 3 / 278، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان 2 / 13.  (2(
إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان 2 / 13  (3(

المرجع السابق  (4(
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ــة  ــات القائم ــد في المنتج ــة النق ــاب تكلف ــة احتس ــرعية لآلي ــل الش ــ�ا: البدائ ثانيً
ــارة. ــى الإج عل

تمنــح المصــارف التمويــل التأجيــري بأجــرة ثابتــة أو متغيــرة، وواقــع التطبيــق اليــوم 
في الأجــرة المتغيــرة أن المصــرف يتفــق مــع العميــل علــى تحديــد أجــرة الفــترة الأولــى، 
ثــم تتغيــر الأجــرة في الفــترات المتتاليــة وفقًــا لمؤشــر )لايبــور(، بحيــث تكــون الأجــرة 

بدايــة كل فــترة معلومــة للعميــل.

وفي حــال العمــل بالمؤشــرات الجديــدة لا يمكــن معرفــة الأجــرة قبــل بدايــة الفــترة 
بــل ســتكون أجــرة الفــترة كاملــة متغيــرة بشــكل يومــي.

ويذكــر الباحــث في هــذا المحــور عــددا مــن البدائــل التــي تــم مناقشــتها في جهــات 
بحثيــة أو هيئــات شــرعية.

البديل الأول: تغير الأجرة بن�اء على عقد جديد بشكل يومي بين الطرفين.

والخطوات المتبعة في هذا الهيكل هي وفق التالي:

يدخل البنك والعميل في اتفاقية إجارة مع تعهد الشراء.  .1

ــى الأســعار  ــر إل ــدأ النظ ــق مب ــع تطبي ــي، م ــرة بشــكل يوم ــاب الأج ــم احتس يت  .2
الســابقة )Backward looking( بحيــث تكــون أجــرة ثاثــة إلــى خمســة أيــام 
مســتقبلية معلومــة للعميــل. وتكــون أجــرة كل يــوم مختلفــة عــن اليــوم الســابق 

وفقــا لتغيــر المؤشــر.

.SONIA / SOFR مثل ،RFR سيتم ربط الإيجار اليومي بـ  .3

ــل  ــن للعمي ــة أو يمك ــك الالكتروني ــوات البن ــر في قن ــعر المؤش ــة س ــيتم إتاح س  .4
ــم  ــة، ويت ــوات الالكتروني ــابه في القن ــى حس ــول إل ــر الدخ ــه ع ــاع علي الاط
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ســداد إجمالــي الأجــرة اليوميــة لفــترة معينــة في نهايــة تلــك الفــترة. )شــهرية / 
ــنوية(. ــع س رب

لتحقيــق الإيجــاب والقبــول للأجــرة الجديــدة بشــكل يومــي، ســيتمكن   .5
ــة  ــوات الكتروني ــال قن ــن خ ــة م ــعار اليومي ــى الأس ــاع عل ــن الاط ــاء م العم
ــدة  ــرة الجدي ــى الأج ــة عل ــل الموافق ــن العمي ــب م ــرف ويُطل ــا المص يوفره

ــا. ــي، أو رفضه ــكل يوم بش

في حــال عــدم قبــول العميــل أو الرفــض فــإن ســكوته يعتــر قبــولا منــه للأجــرة   .6
الجديــدة.

ــل  ــزم العمي ــك أن يل ــوز للبن ــدة، يج ــرة الجدي ــل الأج ــض العمي ــة رف في حال  .7
ــل. ــن العمي ــادر م ــراء ص ــد بالش ــب تعه ــرة موج ــن المؤج ــر لعي ــراء المبك بالش

ــول أو  ــل بالقب ــزم العمي ــوم، ويل ــد كل ي ــار جدي ــد إج ــى عق ــوم عل ــكل يق فالهي
الرفــض، وفي حــال عــدم رده يعتــر ســكوته قبــولا، والمســألة محــل الدراســة هــل يمكــن 

ــدة؟ ــرة الجدي ــه بالأج ــولا من ــل قب ــكوت العمي ــر س أن يعت

الأصــل أنــه لا ينســب لســاكت قــول، وأول مــن صــاغ هــذه القاعــدة الإمــام الشــافعي 
رحمــه الله وذلــك في معــرض إنــكاره للإجمــاع الســكوتي، ونــص عبارتــه: »لا يُنســب إلــى 
ســاكتٍ قــول قائــل، ولا عمــل عامــل، وإنمــا ينســب إلــى كلٍّ قولُــه وعملُــه«)1). لكــن هــل 
ــى أن  ــص عل ــة تن ــدة الأصولي ــوال، القاع ــض الأح ــا في بع ــكوت بيان ــر الس ــن أن يعت يمك
الســكوت في حكــم النطــق؛ وذلــك في موضــع تمــس الحاجــة إليــه، فكمــا نــدرك المعــاني 
ــكوت  ــن الس ــا م ــذ أحيانً ــك نأخ ــارات، فكذل ــاظ والعب ــن الألف ــكام م ــتخرج الأح ونس
لدلالــة القرائــن المرجحــة لذلــك، ومــن ذلــك قيــام الســكوت مقــامَ الــكام في تقريــر النبــي 

ــر:  ــروت، ص152، 1381هـــ، وانظ ــة، بي ــس، الأم، ج1، دار المعرف ــن إدري ــد ب ــافعي، محم الش  (1(
الســيوطي، الأشــباه والنظائــر، ص142.
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ــه لا ينبغــي  ــان؛ لأن ــامَ البي ــإن ســكوته صلى الله عليه وسلم يقــوم مق ــه أو يســمعه؛ ف ــد أمــر ينظــر إلي صلى الله عليه وسلم عن
للنبــي صلى الله عليه وسلم أن يســكت علــى أمــر ممنــوع، فجعــل الأصوليــون تقريــره في حُكــم البيــان)1).

وبمثــل ذلــك أخــذ القانــون واعتــر الســكوت في معــرض الحاجــة إلــى البيــان يقــوم 
ــر  ــادة 81/2 )ويعت ــي الم ــدني العرق ــون الم ــاء في القان ــا ج ــك م ــن ذل ــول، وم ــام الق مق
ــل  ــن واتص ــن المتعاقدي ــابق بي ــل س ــاك تعام ــاص إذا كان هن ــه خ ــولًا بوج ــكوت قب الس
ــك  ــه، وكذل ــه الي ــن وج ــة م ــاب لمنفع ــض الايج ــل، أو إذا تمخ ــذا التعام ــاب به الايج
ســكوت المشــتري بعــد ان يتســلم البضائــع التــي اشــتراها يعــد قبــولًا لمــا ورد في قائمــة 

الثمــن مــن الشــروط(.

فقــد عرضــت هــذه الفقــرة لثاثــة تطبيقــات، اعتــر القانــون الســكوت فيهــا قبــولًا 
ــاك  ــه إذا كان هن ــا أن ــر ومنه ــال لا الحص ــبيل المث ــى س ــاقها عل ــد س ــة، وق ــورة خاص بص
ــن أو  ــن متعاملي ــل، بي ــذا التعام ــاب به ــل الايج ــن واتص ــن المتعاقدي ــابق بي ــل س تعام
تاجريــن مثــا وأرســل أحدهمــا إيجابًــا الــى الآخــر وســكت الثــاني فســكوته هــذا يعتــر 

ــا. ــة بينهم ــات التجاري ــرار المعام ــه لتك ــولًا من قب

وعليــه يقــال إنــه إذا اتفــق البنــك مــع العميــل في اتفاقيــة التأجيــر الإطاريــة علــى أن 
ســكوت العميــل يقــوم مقــام القبــول فــا يوجــد مــا يمنــع مــن ذلــك شــرعا، والله أعلــم.

البديل الثاني: عقد إيجار مع الوعد بالدخول في عقد إيجار آخر.

وتقــوم الفكــرة علــى تقســيم كامــل الفــترة الإيجاريــة إلــى عقديــن، بحيــث يغطــي 
البنــك تكلفــة النقــد في عقــد الأجــرة الثــاني وذلــك وفــق التفصيــل التالــي:

تكــون أجــرة العقــد الأول معلومــة للطرفيــن وتبــدأ مــن توقيــع إلــى قبــل نهايــة   .1
Back�  فــترة التمويــل أخــذا في الاعتبــار مبــدأ النظــر إلــى الخلــف في التســعير

ward looking وعــادة مــا يكــون ذلــك قبــل 2-5 أيــام مــن تاريــخ الدفــع.

ينظر: شرح مجلة الأحكام: م: 68 ص59، الأشباه للسيوطي: 142.  (1(
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عنــد الدخــول في عقــد الإجــارة يدخــل العميــل في وعد مــع المصــرف بالدخول   .2
في عقــد إجــارة للأيــام المتبقيــة تحــدد أجرتــه وفــق المعــدل.

يدخــل البنــك والعميــل في عقــد إجــارة )العقــد الثــاني( بمجــرد انتهــاء الفــترة   .3
ــع(. ــخ الدف ــل تاري ــام قب ــة )3-5 أي ــام المتبقي ــرة الأي ــاب أج ــك لحس ــى وذل الأول

ــد  ــة النق ــل تكلف ــك كام ــا البن ــي فيه ــة يغط ــة معلوم ــترة الثاني ــرة الف ــون أج تك  .4
ــابقة. ــترة الس للف

علــى ســبيل المثــال، إذا كانــت فــترة التمويــل مــن 1 ينايــر إلــى 31 مــارس. فيتــم 
تقســيمها إلــى قســمين علــى النحــو التالــي:

ــعر  ــون س ــن أن يك ــارس: ويمك ــى 25 م ــر إل ــن 1 يناي ــدأ م ــى: تب ــترة الأول الف 	

ــه المؤشــر  ــا، ويضــاف إلي ــه مقدمً ــأي ســعر متفــق علي الإيجــار لهــذه الفــترة ب
ــنويًا. ــال 3% س ــبيل المث ــى س ــت عل ــكل ثاب بش

الفترة الثانية: تبدأ من 25 مارس إلى 31 مارس. 	

يتــم تحديــد أجــرة الفــترة الثانيــة بنــاء علــى معــدل RFR للفــترة الماضيــة بحيــث 
يقــوم البنــك بتغطيــة تكلفــة النقــد وإضافتهــا إلــى أجــرة الفــترة الثانيــة والتــي تكــون مدتها 
ــي  ــاب كالتال ــيكون الحس ــدل كان 3.5% فس ــا أن المع ــو افترضن ــا. فل ــام مث ــة أي خمس
لتغطيــة مــا فــات مــن تكلفــة النقــد ]المعــدل الجديــد )3.5%( - معــدل الفــترة الأولــى 

)%3([ X فــترة الفــترة الأولــى )84 يومًــا(، إضافــة إلــى الفــترة المتبقيــة.

يتم تكرار نفس الآلية لكل فترة إيجار حتى تاريخ استحقاق المعاملة.  .5

ــل المطروحــة أن يدخــل البنــك مــع العميــل في عقــد مرابحــة بالســلع  ومــن البدائ
بــدلا مــن عقــد الإجــارة الثــاني، ولا تختلــف المســائل الشــرعية للهيكليــن عمــا ســبقت 

دراســته في المرابحــة.
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البديل الثالث: الأجرة المتغيرة وفقًا لتغير المؤشر:

وصورتهــا أن يتفــق البنــك مــع العميــل علــى أن الأجــرة تتغيــر بشــكل يومــي، وفقــا 
للمؤشــر الجديــد وباســتخدام مبــدأ الأخــذ بســعر الماضــي Backward Looking الذي 
ســبق بيانــه، بحيــث تتغيــر الأجــرة يوميــا وفقــا للمؤشــر قبــل خمســة أيــام مثــا، فتكــون 
أجــرة خمســة أيــام مســتقبلية دائمــا معلومــة للعميــل، ولــه حــق الفســخ في حــال رأى تغير 
الأجــرة بشــكل غيــر مقبــول لــه، وفي هــذه الحالــة يعــد العميــل المصــرف بشــراء العيــن 

المؤجــرة بموجــب وعــد ملــزم.

ــرة)1)،  ــة الأج ــارة معرف ــد الإج ــة عق ــترط لصح ــه يش ــى أن ــاء عل ــق الفقه ــد اتف وق
كمــا اشــتُرط لصحــة البيــع معلوميــة الثمــن، والأدلــة علــى ذلــك متوافــرة مــن النصــوص 
ــزاع، ومحــل الخــاف  ــة الأجــرة تــؤدي إلــى الن ــه يــدل المعقــول فجهال الشــرعية وعلي
ــع أم يمكــن  ــد مــن أول العقــد كالثمــن في البي ــه هــل هــو بالتحدي ــم في بمــا يتحقــق العل

ــره. ــاء علــى تغي ــر الأجــرة بن ربطهــا بمؤشــر معيــن منضبــط معلــوم تتغي

ــرة كمــا  ذهــب معظــم الفقهــاء في العصــر الحاضــر إلــى جــواز كــون الأجــرة متغي
ــة الشــرعية لمصــرف  ــرار الهيئ ــة المحاســبة وكمــا في ق ــرار المجلــس الشــرعي لهيئ في ق
الراجحــي والهيئــة الشــرعية لبيــت التمويــل الكويتــي وغيرهــم، ويشــترط لهــذا الجــواز 
أن تكــون مــدة الإجــارة مقســمة إلــى وحــدات زمنيــة يتفــق علــى أجــرة الوحــدة الأولــى 
ولتكــن مثــا ســنة، أو ســتة أشــهر، ثــم يعــاد النظــر في الأجــرة كل ســنة، أو كل ســتة أشــهر 
ويشــترط أن يكــون ربــط تغيــر الأجــرة بمعيــار معلــوم لا مجــال فيــه للنــزاع، ويجــوز أن 
يكــون المعيــار مؤشــر ســعر الفائــدة كالســايبور، وجــاء في فتــوى نــدوة الركــة الحاديــة 
عشــرة لاقتصــاد الإســامي مــا يلــي: يتحقــق العلــم بالأجــرة في عقــد الإجــارة الــواردة 

ينظــر: رد المحتــار، 3/5، مغنــي المحتــاج، 334/2، والــكافي لابــن عبــد الــر ص368، وكشــاف   (1(
ــاع، 543/3. القن
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ــد  ــع تحدي ــترات م ــى ف ــة عل ــة موزع ــدة معلوم ــى م ــاق عل ــم الاتف ــياء إذا ت ــى الأش عل
مقــدار الأجــرة عــن الفــترة الأولــى واعتمــاد أجــرة المثــل عــن بقيــة الفــترات بشــرط أن 
ــزاع  ــه للن ــار معلــوم بحيــث لا مجــال في ــل منضبطــة، أو مرتبطــة بمعي تكــون أجــرة المث
وذلــك بقصــد اســتفادة المتعاقديــن مــن تغيــر مســتوى الأجــرة مــع اســتثناء صفــة اللــزوم 

لكامــل مــدة العقــد.

ــه  ــرار مجمــع الفقــه الإســامي بجــدة في دورت ــرة صــدر ق وبجــواز الأجــرة المتغي
ــد  ــان تحدي ــة للأعي ــا: ب - يجــوز في الإجــارات الطويل ــه:( رابعً ــة عشــر)1) وجاء في الثاني
مقــدار الأجــرة عــن الفتــرة الأولــى والاتفــاق في عقــد الإجــارة علــى ربــط أجــرة الفتــرات 
الاحقــة بمؤشــر معيــن شــريطة أن تصيــر الأجــرة معلومــة المقــدار عنــد بــدء كل فتــرة(.

لكــن لا يظهــر للباحــث أن مــا ورد في القــرارات أعــاه يمكــن تنزيلــه علــى الصــورة 
الجديــدة؛ حيــث لا يمكــن تحديــد أجــرة فــترة أولــى كمــا أن الأجــرة لا تتغيــر بدايــة كل 
فــترة بــل يســتمر التغيــر طيلــة فــترة التمويــل، وعليــه فــإن الفتــوى بجــواز هــذه الصــورة 
مســتند إلــى أن الغــرر الواقــع في الأجــرة يســير يــؤول للعلــم، وللمســتأجر حــق الفســخ، 

في حــال لــم يــرض بتغيــر الأجــرة.

وقــد صــدر بجــواز هــذا الهيــكل فتــاوى عــدد مــن الهيئــات الشــرعية في المصــارف 
المحليــة بالمملكــة.

ثالثًا: البدائل الشرعية لعمليات التحوط:

ــوم  ــعار ويق ــات الأس ــن تقلب ــوط م ــولًا للتح ــارف حل ــن في المص ــدم الخزائ تق
المنتــج علــى أســاس الوعــد؛ حيــث يدخــل الطرفــان كل منهــم في وعــد مســتقل مــن 
ــات  ــن تقلب ــوط م ــر؛ للتح ــرف الآخ ــح الط ــراء( لصال ــد بالش ــد )أي تعه ــب واح جان

القــرار رقــم 115، بتاريــخ 23-28 ســبتمر 2000م ، قــرارات وتوصيــات مجمــع الفقــه الإســامي   (1(
ــدة، ص 393. بج
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الأســعار المســتقبلية، والتحــوط مــن مخاطــر تقلــب العمــات في حــال اختــاف العملة. 
وبموجــب الوعــد بالشــراء فــإن الطرفيــن المعنييــن يتعهــدان - كل علــى أســاس منفــرد 
ــرعية  ــط الش ــع الضواب ــة م ــلع متوافق ــراء س ــع وش ــات بي ــلة معام ــول في سلس - بالدخ
ــم  ــة يت ــى معادل ــاء عل ــب بن ــعر يحتس ــة، وبس ــترة المعني ــال الف ــددة خ ــخ مح في تواري
ــى  ــاء عل ــر بن ــال لا الحص ــبيل المث ــى س ــب عل ــن )تحس ــن الطرفي ــا بي ــاق عليه الاتف
مؤشــر اســتدلالي/ ســعر التمويل/ســعر أصــل معيــن(. وفي تاريــخ تنفيــذ الوعــد يكــون 
للموعــود الحــق في تنفيــذ الوعــد وأن يطلــب مــن الواعد شــراء الســلع بحســب الشــروط 

المتفــق عليهــا، وفــق التالــي:

ــعر  ــة الس ــم معرف ــا يت ــة بينم ــذ العملي ــة تنفي ــت في بداي ــعر الثاب ــة الس ــم معرف يت 	

ــخ(. ــهر ... إل ــتة أش ــهر/ س ــة أش ــهر/ ثاث ــترة )ش ــة كل ف ــر في بداي المتغي

ــرف  ــإن الط ــت، ف ــعر الثاب ــن الس ــى م ــترة أعل ــر لف ــعر المتغي ــال كان الس في ح 	

ــا  ــر ناقصً ــعر المتغي ــرق الس ــع ف ــيقوم بدف ــر س ــعر المتغي ــع الس ــزم بدف الملت
ــح. ــس صحي ــر والعك ــرف الآخ ــت للط ــعر الثاب الس

لذلــك يتــم إجــراء عمليــة المرابحــة بالقــرب مــن نهايــة الفــترة، حيــث يكــون ســعر 
التكلفــة مســاويًا للمبلــغ الأساســي للعمليــة، ويتــم دفــع الربــح مــن قبــل الطــرف الآخــر 

اعتمــادًا علــى مســتويات الســعر المتغيــر مقابــل الســعر الثابــت.

ــعار  ــتمرارية أس ــدم اس ــور وع ــور/ آيب ــر لايب ــل بمؤش ــف العم ــد توق ــن بع لك
المؤشــرات الآجلــة: فــإن أســعار المؤشــرات الآجلــة للفــترات المســتقبلية المختلفــة لــن 
تكــون متاحــة، وســتتاح أســعار يوميــة فقــط )لليلــة واحــدة(، ولــذا لــن يكــون بمقــدور 

ــبقًا. ــق مس ــكل دقي ــد بش ــق الوع ــن طري ــاح ع ــعار الأرب ــد أس ــاء تحدي ــك والعم البن
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البديل المقترح:

يتــم تحديــد الســعر المتغيــر لفــترة معينــة قبــل نهايــة كل فترة باســتخدام متوســط  	

الســعر المعلــن وفــق المؤشــر اليومــي ليــوم واحــد لكامــل لفــترة الحاليــة.

ــزم  ــرف الملت ــيقوم الط ــترة، س ــة كل ف ــل نهاي ــر قب ــعر المتغي ــد الس ــد تحدي عن 	

ــب  ــة بموج ــة مرابح ــال عملي ــن خ ــر م ــرف الآخ ــى للط ــغ الأعل ــع المبل بدف
ــن. ــن مختلفي ــن، في محلي ــن كا الطرفي ــبقة م ــود مس وع

وبالنظــر في الأمــر فــإن هيكلــة المنتــج لــن تتغيــر، بينمــا يتغيــر فقــط آليــة احتســاب 
ــترة  ــة الف ــد بداي ــل عن ــا للعمي ــر معلوم ــون المؤش ــن أن يك ــدلًا م ــر، فب ــر المتغي المؤش

ــة. ــة المرابح ــول في عملي ــل الدخ ــا قب ــيكون معلومً س
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الخاتمة:

الحمــد لله أولًا وآخــرًا وظاهــرًا وباطنًــا، فلــه الفضــل والإنعــام، الــذي يســر وأعــان 
علــى التمــام، فمــا كان في هــذا البحــث مــن صــواب فمنــه ســبحانه وحــده لا شــريك لــه، 

ومــا كان فيــه مــن خطــأ فمــن نفســي والشــيطان. وأســتغفر الله وأتــوب إليــه.

ــن  ــة م ــى جمل ــع إل ــد المتواض ــذا الجه ــال ه ــن خ ــث م ــل الباح ــد توص ــذا وق ه
ــأتي: ــا ي ــا م ــات أبرزه ــج والتوصي النتائ

التوصيات:

ــغ  ــن بدراســة الصي ــام اللجــان الشــرعية والباحثي يوصــي الباحــث بضــرورة قي  .1
المقترحــة كبدائــل لاحتســاب تكلفــة النقــد وإصــدار فتــاوى وقــرارات 

بضوابطهــا لتســهيل عمــل المصــارف الإســامية

أن تقــوم المصــارف الإســامية ببــذل مزيــد مــن العنايــة والجهــد للبحــث عــن   .2
مؤشــر بديــل للـــ RFR بمــا يتناســب مــع طبيعــة الصبــغ الشــرعية.

ــه مــن  ــة التســجيل المحاســبي الصحيــح ومــا يترتــب علي الالتفــات إلــى أهمي  .3
ــكام. أح

والله أعلم

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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أهم المصادر والمراجع

القرآن الكريم. 	

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسام ابن تيمية، للشيخ عاء الدين أبي الحسن علي  	

بن محمد بن عباس البعلي، تحقيق: أحمد بن محمد بن حسن الخليل، مكتبة 
الرياض الحديثة، طبعة عام 1418 هـ.

إعــام الموقعيــن عــن رب العالميــن، محمــد بــن أبــي بكــر ابــن قيــم الجوزيــة،  	

تحقيــق: محمــد عبــد الســام إبراهيــم، دار الكتــب العلميــة – ييــروت، الطبعــة: 
الأولــى، 1411هـــ - 1991م.

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد حامد الفقي،  	

مكتبة المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية.

الأم، الإمام الشافعي، دار المعرفة، بيروت، 1410هـ. 	

بحــوث في التمويــل الإســامي، د. محمــد بــن علــي القــري، منشــورات البنــك  	

ــان  ــع دار الميم ــاون م ــابقا(، بالتع ــاري س ــي التج ــعودي، )الأهل ــي الس الأهل
ــع، 2020-1441. ــر والتوزي للنش

بحــوث في المعامــات والأســاليب المصرفيــة الإســامية، د. عبــد الســتار أبــو  	

ــى 1432. ــة الأول ــرفي، الطبع ــة المص ــة الرك ــة دل ــده، مجموع غ

بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي  	

الشــهير بابــن رشــد الحفيــد، دار الحديــث – القاهــرة، 1425هـــ - 2004 م.

بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشــرائع، عــاء الديــن أبــو بكــر بــن مســعود  	

1986م.  - 1406هـــ  الثانيــة،  الطبعــة:  العلميــة،  الكتــب  دار  الكاســاني، 
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ــة  ــي، المطبع ــي الزيلع ــن عل ــان ب ــق، عثم ــز الدقائ ــرح كن ــق ش ــن الحقائ تبيي 	

الكــرى الأميريــة - بــولاق، القاهــرة، الطبعــة: الأولــى، 1313هـــ.

الجامــع المســند الصحيــح المختصــر مــن أمــور رســول الله صلى الله عليه وسلم وســننه وأيامــه  	

)صحيــح البخــاري(، محمــد بــن إســماعيل البخــاري، تحقيــق: محمــد زهيــر 
بــن ناصــر الناصــر، دار طــوق النجــاة، الطبعــة: الأولــى، 1422هـــ.

ــور  ــرح المذك ــه الش ــر وبهامش ــر للدردي ــرح الكبي ــى الش ــوقي عل ــية الدس حاش 	

مــع تقريــرات لمحمــد عليــش، دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع بيــروت 
ــان. لبن

ــد الرحمــن  ــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس بــن عب ــرة، أب الذخي 	

ــامي-  ــرب الإس ــي، دار الغ ــد حج ــق: محم ــرافي، تحقي ــهير بالق ــي الش المالك
ــى، 1994 م. ــة: الأول ــروت، الطبع بي

ــز  ــد العزي ــن عب ــر ب ــن عم ــن ب ــد أمي ــار، محم ــدر المخت ــى ال ــار عل رد المحت 	

عابديــن، دار الفكــر- بيــروت، الطبعــة: الثانيــة، 1412هـــ - 1992م.

روضــة الطالبيــن وعمــدة المفتيــن، الإمــام: يحيــى بــن شــرف النــووي، تحقيق:  	

ــة:  ــان، الطبع ــق- عم ــروت- دمش ــامي، بي ــب الإس ــاويش، المكت ــر الش زهي
ــة، 1412هـــ / 1991م. الثالث

ســنن أبــي داود، أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني، تحقيــق: محمــد  	

ــروت. ــدا – بي ــة، صي ــة العصري ــد، المكتب ــد الحمي ــن عب ــي الدي محي

ــؤوط،  ــعيب الارن ــق: ش ــي، تحق ــر الدارقطن ــن عم ــي ب ــي، عل ــنن الدارقطن س 	

حســن عبــد المنعــم شــلبي، عبــد اللطيــف حــرز الله، أحمــد برهــوم، مؤسســة 
ــى، 1424 هـــ - 2004م. ــة: الأول ــان، الطبع ــروت – لبن ــالة، بي الرس
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الســنن الكــرى، أحمــد بــن الحســين أبــو بكــر البيهقــي، تحقيــق: محمــد عبــد  	

القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بيــروت – لبنــان، الطبعــة: الثالثــة، 1424 هـــ 
-2003م.

ــد  ــن عب ــه: حس ــرج أحاديث ــه وخ ــعيب، حقق ــن ش ــد ب ــرى، أحم ــنن الك الس 	

المنعــم شــلبي، أشــرف عليــه: شــعيب الأرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة – بيروت، 
ــى، 1421 هـــ - 2001م. ــة: الأول الطبع

ــة –  ــر للطباع ــي، دار الفك ــد الله الخرش ــن عب ــد ب ــل، محم ــر خلي ــرح مختص ش 	

ــروت. بي

ــي  ــد مك ــن محم ــد ب ــر، أحم ــباه والنظائ ــرح الأش ــر في ش ــون البصائ ــز عي غم 	

الحمــوي، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولــى، 1405هـــ - 1985م.

بــن  أحمــد  العبــاس  أبــو  الديــن  تقــي  تيميــة،  لابــن  الكــرى  الفتــاوى  		

 - الأولــى، 1408هـــ  الطبعــة:  العلميــة،  الكتــب  دار  تيميــة،  ابــن  الحليــم  عبــد 
1987م.

فتاوى ندوات الركة، من منشورات مجموعة دلة المصرفية. 	

ــق:  ــر، تحقي ــد ال ــن عب ــد الله ب ــن عب ــف ب ــة، يوس ــل المدين ــه أه ــكافي في فق ال 	

ــة،  ــاض الحديث ــة الري ــاني، مكتب ــك الموريت ــد مادي ــد ول ــد أحي ــد محم محم
١٤٠٠هـــ/١٩٨٠م. ــة،  الثاني ــة:  الطبع

ــام  ــة ع ــوتي، طبع ــس البه ــن يون ــور ب ــاع، منص ــن الإقن ــن مت ــاع ع ــاف القن كش 	

1402هـــ، تحقيــق: طــال مصيلحــي، دار الفكر-بيــروت، وطبعــة: عــام 

ــب. الكت ــم  عال دار  1403هـــ، 

مؤشــر الايبــور واقعــه وانعكاســات إلغائــه علــى المصــارف الإســامية،  	
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ــة  ــدم لهيئ ــث مق ــد، بح ــد عبي ــن، د. عبدالمجي ــور حس ــن، د. أن ــان حس د. عزن
المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســامية.

المبســوط لمحمــد بــن أحمــد السرخســي، دار المعرفة بيــروت لبنــان، 1414هـ  	

– 1993م.

مجلــة الأحــكام العدليــة تنســيق المحامــي نجيــب الهواوينــي، بيــروت لبنــان،  	

طبعــة عــام 1388هـــ - 1968م.

مجلة العدل، العدد 11 السنة الثالثة، رجب 1422هـ. 	

مجلة مجمع الفقه الإسامي الدولي التابع لرابطة العالم الإسامي. 	

مجلة مجمع الفقه الإسامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسامي. 	

المجمــوع شــرح المهــذب مــع تكملــة الســبكي والمطيعــي، يحيــى بــن شــرف  	

ــر. ــووي، دار الفك الن

ــة  ــى المرابح ــدم في ملتق ــث مق ــبيلي، بح ــف الش ــر، يوس ــح متغي ــة برب المرابح 	

ــاد، 2009م. ــك الب ــه بن ــر نظم ــح متغي برب

ــامي  ــه الإس ــع الفق ــة مجم ــوث مجل ــن بح ــالوس، ضم ــي الس ــة، عل المرابح 	

ــاني. ــزء الث ــس، الج ــدد الخام ع

ــول الله صلى الله عليه وسلم  ــى رس ــدل إل ــن الع ــدل ع ــل الع ــر بنق ــح المختص ــند الصحي المس 	

ــابوري،  ــيري النيس ــن القش ــو الحس ــاج أب ــن الحج ــلم ب ــلم(، مس ــح مس )صحي
ــروت. ــي – بي ــتراث العرب ــاء ال ــي، دار إحي ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: محم تحقي

الماليــة  للمؤسســات  والمراجعــة  المحاســبة  هيئــة  الشــرعية،  المعاييــر  	

2014م. 1435هـــ،  البحريــن،  مملكــة  الإســامية، 
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مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، محمد بــن أحمــد الخطيب  	

الشــربيني، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولــى، 1415هـــ - 1994م.

مكتبــة  المقدســي،  قدامــة  بــن  أحمــد  بــن  الله  عبــد  الديــن  موفــق  المغنــي،  	

الثانيــة،  الطبعــة  القاهــرة،  هجــر،  دار  و  1968م،   - 1388هـــ  القاهــرة، 
1413هـــ.

المنتقــى شــرح الموطــأ، أبــو الوليــد ســليمان الباجــي، مطبعــة الســعادة - مصر،  	

الطبعــة: الأولــى، 1332 هـ.

المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، يحيــى بــن شــرف النــووي، دار  	

ــة، 1392هـــ. ــروت، الطبعــة: الثاني ــي – بي ــاء الــتراث العرب إحي

ــق:  ــاني، تحقي ــر المرغين ــي بك ــن أب ــي ب ــدي، عل ــة المبت ــرح بداي ــة في ش الهداي 	

ــان. ــروت – لبن ــي - بي ــتراث العرب ــاء ال ــف، دار احي ــال يوس ط

المراجع الأجنبية والمقالات:

ــد  ــدوق النق ــع صن ــى موق ــور عل ــال منش ــف مق ــون كي ــور، ج ــو الايب ــا ه م 	

.2013 الإنجليزيــة،  باللغــة  الدولــي 

الانتقال من الايبور نهاية حقبة، بنك قطر الوطني، 	

https://www.qnb.com/sites/qnb/qnbglobal/page/ar/aribor.html

الانتقال من استخدام الايبور والايبور توضيح وتحذير، بنك أبو ظبي الأول 	

https://www.adcb.com/ar/libor-transition\

انتهاء العمل بالـ ايبور/إيبور، بنك أبو ظبي التجاري، 	

https://www.adcb.com/ar/libor-transition

https://www.qnb.com/sites/qnb/qnbglobal/page/ar/aribor.html
https://www.adcb.com/ar/libor-transition\
https://www.adcb.com/ar/libor-transition
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ــك  ــداد بن ــن إع ــراض م ــدل الإق ــل بمع ــف العم ــول وق ــائعة ح ــئلة الش الأس 	

ــي. ــي الوطن ــارات دب الإم

	 Transitioning from LIBOR: Implications for Islamic Finance، 

من إعداد مكتب المحاماه العالمي كليفر تشانس.





)RFR( مدى إمكانية استخدام مؤشر

في المنتجات المالية الإسلامية

إعداد الدكتور
محمد البلتاجي

مدير عام الإدارة المركزية للرقابة الشرعية – بنك مصر
رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسامي

11-12 جمادي الأولي 1443 هـ

الموافق 15-16ديسمبر 2021 م
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)RFR( مدى إمكاني�ة استخدام مؤشر

في المنتجات المالية الإسلامية

مقدمة:

ــل  ــر بدي ــاد مؤش ــن إيج ــث ع ــة في البح ــوك المركزي ــة والبن ــواق المالي ــدأت الأس ب
ــة أن  ــة الريطاني ــة المالي ــة الرقاب ــان هيئ ــاب إع ــك في اعق ــور، وذل ــدة الليب ــعر الفائ لس
المملكــة المتحــدة ســتلغي اســتخدام مؤشــر ســعر الفائــدة »الليبــور« بنهايــة عــام 2021م.

وقــال أشــار أنــدرو بيلــي الرئيــس التنفيــذي لســلطة الســلوك المالــي في خطــاب إن 
العمــل يجــب أن يبــدأ بجديــة في التحــول إلــى مؤشــر بديــل أكثــر كفــاءة، متوقعــا أن يتــم 
ذلــك في نهايــة عــام 2021م، وقــال إن المؤشــر أصبــح غيــر كــفء لقلــة عــدد المعامــات 
التــي يتــم تســعيرها علــى أساســه، بالإضافــة إلــى غيــاب بيانــات حــول حجــم الصفقات.

ويقيــس مؤشــر »الليبــور« متوســط أســعار الفائــدة التــي تقدمهــا البنــوك الكــرى في 
لنــدن في حــال الاقــتراض مــن بنــوك أخــرى، وكان يعــد مقياسًــا لتســعير منتجــات ماليــة 
تزيــد قيمتهــا علــى 350 تريليــون دولار، لكــن ســمعته تضــررت إثــر سلســلة مــن عمليات 
التاعــب بمؤشــر معــدل ســعر صــرف العمــات الأجنبيــة، والتــي تورطــت فيهــا بنــوك 

كــرى أدت إلــى تكبدهــا غرامــات تصــل إلــى 10 مليــارات دولار.

ــتخدام  ــن باس ــة المصرفيي ــال جمعي ــن خ ــا م ــور« يوميً ــدل »الليب ــع مع ــم وض ويت
ــكل في  ــي تش ــاء العالــم والت ــع أنح ــرى في جمي ــوك الك ــن البن ــة م البيانــات المقدم
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مجموعهــا هيئــة مســاهمي الليبــور، ويتــم إجــراء مســح عــر لجنــة تضــم 223 مــن البنوك 
العالميــة الكــرى في 60 بلــدًا بشــكل يومي، ويســتخدم الليبــور كســعر مرجعــي لمئــات 
الصكــوك والمنتجــات الماليــة – وبالتالــي فــان تأثيــره لا يقتصــر علــى أنشــطة المتداوليــن 
بــل يتعداهــا إلــى أســعار الفائــدة التــي تضعهــا بنــوك التجزئــة لمنتجــات عمائهــا مثــل 

ــة وبطاقــات الائتمــان، وتكاليــف اســتردادها. القــروض العقاري

ــعير  ــوم بتس ــت تق ــا زال ــت وم ــامية كان ــارف الإس ــر أن المص ــر بالذك ــن الجدي وم
ــا لســعر »الليبــور«، وذلــك بنــاء علــى فتــاوي صــادرة مــن بعــض  منتجاتهــا الماليــة وفقً
الهيئــات الشــرعية بجــواز الاسترشــاد بســعر الليبــور أو مــا شــابهه في تســعير المنتجــات 

ــة. ــة الادخاري ــل أو الأوعي ــات التموي ــب منتج ــواء في جان ــامية، س ــة الإس المالي

وأصبــح مــن الضــروري الآن أن تســعى المصارف الإســامية لاســتبدال الاسترشــاد 
بمؤشــر الليبــور بمؤشــر يتناســب مــع طبيعــة المعامــات الماليــة الإســامية، خاصــة بعــد 
أن أثبــت المؤشــر فشــله والشــك في صحتــه. كمــا أن اســتخدامه كان يؤثــر بشــكل ســلبي 

علــى الصــورة الذهنيــة للمصرفيــة الإســامية لــدي المتعامليــن.

هدف الدراسة : 	

ــر  ــتخدام مؤش ــي اس ــول إل ــة التح ــدي إمكاني ــة م ــى دراس ــث إل ــذا البح ــدف ه يه
)RFR( والأثــار المترتبــة عليــه في المنتجــات الماليــة الإســامية، بديــا عــن اســتخدام 

ــة: ســعر الليــرو وذلــك مــن خــال النقــاط التالي

مدي الحاجة إلى مؤشر مرجعي في المنتجات المالية الإسامية. 	

التعريف بمؤشر )RFR( وآلية احتسابه ومزاياه. 	

مدي امكانية استخدام مؤشر )RFR( في تسعير المنتجات المالية الإسامية. 	

اقتراح مؤشر مقترح لتسعير المنتجات المالية الإسامية. 	
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خطة الدراسة: 	

نظمت الدراسة على النحو التالي: -

المبحث الأول: مدي الحاجة إلى مؤشر مرجعي في المنتجات المالية الإسامية.

المبحث الثاني: التعريف بمؤشر )RFR( وآلية احتسابه ومزاياه.

.)RFR( المبحث الثالث: مؤشر مقترح للتسعير بديا عن مؤشر
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المبحث الأول:

مدي الحاجة إلى مؤشر مرجعي في المنتجات المالية الإسلامية:

تمهيد

ــات  ــي في المنتج ــر مرجع ــي مؤش ــة إل ــدي الحاج ــث م ــذا المبح ــاول ه ــوف يتن س
ــعير  ــي للتس ــر مرجع ــود مؤش ــدم وج ــن ع ــة ع ــكات الناتج ــامية، والمش ــة الإس المالي

ــا. ــع طبيعته ــب م ــامية يتناس ــارف الإس ــاص بالمص ــة خ ــش الربحي ــد هام وتحدي

وسوف يتناول هذا المبحث ما يلي:

أولًا: مدي الحاجة إلى مؤشر مرجعي في المنتجات المالية الإسامية.

ثانيًا: مشكات استخدام الليبور في التسعير.

ثالثًا: المشكات الناتجة عن عدم وجود مؤشر مرجعي للتسعير.

أولً: مدى الحاجة إلى مؤشر مرجعي في المنتجات المالية الإسلامية:

ــة الإســامية مــن  ــة تســعير المنتجــات المالي يُعــد وجــود مؤشــر مرجعــي في عملي
ــة  ــدت غالبي ــد اعتم ــذا وق ــامية، ه ــارف الإس ــادف المص ــي تص ــكات الت ــم المش أه
ــعر  ــدل س ــاد بمع ــي الاسترش ــوال عل ــا للأم ــعير توظيفه ــامية في تس ــارف الإس المص
الفائــدة في تحديــد ربحيــة التمويــل وخاصــة في معامــات البيــوع الآجلــة مثــل المرابحــة 
والبيــع بالتقســيط والإجــارة، حيــث لا يوجــد مؤشــر ربحيــة إســامي يمكــن اســتخدامه 
في احتســاب الربحيــة، عمــا بموافقــة بعــض الهيئــات الشــرعية علــي الاسترشــاد بمؤشــر 
ســعر الفائــدة )الليبــور، الكيبــور، ايبــور، ... ( في احتســاب ربحيــة صيــغ التمويــل 
بالمصــارف الإســامية وخاصــة في البيــوع الآجلــة، وتعــد الربحيــة مــن أهــم مؤشــرات 
نجــاح المصــارف وهدفًــا هامًــا للمحافظــة علــي اســتمرار مســيرة البنــوك، وهــو هــدف 

ــامية. ــريعة الإس ــكام الش ــوء أح ــن في ض ــامية ولك ــارف الإس ــا للمص ــي أيض أساس
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ثانيً�ا : مشكلات استخدام  سعر الليبور في التسعير:

1 - تعريف الليبور:

يعــد الليبــور مــن أكثــر المؤشــرات الماليــة العالميــة المســتخدم في الإقــراض وهــو 
يمثــل  لعبــارة )LANDON INTERBANK OFFERED RATE( وهــو  اختصــار 
مجموعــة معــدلات أســعار الفائــدة علــي القــروض المتبادلــة بالعمــات الرئيســية بيــن 
ــدلا  ــاب 150 مع ــمي حس ــل رس ــوم عم ــم في كل ي ــدن، ويت ــوق لن ــة في س ــوك الدولي البن
)الليبــور( أي 15 معــدلا حســب المــدة )يــوم، أســبوع، أســبوعان، ومــن شــهر إلــي 12 
شــهر(، وذلــك لعشــر عمــات رئيســية هــي )الجنيــة الإســترليني، الــدولار الأمريكــي، 
ــورو،  ــترالي، الي ــدولار الاس ــدي، ال ــدولار الكن ــري، ال ــك السويس ــاني، الفرن ــن الياب الي

ــدي()1). ــدولار النيوزلن ــويدية، وال ــا الس ــة، الكرون ــا الدنمركي الكرون

British Bankers Associ� (   BBA ــن ــن الريطانيي ــة الاقتصاديي ــي جمعي  وتتول
ــوك علــي  ــة مــن 8 بن ــة تشــكيل لجن ــوك الريطاني ation ( وبالتشــاور مــع عــدد مــن البن

ــجيل  ــة بتس ــوك الثماني ــوم البن ــور، وتق ــت الليب ــة لتثبي ــة المرجعي ــون الجه ــل لتك الأق
مقترحاتهــا علــي الشاشــة وتقــوم اللجنــة باســتبعاد مقترحــات الأرقــام الأعلــى والأدنــى 
ــك  ــور لذل ــدل الليب ــو مع ــط ه ــك المتوس ــون ذل ــن، ويك ــط الرقمي ــذ متوس ــري أخ ويج
اليــوم، ويتــم تحديــد الليبــور علــي هــذا الأســاس يوميــا ويجــري نشــرة في العديــد مــن 
شــبكات الأخبــار وأولهــم شــبكة رويــتر العالميــة، ويتــم تثبيــت الليبــور بســبع عمــات 

.www.BBA.UK(2( ــع ــال الموق ــن خ ــك م ــي ذل ــوع إل ــن الرج ــة، ويمك دولي

ــل  ــور يمث ــاتذة الاقتصــاد أن الليب ــاد أحــد أس ــور أف وفي إيضــاح آخــر لمفهــوم الليب

د . محمد السحيباني ، بدائل الفائدة ، جريدة الاقتصادية ،  إبريل 2007 م ، العدد 4941.  (1(
د. موســي أدم ، مؤشــر إســامي للتعامــل الآجــل بديــا عــن مؤشــر الفائــدة ، نــدوة الركــة الثانيــة   (2(

ــه 2002م، ص 5. ــن يوني ــرين ، البحري والعش

http://www.BBA.UK
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مجموعــة مــن معــدلات أســعار الفائــدة علــي القــروض المتبادلــة بالعمــات الرئيســية 
ــه قــد بــدأ تحديــد معاييــره رســميا  بيــن البنــوك الدوليــة في ســوق لنــدن، مشــيرا إلــي أن
ــة  ــول علي ــن أن يع ــي يمك ــدل مرجع ــي مع ــة إل ــك للحاج ــام 1986 م، وذل ــة ع ــع بداي م

ــة)1). ــتقات المالي ــل بالمش ــد التعام عن

وتســتخدم العديــد مــن الــدول العربيــة ســعر الفائــدة كمؤشــر لعمليــات الإقــراض 
ــه )Interbank Rate( ومنهــا  ــق علي ــور )Libor( ويُطل ــل الليب ــة مث ــوك المحلي ــن البن بي

.(2()Caibor( وأيضًــا مصــر ويطلــق عليــه )Sibor( الســعودية  ويُطلــق عليــه

وقــد وجهــت العديــد مــن الانتقــادات مــن قبــل الاقتصادييــن لهــذا المؤشــر، وهناك 
مــن يعيــب هــذا المؤشــر ويــري أنــه معــوق لــرأس المــال والاســتثمار والنمــو مثــل كينــز 

ود/ شــاخت مديــر بنــك الرايــخ الألمــاني الســابق)3).

ــرار  ــاء ق ــد ج ــدة، وق ــعر الفائ ــم س ــى تحري ــة عل ــع الفقهي ــت المجام ــد أجمع وق
مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي بجــدة رقــم)3( والصــادر في المؤتمــر الثــاني بجــدة في 
ديســمر عــام 1985م بالنــص علــى »أن كل زيــادة أو فائــدة علــي الديــن الــذي حــل أجلــه 
وعجــز المديــن عــن الوفــاء بــه مقابــل تأجيلــه، وكذلــك الزيــادة أو الفائــدة علــي القــرض 

منــذ بدايــة العقــد همــا صورتــان للربــا المحــرم شــرعًا«.

2 -  مشكلات استخدام مؤشر الفائدة )الليبور( في التسعير بالمصارف الإسلامية:

ــر  ــتخدام مؤش ــة اس ــادات نتيج ــن الانتق ــد م ــامية العدي ــارف الإس ــه للمص يوج
ــاد  ــامية بالاسترش ــارف الإس ــوم المص ــث تق ــعير، حي ــور( في التس ــدة )الليب ــعر الفائ س

د . محمد السحيباني ، بدائل الفائدة ، جريدة الاقتصادية ،  مرجع سابق .  (1(
ــي  ــق عل ــع التطبي ــة م ــة الآجل ــات المالي ــامي للمعام ــر إس ــو مؤش ــحاتة ، نح ــين ش د . حس  (2(
المصــارف الإســامية ، نــدوة الركــة الثانيــة والعشــرين ، البحريــن يونيــه 2002م، ص 2 .

د . المرجع السابق ، ص 2.  (3(
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بســعر الفائــدة )الليبــور( مضافــا إليــه 1% أو 2% بغــرض احتســاب ربحيــة المصــرف مــن 
ــي: ــا يل ــادات م ــك الانتق ــن تل ــل، وم التموي

يتنــدر بعــض المصرفييــن التقليدييــن الذيــن يلمــزون إلــى أن المصــارف  	

الإســامية مــا هــي إلا خدعــة ظاهرهــا البيــوع وباطنهــا الربــا مســتدلين في ذلــك 
ــور. ــعر الليب ــى س ــة عل ــا المؤجل ــتمال عقوده باش

ــدة  ــعر الفائ ــاد بس ــي أن الاسترش ــامي إل ــاد الإس ــراء الاقتص ــد خ ــار أح أش 	

يعكــس الجهــل بمــا ينبغــي أن تقــوم بــه المصــارف الإســامية مــن دور حيــوي 
في توزيــع المــوارد المتاحــة لديهــا بيــن الاســتخدامات المختلفة وفقــا لمعدلات 
الربحيــة المتوقعــة، وتبعــا لاحتياجــات الإنتاجيــة الاجتماعيــة الرشــيدة وليــس 

تبعــا لســعر فائدة أصــم)1).

ــبة  ــرد نس ــى وإن كان مج ــاري حت ــدة الج ــعر الفائ ــإن س ــك ف ــى ذل ــة إل إضاف 	

ــه في  ــد ب ــف يسترش ــوي فكي ــام الرب ــي للنظ ــز الأساس ــو الرم ــاء فه ــة صم مئوي
ــامي؟ ــرفي الإس ــاط المص النش

ــود  ــدم وج ــى ع ــا عل ــا واضح ــل دلي ــدة يحم ــعر الفائ ــاد بس ــا أن الاسترش كم 	

ــوك  ــات البن ــح في معام ــش الرب ــد هام ــه في تحدي ــم إلي ــي يحتك ــار حقيق معي
ــامية. الإس

كشــفت دراســة نشــرتها وزارة الخزانــة الأمريكيــة أن البنــوك التــي تحــرم  	

ــزال  ــا لا ت ــة إلا أنه ــامية والغربي ــدان الإس ــار في البل ــدأت في الانتش ــدة ب الفائ
مقيــدة بحاجتهــا إلــي تقليــد وتطبيــق الطــرق الماليــة الغربيــة، وتقــول الدراســة 
إن أســلوب عمــل التمويــل الإســامي مــا هــو إلا إعــادة تجديــد مــع تحســين 

د / موسي آدم ، مرجع سابق ، ص 12.  (1(
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طفيــف لمــا ســبق أن اســتعملته العجلــة الماليــة الغربيــة، والســعر الــذي يتفــق 
ــدة  ــدلات الفائ ــو أب مع ــع ه ــات البي ــل في عملي ــرف والعمي ــن المص ــة بي علي

ــة)1). التقليدي

عــدم المصداقيــة مــع المتعامليــن، حيــث لاحــظ العديــد مــن المتعامليــن إلــى  	

أن معــدل الربحيــة المحصــل نتيجــة التمويــل الإســامي يســاوي إن لــم يكــن 
أكثــر قليــا مــن ســعر الفائــدة المســتخدم بالبنــوك التقليديــة، وخاصــة مــع عــدم 
وجــود حجــة قويــة لاســتخدامه نظــرا لاختــاف الكبيــر بيــن طبيعــة التمويــل 

الإســامي والتقليــدي.

جريدة الاقتصادية،  أكتوبر 2006 م ، العدد 4763.  (1(



95 شلم ب  ابل سل /ثبحلRإ حدب ثحبببحبشبلبحإىRF لشبحإىلإ/ثبحتلا /ث

المبحث الثاني

التعريف بمؤشر )RFR( وآلية احتسابه ومزاياه:

تمهيد: 	

يختص هذا المبحث بالتعريف بمؤشر )RFR( وآلية احتسابه ومزاياه.

وسوف يتم تناول هذا المبحث علي النحو التالي:

أولًا: أسباب إلغاء سعر الليبور.

ثانيًا: أدوات التسعير البديلة التي ظهرت.

ثالثًا: مدى إمكانية استخدامها في تسعير المنتجات المالية الإسامية.

أولً: أسباب إلغاء سعر الليبور :

ــول  ــك ح ــن الش ــر م ــام الكثي ــف 2008م ح ــى منتص ــف 2007م حت ــد منتص عن
ــة  ــر مــن المراقبيــن عــن شــكهم في مــدى اعتمادي ــد الليبــور، وعــر الكثي أســلوب تحدي
الأســلوب الــذي يتــم علــى أساســه الحســاب، ففــي نهايــة 2007 لفــت المراقبــون الانتباه 
إلــى الانخفــاض غيــر العــادي بيــن معــدل الفائــدة لليبــور علــى الــدولار ومعــدل الفائــدة 
ــن معــدل  ــات المتحــدة، كذلــك لوحــظ اتســاع الفجــوة بي ــة واحــدة في الولاي لمــدة ليل

الليبــور علــى الــدولار ومعــدل الفائــدة الفعــال علــى الأمــوال الفيدراليــة.

ــور  ــددة لليب ــدلات المح ــى أن المع ــاه إل ــن الانتب ــن المراقبي ــر م ــت الكثي ــك لف كذل
غيــر معــرة عــن الاتجــاه العالــم لمعــدلات الفائــدة علــى عقــود مقايضــات التخلــف عــن 
الســداد، والتــي تعتــر مــن المقاييــس المعتمــدة لحســاب احتمــالات التوقــف عــن الســداد، 
ــدلات  ــرض مع ــدن تع ــارف في لن ــح أن المص ــن الواض ــه م ــى أن ــون إل ــص المراقب وخل
ــة  ــيولة الحقيقي ــبة لهــا ولمســتويات الس ــل بالنس ــادة التموي ــة إع ــل مــن تكلف منخفضــة تقل
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التــي تتمتــع بهــا حتــى لا تكشــف درجــة ضعفهــا، وهــذا حــدث بوجــود تكتــل محــدد بيــن 
ــور. ــدة الليب ــدل الفائ ــر في مع ــتركة للتأثي ــح المش ــارف ذات المصال ــن المص ــة م مجموع

ــي  ــك الت ــب الش ــة كل جوان ــارف الريطاني ــت المص ــترة تجاهل ــذه الف ــوال ه وط
ــن  ــة المصرفيي ــل إن جمعي ــور، ب ــدة الليب ــدل الفائ ــد مع ــة تحدي ــول طريق ــرت ح أثي
الريطانيــة دافعــت عــن اعتماديــة ودقــة عمليــات تحديــد معــدل الليبــور في 2008م، وهــو 
مــا دفــع بالباحثيــن في المجــال إلــى محاولــة إثبــات أن معــدل الليبــور لــم يكــن محــددا 
بالفعــل وفقــا لقــوى الســوق الحــر بمــا يعكــس التكلفــة الحقيقيــة لاقــتراض للمصــارف 

ــده. ــاهمة في تحدي المس

وقدمــت الولايــات المتحــدة علــى مقاضــاة عــدد مــن البنــوك الأوروبيــة في محكمــة 
ــع  ــم رف ــد أن ت ــك بع ــور«، وذل ــعر »الليب ــب في س ــة التاع ــة فضيح ــى خلفي ــدن، عل لن

ــورك. ــة مشــابهة في نيوي ــاوى قضائي دع

وقامــت المؤسســة الفيدراليــة للتأميــن علــى الودائــع بالولايــات المتحــدة بمقاضــاة 
ــال بنــك أوف ســكوتاند« و»رابــو  ــز« و»دويتشــه بنــك« و»لويــدز« »روي بنــوك: »باركلي
بنــك« و»يــو بــى إس« فضــاً عــن جمعيــة المصرفييــن الريطانية )BBA( بتهمــة 
ــور  ــدل الليب ــة لمع ــرات منخفض ــدًا تقدي ــت عم ــوك قدم ــذه البن ــث إن ه ــال، حي الاحتي
متاعبــا بهــا في الفــترة مــا بيــن عامــى 2007 و2009 إلــى جمعيــة المصرفييــن الريطانيــة 
ــوك  ــن البن ــة م ــات المقدم ــتخدام البيان ــا باس ــور يوميً ــدل الليب ــع مع ــوم بوض ــي تق الت

ــع. ــه في الواق ــت علي ــا كان ــة مم ــدارة ائتماني ــر ج ــدو أكث ــا تب ــا جعله ــرى، مم الك

ــوات  ــة الدع ــول، أهمي ــك، داود الغ ــال بن ــة كابيت ــذي لمجموع ــس التنفي ــد الرئي أك
الدوليــة في الوقــت الحالــي، للبحــث عــن بديــل لآليــة تســعير أســعار فائــدة الاقــتراض 

بيــن البنــوك لليلــة واحــدة علــى مســتوى دولــي.
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وأضــاف الغــول في مقابلــة مــع »العربيــة« أن دعــوات إيجــاد بديــل عــن آليــة تحديــد 
مؤشــرات أســعار فائــدة الاقــتراض، يــأتي مــن بيــن أســبابه حصــول التاعــب في أســعار 

المؤشــر المســمى »الليبــور«.

وشــرح أن هــذا المؤشــر تقديــري وليــس مبنيــا علــى معامــات فعليــة، وهــذا ســبب 
أيضــا مــن أســباب التغييــر، موضحًــا أنــه ســيكون هنــاك صعوبــات علــى أرض الواقــع في 
القــدرة علــى وجــود البديــل الــذي تتفــق عليــه معظــم البنــوك المركزيــة في الــدول التــي 

كانــت متضمنــة في مؤشــر الليبــور لأســعار الفائــدة.

وكان البيــان الختامــي لقمــة مجموعــة العشــرين أكــد ضــرورة التخلــي المنظّــم عــن 
مؤشــر ســعر الفائــدة بيــن البنــوك في لنــدن )ليبــور(، واعتمــاد مؤشــرات مرجعيــة بديلــة 

قبــل نهايــة 2021.

- :)RFR( والتوصية بمؤشر LIBOR ثانيً�ا: البحث عن أدوات تســعير بديلة لســعر

1 - التعريف بمؤشر )RFR( وآلية احتسابه:

 LIBOR دفعت فضيحة التاعب بمؤشر الفائدة في سوق لندن المعروف باسم الليبور
عام 2012، البنوك المركزية وهيئات المال المختلفة في عدد من دول العالم الى السعي 

لتدشين مؤشرات جديدة لأسعار الفائدة تعر بشكل أكثر دقة عن معدلات العائد الفعلية 
داخل السوق التي تتعامل بها البنوك والمؤسسات المالية.

كما أعربت السلطات التنظيمية المالية عن قلقها من أن سوق الإقراض بين البنوك، 
والذي تهدف مؤشرات مثل الليبور وغيره إلى عكسه، لم يعد نشطًا أو سائاً بدرجة كافية.

ونتج عن هذا القلق توصيات قدمها مجلس الاستقرار المالي FSB عام 2014 
لإصاح معايير سعر الفائدة الرئيسية.
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:)RFR( التعريف بمؤشر 	

 RFRs يعــي اســتخدام أســعار الفائــدة الخاليــة مــن المخاطــر )RFR( مؤشــر
والــي تســتن�د إلى أســواق الإقــراض.

وتعكــس تلــك الأســعار فائــدة تــم تنفيذهــا بالفعــل بيــن البنــوك في ســوق الانتربنــك 
كمــا أنهــا تخضــع لإشــراف البنــوك المركزيــة والجهــات الرقابيــة علــى مســتوى العالــم.

ومــن ذلــك يتبيــن أن معــدل أســعار الفائــدة هــو الــذي يتــم الاســتناد إليــه في تســعير 
.)RFR( مؤشــر

وقــد ظهــرت العديــد مــن تلــك المؤشــرات علــى المســتوي الدولــي، ومنهــا مؤشــر 
ســونيا بالســوق الريطــاني، ومؤشــر كونيــا بالســوق المصــري.

:SONIA 2 – مؤشر سونيا

 SONIAــدة ــة واح ــدة ليل ــترليني لم ــه الإس ــى الجني ــدة عل ــعر الفائ ــر س ــو مؤش وه
ــي  ــدة الت ــعار الفائ ــط أس ــس متوس ــة ويعك ــات الفعلي ــى المعام ــد SONIA عل ، ويعتم

ــرى. ــة الأخ ــات المالي ــن المؤسس ــترليني م ــه الاس ــتراض بالجني ــوك لاق ــا البن تدفعه

تســتخدم المؤسســات الماليــة SONIA بعــدة طــرق. علــى ســبيل المثــال، لحســاب 
الفائــدة المدفوعــة علــى معامــات المبادلــة وماحظــات ســعر الصــرف الحــر. تُســتخدم 

SONIA لتقييــم حوالــي 30 تريليــون جنيــه اســترليني مــن الأصــول كل عــام.

تقــوم البنــوك العاملــة في انجلــترا بإرســال بيانــات كل الصفقــات التــي نفذتهــا عــن 
يــوم عمــل ســابق وذلــك البنــك المركــزي الإنجليــزي بحلــول الســاعة 7 صباحــا، ويقــوم 
ــات  ــه للجه ــان تفاصيل ــر واع ــاب المؤش ــم حس ــات، ث ــق البيان ــة وتدقي ــك بمراجع البن
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ــرج  ــترز وبلوم ــر روي ــره ع ــا ونش ــاعة 9 صباحً ــول الس ــص بحل ــى تراخي ــة عل الحاصل
الســاعة العاشــرة صباحًــا.

:CONIA 3 – مؤشر كونيا

ــن  ــة م ــدة الخالي ــعار الفائ ــر أس ــاق مؤش ــري بإط ــزي المص ــك المرك ــام البن ق
ــم  ــارًا باس ــروف اختص ــر أو Cairo Overnight Interbank Average، والمع المخاط
ــي  ــك الأوروب ــع البن ــاون م ــهرًا بالتع ــن 15 ش ــر م ــتمر لأكث ــل اس ــد عم CONIA، بع

لإعــادة الإعمــار والتنميــة ومجموعــة عمــل مــن البنــوك، لدعــم عمليــة تطويــر وإتاحــة 
مجموعــة أوســع مــن المنتجــات الماليــة للمشــاركين في القطــاع المالــي وتحســين ســوق 

ــتقات. ــد والمش النق

تتضمــن طريقــة الحســاب الحصــول علــى أســعار الفائــدة الفعليــة علــى صفقــات 
ــات ذات  ــج الصفق ــل %15، ودم ــى %15 وأق ــتبعاد أعل ــم اس ــى أن يت ــوك عل ــن البن ــا بي م
معــدل الفائــدة الواحــد، وبالتالــي يكــون المؤشــر هــو متوســط ســعر الفائــدة علــى الـــ 

ــة. ــات المتبقي ــن العملي %70 م

كمــا ســيتم اللجــوء لمنهجيــة أخــرى عنــد حســاب المؤشــر تشــمل ســعر الإيــداع 
لــدى البنــك المركــزي المصــري )الكوريــدور( مضافــا إليــه الهامــش بيــن ســعر الإيــداع 

ومتوســط مؤشــر كونيــا في آخــر 5 أيــام عمــل.

ثالثًــا: مــدي إمكانيــة اســتخدام تلــك المؤشــرات ومؤشــر »RFR« في تســعير 
المنتجــات الماليــة الإســامية:

ــونيا،  ــة »س ــرات البديل ــك المؤش ــات تل ــة مكون ــة ومراجع ــال دراس ــن خ ــن م تبي
كونيــا« أنهــا تعتمــد علــى التســعير وفــق أســعار فائــدة الاقــراض بيــن البنــوك، والــذي يتــم 
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الاتفــاق عليــه أيضــا بيــن البنــوك في الســوق المصــرفي، ويعتمــد علــى التقديــر والاجتهــاد 
الشــخصي لســعر الفائــدة، دون الأخــذ في الاعتبــار الفــروق بيــن القطاعــات الاقتصاديــة 

والأنشــطة المتنوعــة وتنــوع مخاطرهــا.

ــتخدام  ــواز اس ــدم ج ــة بع ــرعية المتعلق ــاوي الش ــن الفت ــد م ــدرت العدي ــد ص وق
ــامية. ــارف الإس ــات المص ــعير منتج ــدة في تس ــعار الفائ اس

ويــري الباحــث عــدم إمكانيــة الاســتناد الــي تلــك المؤشــرات في تســعير المنتجــات 
الماليــة الإســامية، وضــرورة البحــث عــن مؤشــر يتناســب مــع طبيعــة منتجــات التمويــل 

الإسامي.

كمــا إن اســتخدام مؤشــر »RFR« وهــو مؤشــر أســعار الفائــدة الخاليــة مــن 
ــبا  ــد مناس ــراض لا يع ــواق الإق ــى أس ــاب إل ــاس الاحتس ــتند في أس ــي تس ــر والت المخاط

ــامية. ــارف الإس ــة بالمص ــات المالي ــعير المنتج لتس
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المبحث الثالث

)RFR( مؤشر مقترح للتسعير بديلا عن مؤشر

تمهيد

ــات  ــعير المنتج ــتخدامه لتس ــن اس ــر يمك ــتراح مؤش ــث باق ــذا المبح ــص ه يخت
الماليــة الإســامية، في الصناعــة الماليــة الإســامية.

وسوف يتم تناول هذا المبحث علي النحو التالي:

أولًا: أهميــة وجــود مؤشــر مرجعــي للربحيــة بديــا عــن اســتخدام الفائــدة 
الإســامية. بالمصــارف 

ثانيًا: مؤشر مقترح لتسعير المنتجات المالية الإسامية.

بالمصــارف  الفائــدة  عــن  بديــلا  للربحيــة  مرجعــي  مؤشــر  وجــود  أهميــة  أولً: 
لإســلامية: ا

ــى  ــة إل ــدي الحاج ــى م ــامي إل ــرفي الإس ــل المص ــراء العم ــن خب ــد م ــار العدي أش
مؤشــرات ربحيــة بديــا عــن اســتخدام مؤشــر الفائــدة بالمصــارف الإســامية ومــن تلــك 

الآراء مــا يلــي:

ــع  ــب التاب ــوث والتدري ــامي للبح ــد الإس ــا المعه ــام به ــة ق ــارت دراس 1 – أش
للبنــك الإســامي للتنميــة بــأن مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه المصــارف الإســامية 
ــة، حيــث أن أهــم المشــكات هــي الانتقــادات التــي توجــه   هــي وجــود مؤشــر للربحي

ــل)1). ــت في التموي ــد الثاب ــدل العائ ــتخدامها مع ــامية لاس ــة الإس ــة المصرفي للصناع

د . طــارق الله خــان وآخــرون، التحديــات التــي تواجــه العمــل المصــرفي الإســامي، ورقة مناســبات   (1(
رقــم 2 ، المعهــد الإســامي للبحــوث والتدريــب – التابــع للبنــك الإســامي للتنميــة  ، عــام 2001 

م ، ص 75.
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ــدلات  ــي مع ــة إل ــاك حاج ــي أن هن ــامي إل ــل الإس ــراء التموي ــد خ ــار أح 2 – أش
بديلــة لســعر الفائــدة نظــرا لأن ســعر الفائــدة يعمــل علــي عــدم اســتقرار الاقتصاديــات، 
بالإضافــة إلــي أن عــدم اســتقال الأنظمــة النقديــة لبعــض الــدول وارتباطهــا بالــدولار 

ــاد التذبــذب)1). ممــا يــؤدي إلــي ازدي

ــه  ــث أن ــامية حي ــارف الإس ــل المص ــة عم ــور لطبيع ــعر الليب ــة س ــدم مائم 3 – ع
وفقــا لاقتصاديــات الغربيــة فــإن الليبــور يعــد أساســا مؤشــرًا يعكــس تكلفــة اســتخدام 
الأمــوال التــي تســتخدمها البنــوك، وهــذا يختلــف مــع طبيعــة عمــل المصارف الإســامية 

حيــث لا يوجــد لديهــا أصــا تكلفــة أمــوال.

ويــري الباحــث أن مشــكلة ســعر الفائــدة لا تظهــر في مجــال توزيــع الأربــاح علــى 
الأوعيــة الادخاريــة في المصــارف الإســامية، حيــث أن الأربــاح الموزعــة علــى الأوعيــة 
الادخاريــة تتحــدد وفــق نتائــج النشــاط الفعليــة والناتجــة عــن أنشــطة المصــرف المختلفة 
مــن تمويــل واســتثمارات داخليــة وخارجيــة، حيــث العاقــة بيــن المصــرف وأصحــاب 
ــم بالغــرم  ــم علــى قاعــدة الغن ــة الشــرعي القائ رؤوس الأمــوال يحكمهــا عقــد المضارب
ــن  ــرض الحس ــد الق ــة عق ــابات الجاري ــم الحس ــا يحك ــارة(، كم ــل الخس ــح مقاب )الرب
والــذي يضمــن بموجبــه المصــرف رأس المــال مــع تحملــه لربحيــة أو خســارة المــال.

4 – وقــد ورد في التوصيــات الصــادرة عــن نــدوة »مشــاكل البنــوك الإســامية« التــي 
نظمهــا مجمــع الفقــه الإســامي والمعهــد الإســامي للبحــوث والتدريــب عــام 1993م، 
ــاميا  ــول إس ــر المقب ــاد المؤش ــراع بإيج ــرورة الإس ــه بض ــة في ــاءت التوصي ــي ج والت
ــح في  ــش الرب ــد هام ــوي في تحدي ــدة الرب ــعر الفائ ــاة س ــن مراع ــا ع ــون بدي ــذي يك ال

ــات)2). المعام

د .أسامة عثمان ، ثمار التمويل الإسامي ،  جريدة الاقتصادية ،  إبريل 2007 م ، العدد 4943.  (1(
د .موسي آدم ، مرجع سابق ، ص 7.  (2(
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يضــاف إلــى مــا ســبق أن مــن أهــم مجــالات اســتخدام مؤشــر الربحيــة في الصناعــة 
ــه  ــامية عن ــارف الإس ــة في المص ــف كلي ــذي يختل ــل وال ــاع التموي ــو قط ــة ه المصرفي

ــة. ــارف التقليدي بالمص

ثانيً�ا: مؤشر مقترح لتسعير المنتجات المالية الإسلامية:

سوف يتناول الباحث عرض مكونات المؤشر المقترح على النحو التالي:

الغرض من المؤشر.  )1(

فرضيات المؤشر.  )2(

مكونات المؤشر.  )3(

أمثلة عملية للمؤشر.  )4(

مزايا المؤشر.  )5(

عوامل نجاح تطبيق المؤشر.  )6(

1 – الغرض من المؤشر »مؤشر تسعير المنتجات المالية الإسامية«:

توفير مؤشر يمكن استخدامه في تسعير المنتجات المالية الإسامية يكون بديا عن 
استخدام سعر الفائدة )الليبور(.

2 – فرضيات المؤشر:

أن مخاطر تمويل قطاع الأفراد تختلف عن مخاطر تمويل قطاع الشركات.  )1(

أن المخاطر تختلف من صناعة إلى أخرى.  )2(

أن المخاطر تختلف من عميل إلي آخر.  )3(

أن تكلفة إعداد الدراسات الائتمانية تختلف من بنك لآخر.  )4(
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اختاف البيئة الاقتصادية من دولة لأخرى.  )5(

اختاف مخاطر صيغ التمويل من صيغة لأخرى.  )6(

اختاف درجة المخاطر المقبولة من بنك لآخر.  )7(

ولذلك يقترح الباحث أن تكون هناك مجموعة من المعدلات بحيث يتم تقسيمها 
على النحو المبين في الشكل التالي:

شكل )1(

* مؤشر ربحية قطاع الأفراد يستخدم في الصيغ التالية:

)1( معدل ربحية التمويل بالمرابحة.

)2( معدل ربحية التمويل بالإجارة.

)3( معدل ربحية التمويل بالاستصناع.

)4( معدل ربحية بيع السلم.

قد تكون تلك المؤشرات قريبة الشبه ببعضها البعض ولكنها قد تختلف نظرًا 
لاختاف الجهد المبذول في الدراسة الائتمانية لكل صيغة تمويلية، والتكلفة التي يتحملها 

البنك، واختاف مخاطر شرائح العماء.
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* معدل ربحية قطاع الشركات:

)1( معدل القطاع الصناعي.

)2( معدل القطاع العقاري.

)3(  معدل القطاع التجاري ويتضمن الأنشطة التالية:

نشاط السيارات. 	

نشاط المواد الغذائية. 	

نشاط المابس الجاهزة. 	

)4( معدل القطاع الزراعي.
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3 – مكونات » مؤشر تسعير المنتجات المالية الإسلامية« المقترح)*(:

يقترح الباحث المكونات التالية للنموذج:
مبررات الاستخدامعناصر المؤشر المقترحم

نسبة الزكاة1
يفترض الباحث أن الحد الأدنى لأي تمويل يجب أن يأخذ في الاعتبار 

تغطية نسبة الزكاة وهي 2,5% ، ويمكن زيادته بنسب تتراوح بين 
0,5% إلي %2,5 .

معدل مخاطر الصناعة2

INDUSTRY RISK RATING           ويطلق عليه
ويتم احتسابه من قبل البنوك علي حسب نسبة الخسائر المتوقعة 
/ الفعلية من محافظ التمويل لتلك الصناعة وتختلف من صناعة 

لأخري، ويتراوح المعدل بين 0,5% إلي %5 .

معدل مخاطر العميل3
ويتم احتسابه من قبل البنوك أو شركات التقييم ويعر عن نسبة 

الخسائر المتوقعة من كل شريحة من العماء علي حدة، ويتراوح 
المعدل بين أقل من  1% إلي %10 .

معدل مخاطر الصيغة4
ويتم احتسابها من قبل البنوك بالنظر إلي طبيعة الصيغة ومخاطر 

تنفيذها وعدم قيام العميل بالسداد، ويتراوح المعدل بين1% إلي %3.

تكلفة البنك5

يتم احتساب التكلفة التي يتحملها البنك وفق مبادئ محاسبة 
التكاليف بالمصرف، وتقوم بعض المصارف باحتساب تلك 

التكاليف، والتي تتمثل في تكلفة إعداد الدراسة الائتمانية والتكاليف 
الثابتة للبنك والتي تختلف من بنك لآخر حسب حجم البنك، ويتم 

تحويلها لنسب مئوية إما عن طريق قسمة إجمالي التكاليف علي 
عدد العمليات أو عدد المتعاملين، وتتراوح نسبة تلك التكاليف بين 

0,5% إلي 3%، وتمثل تلك النسبة عنصر منافسة بين البنوك لتخفيض 
تكلفتها .

)*( تــم مناقشــة مكونــات المؤشــر المقتــرح مــع بعــض العامليــن في مجــال التمويــل 
والمخاطــر بالمصــارف الإســامية وتــم تعديــل المؤشــر وفــق مقترحاتهــم.



107 شلم ب  ابل سل /ثبحلRإ حدب ثحبببحبشبلبحإىRF لشبحإىلإ/ثبحتلا /ث

4 - أمثلة عملية للنموذج المقترح:

فيما يلي مثال رقمي افتراضي لاحتساب مؤشر ربحية تمويل بالمرابحة أحدهما 
للأفراد والآخر للشركات، وسوف يفترض للشركات حالتين أحدهما مرتفعة المخاطر 

والأخرى منخفضة المخاطر.

مؤشر ربحية التمويل بصيغة المرابحة
تمويل شركاتتمويل أفرادعناصر المؤشر المقترحم

منخفضة المخاطر

تمويل شركات

مرتفعة المخاطر
2,5%2,5%2,5%-2,5%نسبة الزكاة1
2%1,5%0,5% - 1,5%معدل مخاطر الصناعة2
2%1،5%0,5% - 1,5%معدل مخاطر العميل3
1,5%1,5%0,5% - 1%معدل مخاطر الصيغة4
2%1,5%0,5% - 1%تكلفة البنك5

10%8,5%4,5% - 7،5%نسبة المؤشر

* تجــدر الإشــارة إلــي عــدم إمكانيــة اســتخدام عنصــر معــدل الــزكاة عند احتســاب 
ربحيــة التمويــل بالإجــارة حيــث أن تمويــل الأصــول الثابتــة لا يجب عليهــا زكاة.

ويقــوم كل بنــك بإعــداد جــداول شــهرية أو ربع ســنوية يتــم الاسترشــاد والعمــل بها في 
احتســاب عمليــات التمويــل داخــل البنــك لــكل صيغــة وكل قطــاع مــع تعديلهــا دوريــا وفق 

مســتجدات الصناعــة المصرفيــة الإســامية والســوق المصــرفي والبيئة المحيطــة بالبنك.

5 – مزايا المؤشر المقترح:

يري الباحث أن المؤشر المقترح يتميز بما يلي:

ــر  ــر المؤش ــاب عناص ــة باحتس ــات الخاص ــات البيان ــن مكون ــر م ــزء كبي إن ج  )1(
ــامية. ــارف الإس ــض المص ــدي بع ــرة ل متوف
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بساطة وموضوعية احتساب المعدل.  )2(

ــك  ــري وبن ــة وأخ ــن دول ــا بي ــترح م ــدل المق ــا المع ــم به ــي يتس ــة الت المرون  )3(
ــر. وآخ

تجنب استخدام سعر الفائدة.  )4(

إمكانيــة تعديــل المعــدل مــن قبــل المصــرف وفــق قــدرة البنــك علــى تحمــل   )5(
المخاطــر وهــو مــا يطلــق عليــه »Risk Appetite« مســتوي المخاطــر المقبولــة 

مــن البنــك.

6 – عوامل نجاح تطبيق المؤشر المقترح:

من الممكن أن تساهم العوامل المقترحة التالية في نجاح تطبيق المؤشر:

إعــداد قاعــدة للبيانــات والمعلومــات عــن المصــارف الإســامية، واســتخراج   )1(
مؤشــرات ماليــة وإحصائيــة عــن الصناعــة الماليــة الإســامية.

إعــداد مؤشــرات ربحيــة للقطاعــات الاقتصاديــة )صناعيــة وتجاريــة وعقاريــة   )2(
ــة(. وزراعي

احتساب معدلات المخاطر للقطاعات الاقتصادية.  )3(

ــعير  ــة وتس ــد تكلف ــامية لتحدي ــارف الإس ــف بالمص ــة التكالي ــق أنظم تطبي  )4(
العمليــات التمويليــة والخدمــات المصرفيــة.

وجود فريق متخصص بالمصارف الإسامية لإعداد مؤشرات الربحية.  )5(

ويــود الباحــث في الختــام أن يؤكــد علــى أن هــذا المؤشــر المقــترح قابــل للدراســة 
وإبــداء الــرأي حــول مكوناتــه وإمكانيــة تعديلــه.
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النت�ائج والتوصيــات

أولً: النت�ائج:

مما سبق يخلص الباحث إلي ما يلي:

عدم وجود مؤشر مرجعي للتسعير خاص بالمصارف الإسامية.  .1

استخدام المصارف الإسامية لأسعار الفائدة في تسعير المنتجات المالية   .2
الإسامية.

عدم جدوى استخدام أسعار الفائدة في تسعير المنتجات المالية الإسامية.  .3

ثانيً�ا: التوصيــات:

يقترح الباحث التوصيات التالية:

أهمية وجود مؤشر مرجعي لتسعير المنتجات المالية الإسامية.  .1

أهمية اصدار مجموعة من مؤشرات الربحية عن الصناعة المالية الإسامية.  .2

أهمية البحث والتطوير في مجال الصناعة المالية الإسامية.  .3
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مكتبــة الشــروق الدوليــة، القاهــرة، 2012 م.



 أثر ارتفاع سعر التأمين الإسلامي 

في جواز التعامل بالتأمين التجاري

د. خالد بن محمد السياري
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ــه  ــى آل ــا محمــد، وعل ــام علــى نبين الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والس
ــد: ــا بع ــن، أم ــه أجمعي وصحب

ــروعية  ــدى مش ــن وم ــوع التأمي ــة في موض ــألة جزئي ــرة في مس ــة مختص ــذه ورق فه
ــا  ــي فرضته ــوال الت ــروف والأح ــض الظ ــاري في بع ــن التج ــركات التأمي ــع ش ــل م التعام
ــن الإســامي وانخفــاض  ــن، فيمــا يتعلــق بارتفــاع أســعار شــركات التأمي أســواق التأمي

ــا. ــتوى خدماته مس

جــاءت كتابــة هــذه الورقــة بنــاء علــى طلــب كريــم مــن الزمــاء في نــدوة مســتقبل 
العمــل المصــرفي الإســامي في نســختها الثالثــة عشــرة، والمتوقــع انعقادهــا في ديســمر 

عــام 2021م، والتــي ينظمهــا البنــك الأهلــي الســعودي ســنويا.

ــة الإســامية إلــى  ــة الموضــوع بالنظــر إلــى حاجــة المؤسســات المالي تظهــر أهمي
ــات  ــات وتطبيق ــه ممارس ــا أظهرت ــى م ــة إل ــا، إضاف ــا في أعماله ــن وأهميته ــة التأمي صناع

ــامي. ــم الإس ــتوى دول العال ــى مس ــامي عل ــن الإس ــركات التأمي ش

وبالله تعالى التوفيق.
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محل البحث

للتأمين -من حيث المفهوم الفني- أنواع، ومحل البحث في النوع الأول منها، وهي)1):

التأميــن التجــاري: وهــو النمــوذج الأكثــر انتشــارا في العالــم، الــذي يدفــع فيــه   .1
ــق  ــد تحق ــض عن ــن بالتعوي ــركة التأمي ــزام ش ــل الت ــا مقاب ــطًا ثابتً ــل قس العمي
ــا كان  ــتقطاع إلزاميً ــذا الاس ــا، وكان ه ــا عامً ــت الشــركة قطاعً الخطــر. وإن كان

ــة. ــات الاجتماعي ــن التأمين م

التأميــن التبادلــي: وهــو تعاهــد مجموعــة يواجهــون خطــرًا متماثــاً، مثــل ســائقي   .2
ــن  ــض لم ــع التعوي ــتراك في دف ــى الاش ــكني، عل ــع الس ــاكني المجم ــرة أو س الأج
ــداءً. ــتراكات ابت ــع الاش ــى دف ــوال إل ــض الأح ــة في بع ــم، دون الحاج ــن أحده ــرر م تض

التأميــن التعــاوني: وهــو إنشــاء شــركة تأميــن يكــون ماّكهــا هــم حملــة الوثائــق   .3
أنفســهم، فيكــون لهــم صفتــان: المالــك، والمســتأمن.

التأميــن الإســامي )التكافلــي(: وهــو نمــوذج جديــد يقــوم علــى إنشــاء شــركة   .4
ــن  ــتراكات م ــع الاش ــن بجم ــات التأمي ــا إدارة عملي ــة غرضه ــاهمة تجاري مس
ــذه  ــتثمار ه ــع اس ــم، م ــتحقين منه ــات للمس ــرف التعويض ــق وص ــة الوثائ حمل

ــبة. ــوع أو بنس ــوض مقط ــل ع ــون مقاب ــذه الإدارة تك ــتراكات، وه الاش

علــى اختــاف في تحديــد العاقــة التعاقديــة بيــن الشــركة وحملــة الوثائــق، هــل هي 
مــن قبيــل الوكالــة، أو المضاربــة، أو الإجــارة والجعالــة، إضافــة إلــى الوقــف. واختــاف 
ــق أنفســهم، هــل هــي: عقــد معاوضــة، أو  ــة الوثائ ــن حمل ــة بي ــة التعاقدي آخــر في العاق
عقــد تــرع )هبــة ثــواب أو التــزام بالتــرع(، أو عقــد شــركة )مناهــدة(، أو عقــد تعــاون، 

وليــس هــذا محــل بحــث هــذه المســائل.

ينظــر: معاييــر مجلــس الخدمــات الماليــة الإســامية المتعلقــة بالتأميــن، الوســيط في شــرح القانــون   (1(
المــدني 1099/2/7، بحــوث في التمويــل الإســامي 305/4، الخطــر والتأميــن ص42.
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وإن ســبب شــيوع وانتشــار هــذا النمــوذج الأخيــر، هــو الأنظمــة والقوانيــن 
والتشــريعات الحاكمــة لأعمــال شــركات التأميــن في بلــدان العالــم الإســامي:

ــوفي: »أمــا في  ــات لأي ــر المحاســبة والمراجعــة والحوكمــة والأخاقي جــاء في معايي
التأميــن الإســامي؛ فــإن عاقــة المســتأمنين بالشــركة هــي عاقــة دعــت إليهــا ظــروف 
ــة  ــة لمحفظ ــخصية الاعتباري ــر بالش ــمي المباش ــراف الرس ــدم الاعت ــبب ع ــة بس إجرائي
التأميــن، فــكان تأســيس الشــركة لإيجــاد الكيــان القانــوني المرخــص لــه بالعمــل في نشــاط 

ــن«)1). التأمي

وجــاء في معيــار مجلــس الخدمــات الماليــة الإســامية أن مــن أســباب الأخــذ بهــذا 
ــا في  ــراف به ــم الاعت ــتركة لا يت ــة أو المش ــركات التعاوني ــى أن الش ــع إل ــوذج: »يرج النم
الأنظمــة القانونيــة لعــدد مــن الــدول«)2)، فهــو نمــوذج »تــم تأسيســه في الســنوات الأخيــرة 

في شــكل مختلــط يجمــع بيــن النظاميــن التعــاوني والتجــاري«)3).

ويحصــل في عــدد مــن الكتابــات والأبحــاث خلــط في هــذا الأمــر في المصطلحــات 
والأحــكام والآثــار.

وقــد صــدر قــرار مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي رقــم 200 )21/6( بــأن هــذه 
ــه:  ــاء في ــد ج ــاري، فق ــر التج ــن غي ــن التأمي ــة ضم ــا داخل ــرة كله ــة الأخي ــواع الثاث الأن

ــن مــن حيــث إنشــاؤه إلــى قســمين: »ينقســم التأمي

ــن  ــة م ــه التأميني ــح في صيغت ــق الرب ــى تحقي ــدف إل ــاري يه ــن تج الأول: تأمي  .1
ــإن  ــركة ف ــن ش ــه م ــث إدارت ــن حي ــا م ــر، أم ــى المخاط ــة عل ــال المعاوض خ

ــح. ــتهدف الرب ــركة تس الش

معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخاقيات ص565.  (1(
المبادئ الإرشادية لضوابط التأمين التكافلي الصادر عام 2009م ص3.  (2(
المبادئ الإرشادية لضوابط التأمين التكافلي الصادر عام 2009م ص3.  (3(
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الثــاني: تأميــن )غيــر تجــاري( لا يهــدف إلــى تحقيــق الربــح؛ وإنمــا يهــدف إلــى   .2
تحقيــق مصلحــة المشــتركين فيــه باشــتراكهم في تحمــل وجــر الضــرر عنهــم. 
ــن  ــا: التأمي ــددة منه ــات متع ــن مصطلح ــن التأمي ــاني م ــوع الث ــى الن ــق عل ويطل

ــن الإســامي«. ــي، والتأمي ــن التبادل ــن التكافلــي، والتأمي التعــاوني، والتأمي

منع التأمين التجاري:

ــاري،  ــن التج ــع التأمي ــى من ــرة إل ــة المعاص ــادات الفقهي ــة الاجته ــت عام اتجه
ــي  ــع الفقه ــرار المجم ــاء، ق ــار العلم ــة كب ــرار هيئ ــاري. )ق ــر التج ــن غي ــواز التأمي وج
برابطــة العالــم الإســامي، قــرار مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي، المعاييــر الشــرعية، 
ــة. ــة في ضــوء نتيجــة هــذه الاجتهــادات الجماعي ــدوة الركــة(، وستســير الورق ــاوى ن فت

منع التأمين التجاري للغرر وجوازه للحاجة:

ــو  ــاري ه ــن التج ــع التأمي ــل من ــر عل ــأن أظه ــر ب ــاد المعاص ــتقرّ الاجته ــد اس وق
ــاءً علــى  الغــرر، لاســيما في ضــوء قــرار مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي، وجــرى -بن
ذلــك- القــول بجــواز التعامــل بالتأميــن التجــاري عنــد وجــود الحاجــة؛ باعتبــار أن مــن 
شــروط الغــرر المؤثــر عــدم وجــود الحاجــة)1). وإن تأصيــل هــذه المســائل يخــرج الأمــر 

ــه. عــن مقصــوده، وهــو مقــرر في مظانّ

الحاجة المعتبرة هي الحاجة المتعيّن�ة:

ويشــترط في الحاجــة -التــي تجعــل الغــرر غيــر مؤثــر- أن تكــون متعيّنــة، ومعنــى 
تعيّنهــا: أن تنســدّ جميــع الطــرق المشــروعة للوصــول إلــى الغــرض ســوى ذلــك العقــد 
الــذي فيــه الغــرر، لأنــه لــو أمكــن الوصــول إلــى الغــرض عــن طريــق عقــد آخــر لا غــرر 

فيــه، فــإن الحاجــة للعقــد الــذي فيــه غــرر لا تكــون موجــودة في الواقــع)2).

ينظر: الغرر وأثره في العقود ص612-599.  (1(
ينظر: الغرر وأثره في العقود ص604.  (2(
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الحاجة تقدّر بقدرها:

كمــا أن مــن القواعــد المقــرّرة أن الحاجــة تقــدّر بقدْرهــا، أي أن مــا جــاز للحاجــة 
يقتصــر فيــه علــى مــا يزيــل الحاجــة فقــط، ولتطبيــق هــذه القاعــدة علــى المســألة محــل 

البحــث صــور تــأتي الإشــارة لهــا)1).

جواز التعامل بالتأمين التجاري عند الحاجة:

قــرّرت عــدد مــن الاجتهــادات الفقهيــة الجماعيــة جــواز التعامــل بالتأميــن التجاري 
عنــد وجــود حاجــة، وتحقــق مســوّغاتها المشــروعة، ومن هــذه الاجتهــادات:

مــا جــاء في قــرار مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي رقــم 200 )21/6( عــام 1435 
ــن  ــا للتأمي ــون إعادته ــأن تك ــن ب ــركات التأمي ــزم ش ــه: »تلت ــود من ــص المقص )2013( ون
مــع شــركات إعــادة تأميــن إســامية، وفي حــال تعــذّر ذلــك ولأســباب مبــرّرة، فــإن لهــا 
أن تعيــد التأميــن لــدى شــركات إعــادة التأميــن التقليديــة بقــدر الحاجــة، ووفقــا للضوابــط 

التــي تضعهــا هيئــة الرقابــة الشــرعية، وأي ضوابــط أخــرى تراهــا مناســبة«.

ــار الشــرعي رقــم )41( بشــأن إعــادة التأميــن الإســامي،  ومثلــه مــا جــاء في المعي
ــركات  ــل ش ــن قب ــن م ــادة التأمي ــط إع ــأن: ضواب ــرة )6( بش ــام 1430 )2009( في الفق ع

ــة. ــن التقليدي ــادة التأمي ــركات إع ــدى ش ــامية ل ــن الإس التأمي

وقريــب منــه -مــع اختــاف التطبيــق ومراعــاة الظــروف- مــا جــاء في فتــوى نــدوة 
الركــة )3/4( عــام 1407هـــ )1989م( بشــأن: التعامــل مــع شــركات التأميــن، ونــص 
مــا جــاء فيهــا: »لا يجــوز التعامــل مــع شــركات التأميــن غيــر الإســامية في ظــل انتشــار 
شــركات التأميــن وإعــادة التأميــن الإســامية، حيث انتشــرت شــركات التأمين الإســامية، 
وكذلــك شــركات إعــادة التأميــن الإســامية، ممــا ترتّــب عليــه زوال الحاجــة التــي جــاز 

ينظر: الغرر وأثره في العقود ص606.  (1(
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معهــا التعامــل مــع شــركات التأميــن غيــر الإســامية. وبنــاء علــى ذلــك توصــي النــدوة 
ــى  ــا إل ــا موجّه ــون تعامله ــأن يك ــامية ب ــات الإس ــارف والمؤسس ــلمين والمص المس

شــركات التأميــن الإســامية حيثمــا وجــدت، التزامــا بالتعامــل بالحــال«.

كمــا جــرت الفتــوى في عــدد مــن الاجتهــادات الفرديــة المعاصــرة بجــواز التعامــل 
بشــركات التأميــن التجــاري في الحصــول علــى خدمــة التأميــن الطبــي لاســيما في 
البلــدان التــي تقــلّ فيهــا جــودة الخدمــة الصحيــة المجانيــة المقدمــة مــن القطــاع العــام 
للمواطنيــن، في ظــل ارتفــاع كلفــة الرعايــة الصحيــة مــن العــاج والــدواء، وقلّــة وجــود 

ــة مناســبة. ــاءة وكلف ــي بكف ــن الطب ــة التأمي ــدم خدم ــامي تق ــن إس ــركات تأمي ش

إعادة التأمين التجاري:

إن كانــت الحاجــة تظهــر في التعاقــد مــع شــركات التأميــن التجــاري، فإنهــا تكــون 
ــة  أظهــر في التعامــل مــع شــركات إعــادة التأميــن التجــاري؛ لأســباب مختلفــة، منهــا قلّ
ــن  ــادة التأمي ــع في إع ــاط المن ــظ أن من ــه ياح ــامي، وإن ــن الإس ــادة التأمي ــركات إع ش
التجــاري هــو الغــرر بالنظــر إلــى طبيعــة العاقــة التعاقديــة فيــه، ويضعــف مدخــل الربــا 
فيــه، خافــا للتأميــن التجــاري الــذي تختلــف صــوره، إذ يدخــل في بعضهــا الربــا كمــا في 
ــو علــى  ــن ول ــن التجــاري التأمي ــد شــركة التأمي ــاة. بينمــا عندمــا تعي ــن علــى الحي التأمي
ــركة  ــع ش ــا -م ــون عقده ــا يك ــاة(، ف ــى الحي ــن عل ــار )التأمي ــة والادخ ــة الحماي محفظ
ــن  ــل شــركة التأمي ــن عمي ــة مباشــرة بي ــاة، إذ لا توجــد عاق ــى الحي ــا عل الإعــادة- تأمينً
وشــركة الإعــادة، فالعاقــة المباشــرة هــي بيــن شــركة التأميــن وشــركة الإعــادة، فهــو إذن 

عقــد تأميــن مســتقل)1).

ينظر: الوسيط في شرح القانون المدني 1131/2/7.  (1(



119 شلم بييلبحعت لمبلالبحإRت ابحتلا لبلباوحيبحإRال عبشلإRت ابحإR لعحب

مشكلة البحث:

ــع  ــن وتواض ــة التأمي ــوق صناع ــامي في س ــن الإس ــركات التأمي ــول ش ــر دخ تأخ
ــي  ــبة تراع ــريعات مناس ــة لتش ــة الممارس ــار بيئ ــا افتق ــة منه ــباب مختلف ــا لأس تجربته
ــا  ــاع كفاءته ــاري وارتف ــن التج ــركات التأمي ــار ش ــى انتش ــة إل ــا، إضاف ــوذج عمله نم
وانخفــاض تكلفتهــا بســبب الحصــة الســوقية التــي تســتحوذ عليهــا. إضافــة إلــى المــاءة 
الماليــة التــي تســتند إليهــا عــدد مــن شــركات التأميــن التجــاري وشــركات إعــادة التأميــن 
ــى  ــرأت عل ــي ط ــة الت ــات المالي ــن الأزم ــدد م ــاوز ع ــاعدتها في تج ــي س ــاري، والت التج
صناعــة التأميــن، ممــا لــم يتمكــن مــن تجــاوزه عــدد غيــر قليــل مــن شــركات التأميــن 
ــا  ــوق، مم ــن الس ــت م ــي خرج ــامي، والت ــن الإس ــادة التأمي ــركات إع ــامي وش الإس
ــن الإســامي، الــذي  ــن الإســامي وإعــادة التأمي ــة مقدمــي خدمــات التأمي ــى قلّ أدّى إل
انعكــس بــدوره علــى ارتفــاع كلفتهــا، كمــا أن قلّــة تجربتهــا أدت إلــى انخفــاض كفاءتهــا.

سؤال البحث:

هــل يعــدّ ارتفــاع كلفــة التأميــن الإســامي بزيــادة ســعره عــن أســعار ســوق التأمين، 
مســوّغا مشــروعا للأخــذ بالرخصــة الشــرعية في التعامــل مــع شــركات التأميــن التجــاري، 

التــي جــازت بســبب الحاجة؟

نظائر فقهية:

يبــدو أن الإجابــة علــى ســؤال البحــث تعدّ مــن قبيل تحقيــق المنــاط، ولإمــكان الاهتداء 
إلــى إجابــة مقنعــة، يمكــن النظــر في عــدد مــن النظائــر والفــروع الفقهيــة، للوصول إلــى نتيجة 
ــر التــي يمكــن أن تقــترب مــن الصــورة محــل البحــث مــن بعــض  ســليمة. وإن مــن النظائ
الأوجــه، مــا جــاء مــن فــروع فقهيــة في مدونــات الفقهــاء، ومــا جــاء فيهــا مــن أحــكام لأثــر 
الزيــادة علــى ثمــن المثــل. وقــد حاولــت الورقــة عــرض بعــض منهــا علــى النحــو التالــي)1):

ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص370-340.  (1(
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أولًا: الرخصة بالتيمم عند فقد الماء بثمن المثل: 	

وصورتهــا إذا عــدم المــاء إلا بثمــن أكثــر مــن مثلــه، فهــل يترخــص بالتيمــم؟ لقــد 
قــرّر الفقهــاء أنــه لا يلزمــه ذلــك ويســوغ لــه تــرك الوضــوء إذا لــم يجــد المــاء إلا بزيــادة 

علــى ثمــن المثــل؛ حفظــا لمالــه.

قــال ابــن نجيــم في الأشــباه والنظائــر ص362: »أمــا ثمــن المثــل فذكــروه في مواضــع 
ــم، وإلاّ  ــه لا يتيم ــه ثمن ــل ول ــن المث ــه إلا بثم ــم يعط ــو ل ــز: ول ــال في الكن ــم، ق ــا التيم منه
تيمّــم، وفسّــره في العنايــة بمثــل القيمــة في أقــرب موضــع يعــزّ فيــه المــاء أو بغبــن يســير«.

وقــال في الشــرح الصغيــر 188/1 ط.دار المعــارف: »ولــزم شــراء المــاء بثمــن اعتيد 
وإن بذمتــه إن لــم يحتــج لــه، أي يجــب علــى المكلــف الــذي لــم يجــد مــاء لطهارتــه أن 
يشــتريه بالثمــن المعتــاد في ذلــك المحــل، وإن كان الثمــن في ذمتــه؛ بــأن يشــتريه بثمــن إلــى 
أجــل معلــوم، إن كان غنيــا ببلــده أو يترجــى الوفــاء ببيــع شــيء أو اقتضــاء ديــن أو نحــو 
ــه  ــاز ل ــه، وإلا ج ــن في مصارف ــك الثم ــج لذل ــم يحت ــرائه إذا ل ــوب ش ــل وج ــك. ومح ذل

التيمــم كمــا لــو زاد الثمــن علــى المعتــاد ولــو غنيــا«.

وقــال في بلغــة الســالك 188/1: »قولــه: كمــا لــو زاد الثمــن علــى المعتــاد: ظاهــره 
ــل  ــاد مث ــد في المعت ــد الحــق: يلزمــه شــراؤه وإن زي ــادة تافهــة، وقــال عب ــو كانــت الزي ول
ثلثــه، فــإن زيــد عليــه أكثــر مــن الثلــث لا يلزمــه، قــال اللخمــي: محــل الخــاف إذا كان 
الثمــن لــه بــال، أمــا لــو كان بمحــل لا بــال لثمــن مــاء يتوضــأ بــه فيــه؛ فإنــه يلزمــه شــراؤه 

ولــو زيــد عليــه في الثمــن مثــل ثلثيــه اتفاقًــا«.

ــاني مــن أســباب التيمــم: الفقــد الشــرعي..  ــاج 340/1: »الث وقــال في تحفــة المحت
كأن وجــده بأكثــر مــن ثمــن مثلــه«.

وقــال في المغنــي 317/1-318 ط.التركــي: »إن وجــده يبــاع بثمــن مثلــه في موضعه، 
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أو زيــادة يســيرة، يقــدر علــى ذلــك، مــع اســتغنائه عنــه، لقوتــه ومؤنــة ســفره، لزمه شــراؤه. 
وإن كانــت الزيــادة كثيــرة تجحــف بمالــه، لــم يلزمــه شــراؤه؛ لأن عليــه ضــررا. وإن كانت 
كثيــرة، لا تجحــف بمالــه، فقــد توقــف أحمــد فيمــن بــذل لــه مــاء بدينــار، ومعــه مائــة. 
فيحتمــل إذن وجهيــن: أحدهمــا: يلزمــه شــراؤه؛ لأنــه واجــد للمــاء، قــادر عليــه، فيلزمــه 
اســتعماله بدلالــة قولــه تعالــى: }ې ى ى ئا{، والثــاني: لا يلزمــه شــراؤه؛ لأن 
عليــه ضــررا في الزيــادة الكثيــرة، فلــم يلزمــه بذلهــا، كمــا لــو خــاف لصــا يأخــذ مــن مالــه 
ذلــك المقــدار. وقــال الشــافعي: لا يلزمــه شــراؤه بزيــادة يســيرة ولا كثيــرة لذلــك. ولنــا 
قــول الله تعالــى: }ې ى ى ئا{، وهــذا واجــد، فــإن القــدرة علــى ثمــن العيــن 
ــو بيعــت بثمــن  ــا ل ــل م ــدل، بدلي ــى الب ــع مــن الانتقــال إل ــن، في المن ــى العي كالقــدرة عل
مثلهــا، وكالرقبــة في كفــارة الظهــار؛ ولأن ضــرر المــال دون ضــرر النفــس، وقــد قالــوا في 
المريــض: يلزمــه الغســل مــا لــم يخــف التلــف. فتحمّــل الضــرر اليســير في المــال أحــرى. 
ــال  ــده، فق ــه في بل ــى أدائ ــدر عل ــة يق ــن في الذم ــه بثم ــذل ل ــه، فب ــه ثمن ــن مع ــم يك ــإن ل ف
القاضــي: يلزمــه شــراؤه؛ لأنــه قــادر علــى أخــذه بمــا لا مضــرّة فيــه. وقــال أبــو الحســن 
الآمــدي: لا يلزمــه شــراؤه؛ لأن عليــه ضــررا في بقــاء الديــن في ذمتــه، وربمــا يتلــف مالــه 
قبــل أدائــه. وإن لــم يكــن في بلــده مــا يــؤدي ثمنــه، لــم يلزمــه شــراؤه؛ لأن عليــه ضــررا. 
وإن لــم يبذلــه لــه، وكان فاضــا عــن حاجتــه، لــم يجــز لــه مكاثرتــه عليــه؛ لأن الضــرورة 

لا تدعــو إليــه؛ لأن هــذا لــه بــدل، وهــو التيمــم، بخــاف الطعــام في المجاعــة«.

ــت  ــاء إذا وجب ــادم الم ــه، أي: ع ــدل: »يلزم ــاع 394/1 ط.الع ــاف القن ــال في كش وق
عليــه الطهــارة، شــراء المــاء الــذي يحتاجــه لهــا بثمــن مثلــه في تلــك البقعــة أو مثلهــا، أي: 
مثــل تلــك البقعــة غالبــا؛ لأنــه قــادر علــى اســتعماله مــن غيــر ضــرر، ولأنــه يلزمــه شــراء 
ســترة عورتــه للصــاة فكــذا هنــا. ويلزمــه أيضــا شــراؤه بزيــادة يســيرة عرفــا؛ لأن ضررهــا 
ــا  ــرد فهن ــداع أو ب ــن ص ــه م ــير في بدن ــرر يس ــس؛ كض ــير في النف ــر اليس ــد اغتف ــير، وق يس
أولــى. ولا يلزمــه شــراء المــاء بثمــن يعجــز عنــه، ويتيمــم؛ لأن العجــز عــن الثمــن يبيــح 
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ــاع  ــاف القن ــال في كش ــارة«. وق ــة في الكف ــن الرقب ــن ثم ــز ع ــدل، كالعج ــى الب ــال إل الانتق
197/2 ط.العــدل: »لا يلزمــه شــراء مــاء للوضــوء بزيــادة كثيــرة علــى ثمــن المثــل«.

ثانيًا: الرخصة بالصاة دون سترة إذا كانت بأكثر من ثمن المثل: 	

وهــي مثــل الصــورة الســابقة، فقــد أجــاز الفقهــاء الصــاة دون تحقيــق شــرط ســتر 
العــورة ولــو ملــك ثمــن الســترة، إذا كانــت تبــاع بأكثــر مــن ثمــن المثــل بزيــادة كثيــرة، 
ــرة  ــادة كثي ــترة بزي ــراء س ــه ش ــذا لا يلزم ــدل: »له ــاع 197/2 ط.الع ــاف القن ــال في كش ق

علــى ثمــن المثــل«.

ــد  ــم يج ــي إذا ل ــتطيع المش ــن لا يس ــى وم ــة للأعم ــرك الجمع ــة في ت ــا: الرخص ثالثً
ــل: ــرة المث ــدا بأج ــا أو قائ مركب

قــال في الشــرح الصغيــر 516/1: »مــن الأعــذار: عــدم وجــود قائــد لأعمــى إن كان 
لا يهتــدي بنفســه، وإلا وجــب عليــه الســعي والله أعلــم«. قــال في بلغــة الســالك 516/1: 
»قولــه: وإلا وجــب عليــه الســعي: أي حيــث اهتــدى بنفســه أو وجــد قائــدا ولــو بأجــرة 

حيــث لــم تــزد علــى أجــرة المثــل وكانــت لا تجحــف بــه«.

وقــال في تحفــة المحتــاج 412/2-413: »تلــزم الشــيخ الهــرم والزمــن، يعنــي مــن لا 
يســتطيع المشــي، وإن لــم توجــد حقيقــة الهــرم وهــو أقصــى الكبــر والزمانــة وهــي الابتاء 
والعاهــة إن وجــدا مركبــا... والأعمــى يجــد قائــدا، ولــو بأجــرة مثــل كذلــك، فــإن فقــده أو 

وجــده بأكثــر مــن أجــرة المثــل أو بهــا وفقدهــا أو لــم تفضــل عمــا مــرّ؛ لــم يلزمــه«.

رابعًــا: الرخصــة بســقوط الحــج وعــدم لــزوم شــراء الــزاد والراحلــة إذا كانــت  	

ــل: ــن المث ــر مــن ثم بأكث

قــال ابــن نجيــم في الأشــباه والنظائــر ص363: »منهــا: بــاب الحــج، فثمــن المثــل 
للــزاد والمــاء: القــدر الائــق بــه، وكــذا الراحلــة كمــا في فتــح القديــر«.
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وقــال في تحفــة المحتــاج 15/4 مــن شــروط الاســتطاعة في الحــج: »الثــاني وجــود 
ــرّ في  ــا م ــر م ــلّ، نظي ــه، وإن ق ــد من ــل لا بأزي ــوض المث ــتئجار بع ــراء أو اس ــة، بش الراحل
التيمــم... وكــون الحــج لا بــدل لــه بخــاف التيمــم يعارضــه أن الحــج علــى التراخــي، 

فكمــا أنــه غيــر مضطــر لبــذل الزيــادة ثــم للبدليــة فكــذا هنــا للتراخــي«.

ــرعًا  ــا أو ش ــدم حسًّ ــد ال ــر: »إن فق ــاج 206/4 في المحص ــة المحت ــال في تحف وق
نظيــر مــا مــرّ في دم التمتــع، فالأظهــر أن لــه بــدلا كغيــره، والأظهــر أنــه أي البــدل طعــام 
مــع الحلــق والنيــة«. قــال الشــرواني: »قولــه: حسّــا: أي كأن لــم يجــد ثمنــه... قولــه: أو 
ــا  ــع فيم ــا وق ــادة له ــا... أي بزي ــده غالي ــه أو وج ــى ثمن ــه أو إل ــاج إلي ــرعًا: أي كأن احت ش
يظهــر، قياســا علــى مــا مــرّ مــن شــراء الــزاد والراحلــة بزيــادة تافهــة علــى ثمــن المثــل«.

ــا  ــو م ــه، ه ــدرة علي ــترط الق ــذي تش ــزاد ال ــي: »ال ــي 11/5 ط.الترك ــال في المغن وق
ــإن كان يملكــه، أو  ــروب وكســوة، ف ــه ورجوعــه؛ مــن مأكــول ومش ــه في ذهاب ــاج إلي يحت
وجــده يبــاع بثمــن المثــل في الغــاء والرخــص، أو بزيــادة يســيرة لا تجحــف بمالــه، لزمــه 

شــراؤه، وإن كانــت تجحــف بمالــه، لــم يلزمــه، كمــا قلنــا في شــراء المــاء للوضــوء«.

ــن  ــر م ــة بأكث ــرة الحراس ــون أج ــا تك ــج عندم ــقوط الح ــة بس ــا: الرخص خامسً 	

ــق: ــن الطري ــرط أم ــق ش ــل في تحقي ــن المث ثم

مــن شــروط الحــج التــي يقررهــا الفقهــاء: أمــن الطريــق، واختلفــوا فيمــا إذا كان في 
الطريــق مــن يطلــب أجــرة حراســة )خفــارة(، هــل يلزمــه ذلــك؟

ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يلزمه على أي حال:

ــب  ــدو يطل ــق ع ــي: »إن كان في الطري ــي 8/5 ط.الترك ــة في المغن ــن قدام ــال اب ق
خفــارة، فقــال القاضــي: لا يلزمــه الســعي، وإن كانــت يســيرة؛ لأنهــا رشــوة، فــا يلــزم 
بذلهــا في العبــادة، كالكبيــرة. وقــال ابــن حامــد: إن كان ذلــك ممــا لا يجحــف بمالــه، لزمــه 
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الحــج؛ لأنهــا غرامــة يقــف إمــكان الحــج علــى بذلهــا، فلــم يمنــع الوجــوب مــع إمــكان 
بذلهــا، كثمــن المــاء وعلــف البهائــم«.

وقــال في 202/5 ط.التركــي: »إن طلــب العــدو خفــارة علــى تخليــة الطريــق، وكان 
ممــن لا يوثــق بأمانــه، لــم يلزمهــم بذلــه؛ لأن الخــوف بــاق مــع البــذل، وإن كان موثوقــا 
بأمانــه والخفــارة كثيــرة، لــم يجــب بذلــه، بــل يكــره إن كان العــدو كافــرا؛ لأن فيــه صغــارا 
وتقويــة للكفــار، وإن كانــت يســيرة، فقيــاس المذهــب وجــوب بذلــه، كالزيــادة في ثمــن 
ــل،  ــه التحل ــال، ول ــارة بح ــذل خف ــب ب ــا: لا يج ــض أصحابن ــال بع ــوء. وق ــاء للوض الم

كمــا أنــه في ابتــداء الحــج لا يلزمــه إذا لــم يجــد طريقــا آمنــا مــن غيــر خفــارة«.

ــأن الآخــذ لا  وذهــب آخــرون إلــى لــزوم ذلــك إذا كان مــا يدفعــه يســيرا، وأمــن ب
يعــود للأخــذ مــرة أخــرى:

ــث، أو لا، أو  ــرا، كان ينك ــذ كثي ــم إن أخ ــل أن الظال ــوقي 6/2: »الحاص ــال الدس ق
أخــذ قليــاً وكان ينكــث؛ كان أخــذه مســقطًا للحــج اتفاقًــا، وأمــا إن أخــذ قليــاً وكان لا 

ــه القــولان اللــذان قــد علمتهمــا«. ينكــث ففي

ــن  ــج م ــائل الح ــل مس ــت في أوائ ــت: رأي ــل 496/2: »قل ــب الجلي ــال في مواه وق
ــن، وصــدّر بالقــول بعــدم  ــه قولي ــن رشــد، ذكــر في الرزلــي في جــواب ســؤال عــزاه لاب
الســقوط مــا نصــه: والأول أولــى، إن ســأل يســيرا أو علــم عــدم غــدره؛ قياســا علــى عادم 

المــاء؛ يلزمــه شــراؤه إن كان يســيرا لا يجحــف بــه، وإن أجحــف لــم يلزمــه شــراؤه«.

سادسًــا: الرخصــة بــأكل الطعــام المحــرّم عنــد الاضطــرار وكان الطعــام الحــال  	

بأكثــر مــن ثمــن المثــل:

قــال في المنثــور في القواعــد 184/2: »لــو وجــد المضطــر طعامــا يبــاع بأكثــر مــن 
ثمــن مثلــه، قــال البغــوي: يجــب الشــراء، ولا يــأكل الميتــة، والمذهــب خافــه«. أي علــى 



125 شلم بييلبحعت لمبلالبحإRت ابحتلا لبلباوحيبحإRال عبشلإRت ابحإR لعحب

ــر  ــاع بأكث ــال إذا كان يب ــام الح ــن الطع ــك ثم ــر يمل ــو كان المضط ــة ول ــواز أكل الميت ج
مــن ثمــن مثلــه. قــال في تحفــة المحتــاج 394/9: »فــإن منــع المالــك غيــر المضطــر بذلــه 
للمضطــر مطلقــا أو إلا بزيــادة علــى ثمــن مثلــه بمــا لا يتغابــن بهــا، فلــه أي: المضطــر ولا 

يلزمــه علــى المعتمــد وإن أمــن قهــره علــى أخــذه«.

وقــال الســيوطي في الأشــباه والنظائــر ص287: »القاعــدة الخامســة: تعاطــي العقــود 
ــنوي:  ــال الأس ــع. ق ــدة مواض ــاب في ع ــن كام الأصح ــذ م ــا يؤخ ــرام، كم ــدة ح الفاس
ــن  ــى ثم ــادة عل ــام إلا بزي ــد الطع ــم يج ــر إذا ل ــي المضط ــورة: وه ــك ص ــن ذل ــرج ع وخ
المثــل، فقــد قــال الأصحــاب: ينبغــي أن يحتــال في أخــذ الطعــام مــن صاحبــه ببيــع فاســد، 

ــه القيمــة، كــذا نقلــه الرافعــي«. ليكــون الواجــب علي

ــا مــع صاحبــه... فــإن بذلــه لــه بثمــن  وقــال في المغنــي 337/13: »إن وجــد طعامً
مثلــه، وقــدر علــى الثمــن، لــم يحــل لــه أكل الميتــة؛ لأنــه قــادر علــى طعــام حــال. وإن 
بذلــه بزيــادة علــى ثمــن المثــل، لا يجحــف بمالــه، لزمــه شــراؤه أيضــا؛ لمــا ذكرنــاه، وإن 
كان عاجــزا عــن الثمــن، فهــو في حكــم العــادم، وإن امتنــع مــن بذلــه إلا بأكثــر مــن ثمــن 
مثلــه، فاشــتراه المضطــر بذلــك، لــم يلزمــه أكثــر مــن ثمــن مثلــه؛ لأن الزيــادة أحــوج إلــى 

بدلهــا بغيــر حــق، فلــم يلزمــه، كالمكــره«.

وقــال في كشــاف القنــاع 300/14 ط.العــدل: »إن بذلــه -أي: الطعــام- ربّــه له -أي: 
المضطــر- بثمــن مثلــه وقــدر المضطــر علــى الثمــن لــم يحــل لــه أكل الميتــة؛ لاســتغنائه 
ــه  ــر- لزم ــف -أي: لا تكث ــادة لا تجح ــه بزي ــام- ربّ ــه -أي: الطع ــاح. وإن بذل ــا بالمب عنه
ــر  ــوء، وإن كان المضط ــاء الوض ــاف م ــك، بخ ــدرة ذل ــارة؛ لن ــة في الكف ــراؤه كالرقب ش

عاجــزا عــن الثمــن فهــو في حكــم العــادم لمــا يشــتريه، فتحــلّ لــه الميتــة«.

سابعًا: الرخصة بزواج الأمَة عند وجود الحرّة بأكثر من مهر المثل: 	

ــى: }ڍ ڍ  ــه تعال ــة لقول ــرّ للأمَ ــكاح الح ــواز ن ــدم ج ــه ع ــق علي ــل المتف الأص
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ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
ــذا  ــرق، ومــع ذلــك يجــوز الخــروج عــن ه ــذا تعريــض أولاده لل ک{، لأن في ه

ــي 557/9(: ــا )المغن ــروط منه ــل بش الأص

أن تكون الأمة مؤمنة.  .1

وعفيفة.  .2

وأن يخشى الوقوع في الحرام.  .3

وألا يجد الحرّ مهر الحرة.  .4

ــرة  ــد ح ــا إذا وج ــه: م ــون من ــل يك ــر، فه ــرط الأخي ــق الش ــر في تحقي ــل النظ ومح
مهرهــا أكثــر مــن مهــر المثــل؛ هــل يكــون ذلــك موجبــا للأخــذ بالرخصــة بنــكاح غيــر 

ــرة؟ الح

قــال في تحفــة المحتــاج 317/7-318: »فــرع: في الوســيط: للمفلــس نــكاح الأمة... 
ــد  ــه عن ــدرة علي ــع الق ــو يتوق ــر وه ــد المه ــم يج ــل، ول ــى بمؤج ــرة ترض ــد ح ــو وج ول
المحــل ولــو مــن جهــة ظاهــرة كمــا اقتضــاه إطاقهــم، أو بــدون مهــر مثــل، وهــو يجــده، 
فالأصــح حِــلّ أمــة في الأولــى؛ لأنــه قــد لا يجــد وفــاءً فتصيــر ذمتــه مشــغولة، وإنمــا وجب 
ــه تافــه يقــدر علــى  شــراء مــاء بنظيــر ذلــك كمــا مــرّ في التيمــم؛ لأن الغالــب في المــاء أن
ــا  ثمنــه مــن غيــر كبيــر مشــقة، بخــاف المهــر، وأيضــا فهــو هنــا يحتــاج مــع ذلــك كُلَفً

أُخــر؛ كنفقــة وكســوة، والغــرض أنــه معســر فلــم يجمــع عليــه بيــن ذلــك كلــه«.

وقــال في المنثــور في القواعــد 184/2: »لــو وجــد حــرّ بأكثــر مــن مهــر المثــل، لــه 
العــدول إلــى الأمــة في الأصــح«.

ــل،  ــر المث ــن مه ــر م ــه إلا بأكث ــن يزوّج ــد م ــم يج ــي 557/9: »إن ل ــال في المغن وق
وكان قــادرا عليــه، ولا يجحــف بــه، لــم يكــن لــه نــكاح الأمــة. وقــال أصحــاب الشــافعي: 
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لــه ذلــك، كمــا لــو لــم يجــد المــاء إلا بزيــادة عــن ثمــن المثــل، فلــه التيمــم. ولنــا قــول 
ــكاح  ــى ن ــادر عل ــه ق ــتطيع، ولأن ــذا مس ــى: }ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ{. وه الله تعال
ــو كان بمهــر مثلهــا، ولا نســلم  ــه إرقــاق ولــده، كمــا ل حــرة بمــا لا يضــره، فلــم يجــز ل
مــا ذكــروه في التيمــم، ثــم هــذا مفــارق للتيمــم مــن وجهيــن: أحدهمــا: أن التيمــم رخصــة 
عامــة، وهــذا أبيــح للضــرورة، ومــع القــدرة علــى الحــرة لا ضــرورة. والثــاني، أن التيمــم 
يتكــرر، فإيجــاب شــرائه بزيــادة علــى ثمــن المثــل يفضــي إلــى الإجحــاف بــه، وهــذا لا 

يتكــرر، فــا ضــرر فيــه«.

ثامنًــا: الرخصــة بالصيــام والعــدول عــن الكفــارة الواجبــة بعتــق رقبــة إذا كانــت  	

بأكثــر مــن ثمــن المثــل:

الأصــل في بعــض الكفــارات -مثــل كفــارة الظهــار- عتــق رقبــة، كمــا قــال تعالــى: 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   {
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ۀ ہ ہ ہ ہ{. ولا يعــدل عنــه إلــى الصيــام إلا إذا تعــذّر ذلــك، فهــل مــن 

العــذر الموجــب للعــدول عنهــا وجــود الرقبــة بأكثــر مــن ثمــن المثــل؟

ــر الرقبــة تبــاع بأكثــر مــن  قــال في المنثــور في القواعــد 184/2: »ولــو وجــد المكفّ
ثمــن المثــل لا يجــب الشــراء، بــل يصــوم علــى المذهــب«.

وقــال في المغنــي 87/11: »إن وجــد رقبــة تبــاع بزيــادة علــى ثمــن المثــل تجحــف 
ــل  ــه، احتم ــف بمال ــت لا تجح ــررا. وإن كان ــه ض ــراؤها؛ لأن في ــه ش ــم يلزم ــه، ل بمال
وجهيــن: أحدهمــا: يلزمــه؛ لأنــه قــادر علــى الرقبــة بثمــن يقــدر عليــه، لا يجحــف بــه، 
فأشــبه مــا لــو بيعــت بثمــن مثلهــا. والثــاني: لا يلزمــه؛ لأنــه لــم يجــد رقبــة بثمــن مثلهــا، 
أشــبه العــادم. وأصــل الوجهيــن، العــادم للمــاء إذا وجــده بزيــادة علــى ثمــن مثلــه، فــإن 
وجــد رقبتــه بثمــن مثلهــا، إلا أنهــا رقبــة رفيعــة، يمكــن أن يشــتري بثمنهــا رقابــا مــن غيــر 
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ــررا،  ــن ض ــك الثم ــراؤها بذل ــدّ ش ــا، ولا يع ــن مثله ــا بثم ــراؤها؛ لأنه ــه ش ــها، لزم جنس
وإنمــا الضــرر في إعتاقهــا، وذلــك لا يمنــع الوجــوب، كمــا لــو كان مالــكا لهــا«.

التعليق على النظائر السابقة:

ــم -في  ــابقة أن عامته ــر الس ــاء في النظائ ــرّره الفقه ــا ق ــل فيم ــن التأمّ ــر م ــذي يظه ال
ــة  ــذ بالرخص ــروعا للأخ ــوّغا مش ــل مس ــن المث ــى ثم ــادة عل ــار الزي ــى اعتب ــة- عل الجمل

ــرعية. الش

ويمكن تقسيم هذه النظائر إلى ثاثة أقسام:

ــدل  ــذ بب ــوّغا للأخ ــل مس ــن المث ــى ثم ــادة عل ــت الزي ــر جعل ــم الأول: نظائ القس
مشــروع: وهــي جــواز التيمــم، وجــواز زواج الأمــة، وجــواز الصيــام في الكفــارة، والصاة 

ــجد. ــة في المس ــور الجمع ــن حض ــز ع ــت للعاج ــرا في البي ظه

القســم الثــاني: نظائــر جعلــت الزيــادة علــى ثمــن المثــل مســوّغا لإســقاط واجــب: 
وهــي ســقوط وجــوب الحــج، وســقوط شــرط ســتر العــورة في الصــاة. أمــا الحــج فــلأن 

وجوبــه مــن حيــث الأصــل مقيّــد بالقــدرة؛ لقولــه تعالــى: } ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ{. وأمــا شــرط ســترة العــورة فهــي متعلقــة بــأداء واجــب، والواجبــات 
ــدة بالقــدرة، لقولــه تعالــى: }ہ ہ ہ ھ{، وقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »إذا  في الشــريعة مقيّ

أمرتكــم بأمــر فأتــوا منــه مــا اســتطعتم«.

القســم الثالــث: نظائــر جعلــت الزيــادة علــى ثمــن المثــل مســوّغا لمباشــرة 
الممنــوع: وهــي أكل الميتــة للمضطــر عنــد بيــع الطعــام الحــال بأكثــر مــن ثمــن المثــل.

وهذه الأقسام تدخل فيما قرره الفقهاء في أنواع تخفيفات الشارع ومنها)1):

ــم ص83،  ــن نجي ــر لاب ــباه والنظائ ــام 12/2، الأش ــن عبدالس ــز ب ــرى للع ــد الك ــر: القواع ينظ  (1(
الأشــباه والنظائــر للســيوطي ص82.
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تخفيف إبدال. ومنه القسم الأول.  .1

تخفيف إسقاط. ومنه القسم الثاني.  .2

تخفيف ترخيص. ومنه القسم الثالث.  .3

وبالتأمــل في هــذه الأقســام، يظهــر أن أقربهــا للمســألة محــل البحــث، هــي النظيــر 
المذكــور تحــت القســم الثالــث، وهــو الرخصــة بــأكل الميتــة للمضطــر عنــد بيــع الطعــام 

الحــال بأكثــر مــن ثمــن المثــل.

ــلمة  ــات المس ــض الأقلي ــه بع ــد تواجه ــا ق ــرة م ــة المعاص ــن الأمثل ــون م ــد يك وق
ــة بأســعار الطعــام المذبــوح  مــن ارتفــاع ثمــن الطعــام المذبــوح بطريقــة شــرعية، مقارن

ــرعية. ــر ش ــة غي بطريق

مــع ماحظــة أن مســألة البحــث تــؤول إلــى مباشــرة معاملــة ممنوعــة، جــرى منعهــا 
لأجــل الغــرر، بدعــوى الحاجــة إلــى تحقيق مقصــد شــرعي في الأمــوال وهو حفــظ المال 
ــن  ــن ثم ــة ع ــة المباح ــعار المعامل ــاع أس ــبب ارتف ــاع، بس ــد والضي ــن التبدي ــه م وصيانت
ــامي(  ــن الإس ــة )التأمي ــة المباح ــوق المعامل ــتراض أن س ــن اف ــق م ــذا منطل ــل. وه المث

مماثــل لســوق المعاملــة الممنوعــة )التأميــن التجــاري()1).

النتيجة والخلاصة

الــذي يظهــر اعتبــار القــول بأثــر الزيــادة علــى ثمــن المثــل في الرخصــة -مــن حيــث 
ــاء في  ــض الفقه ــه بع ــار ل ــا أش ــرر، كم ــا يتك ــة مم ــت المعامل ــيما إذا كان ــل- لاس الأص

ــر الســابقة. النظائ

إذا جــرى الاعــتراض علــى ذلــك، واعتبــار عــدم تماثــل ســوق التأميــن الإســامي عــن التقليــدي   (1(
ــى  ــر عل ــث، ويؤث ــار البح ــر في مس ــذا مؤث ــا، فه ــل في كل منهم ــوذج والعم ــاف النم ــار اخت باعتب

ــوع. ــر في الموض النظ
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إلا أن إطاق القول بالجواز في مسألة البحث محل إشكال، من وجهين:

الوجــه الأول: أن الحاجــة التــي لأجلهــا جــاز التعامــل بالغــرر في التأميــن التجــاري، 
ــى  ــول إل ــروعة للوص ــرق المش ــع الط ــدّ جمي ــأن تنس ــة، ب ــون متعيّن ــا أن تك ــروط فيه مش
الغــرض، وإن دعــوى تحقيــق هــذه الحــال متعسّــرة، إلا إن قيــل: إن انســداد جميــع الطرق 
يفيــد التعــذّر، والحاجــة لا يلــزم منهــا التعــذّر، وإنمــا يكفــي وجــود الحاجــة والحــرج في 

التعامــل.

ــل  ــر البدي ــو توفي ــر، وه ــروع آخ ــد مش ــع مقص ــارض م ــذا يتع ــاني: أن ه ــه الث الوج
المبــاح في التأميــن، ودعمــه مــن المؤسســات الماليــة الإســامية، فــإن القــول بالجــواز في 

ــه. ــد أو يضعف ــذا المقص ــق ه ــر في تحقي ــث، يؤث ــألة البح مس

ولــذا ينبغــي -لــو قيــل بالجــواز- تقييــده بجملــة مــن الضوابــط التــي تمنــع الوقــوع 
في المحظــور، ومــن ذلــك:

الضابط الأول: أن تكون الزيادة كثيرة:

ــي  ــا ه ــة، وإنم ــذ بالرخص ــوّغة للأخ ــوق مس ــعر الس ــى س ــادة عل ــت كل زي فليس
ــد  ــور في القواع ــال في المنث ــن. ق ــب التأمي ــال طال ــف بم ــي تجح ــرة الت ــادة المؤث الزي

ــا«. ــر له ــل لا أث ــن المث ــى ثم ــيرة عل ــادة اليس 183/2: »الزي

وجــاء في مواهــب الجليــل 472/4: »قــال ابــن الحاجــب: الغبــن قيــل الثلــث وقيــل 
مــا خــرج عــن المعتــاد. قــال ابــن عبــد الســام: حيــث يكــون للمغبــون الرجــوع بالغبــن 
إمــا في محــل الوفــاق، أو في محــل الخــاف فقيــل: قــدر الغبــن في حــق البائــع أن يبيــع بمــا 
ينقــص عــن ثمــن المثــل الثلــث فأكثــر، وفي حــق المشــتري أن تزيــد علــى ثمــن المثــل 
ــت  ــا دل ــوى م ــزاء س ــن الأج ــره م ــث، ولا بغي ــدّ بالثل ــل: لا يح ــر، وقي ــث فأكث ــدر الثل ق

العــادة علــى أنــه غبــن«.
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وســبق نقــل مــا جــاء في بلغــة الســالك 188/1: »قــال عبــد الحــق: يلزمــه شــراؤه 
وإن زيــد في المعتــاد مثــل ثلثــه، فــإن زيــد عليــه أكثــر مــن الثلــث لا يلزمــه«.

ــادي،  ــي اجته ــد ظن ــو تحدي ــل ه ــن 30% أو أق ــر م ــد بأكث ــر أن التحدي ــذي يظه وال
ــد  ــاء تحدي ــذا ج ــوق، ول ــعر الس ــى س ــادة عل ــادة في الزي ــرف والع ــار الع ــرب اعتب والأق
الثلــث في عبــارات فقهــاء المالكيــة، بينمــا جــاء في عبــارات فقهــاء الشــافعية: »زيــادة لهــا 

ــه«. ــرة تجحــف بمال ــادة كثي ــة: »زي ــارات الحنابل ــا وعــادة«، وفي عب وقــع عرف

الضابط الثاني: ألا تكون الزيادة بسبب يعود إلى طالب التأمين:

فــإذا كانــت الزيــادة لأمــر غيــر معتــاد مثــل الســجل التأمينــي لطالــب التأميــن وســوء 
ســلوكه، فليســت مســوّغا للأخــذ بالرخصــة، قــال ابــن تيميــة كمــا في مجمــوع الفتــاوى 

522/29: ثمــن المثــل مــا يســاوي الشــيء في نفــوس ذوي الرغبــات في الأمــر المعتــاد.

الضابط الثالث: أن يكون تقدير الرخصة من لجنة شرعية.

ووجــه هــذا الضابــط أن هــذه المســألة مــن المســائل الاجتهاديــة الظنيــة التــي يــرد 
عليهــا أكثــر مــن مأخــذ، ويختلــف فيهــا النظــر الشــرعي لاســيما في أعمــال المؤسســات 
الماليــة الإســامية، وإن كان الأصــل الشــرعي في تقديــر الرخصــة -في المســائل الفرديــة- 

أنهــا موكولــة إلــى ديانــة الأفــراد.

الضابط الرابع: أن تكون الرخصة مؤقتة مقيدة.

ــرّرة أن  ــد المق ــن القواع ــن أن م ــة م ــة الورق ــرر في مقدم ــا تق ــط م ــذا الضاب ــه ه ووج
الحاجــة تقــدّر بقدْرهــا، أي أن مــا جــاز للحاجــة يقتصــر فيــه علــى مــا يزيــل الحاجــة فقــط.

الضابط الخامس: أن يكون محل التأمين من حاجات المؤسسة.

ــن  ــع التأمي ــذ من ــن أن مأخ ــة م ــة الورق ــرر في مقدم ــا تق ــط م ــذا الضاب ــه ه ووج
ــه. ــل ب ــة للتعام ــود حاج ــر وج ــرر المؤث ــروط زوال الغ ــن ش ــرر، وم ــو الغ ــاري ه التج
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أثــر مســتوى خدمــات شــركات التأميــن الإســامي في جــواز التعامــل مــع شــركات 
التأميــن التجــاري:

ــي مســتوى خدمــات  ــر تدنّ ــاب الاســتكتاب النظــر في صــور أخــرى لأث جــاء في كت
شــركات التأميــن الإســامي في جــواز التعامــل مــع شــركات التأميــن التجــاري، والــذي 
يظهــر أن الحكــم في الأخــذ بالرخصــة بضوابطــه بالنظــر إلــى انخفــاض كفــاءة شــركات 
التأميــن الإســامي ســواء مــن جهــة جــودة الخدمــات المقدمــة أو مــن جهــة مــدى مــاءة 
التغطيــة التأمينيــة، مقارنــة بنظيراتهــا التقليديــة؛ يأخــذ حكــم الأخــذ بالرخصــة بضوابطــه 
بالنظــر إلــى ارتفــاع أســعار شــركات التأميــن الإســامي عــن ســعر الســوق، باعتبــار أن 

مآلهــا إلــى مقصــد حفــظ المــال؛ لئــا يبــذل في غيــر محلــه.

هــذا مــا تيسّــر تحريــره في هــذه المســألة الخاصــة، ولعــل في عرضهــا في النــدوة علــى 
أنظــار العلمــاء والباحثيــن والمختصيــن مــا يجلــي الموضــوع، ويســاعد في الوصــول إلــى 

نتيجــة متوافقــة مــع قواعــد الشــريعة ومقاصدهــا.

وبالله تعالى التوفيق



 أثر ارتفاع سعر إعادة التكافل 
 على مشروعية التعامل مع 

شركات إعادة التأمين التقليدي

 د. سليمان الجويسر
 مدير عام إدارة الالتزام الشرعي بشركة تكافل الراجحي للتأمين التعاوني

 بالاشتراك مع:

 أ/ هاني حلمي
 خبير في التأمين التكافلي

المدير الاكتواري لشركة الإمارات لإعادة التأمين التكافلي - دبي
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المقدمة:

الحمــد لله وحــده، والصــاة والســام علــى مــن لا نبــي بعــده، وعلــى آلــه وصحبــه، 
ومــن اتبعــه إلــى يــوم الديــن، وبعــد:

مــن الواجبــات الفنيــة التــي تلــزم شــركات إدارة التكافــل تجــاه صندوق المشــتركين 
ــز المخاطــر فيــه قيامهــا بإســناد حصــصٍ  لحمايتــه مــن مخاطــر العجــز ووقايتــه مــن تركُّ
مــن الأعمــال التأمينيــة المكتتبــة إلــى شــركات إعــادة التأميــن، وهــي تخضــع في الوقــت 
ــاء  ــن الفقه ــم م ــواد الأعظ ــل السّ ــن قب ــه م ــع علي ــرعي المجم ــط الش ــى الضاب ــه إل نفس
المعاصريــن الــذي يتمثــل في عــدم مشــروعية إعــادة التأميــن لــدى شــركات إعــادة التأمين 
التقليــدي في حــال توافــر شــركات إعــادة تكافــل تســد حاجــة شــركات التكافــل للإعــادة.

وقــد يوجــد في بعــض الأحيــان تفــاوت ســعري حــاد بيــن نوعــي الإعــادة؛ حيــث 
ــذا  ــة؛ وه ــادة التقليدي ــعر الإع ــن س ــى م ــة أعل ــادة التكافلي ــدم للإع ــعر المق ــون الس يك

ــن: ــن أمري ــة بي ــل الموازن ــركة إدارة التكاف ــن ش ــب م يتطل

ــى  ــل عل ــادة التكاف ــركة إع ــدى ش ــادة ل ــرعي في الإع ــب الش ــاة الجان الأول: مراع
ــعري. ــارق الس ــن الف ــم م الرغ

ــدى  ــادة ل ــار الإع ــتركين باختي ــدوق المش ــة لصن ــة المالي ــاة المصلح ــاني: مراع الث
ــدي. ــن التقلي ــادة التأمي ــركة إع ش

مشكلة البحث:

ــى  ــل عل ــادة التكاف ــعر إع ــاع س ــر ارتف ــث في أث ــكلة البح ــح مش ــا تتض ــن هن وم
ــث  ــل في البح ــذي يتمث ــدي، وال ــن التقلي ــادة التأمي ــركات إع ــع ش ــل م ــروعية التعام مش
غ لشــركة إدارة  ــعري)1) يُســوِّ عــن الإجابــة علــى التســاؤل الآتي: هــل ذلــك التفــاوت السِّ

ــات باقــي العوامــل الأخــرى؛  = ــة بافــتراض ثب ــة الأســعار مصحوب ــه أن مقارن ــا التنوي ويجــدر هن  (1( 
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التكافل إعادة أعمال التكافل لدى شركات إعادة التأمين التقليدي أم لا؟

وممــا يجــدر التنويــه عليــه؛ أنــه بالإضافــة إلــى هــذا الاعتبــار؛ فإنــه في التطبيــق 

ــرى  ــرة الأخ ــارات المؤث ــض الاعتب ــر بع ــن تظه ــادة التأمي ــات إع ــي لممارس العمل

التــي ترجــح كفــة شــركة علــى أخــرى؛ ومنهــا: تخصــص المعيــد في نــوع مــن 

ــدم  ــة وع ــات التأميني ــغ المطالب ــداد مبال ــرعة س ــد بس ــز المعي ــن، أو تمي ــواع التأمي أن

ــع  ــهل توزي ــن فيس ــي المعيدي ــة لباق ــد مقبول ــروط المعي ــون ش ــة، أو أن تك المماطل

ــض  ــع بع ــث م ــذا البح ــام ه ــا في خت ــرنا إليه ــد أش ــد، وق ــن معي ــر م ــى أكث ــر عل الخط

ــكان. ــب الإم ــل بحس التفصي

أهمية البحث:

وهــذه المســألة مــن المســائل التــي تعــم بهــا البلــوى لــدى شــركات إدارة التكافــل 

ــل في  ــركات إدارة التكاف ــى أن ش ــام 2010 إل ــي لع ــل العالم ــر التكاف ــير تقري ــث يُش حي

منطقــة الخليــج العربــي تعيــد التأميــن – كمــا في عــام 2010 - بمعــدل )30 – 50 %( مــن 

أعمالهــا التأمينيــة بينمــا معــدل إعــادة التأميــن في شــركات التكافــل الماليزيــة يــتراوح بيــن 

ــن  ــادة التأمي ــل العالمــي لعــام 2017 معــدلات إع ــر التكاف ــدد تقري ) 5 – 15 %()1)، ويح

لــدى شــركات التكافــل حســب المناطــق الجغرافيــة علــى النحــو الآتي:

= وأهمهــا: تســاوي شــروط إعــادة التأميــن؛ وتســاوي المــاءة الماليــة لمعيــدي التأميــن؛ وعلــى  
ذلــك يمكــن المقارنــة مــن حيــث الســعر لا غيــر.

ــغ ص )21( ، وانظــر أيضًــا: الممارســات الآســيوية  ــد يون انظــر: صــدر عــن شــركة آرنســت آن  (1(
المتعلقــة بإعــادة التكافــل مقارنــة بمــا في دول الخليــج العربــي )ص: 7( - ورقــة عمــل للأســتاذ 
ــدة  ــال الم ــد خ ــاوني المنعق ــن التع ــس للتأمي ــى الخام ــى الملتق ــة إل Tobias FRENZ مقدم
مــن 19-20 رجــب 1425هـــ الموافــق 18-19 مايــو 2014هـــ في مدينــة أبوظبــي في الإمــارات 

ــدة. ــة المتح العربي
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201320142015المنطقة الجغرافية

26%28%27%ماليزيا

11%11%10%أندونيسيا

دول الخليج العربي ما عدا 
المملكة العربية السعودية

%44%42%43

17%20%27%المملكة العربية السعودية

وبعــد اســتفراغ الوســع في البحــث والتنقيــب في مظــان توافــر دراســات فقهيــة حــول 
ــان  ــت بي ــة تناول ــة حديث ــة فقهي ــر بدراس ــث أن يظف ــتطع الباح ــم يس ــوع ل ــذا الموض ه
ي لكشــف الجوانــب الشــرعية  حكمــه الشّــرعي؛ فكانــت هــذه الدراســة بهــدف التصــدِّ

المتعلقــة بــه مــن خــال المباحــث الآتيــة:

مبحث تمهيدي؛ ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: تعريف بأبرز المصطلحات الواردة في البحث.

المطلب الثاني: أهمية إعادة التأمين لشركات إدارة التكافل.

المبحــث الأول: اتجاهــات شــركات إدارة التكافــل )مديــر التكافــل( في التعامــل مــع 
شــركات إعــادة التأميــن التقليــدي بســبب أثــر ســعر إعــادة التأميــن.

ــل  ــركات إدارة التكاف ــرارات ش ــى ق ــن عل ــادة التأمي ــعر إع ــر س ــاني: أث ــث الث المبح
ــاب. ــول الاكتت ــل( في قب ــر التكاف )مدي

ــة  ــق مصلح ــا يحق ــرف بم ــل في التص ــات الوكي ــدود صاحي ــث: ح ــث الثال المبح
ــدي. ــن التقلي ــادة التأمي ــركات إع ــع ش ــل م ــه في التعام موكل

المبحث الرابع: العوامل المؤثرة في زيادة سعر إعادة التكافل.
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المبحــث الخامــس: الضوابــط الشــرعية العامّــة في أثــر الزيــادة عــن ثمــن المثــل في 
المعامــات الماليــة في الحكــم الشــرعي.

ــى  ــل عل ــادة التكاف ــعر إع ــاع س ــر ارتف ــرعي لأث ــم الش ــادس: الحك ــث الس المبح
ــدي. ــن التقلي ــادة التأمي ــركات إع ــع ش ــل م ــركة التكاف ــل ش ــروعية تعام مش

المبحــث الســابع: المعــادلات الرياضيــة لتحديــد الموقــف الشــرعي وفقًــا للمعاييــر 
الفقهية الســابقة.

المبحث الثامن: حالة دراسية.

ــرة علــى مشــروعية تعامــل شــركة التكافــل  المبحــث التاســع: عوامــل أخــرى مؤث
مــع شــركات إعــادة التأميــن التقليــدي.

خاتمة، وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.

ــذه  ــه ه ــى إتاحت ــرعية بعل ــه الش ــاً بإدارت ــعودي ممث ــي الس ــك الأهل ــكر البن نش
ــة  ــامي الثالث ــرفي الإس ــل المص ــتقبل العم ــدوة »مس ــاركة في ن ــة للمش ــة الثمين الفرص
عشــرة« بتاريــخ: 04-05 جمــادى الأولــى 1443هـــ الموافــق: 08-09 ديســمر 2021م، 
وندعــو لهــا بــدوام الاســتمرار في خدمــة الصناعــة الماليــة الإســامية، وللقائميــن عليهــا 

ــؤدد. ــد والس بالمج

نســأل الله التوفيــق والســداد في القــول والعمــل، وأن يغفــر الخطــأ والزلــل، ويســتر 
العيــب والخلــل، وأن يُبــارك في هــذا الدراســة، ويجعلهــا فاتحــة خيــر لدراســات مماثلــة 

تكشــف عــن الحكــم الشــرعي لمســتجدات صناعــة التكافــل.

ــن  ــوم الدي ــى ي ــه إل ــن اتبع ــه وم ــه وصحب ــى آل ــد وعل ــا محم ــى نبين ــى الله عل وصل
ــرًا. ــليمًا كثي ــلم تس وس
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مبحث تمهيدي

المطلب الأول: تعريف بأبرز المصطلحات الواردة في البحث.

يقصد بـ:

 إعادة التأمين:

ــن المســندة عــن  ــأن يعــوض شــركة التأمي ــن ب ــد التأمي اتفــاق يتعهــد بمقتضــاه معي
كل أو جــزء مــن الخســارة التــي يتحملهــا بموجــب عقــد التأميــن الأصلــي مقابــل قيــام 

شــركة التأميــن بســداد قســط إعــادة التأميــن إليــه)1).

 إعادة التكافل:

حســب تعريــف هيئــة المحاســبة والمراجعــة للهيئــات الماليــة الإســامية في معيارها 
الشــرعي ذي الرقــم )41( المتعلــق بإعــادة التأميــن الإســامي علــى أنهــا: »اتفاق شــركات 
تأميــن نيابــة عــن صناديــق التأميــن )التكافــل( التــي تديرهــا والتــي قــد تتعــرض لأخطــار 
معينــة علــى تــافي جــزء مــن الأضــرار الناشــئة عــن هــذه الأخطــار، وذلــك بدفــع حصــة 
ــرع،  ــزام بالت ــاس الالت ــى أس ــتأمنين عل ــن المس ــة م ــن المدفوع ــتراكات التأمي ــن اش م
ــه ذمــة  ــة ول ويتكــون مــن ذلــك صنــدوق إعــادة التأميــن لــه حكــم الشــخصية الاعتباري
ــه مــن الأضــرار  ــة عــن الجــزء المؤمــن علي ــه التغطي ــم من ــدوق(، يت ــة مســتقلة )صن مالي

ــن ضدهــا«)2). مَّ التــي تلحــق شــركة التأميــن مــن جــراء الأخطــار المؤَّ

 سعر إعادة التأمين:

المقابــل المــادي الــذي يُحــدده معيــد التأميــن/ التكافــل لقبــول عمليــة التنــازل/ 

انظر: )إعادة التأمين( للأستاذ نبيل محمد مختار ص )2(.  (1(
)المعاييــر الشــرعية الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للهيئــات الماليــة الإســامية( التــي   (2(

تــم اعتمادهــا حتــى صفــر 1437هـــ - ديســمر 2015م، ص )1035(.
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الإســناد مــن شــركة التأميــن/ التكافــل المباشــر، وهــو في إعــادة التأميــن عــوض مالــي 
لنقــل الخطــر، بينمــا في إعــادة التكافــل هــو عبــارة عــن مســاهمة ماليــة لاكتســاب مزيــة 

ــل. التكاف

 شركات إعادة التأمين:

الجهة الاعتبارية التي تقبل ما تمّ التنازل عنه من طرف شركة إدارة التكافل)1).

 شركة إعادة التكافل:

هــي الجهــة التــي تقبــل مــا تــم إســنادهُ إليهــا مــن طــرف شــركة تأميــن/ تكافــل، 
ــس  ــا للأس ــل وفقً ــري التكاف ــدوق مدي ــة بصن ــة المتعلق ــؤون الفني ــى إدارة الش وتتول

ــة. التكافلي

 شركات إدارة التكافل:

الجهــة الاعتباريــة التــي تقــوم بإســناد جــزء مــن الأخطــار المُكتتــب بهــا إلــى معيــد 
تأميــن/ تكافــل نيابــة عــن صنــدوق المشــتركين بموجــب الصاحيــات المخولــة بــإدارة 

الشــؤون الفنيــة المتعلقــة بالتكافــل.

 الاكتتاب:

تقييم وقبول المخاطر المتصلة بوثائق التأمين)2).

المطلب الثاني: أهمية إعادة التأمين لشركات إدارة التكافل.

تُسهم إعادة التأمين/ التكافل في:

ــل  ــة لتحمُّ ــك نتيج ــل؛ وذل ــركات إدارة التكاف ــال ش ــة رأس م ــض تكلف خف  )1(

انظر: )مصطلحات تأمينية( للدكتور متعب غازي الروقي ص )623(.  (1(

انظر: )مصطلحات تأمينية( للدكتور متعب غازي الروقي ص )739(.  (2(
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شــركات الإعــادة جــزءً مــن الأخطــار المكتتــب فيهــا بواســطتها ممــا يغنيهــا عن 
ــتركين  ــدوق المش ــز في صن ــد العج ــة لس ــادر خارجي ــن مص ل م ــوُّ ــوء للتّم اللج

ــات)1). ــدل المطالب ــاع مع ــن ارتف ــأ ع ــد ينش ــذي ق ال

تخفيــف مخاطــر تذبــذب احتمــالات وقــوع الخطــر التــي يتعــرض لهــا   )2(
ــون  ــق قان ــة عــدد المؤمــن لهــم لتحقي ــدوق المشــتركين بســبب عــدم كفاي صن

ــرة)2). ــداد الكبي الأع

حمايــة الوضــع المالــي لشــركات إدارة التكافــل؛ حيــث يســمح توزيــع الخطــر   )3(
ــاع  ــن ارتف ــل م ــل بالتقلي ــن/ التكاف ــد التأمي ــتركين ومعي ــدوق المش ــن صن بي
ــي  ــادث كارث ــؤدي ح ــث لا ي ــتركين؛ بحي ــدوق المش ــة)3) في صن ــدل الكارثي مع
واحــد – مثــل: الزلــزال أو العاصفــة – إلــى انهيــار اســتقراره المالــي مــن خــال 
تراكــم المطالبــات الناتجــة عــن ذلــك الحــادث الواحــد)4)، وهــذا بطبيعــة الحال 
يــؤدي إلــى حمايــة دخــل مديــر التكافــل الناتــج عــن إدارة ومعالجــة الشــؤون 

الفنيــة المتعلقــة بصنــدوق المشــتركين وقــوة مركزهــا المالــي.

انظر: )التأمين الإسامي – أسسه ومحاسبته(، للدكتور سامر مظهر قطنجي ص )6(.  (1(
ــزام مفــروض علــى شــركة إدارة  ــاك أي الت ــه ليــس هن ــه مــن وجهــة النظــر الشــرعية؛ فإن ــا بأن علمً
ــل  ــز الحاص ــة العج ــل تغطي ــن أج ــاهمين م ــدوق المس ــال في صن ــتخدام رأس الم ــل لاس التكاف
ــات، إلا  ــة المطالب ــة كاف ــق في تغطي ــا إذا أخف ــة م ــه، في حال ــتركين لدي ــر المش ــدوق مخاط في صن
ــدوق  ــراض صن ــوم بإق ــان أن يق ــض الأحي ــرض في بع ــد تف ــرافية ق ــة والإش ــلطات الرقابي أن الس
ــك  ــة وذل ــد الحاج ــك عن ــام بذل ــه للقي ــدًا من ــب تعه ــد تطل ــه أو ق ــتراض ل ــتركين أو الاق المش

ــل. ــى إدارة التكاف ــرطًا عل ــده ش ــك وتع ــام بذل ــص للقي للترخي
انظــر: )إعــادة التأميــن( للأســتاذ نبيــل محمــد مختــار ص )13(، و)أثــر إعــادة التأميــن علــى الماءة   (2(
الماليــة لشــركات التأميــن الإســامية( للدكتــورة هنــاء محمــد هــال الحنيطــي ص )7( ]منشــور في 

المجلــة العالميــة للتســويق الإســامي، العــدد )1( الســنة السادســة )6( 2017م[.
معدل الكارثية = عبء الكوارث خال السنة / مجموع الاشتراكات المحصلة خال نفس السنة.  (3(

انظر: )إعادة التأمين( للأستاذ نبيل محمد مختار ص )14(.  (4(
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ــوم  ــث تق ــى؛ حي ــيولة( الأدن ــة)1) )الس ــاءة المالي ــش الم ــتوى هام ــل مس تعدي  )4(
ــش  ــى لهام ــد أدن ــرض ح ــن بف ــركات التأمي ــة لش ــراف والرقاب ــات الإش هيئ
ــة  ــبة معين ــن نس ــتراكات ع ــافي الاش ــه ص ــد في ــه لا يزي ــظ ب ــاءة المحتف الم
ــزء  ــناد ج ــإن إس ــة ف ــذه الحال ــات، وفي ه ــال والاحتياط ــة رأس الم ــن قيم م
ــافي  ــن ص ــض م ــوف يخف ــل س ــن/ التكاف ــد التأمي ــى معي ــتراكات إل ــن الاش م
ــيع  ــن توس ــن م ــركة التأمي ــن ش ــمَّ تتمك ــن ث ــا، وم ــظ به ــتراكات المحتف الاش
ــة)2). ــا المالي ــال أو فوائضه ــة رأس الم ــع قيم ــة لرف ــة دون الحاج ــا الاكتتابي طاقاته

ومــن جهــة أخــرى؛ فــإن إعــادة التأميــن تســاهم في وقايــة شــركة التأمين من 
مخاطــر التضخــم واحتياجهــا إلــى زيــادة رأس مالهــا ســنويًا؛ إذْ يُــؤدي التضخــم 
ــى  ــي إل ــا يُفض ــن مم ــعار التأمي ــك أس ــا في ذل ــا؛ بم ــعار عمومً ــاع الأس ــى ارتف إل
زيــادة أقســاط التأميــن كل ســنة عــن الســنة التــي قبلهــا، ولذلــك فــإن شــركات 
ــإن  ــة وإلا ف ــا المالي ــا واحتياطياته ــادة رأس ماله ــى زي ــة إل ــون بحاج ــن تك التأمي
نســبة رأس مــال المســاهمين إلــى الأقســاط المحتفــظ بهــا ســوف تنخفــض)3).

ومــا ســبق ينطبــق علــى شــركات إدارة التكافــل؛ حيــث لا تــزال الهيئــات 
الرقابيــة والإشــرافية تلزمهــا بنظيــر مــا تلــزم بــه شــركات التأميــن التقليــدي مــن 
الاحتفــاظ بــرأس مــال في حــدود معينــة علــى الرغــم مــن اختــاف طبيعــة نشــاط 

تعنــي: قــدرة الشــركة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا كاملــة عنــد المطالبــة بهــا ومــدى اســتعداد وجهوزيــة   (1(
تلــك الشــركة لدفــع مبالــغ التعويضــات الكبيــرة فــورًا دون أن تــؤدي عمليــة الســداد إلــى تعثرهــا أو 

توقفهــا أو إفاســها.
انظــر: )المــاءة الماليــة لشــركات التأميــن، مفهــوم ومســؤولية( لــكل مــن: ســامي ميقــاتي وخلــد 

حــوا ]بحــث منشــور في مجلــة التأميــن العربــي، العــدد 33، يونيــو 1992م[.
ــاء  ــة لشــركات التأميــن الإســامية( للدكتــورة هن ــر إعــادة التأميــن علــى المــاءة المالي انظــر: )أث  (2(

ــي ص )7(. ــال الحنيط ــد ه محم
انظر: )إعادة التأمين( للأستاذ نبيل محمد مختار ص )15(.  (3(
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كل منهمــا؛ حيــث يلــزم في التأميــن التقليــدي مــن المعاوضــة بيــن الاشــتراكات 
التأمينيــة وانتقــال المســؤولية الناشــئة عــن الأخطــار إلــى عاتــق الشــركة ضمانهــا 
ــر  ــر دور مدي ــا يقتص ــات، بينم ــة المطالب ــن تغطي ــتراكات ع ــز في الاش لأي عج
التكافــل علــى إدارة الشــؤون الفنيــة المتعلقــة بصنــدوق المشــتركين الــذي تقــع 
ــإن  ــذا ف ــل، وله ــق التكاف ــن وثائ ــئة ع ــات الناش ــداد الالتزام ــؤولية س ــه مس علي
ــدوق  ــل وصن ــر التكاف ــن مدي ــا بي ــن بعضه ــة ع ــات المنفصل ــوق والواجب الحق
المشــتركين يتطلــب منطقيًــا أن تكــون المــاءة الماليــة منفصلــة لــكل منهمــا)1)، 
وأن يقتصــر رأس المــال المطلــوب مــن مديــر التكافــل علــى مــا يغطــي 
ــدرج  ــة، وي ــة والقانوني ــات المالي ــغيلية، والمتطلب ــة والتش ــف الإداري المصاري
ــة  ــك: إمكاني ــن ذل ــي ضم ــن التكافل ــة للتأمي ــاءة المالي ــات الم ــار متطلب معي
الحاجــة إلــى توفيــر تغطيــة رأس المــال لصنــدوق المخاطــر للمشــتركين علــى 

ــرض)2). ــهيل الق ــبيل تس س

تقديــم الدعــم الفنــي لفتــح مجــالات جديــدة وغيــر تقليديــة للتكافــل؛ حيــث   )5(
تقــوم شــركة إعــادة التأميــن/ التكافــل بمــد شــركة إدارة التكافــل بمــا يحتــاج 
إليــه مــن معلومــات تتعلــق بكيفيــة الاكتتــاب أو تقديــر الخطــر في تلــك 

المجــالات)3).

انظــر: )معيــار رقــم 11: معيــار متطلبــات المــاءة الماليــة للتأميــن التكافلــي( الصــادر عــن مجلــس   (1(
الخدمــات الماليــة الإســامية في ديســمر 2010م - بنــد رقــم )11( تحــت: خصوصيــات متطلبــات 

المــاءة للتأميــن التكافلــي ص )13(.
انظــر: )معيــار رقــم 11: معيــار متطلبــات المــاءة الماليــة للتأميــن التكافلــي( الصــادر عــن مجلــس   (2(
ــة  ــزات الرئيس ــت: المي ــم )28( تح ــد رق ــمر 2010م - بن ــامية في ديس ــة الإس ــات المالي الخدم

ــاءة ص )18(. ــى للم ــد الأدن ــات الح لمتطلب
ــيف ص  ــماعيل الس ــد إس ــد، ولي ــد أحم ــر عب ــو بك ــف: أب ــن(، تألي ــر والتأمي ــر: )إدارة الخط انظ  (3(
)260(، و)أثــر إعــادة التأميــن علــى المــاءة الماليــة لشــركات التأميــن الإســامية( للدكتــورة هنــاء 

ــي ص )20(. ــال الحنيط ــد ه محم
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 المبحث الأول: 
 اتجاهات شركات إدارة التكافل )مدير التكافل( 

في التعامل مع شركات إعادة التأمين التقليدي بسبب أثر سعر إعادة التكافل

ــر ارتفــاع ســعر  لا يوجــد اتجــاه واضــح في ممارســات شــركات التكافــل بشــأن أث
ــا  ــدي، وربم ــن التقلي ــادة التأمي ــركات إع ــع ش ــل م ــروعية التعام ــل في مش ــادة التكاف إع
يرجــع ذلــك إلــى عــدم نضــوج ممارســات التكافــل علــى النحّــو الــذي يمكــن أن يجعلها 
متميــزة عــن ممارســات شــركات التأميــن التقليــدي؛ إذْ لا تــزال صناعــة التكافــل حديثــة 

النشــأة حيــث لا يتجــاوز عمرهــا علــى أقصــى تقديــر )40( ســنة)1).

فضــاً عــن عــدم وجــود تعليمــات ملزمــة مــن الجهــات التنظيميــة والرقابيــة علــى 
قطــاع التأميــن في الــدول الإســامية في هــذا الصــدد، مــع وجــود ضعــف مــن قبــل إدارات 
ــركات  ــك الش ــزام تل ــن الت ــق م ــة بالتحق ــل في العناي ــركات التكاف ــرعية في ش ــة الش الرقاب
بمنــح شــركات إعــادة التكافــل هــذه الأولويــة علــى شــركات إعــادة التأميــن التقليــدي في 

الحــالات التــي يمكــن لشــركات إعــادة التكافــل مــن المنافســة فضــاً عــن غيرهــا.

ويحســن التنويــه إلــى أن بعــض الهيئات الشــرعية قــد لا تلزم بقــوة شــركات التكافل 
بالإعــادة لــدى شــركات إعــادة التكافــل الحاليــة في حــالات تبايــن الأســعار وغيرهــا لعدم 
اطمئنانهــا مــن اتبــاع تلــك الشــركات ممارســات وسياســات إعــادة التكافــل الواجبــة أو 

اطاعهــا علــى خلــل في التطبيــق لديهــا.

ومــن الجديــر بالذكــر؛ أنّ هُنــاك قلــة مــن شــركات التكافــل في العالــم التــي تعتمــد 
سياســة صارمــة تجــاه إعــادة التأميــن تحــت أي ظــرف بمــا في ذلك مــا يتعلــق بالتســعير)2).

انظــر: التقريــر الصــادر عــام 2017 عــن جامعــة حمــدان بــن محمــد الذكيــة بالتعــاون مــع مركــز   (1(
دبــي للتمويــل والصيرفــة الإســامية بشــأن التحديــات العالميــة التــي توجــه نمــو صناعــة التكافــل 

.)81 ص )11، 
من الأمثلة على ذلك: )الشركة الباكستانية القطرية للتكافل( في )باكستان(.  (2(
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 المبحث الثاني: 
 أثر سعر إعادة التأمين 

على قرارات شركات إدارة التكافل )مدير التكافل( في قبول الكتت�اب

تؤثــر رغبــة شــركات إدارة التكافــل – باعتبارهــا شــركات ربحيــة - في كســب المزيد 
مــن الأربــاح وتوســيع محفظــة أعمالهــا علــى قراراتهــا في قبــول الاكتتــاب في أخطــار تزيد 
ــا  ــن إم ــادة التأمي ــركات إع ــى ش ــوء إل ــى اللج ــا إل ــا تضطره ــتيعابية له ــة الاس ــن الطاق ع
لعــدم وجــود شــركات إعــادة تكافــل متخصصــة في تغطيــة تلــك الأخطــار أو لعــدم توافــر 
ــر  ــا وصغ ــم رؤوس أمواله ــاض حج ــرًا لانخف ــا نظ ــول به ــا للقب ــدرة احتفاظية)1)لديه ق
ــدة  ــوقية المعتم ــة الس ــة والمنافس ــب التجاري ــل الجوان ــا تعم ــة)2)، كم ــا الاكتتابي محافظه
علــى ســعر إعــادة التأميــن بشــكل أساســي علــى التأثيــر عليهــا في إســناد جــزء مــن أعمــال 
التكافــل إلــى شــركات إعــادة تأميــن تقليــدي في حــال ارتفــاع ســعر إعــادة التكافــل عنــه 

بنحــو ملحــوظ ومؤثــر.

كمــا تمــارس عوامــل أخــرى ضغطًــا علــى شــركات إدارة التكافل لمنــح شــركات إعادة 
التأميــن التقليــدي حصــة مــن أعمالهــا؛ مثــل: درجــة التصنيــف الائتمــاني، والدعــم الفنــي 
 المتوقــع في تســعير الأخطــار وتســوية المطالبــات، والمحافظــة علــى اســتمرارية العاقــة)3)، 

ــة  ــا الفني ــغ احتياطياته ــا ومبل ــغ رأس ماله ــا لمبل ــن وفقً ــركة التأمي ــة لش ــة الاحتفاظي ــدد الطاق تح  (1(
ــابقة. ــا الس ــج اعماله ــن نتائ ــتخلصة م ــا المس ــددة وخرته المتع

انظر: )معجم مصطلحات التأمين – انجليزي – عربي( للأستاذ تيسير التريكي ص )302(.
 )MIFC( انظــر: التقريــر الصــادر 2014/2/13 عــن المركــز المالــي الإســامي الماليــزي الدولــي  (2(

بشــأن رؤيتــه إلــى صناعــة التكافــل في العالــم ص )5(.
يشــير التقريــر الصــادر في 2010/1/12 عــن شــركة ألبــن كابيتــال )ALPEN CAPITAL( بشــأن   (3(
ــل  ــة تمي ــل الخليجي ــركات التكاف ــأن ش ــي ص )9، 35( ب ــج العرب ــل في دول الخلي ــة التكاف صناع
إلــى إعــادة التأميــن التقليــدي بشــكل أكــر نظــرًا لمحدوديــة قــدرة إعــادة التكافــل علــى اســتيعاب 

تغطيــة جميــع أعمالهــا.
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وطبيعة العاقة السابقة)1)، والقدرة على تغطية المخاطر ذات القيمة العالية ونحو ذلك)2).

ويــرى بعــض المعاصريــن)3) – رحمــه الله – أنّ علــى شــركات إدارة التكافــل الاكتفاء 
بالاكتتــاب بالقــدر الــذي يتناســب مــع حــدود طاقتهــا احتفاظيــة، وذلــك تجنبًــا لاحتيــاج 
للجــوء إلــى إعــادة التأميــن، غيــر أن الاعتبــارات المرحليــة لنمــو شــركات إدارة التكافــل 
ــا  ــماح له ــى السّ ــركات عل ــك الش ــة لتل ــرعية التابع ــات الش ــاء الهيئ ــة فقه ــجّع غالبي تُش
بالتعامــل مــع شــركات إعــادة التأميــن التقليــدي وفــق ضوابــط شــرعية مشــدّدة؛ إذْ منعهــا 
مــن ذلــك ريمــا يُــؤدي إلــى إحجــام المســاهمين عــن إنشــاء تلــك الشــركات لانخفــاض 
ــاب في  ــول الاكتت ــا في قب ــن اقتصاره ــة الناشــئ ع ــد الربحي ــة والعوائ ــدوى الاقتصادي الج

حــدود رأس مالهــا فقــط.

ــا  ــياق أعماله ــل في س ــركات إدارة التكاف ــة في ش ــات الفني ــام الجه ــرًا لاهتم ونظ
ــب  ــا تُغلِّ ــا؛ فإنه ــومة له ــة المرس ــتهدفات المالي ــق المس ــعي وراء تحقي ــة بالس المختلف

ــة بالتعــاون مــع مركــز  ــر الصــادر عــام 2017 عــن جامعــة حمــدان بــن محمــد الذكي يذكــر التقري  (1(
دبــي للتمويــل والصيرفــة الإســامية بشــأن التحديــات العالميــة التــي توجــه نمــو صناعــة التكافــل 
ص )58( إلــى أنّ شــركات التكافــل في دول مجلــس التعــاون الخليجــي تنــزع إلــى إجــراء المزيــد 
مــن التنــازلات بنســبة أعلــى إلــى شــركات إعــادة التأميــن؛ نظــرًا لأن العديــد منهــا كانــت تعمــل 
»كوســطاء« يعملــون علــى تمريــر المخاطــر بــدلًا مــن عملهــا علــى أداء عمليــات الاكتتــاب الحذرة 

وإجــراء التحليــات الإحصائيــة الازمــة لوضــع الأســعار بدقــة علــى المخاطــر الأكــر حجمًــا.
انظــر: التقريــر الصــادر عــن )A.M.Best Company( لعــام 2016 بشــأن إعــادة التأميــن العالميــة   (2(

ص )30(.
مــن أمثــال: الدكتــور عبدالعزيــز الخيــاط )تــوفي في 2011م( وزيــر الأوقــاف والشــؤون الإســامية   (3(
ــاء الأردني في 1421/2/2هـــ،  ــس الإفت ــى مجل ــه إل ــن قبل ــدم م ــر المق ــالأردن، في التقري ــابق ب الس
ــرب  ــركة الع ــام لش ــر الع ــرد - المدي ــدالله الك ــن عب ــتاذ داود حس ــق 2000/5/6م والأس المواف
ــات  ــه )الممارس ــام 2012م في بحث ــة ع ــى نهاي ــالأردن حت ــوادث ب ــاة والح ــى الحي ــن عل للتأمي
ــة في  ــة التأميني ــي )الصناع ــر الدول ــوث المؤتم ــن بح ــامي( ضم ــن الإس ــركات التأمي ــة لش الخاطئ
العالــم الإســامي واقعهــا ومســتقبلها( الــذي عقــد في جامعــة الأزهــر برعايــة مركــز صالــح كامــل 

ــاني. ــزء الث ــنة 1421هـــ-2001م، الج ــامي س ــاد الإس لاقتص
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الاعتبــارات التجاريــة في قراراتهــا المتعلقــة بإعــادة التأميــن وغيــره)1)، وهــذا مــا لــم يُوجــد 
ــة  ــة الرقاب ــل أو هيئ ــركة التكاف ــة لش ــرعية الداخلي ــة الش ــة الرقاب ــن هيئ ــرعي م ــه ش توجي
الشــرعية العليــا في الدولــة يتعلــق بذلــك، وحينئــذٍ فيعــدُّ مــا ينشــأ عــن توجيهــات تلــك 
ــر المطلقــة للإعــادة لــدى  ــة المطلقــة عــن مراعــاة التفــاوت أو غي ــح الأولوي ــة بمن الهيئ
شــركات إعــادة التكافــل مــن قبيــل المخاطــر الشــرعية التــي يجــب علــى تلــك الشــركات 
القبــول بهــا ومراعاتهــا في قــرارات الإســناد الصــادرة عنهــا والمتعلقــة بقبــول الاكتتــاب 
ــرعية  ــامة الش ــة للسَّ ــات الازم ــا للمتطلب ــك تحقيقً ــا وذل ــة أو رفضه ــار معين في أخط

ــل. ــات التكاف لعملي

ــة بالتعــاون مــع مركــز  ــر الصــادر عــام 2017 عــن جامعــة حمــدان بــن محمــد الذكي يذكــر التقري  (1(
دبــي للتمويــل والصيرفــة الإســامية بشــأن التحديــات العالميــة التــي توجــه نمــو صناعــة التكافــل 
ــام  ــا في ع ــاب فيه ــم الاكتت ــي ت ــل الت ــاط التكاف ــي أقس ــن إجمال ــط )6%( م ــه فق ــى أن ص )30( إل
2011 تــم إســنادها إلــى شــركات إعــادة التكافــل؛ حيــث بلــغ الإجمالــي التقديــري لأقســاط إعــادة 

ــار دولار أمريكــي. ــل المســندة )1( ملي التكاف
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 المبحث الثالث: 
 حدود صلاحيات الوكيل في التصرف 

بما يحقق مصلحة موكله في التعامل مع شركات إعادة التأمين التقليدي

الأصــل أن الوكيــل ملــزم بتحصيــل مــا يحقــق مصلحــة موكلــه ومــا يكــون الأحــظ 
ــرة  ــه مباش ــح لموكل ــا لا يص ــرة م ــدم مباش ــد بع ــه مُقيّ ــك فإن ــن ذل ــم م ــى الرغ ــه، وعل ل
ــل  ــور أه ــدى جمه ــرر ل ــو مق ــا ه ــب م ــة - حس ــة الوكال ــرط صح ــن ش ــه؛ إذْ م ــه بنفس ل
العلــم - أنّــه يشــترط لصحــة الوكالــة: أن يملــك المــوكل نفــس التصــرف الــذي يــوكل 
فيــه الغيــر)1)؛ فــإذا لــم يكــن التّصــرف ممــا تصــح مباشــرته مــن قبــل المــوكل فكذلــك 
الوكيــل ولــو وكلــه فيــه صراحــة كالعقــود المتعلقــة بتملــك المحرمــات شــرعًا)2) وإجــراء 

العقــود الفاســدة)3)؛ ومــن الشــواهد الفقهيــة علــى ذلــك:

ــه  ــس ل ــد فلي ــع فاس ــه ببي ــد( )113/1(: »إذا وكل ــور في القواع ــاء في )المنث ج 	

ــا«. ــع مطلقً البي

وجــاء في )الغــرر البهيــة في شــرح البهجــة الورديــة( )189/3(: »والوكالــة  	

بالتصــرف الفاســد فاســدة«.

ــه  ــو وكل ــا ل ــافعي( )419/6(: »كم ــام الش ــب الإم ــان في مذه ــاء في )البي وج 	

ــح«. ــه لا يص ــم فإن ــه بدراه ــر فباع ــر أو خنزي ــع بخم بالبي

ــرطه – أي:  ــد كش ــع فاس ــاع )482/3(: »وإن وكل في بي ــاف القن ــاء في كش وج 	

انظــر: )عقــد الجواهــر الثمينــة( )678/2(، و)مغنــي المحتــاج( )11/2، 217-218(، و)مطالــب   (1(
ــاف( )434/3(. ــى( )434/3(، و)الإنص ــي النُّه أول

ــر  ــى مختص ــي عل ــرح الخرش ــر( )380/3(، و)ش ــرح الكبي ــى الش ــوقي عل ــية الدس ــر: )حاش انظ  (2(
خليــل( )70/6(، و)مغنــي المحتــاج( )220/2(، و)المغنــي( )205/5(.

انظــر: )عقد الجواهــر الثمينــة( )676/2(، و)روضــة الطالبيــن( )323/4(، و)المغنــي( )252/5(،   (3(
و)الــروض المربــع( )359/2(.
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المــوكل – علــى الوكيــل أن لا يســلم المبيــع لــم يصــح التوكيــل، ولــم يملكــه 
ــد«. ــع الفاس – أي: البي

ــى( )442/3(: »ولا  ــة المنته ــرح غاي ــى في ش ــي النه ــب أول ــاء في )مطال وج 	

ــد«. ــد فاس ــل في عق ــح التوكي يص

وجــاء في )شــرح المنتهــى( للشــيخ منصــور البهــوتي)1) )95/5(: »وإن وكلــه في  	

عقــدٍ فاســدٍ لــم يملكــه«)2).

فــإن لــم يوكلــه فيــه القيــام بــه فــإن المنــع يكــون أحــرى وأولــى، بــل إن مــا ينشــأ 
ــة  ــواهد الفقهي ــن الش ــوكل؛ وم ــل لا الم ــة الوكي ــق بذم ــا تتعل ــار فإنه ــن آث ــك م ــن ذل ع

ــى ذلــك: ــة عل الدال

ــال  ــارب بم ــترى المض ــو اش ــاني( )163/18(: »ول ــط الره ــاء في )المحي ج 	

ــو  ــم؛ فه ــم أو لا يعل ــو يعل ــا، وه ــةً، أو دمً ــرًا، أو ميت ــرًا، أو خنزي ــة خم المضارب
ــع«. ــي دف ــم الت ــن للدراه ضام

جــاء في حاشــية الشــرواني)3) علــى )تحفــة المحتــاج شــرح المنهــاج( )336/5( في  	

هــو منصــور بــن يونــس بــن صــاح الديــن بــن حســن بــن إدريــس البهــوتي المولــود في )1000هـــ(   (1(
والمتــوفي في: )1051 هـــ(، فقيــه حنبلــي، وشــيخ الحنابلــة بـــ)مصــر( في عهده، نســبته إلــى )بهوت( 
في الغربيــة بمصــر. لــه )الــروض المربــع بشــرح زاد المســتنقع المختصــر مــن المقنــع(، و)كشــاف 

القنــاع عــن متــن الإقنــاع( للحجــاوي، و)دقائــق أولــي النهــى لشــرح المنتهــى( وكلهــا في الفقــه.
انظر: )الأعام( للزركلي )249/8(. و)خاصة الأثر( )426/4(.

وانظر: )المبدع شرح المقنع( )343/4(.  (2(
هــو الشــيخ عبــد الحميــد بــن حســين الداغســتاني الشــرواني، ولــد في عــام 1230هـــ، تتلمــذ علــى   (3(
يــد الشــيخ إبراهيــم الباجــوري، ومصطفــى أفنــدي، وعنــه: أســعد الدهمــان، والعطرجــي، وجعفــر 
الدغســتاني، وغيرهــم، نــزل في مكــة المكرمــة، تــوفي عــام 1301هـــ، لــه )حاشــية تحفــة المحتــاج 

لابــن حجــر( في فــروع الشــافعية. 
 انظــر: )نزهــة الفكــر فيمــا مضــى مــن الحــوادث والعــر( )192/2(، و)أعــام المكيين مــن القرن =
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شــأن الوكيــل في البيــع والشــراء: »وإن تعمــد الوكيــل الإقــدام علــى العقد الفاســد 
مــع العلــم بأنــه فاســد وفيــه نظــر وينبغــي حينئــذ أن لا يتعلــق ذلــك بالمــوكل«، 
وجــاء في )حاشــية قليوبــي( علــى )تحفــة المنهــاج( )435/2(: »لــو تلــف في يــده 

مــا اشــتراه لموكلــه بعقــد فاســد، وغــرم لمالكــه، لــم يرجــع علــى موكلــه«.

ــة  ــراكة التجاري ــق بالش ــا يتعل ــي( )4/5-5( فيم ــة)1) في )المغن ــن قدام ــال اب ق 	

بيــن المســلم وغيــر المســلم: «... فأمــا مــا يشــتريه أو يبيعــه مــن الخمــر بمــال 
ــل  ــد الوكي ــان؛ لأن عق ــه الضم ــدًا، وعلي ــع فاس ــه يق ــة؛ فإن ــركة أو المضارب الش
يقــع للمــوكل، والمســلم لا يثبــت ملكــه علــى الخمــر والخنزيــر، فأشــبه مــا لــو 

ــا ...«. ــة، أو عامــل بالرب ــه ميت اشــترى ب

وقــال الحطــاب)2) في )مواهــب الجليــل( )199/5(: »)فــرع(: قــال ابــن عرفــة)3)  	

= التاسع إلى القرن الرابع عشر الهجري( )ص: 421(.
هــو عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة، مــن أهــل جماعيــل مــن قــرى نابلــس بفلســطين،   (1(
خــرج مــن بلــده صغيــرًا مــع عمــه عندمــا ابتليــت بالصليبييــن واســتقر بدمشــق واشــترك مــع صــاح 
الديــن في محاربــة الصليبييــن، وقــد رحــل في طلــب العلــم إلــى بغــداد أربــع ســنين ثــم عــاد إلــى 
ــال  ــق«، وق ــاد إلا الموف ــة الاجته ــاني أدرك رتب ــدا في زم ــرف أح ــا أع ــة: »م ــن غنيم ــال اب ــق، ق دمش
عــز الديــن بــن عبــد الســام: »مــا طابــت نفســي بالإفتــاء حتــى صــار عنــدي نســخة مــن المغنــي 
للموفــق ونســخة مــن المحلــى لابــن حــزم«، تــوفي عــام )620هـــ(. مــن تصانيفــه: )المغنــي في الفقه 
شــرح مختصــر الخرقــي(، و)الــكافي(، و)المقنــع(، و)العمــدة(، ولــه في الأصــول )روضــة الناظــر(.

انظر: )ذيل طبقات الحنابلة( لابن رجب )ص: 133 – 146(.
هــو محمــد بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن الرعينــي المعــروف بالحطــاب. فقيــه مالكــي مــن علمــاء   (2(
المتصوفيــن. أصلــه مــن المغــرب. ولــد عــام )902هـــ( واشــتهر بمكــة، ومــات في عــام )954هـــ( 
طرابلــس الغــرب. مــن مصنفاتــه: )مواهــب الجليــل في شــرح مختصــر خليــل(، و)شــرح نظــم نظائر 

رســالة القيــرواني(، ورســالة في اســتخراج أوقــات الصــاة بالأعمــال الفلكيــة بــا آلــة.
انظر: )نيل الابتهاج بتطريز الديباج( )ص: 337(.

هــو محمــد بــن عرفــة الورغمــي )716 - 803هـــ(، إمــام تونــس وعالمهــا وخطيبهــا ومفتيهــا، قــدم   (3(
 للخطابــة ســنة 772 هـــ، والفتــوى 773 هـــ. كان من فقهــاء المالكية، تصــدى للدرس بجامــع تونس =
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والمــازري)1) لــو وقــع تفــاوض الذمــي بوكالتــه في خمر تصــدق المــوكل بجميع 
ثمنــه، وفي الربــا بالزيــادة فقــط ولــو فعــل ذلــك، وهــو يعلــم حرمتــه وعــدم إرادة 

المســلم ذلــك غــرم لــه مــا أتلــف عليــه بفعلــه ذلــك انتهــى«)2).

ــاً عــن مجمــوع المشــتركين  ــر التكافــل( وكي ــار شــركة إدارة التكافــل )مدي وباعتب
في التكافــل في إدارة الشــؤون المتعلقــة بــه مــن عمليــات؛ فإنــه إذا كان إجــراء عقــد إعــادة 
التأميــن مــع شــركة إعــادة تأميــن تقليــدي يعــد مــن العقــود الفاســدة شــرعًا – حســب مــا 
يقــرر جمهــور الفقهــاء المعاصريــن – فــإن المشــتركين لا يملكــون مــن حيــث الأصــل 
ــو  ــام بذلــك التصــرف، ول ــر التكافــل( للقي ــل شــركة إدارة التكافــل )مدي ــة توكي صاحي
ــا دون  ــو كان تصرفه ــا ل ــه م ــى من ــك، وأول ــه بذل ــا لا تملك ــا فإنه ــاً بتوكيله ــوا فع قام

توكيــل صريــح منهــم بذلــك.

وإن قيــل بــأن صاحيــة مديــر التكافــل المســتمدة من العــرف أو الممارســة الســائدة 
هــي التــي تخولهــا مــن إجــراء عمليــات الإعــادة دون إذن أو توكيــل صريــح مــن جمهــور 
المشــتركين؛ فــإن تلــك الصاحيــة يجــب أن تكــون مقيــدة بمــا يحقــق غــرض المشــترك 
ومقصــوده في التفاتــه عــن التأميــن التقليــدي إلــى التكافــل، ذلــك أنــه إذا كان عقــد إعــادة 
التأميــن بمثابــة تعاقــد مــن الباطــن)3) لأنــه عقــد غيــر ظاهــر للمشــترك؛ فإنــه إذا لــم يحمل 

= وانتفع به خلق كثير. من تصانيفه: )المبسوط( في الفقه، و)الحدود( في التعريفات الفقهية.
انظر: )الديباج المذهب( )ص: 337(، و)نيل الابتهاج( )ص: 274(.

ــوفي في:  ــل: 443(، والمت ــود في: )453 وقي ــازري المول ــي الم ــر التميم ــي عم ــن عل ــد ب ــو محم ه  (1(
ــب  ــال صاح ــي. ق ــه أصول ــام. فقي ــب بالإم ــة. لق ــدة في صقلي ــازر( بلي ــى )م ــبته إل )536ه(، نس
الديبــاج: »كان أخــر المشــتغلين مــن شــيوخ إفريقيــة بتحقيــق الفقــه ورتبــة الاجتهــاد، ولــم يكــن في 
عصــره للمالكيــة أفقــه منــه ولا أقــوم لمذهبهــم منــه«. لــه )إيضــاح المحصــول في برهــان الأصــول 

ــن(. ــرح التلقي ــد(، و)ش ــم العقائ ــد في عل ــم الفوائ ــة(، و)نظ ــى المدون ــق عل ــي(، و)تعلي للجوين
انظر: )الديباج المذهب( )ص: 279(، و)وفيات الأعيان( )285/4(.

وانظر مثله في: )منح الجليل شرح مختصر خليل( )387/6(.   (2(
العقــد مــن الباطــن هــو: عقــد بيــن طرفيــن ناشــيءٌ عــن عقــد ســابقٍ، مترتــب عليــه، يكــون أحــد =  (3( 
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في طياتــه خصائــص عقــد التكافــل الأصلــي فــإن يكــون مــن قبيــل التصرفــات المخالفــة 
للمقصــود المتفــق عليــه بيــن المتعاقديــن الأصلييــن؛ فلــو وكّل شــخص غيــره في اســتثمار 
مالــه بالطــرق الشــرعية فقــام الوكيــل بتوكيــل آخــر في اســتثمار ذلــك المــال في أغــراض 
محرمــة، وعندهــا يعــود ذلــك التصــرف )التعاقــد مــن الباطــن( علــى أصلــه بالإبطــال، 

وهــذا مــن شــأن أن يلغــي العقــد الثــاني.

وتفريعًا على الضّابط السّابق؛ فإنه:

إذا ثبتــت حالــة الاضطــرار أو الحاجــة العامــة التــي تنــزل منزلــة الضــرورة التــي   )1(
غ للمــوكل مباشــرة مــا لا يجــوز شــرعًا مــن العقــود الماليــة علــى ســبيل  تُســوِّ

الرخصــة الشــرعية جــاز للوكيــل مباشــرته بالنيابــة عنــه.

ومــن صــور الحاجــة العامــة في المجــال التجــاري: الحاجــة الماســة لــدى التجــار 
ــا،  ــا فيه ــا إلزاميً ــك متطلبً ــكل ذل ــن، إذْ يش ــى التأمي ــة إل ــة الدولي ــات التجاري في المعام
وقــد أجــازت بعــض الهيئــات الشــرعية المعتــرة كالهيئــة الشــرعية لمصــرف الراجحــي 
ــن  ــتخدام التأمي ــرف اس ــخ 1412/12/6هـــ للمص ــم )40( وتاري ــا ذي الرق في قراراه
ــة،  ــة العام ــالات الاقتصادي ــع المج ــه في جمي ــة إلي ــة الملح ــاة للحاج ــاري مراع التج
ــر لديهــا القــدرة  ــن تعــاوني تتوف ــة الخاصــة في حــال عــدم وجــود شــركات تأمي والوقائي

ــة. ــوده المالي ــم عق ــة حج ــتيعابية لتغطي ــة اس ــرف وطاق ــات المص ــة احتياج لتلبي

ربمــا يصــح أن يقــال بوجــوب إعــام مديــر التكافــل للمشــترك قبــل إبــرام عقــد   )2(

ــزم هــذا الطــرف بموجــب  ــه هــو نفســه أحــد طــرفي العقــد الســابق، مقتضــاه انتقــالُ مــا ل = طرفي
ذلــك العقــد الأول مــن مســؤوليات، بعضهــا، أو كلهــا، أو مــا لــه مــن حــق ومنفعــة إلــى طــرف آخــر 

ليــس طرفًــا في العقــد الســابق، مــع بقــاء مســؤولية الطــرف الأول في ذلــك العقــد.
انظــر: ص )2( مــن ملخــص رســالة )العقــد مــن الباطــن في الفقــه الإســامي( للدكتــور ســامي بــن 
عبدالعزيــز الماجــد مقدمــة إلــى كليــة الشــريعة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية لعــام 

1429هـ.
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ــتطيع  ــي تس ــدي - الت ــادة تقلي ــود إع ــة وج ــل – في حال ــبة التكاف ــل بنس التكاف
تحقيقهــا فيمــا يتعلــق بتغطيــة العمــل التجــاري الــذي يســتهدف التأميــن عليــه 
ــول  ــرار تح ــفافية - في ق ــارات الش ــا لاعتب ــر - وفقً ــن أث ــح م ــذا التصري ــا له لم
ــبة  ــتطيع نس ــتطاعت أو تس ــرى اس ــل أخ ــركة تكاف ــى ش ــترك إل ــال المش أو انتق

تكافــل أعلــى.

المبحث الرابع: العوامل المؤثرة في ارتفاع سعر إعادة التكافل.

ــة  ــباب المحتمل ــن الأس ــدد م ــى ع ــل إل ــادة التكاف ــعر إع ــاع س ــزو ارتف ــن ع يمك
منفــردة أو مجتمعــة؛ وهــي كالآتي:

نقــص الخــرة الســابقة لــدى إدارات الاكتتــاب في شــركات إعــادة التكافــل فيمــا  	

يتعلــق بحجــم الخســائر ومعــدل تكــرار الحــوادث في نوعيــة الخطــر المكتتــب 
فيــه أو في المنطقــة الجغرافيــة التــي يقــع فيهــا أو بالنســبة للشــركة المســندة ممــا 
ــادة التحــوط في التســعير مــن قبلهــا؛ حيــث تصــل نســبة شــركات  يُســهم في زي
ــدي  ــن تقلي ــادة تأمي ــركة إع ــع ش ــي لا تتب ــأة الت ــة النش ــل حديث ــادة التكاف إع
ــات  ــا البيان ــر له ــن أن توف ــن الممك ــا م ــذة فيه ــا أو ناف ــة له ــركة مملوك كش

ــارب )%47()1). ــا يُق ــام 2016 م ــات في ع ــة للمطالب التاريخي

حسب الإحصائية التي قام بإعدادها الباحث إلى عام 2016؛ فإن عدد:  (1(
شركات إعادة تكافل المملوكة لشركة إعادة تأمين تقليدي هو )9(. 	

نوافذ إعادة تكافل في شركات إعادة تأمين تقليدي هو )8(. 	

شركات إعادة تكافل غير تابعة لشركات إعادة تأمين تقليدي هو )15(. 	

ــن  ــادة التأمي ــأن إع ــام 2016 بش ــن )A.M.Best Company( لع ــادر ع ــر الص ــير التقري ــا يش بينم
العالميــة ص )30( إلــى أن الغالبيــة العظمــى مــن شــركات إعــادة التكافــل هــي شــركات تابعــة أو 
فــروع تقليديــة كبيــرة لمعيــد تأميــن تقليــدي، الذيــن يــرون في إعــادة التكافــل قنــاة توزيــع لجــذب 

أعمــال جديــدة أو الحفــاظ عليهــا علــى العاقــات مــع أصحــاب شــركات التكافــل.
وهذا يقرب مما توصل إليه الباحث كما سبقت الإشارة إليه.
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ارتفــاع تكاليــف التشــغيل في شــركات إعــادة التكافــل الــذي يتناســب بصــورة  	

ــادة  ــركات إع ــة ش ــث أن غالبي ــل؛ حي ــادة التكاف ــعر إع ــادة س ــع زي ــة م طردي
ــى اســتيعاب نفقــات  ــة النشــأة تعمــل عل التكافــل هــي شــركات يافعــة وحديث

ــة. ــات الثابت ــاء النفق ــها، وإطف تأسيس

زيــادة تكلفــة رأس مــال شــركة إدارة التكافــل في ظــل تبايــن الطلــب علــى إعــادة  	

ــة  ــة الاكتتابي ــب السياس ــا تلع ــدي، كم ــن التقلي ــادة التأمي ــة بإع ــل مقارن التكاف
لشــركات إعــادة التكافــل التــي تقتصــر علــى قبــول الاكتتــاب في أعمــال التكافل 

فحســب دورًا رئيســيًا في ضعــف نمــو محافظهــا التأمينيــة)1).

كمــا يمكــن أن نرجــع ذلــك أيضًــا إلى نــوع السياســة الاكتتابيــة التــي تنتهجها 
شــركة إعــادة التكافــل فيمــا إذا كانــت متحفظة أو تشــتمل علــى قــدر المرونة.

صغــر حجــم رؤوس أمــوال شــركات إعــادة التكافــل)2)؛ ممــا يترتــب عليــه ضعف  	

ــن  ــزء م ــرر لج ــن مك ــادة تأمي ــى إع ــا إل ــا، واحتياجه ــة لديه ــة الاحتفاظي الطاق
الأعمــال المســندة إليهــا، وهــذا يتطلــب إضافــة تحميــات إضافيــة علــى ســعر 
إعــادة التكافــل تتمثــل في ضريبــة التحويــل إلــى شــركات أجنبيــة التــي قــد تفرضها 
الجهــات الإشــرافية والرقابيــة المحليــة، وأيضًا نســبة لتغطيــة المصاريــف الإدارية 

والتشــغيلية مــع نســبة أخــرى تمثــل هامــش ربــح )رســوم الوكالــة(.

مــع توقــف أكثــر مــن شــركة إعــادة تكافــل في الســنوات القليلــة الماضيــة؛ بــات  	

ــادة  ــركات إع ــن ش ــة م ــعار الاحتكاري ــبه الأس ــا يش ــود م ــظ وج ــن الماح م

انظــر: التقريــر الصــادر عــن )A.M.Best Company( لعــام 2016 بشــأن إعــادة التأميــن العالميــة   (1(
ص )30(.

ــة بالتعــاون مــع مركــز  ــن محمــد الذكي ــر الصــادر عــام 2017 عــن جامعــة حمــدان ب يشــير التقري  (2(
دبــي للتمويــل والصيرفــة الإســامية بشــأن التحديــات العالميــة التــي توجــه نمــو صناعــة التكافــل 

ــة. ــل متواضع ــادة التكاف ــركات إع ــوال ش ــب رؤوس أم ــى أن غال ص )28( إل



155 شلم بييلبحعت لمبلالبل ل ربحإRسلمعب لب ةف /ثبحإRال عب كبحالشبل ل ربحإRت ابحإRثر/ حبب

التكافــل المتبقيــة؛ حيــث تعلــم هــذه الشــركات أنهــا المــاذ الأخيــر لشــركات 
ــة. ــق شــرط الإعــادة التكافلي التكافــل مــن أجــل تحقي

وإن استشــرفنا مســتقبل صناعــة إعــادة التكافــل؛ بالنظــر إلــى مــا عليــه تلــك الصناعة 
اليــوم؛ فــإن المهيمــن عليهــا هــي فــروع الشــركات الأجنبيــة؛ مــع انحســار رؤوس الأموال 
العربيــة مــن تلــك الصناعــة؛ وذلــك لمــا منيــت بــه مــن خســائر ترجــع بالأســاس لعــدم 
صمــود نمــوذج عملهــا في ظــل ســوق إعــادة تأميــن تنافســي كبيــر، وقــد يــأتي اليــوم الــذي 
تختفــي فيــه صناعــة إعــادة التكافــل مــن الوجــود لــولا القوانيــن الملزمــة ببعــض الــدول 
ــادة  ــركات الإع ــل لش ــال التكاف ــناد أعم ــرعية بإس ــة الش ــات الرقاب ــض هيئ ــك بع أو تمس
ــة جديــدة  ــة بغــض النظــر عــن الســعر؛ والــذي قــد يدفــع بــرؤوس أمــوال عربي التكافلي

لدخــول الســوق ومــن ثــم تصحيــح الأســعار.

ــق  ــه تطبي ــد يحمل ــا ق ــي لم ــن التكافل ــادة التأمي ــة إع ــع كلف ــع أن ترتف ــن المتوق وم
ــة. ــة وتكلفــة تشــغيلية عالي ــد )IFRS-17( مــن تحديــات فني ــار المحاســبي الجدي المعي

وبعــد اســتعراض الأســباب الســابقة؛ فإنــه يُمكــن ماحظــة أنهــا تشــترك فيمــا تمــر 
ــدو  ــا يح ــذا م ــتقرار، وه ــتوى الاس ــى مس ــل إل ــى تص ــأة حت ــة النش ــة حديث ــه أي صناع ب
ــاندتها ومشــاركتها في تحمــل الخســائر؛  ــى مس ــل إل ــى دعــوة شــركات التكاف البعــض إل
ــق دورة التكافــل الكاملــة، وإلا فــإن  لأن وجــود إعــادة التكافــل متطلــب أساســي لتحقي
ــة  ــاط التأميني ــن الأقس ــه م ــظ ب ــدر المحتف ــدود الق ــا في ح ــيبقى جزئيً ــل س ــق التكاف تحقي

ــل. ــركات إدارة التكاف ــدى ش ل

وهــذا بــا شــك مهــم ومطلــوب، ولكــن بالتأكيــد لابــد أن يكــون مقيــدًا: ألا يــؤدي 
إلــى خســارة تلحــق ضــررًا يلحــق بمصالــح شــركات إدارة التكافــل.

ولكــن مــا حــدود تلــك الخســارة المســموح بهــا؟، هــذا مــا تحــاول هــذه الدراســة 
الإجابــة عليــه.
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 المبحث الخامس: 
 الضوابط الشرعية العامّة 

في أثر الزيادة على ثمن المثل في المعاملات المالية في الحكم الشرعي

تمهيد:

ــث  ــألة البح ــرعي في مس ــم الش ــتدعاء الحك ــب لاس ــي المناس ــل الفقه ــل المدخ لع
ــادة عــن  ــر الزي ــة وهــي: أث ــة عامّ ــألة فقهي ــت مس ــاء المتقدمــون تح ــه الفقه ــا بحث هــو م
ثمــن المثــل في مشــروعية التعامــل بالمحــرم، وذلــك باعتبــار أنّ إعــادة التأميــن التقليــدي 
ــإن  ــن، ولذلــك ف ــة المحرّمــة في رأي جمهــور الفقهــاء المعاصري مــن المعامــات المالي

الوصــول إلــى حكــم مســألة البحــث يتطلــب التمهيــد ببحــث هــذه المســألة.

ولقــد بحــث الفقهــاء رحمهــم الله الآثــار المترتبــة علــى الزيــادة علــى ثمــن المثــل 
ــر مــن ثمــن المثــل ومــا لا يجــب()1)،  تحــت مبحــث بعنــوان )مــا يجــب تحصيلــه بأكث
وتتمثــل تلــك الآثــار في العــدول مــن العزيمــة إلــى الرخصــة أو مــن المبــاح إلــى المحرم.

ــى  ــب إل ــة أو الواج ــن العزيم ــدول ع ــا الع ــث فيه ــي يُبح ــائل الت ــة المس ــن أمثل وم
ــي: ــا يأت ــل؛ م ــن المث ــادة في ثم ــبب الزي ــدل بس ــة أو الب الرخص

إذا لم يجد الماء للوضوء إلا بأكثر من ثمن مثله؛ فهل يصير للتيمم؟)2).  )1(

ــل؛  ــن المث ــن ثم ــر م ــه إلا بأكث ــد مثل ــم يوج ــي، ول ــوب المثل ــف المغص إذا تل  )2(
ــة؟)3). ــر للقيم ــل يصي فه

ــن  ــد م ــم يج ــو ل ــه، ول ــك عن ــة المل ــر بإزال ــل يُؤم ــرٍ؛ فه ــدٌ لكاف ــلم عب ــو أس ل  )3(

انظر: )الأشباه والنظائر( للسيوطي )350/1(.  (1(
انظر: )الأشباه والنظائر( للسيوطي )350/1(، و)المنثور في القواعد الفقهية( )183/2(.  (2(

ــة  ــيرازي )198/2(، و)روض ــذب( للش ــيوطي )350/1(، و)المه ــر( للس ــباه والنظائ ــر: )الأش انظ  (3(
الطالبيــن( )25/5(.
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ــل؟)1). ــن المث ــن ثم ــل م ــتريه إلا بأق يش

ــزم  ــل يل ــل؛ ه ــن المث ــن ثم ــر م ــد إلا بأكث ــم توج ــو ل ــارة؛ ل ــة في الكفَّ الرقب  )4(
شــراؤها؟)2).

إبــل الديــة، إذا لــم توجــد إلا بأكثــر مــن ثمــن المثــل؛ هــل يجــب تحصيلهــا، أو   )5(
يُعْــدل إلــى قيمتهــا؟)3).

ــه العــدول إلــى نــكاح  ة إلا بأكثــر مــن مهــر المثــل؛ هــل ل لــو لــم يجــد الحُــرَّ  )6(
ــة؟)4). الأم

ومــن أمثلــة المســائل التــي يُبحــث فيهــا العــدول عــن المبــاح أو الجائــز شــرعًا، إلــى 
المحــرم أو غيــر جائــز؛ مــا يتعلــق بالمضطــر إذا لــم يجــد الطعــام إلا بأكثــر مــن ثمــن المثــل:

)1(  هل يجوز له الاحتيال لتحصيله ببيع فاسد؟

)2(  هل يسوغ عدوله للميتة؟

انظر: )الأشباه والنظائر( للسيوطي )350/1(، و)المنثور في القواعد الفقهية( )184/2(.  (1(
قــال ابــن مفلــح في )المبــدع في شــرح المقنــع( )182/1 – 183(: »متــى وجــد مــاء بثمــن مثلــه عــادة   (2(
مكانــه غالبًــا، وقيــل: بــل أجــرة مثلــه إلــى مــكان بيعــه، وهــو قــادر عليــه، غنــي عنــه، فاضــاً عــن 
نفقــة نفســه، وقضــاء دينــه، ونفقــة حيــوان محــترم، لزمــه شــراؤه، لأنــه قــادر علــى اســتعماله مــن 

غيــر ضــرر، ولأنــه يلزمــه شــراء ســتر عورتــه للصــاة فكــذا هنــا«.
ــع في  ــع الصنائ ــاني في )بدائ ــال الكاس ــيوطي )350/1-351(، ق ــر( للس ــباه والنظائ ــر: )الأش انظ  (3(
ترتيــب الشــرائع( )48/1(: »وإن كان لــه ثمــن ولكــن لا يبيعــه إلا بغبــن فاحــش يتيمــم ولا يلزمــه 
الشــراء عنــد عامــة العلمــاء«، وقــال في تعليــل ذلــك: »أنــه عجــز عــن اســتعمال المــاء إلا بإتــاف 
ــة  ــلم كحرم ــال المس ــة م ــوض، وحرم ــه ع ــل لا يقابل ــن المث ــى ثم ــا زاد عل ــه لأن م ــن مال ــيء م ش
دمــه، قــال النبــي : »حرمــة مــال المســلم كحرمــة دمــه«، ولهــذا أبيــح لــه القتــال دون مالــه كمــا 
ــه دون نفســه، ثــم خــوف فــوات بعــض النفــس مبيــح للتيمــم فكــذا فــوات بعــض المــال  أبيــح ل

بخــاف الغبــن اليســير فــإن تلــك الزيــادة غيــر معتــرة لمــا يذكــر«.
)انظر: )المنثور في القواعد الفقهية( )184/2(، و)المغني( لابن قدامة )137/7(.  (4(
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)3(  هل يجوز له الأخذ من مال الغير دون إذنه؟

ومــن الجلــي أن هــذا النــوع الأخيــر هــو الأكثــر صاحيــة لإمــكان تخريــج حكــم 
ــان في  ــن يتَّصف ــود خياري ــو وج ــم، وه ــاط الحك ــتراكهما في من ــه لاش ــث علي ــألة البح مس

الأحــوال العاديــة بــأن أحدهمــا مبــاحٌ والآخــر ليــس كذلــك.

وهذا المبحث يشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: تحديد المقصود بثمن المثل لدى الفقهاء.

المطلــب الثــاني: الضوابــط الشــرعية العامّــة في التــي تحْكــم تأثيــر الزيــادة علــى ثمــن 
المثــل في المعامــات الماليــة علــى الحكــم الشــرعي المتعلــق بهــا.

وبيان ذلك على النحو الآتي:

المطلب الأول: تحديد المقصود بثمن المثل لدى الفقهاء.

للفقهاء في تحديد ثمن المثل مذاهب:

ــا للشـــيء في موضعــه في العُــرف الجــاري في  أن ثمــن المثــل: هــو مــا اعتــر ثمنً  أ- 
ــة الأحــوال، وهــو قــولٌ لأبــي إســحاق الإســفراييني)1))2)، وقــول للشــافعية)3)؛   عامَّ

هــو إبراهيــم بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن مهــران أبــو إســحاق الأســفراييني نســبته إلــى )إســفرايين(   (1(
وهــي بلــدة بنواحــي نيســابور. فقيــه وأصولــي شــافعي. قيــل: إنــه بلــغ رتبــة الاجتهــاد وكان شــيخ أهــل 
خراســان في زمانــه. أقــام بالعــراق مــدة ثــم رحــل إلــى )أســفرايين( فبنــي له بهــا مدرســة، فلزمهــا ودرس 
فيهــا، وبــه تفقــه القاضــي أبــو الطيــب الطــري، وعنــه أخــذ الــكام والأصــول عامــة شــيوخ نيســابور، 

تــوفي عــام )418هـــ(. ومــن تصانيفــه: )الجامــع في أصــول الديــن(، وتعليقتــه في أصــول الفقــه.
انظر: )طبقات الفقهاء الشافعية( )312/1(، و)طبقات الشافعية( لابن قاضي شهبة )170/1(.

انظر: )حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء( )191/1(.  (2(
وانظــر: )روضــة الطالبيــن( للنــووي )99/1(، و)المجمــوع شــرح المهــذب( لــه )254/2( حيــث   (3(
ــب  ــو الطي ــي أب ــاوردي والقاض ــي والم ــد والبندنيج ــو حام ــيخ أب ــع الش ــه قط ــذا الوج ــال: »وبه ق

ــاني«. ــاره الروي ــروزي واخت ــحاق الم ــي إس ــن أب ــوه ع ــامل وحك ــب الش ــي وصاح والمحامل
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قــال المــاوردي)1) في الحــاوي الكبيــر )288/1(: «.. فــإن بــذل لــه المــاء بأكثــر 
مــن ثمــن مثلــه بمكانــه في غالــب أحــوال الســامة لا في وقــت الانقطــاع والقلــة 
ــر  ــه أن يتيمــم ويصلــي؛ لأن الطَّلــب للمــاء أكث ــم يلزمــه أن يشــتريه، وجــاز ل ل

مــن ثمــن مثلــه في حكــم المانــع منــه...«.

ره المــرداوي)2) في  وهــو كذلــك المعتــر عنــد الحنابلــة علــى مــا قــرَّ
ــن  ــال: » ثم ــث ق ــاف( )269/1( حي ــن الخ ــح م ــة الراج ــاف في معرف )الإنص
المثــل معتــرٌ بمــا جــرت العــادة بــه)3) في شــراء المســافر لــه في تلــك البقعــة، أو 

ــام )364هـــ(  ــد ع ــورد. ول ــاء ال ــع م ــى بي ــبته إل ــاوردي نس ــب الم ــن حبي ــد ب ــن محم ــي ب ــو عل ه  (1(
بالبصــرة وانتقــل إلــى بغــداد، مــن أئمــة المذهــب الشــافعي، كان حافظًــا لــه. وهــو أول مــن لقــب 
بــــ)أقضــى القضــاة( في عهــد القائــم بأمــر الله العباســي، وكانــت لــه المكانــة الرفيعــة عنــد الخلفــاء 
وملــوك بغــداد، اتهــم بالميــل إلــى الاعتــزال، تــوفي في بغــداد عــام )450ه(. مــن تصانيفــه: )الحاوي( 

ــا والديــن(، و)قانــون الــوزارة(. في الفقــه، و)الأحــكام الســلطانية(، و)أدب الدني
انظر: )طبقات الشافعية( )3 /303 – 314(، و)شذرات الذهب( )218/5(.

هــو عــاء الديــن علــي بــن ســليمان بــن أحمــد بــن محمــد المــرداوي، نســبة إلــى )مــردا( إحــدى   (2(
قــرى )نابلــس( بــ)فلســطين(، مــن شــيوخ المذهــب الحنبلــي، حــاز رئاســة المذهــب، ولــد عــام 
)817هـــ( بــ)مــردا(، ونشــأ بهــا ثــم انتقــل إلــى دمشــق وتعلــم بهــا، وانتقــل إلــى القاهــرة ثــم مكــة، 
وتــوفي عــام )885هـــ(. مــن مصنفاتــه: )الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف(، و)التنقيــح 

ــر المنقــول في تهذيــب علــم الأصــول(. المشــبع في تحريــر أحــكام المقنــع(، و)تحري
انظر: )الضوء الامع( )225-227(، و)الأعام( للزركلي )104/5(.

قــال ابــن تيميــة – رحمــه الله - في )مجمــوع الفتــاوى( )522/29(: »وكثيــرًا مــا يشــتبه علــى الفقهاء   (3(
ويتنازعــون في حقيقــة عــوض المثــل في جنســه ومقــداره في كثيــر مــن الصــور؛ لأن ذلــك يختلــف 
لاختــاف الأمكنــة والأزمنــة والأحــوال والأعــواض والمعوّضــات والمتعاوضيــن؛ فنقــول: 
»عــوض المثــل« هــو مثــل المســمى في العــرف وهــو الــذي يقــال لــه: الســعر والعــادة فــإن المســمى 
ــادر؛  ــوع ن ــاد، ون ــروف المعت ــوض المع ــو الع ــوه فه ــاس وعرف ــاده الن ــوع اعت ــان: ن ــود نوع في العق
لفــرط رغبــة أو مضــارة أو غيرهمــا. ويقــال فيــه ثمــن المثــل ويقــال فيــه المثــل؛ لأنــه بقــدر مثــل 
العيــن ثــم يقــوم بثمــن مثلهــا؛ فالأصــل فيــه اختيــار الآدمييــن وإرادتهــم ورغبتهــم؛ ولهــذا قــال كثيــر 
ــال: في = ــد أن يق ــات، ولا ب ــوس ذوي الرغب ــيء في نف ــاوي الش ــا يس ــل م ــة المث ــاء: قيم ــن العلم  م
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مثلها غالبًا على الصحيح. وقيل: يعتر بأجرة النقل)1)، قدّمه في الفائق«)2).

= الأمــر المعتــاد؛ فالأصــل فيــه إرادة النــاس ورغبتهــم، وقــد علــم بالعقــول أن حكــم الشــيء حكــم 
مثلــه، وهــذا مــن العــدل والقيــاس والاعتبــار وضــرب المثــل الــذي فطــر الله عبــاده عليــه«.

قــال ابــن مفلــح في )المبــدع في شــرح المقنــع( )166/1-167( في بيــان عبــارة )المقنــع( )أو تعــذره   (1(
ــا.  ــه غالبً ــادة مكان ــه ع ــن مثل ــاءً بثم ــد م ــى وج ــول: مت ــل(: »أق ــن المث ــى ثم ــرة عل ــادة كثي إلا بزي
وقيــل: بــل أجــرة مثلــه إلــى مــكان بيعــه، وهــو قــادر عليــه، غنــيٌ عنــه، فاضــاً عــن نفقــة نفســه 
ــرر،  ــر ض ــن غي ــتعماله م ــى اس ــادر عل ــه ق ــراؤه لأن ــه ش ــترم؛ لزم ــوان مح ــة حي ــه ونفق ــاء دين وقض
ولأنــه يلزمــه شــراء ســتر عورتــه للصــاة فكــذا هنــا؛ فــإذا كثــرت الزيــادة علــى ثمــن المثــل فــا 
يلزمــه شــراؤه لأنهــا تجعــل الموجــود حسًــا كالمعــدوم شــرعًا، وقيــده في )المغنــي( بمــا إذا أجحفت 
ــه إذا كانــت  ــه فوجهــان، وظاهــره: أن ــر إجحــاف بمال ــه ضــررًا فلــو كثــرت مــن غي ــه لأن علي بمال
يســيرةً فإنــه يلزمــه شــراؤه، وهــو كذلــك علــى الأصــح كضــرر يســير في بدنــه مــن صــداع أو بــرد 
فهنــا أولــى، ولأن القــدرة علــى ثمــن العيــن كالقــدرة عليهــا في المنــع مــن الانتقــال إلــى البــدل كمــا 

لــو بيعــت بثمــن مثلهــا«.
ــا  ــارة كم ــاء للطه ــل الم ــره تحصي ــد توف ــب عن ــذي يج ــل ال ــن المث ــط ثم ــووي في ضب ــال الن وق
ــو  ــع، وه ــك الموض ــى ذل ــه إل ــرة نقل ــدر أج ــه ق ــث: أن ــن( )199/1(: »والثال ــة الطالبي في )روض
ضعيــف. ولــم يتقــدم الغزالــي أحــد باختيــاره إيــاه«، وأشــار بــدر الديــن العينــي – رحمــه الله – في 
ــك. ــاء لا يمل ــى أن الم ــاءً عل ــع بن ــذا راج ــي ه ــار الغزال ــأنّ اختي ــة )569/1( ب ــرح الهداي ــة ش البناي

ــادة  ــرة ع ــادة كثي ــه إلا بزي ــدم بذل ــاء، لع ر الم ــذَّ ــى )196/1(: »أو تع ــي النه ــب أول ــاء في مطال وج  (2(
ــه...«. ــه في مكان ــن مثل ــى ثم عل

ــة – رحمــه الله – في )شــرح العمــدة( )ص: 432(: »فأمــا للطهــارة  وقــال شــيخ الإســام ابــن تيمي
ــاه بثمــن في تلــك  ــد مــن يبيعــه إي ــك إذا وج ــه، ولذل ــتراب مقام ــام ال ــه لقي ــد إلي ــرورة بأح فــا ض
البقعــة أو مثلهــا في غالــب الأوقــات ووجــد ثمنــه فاضــاً عمــا يحتــاج إليــه في نفقتــه وقضــاء ديونــه 
ــدي  ــارة واله ــة للكف ــاة والرقب ــترة للص ــراء الس ــه ش ــا يلزم ــراؤه كم ــه ش ــه يلزم ــك، فإن ــو ذل ونح
للتمتــع، وكذلــك إن زيــد علــى مــا يتغابــن بــه النــاس بمثلــه زيــادة يســيرة لا تجحــف بمالــه؛ فــإن 
كانــت تجحفــه لــم يلزمــه شــراؤه، وكذلــك إن كانــت كثيــرة لا تجحــف بمالــه في أحــد الوجهيــن، 
وذكرهــا القاضــي علــى الروايتيــن، وفي الأخــرى: يلزمــه شــراؤه وإن كان ثمنــه كثيــرًا إذا لــم يضــر 
ذلــك بمالــه، كمــا يجــب بــذل ثمــن المثــل، وهــذا معنــى قــول الشــيخ رحمــه الله تعالــى: »إلا بثمــن 
كثيــر«؛ فــإن الكثيــر هــو المجحــف والــذي يزيــد علــى غبــن العــادة زيــادة كثيــرة، وكذلــك الحكــم 

في شــراء الهــدي والرقبــة والســترة وآلات الحــج ونحــو ذلــك، ممــا يجــب صرفــه في العبــادات«.
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وقــال ابــن قدامــة)1) – رحمــه الله - في وصــف ثمــن المثــل المتعلــق 
بالاســتطاعة علــى الحــج: »والــزاد الــذي تشــترط القــدرة عليــه، هــو مــا يحتــاج 
إليــه في ذهابــه ورجوعــه؛ مــن مأكــول ومشــروب وكســوة، فــإن كان يملكــه، أو 
ــف  ــيرة لا تجح ــادة يس ــص، أو بزي ــاء والرخ ــل في الغ ــن المث ــاع بثم ــده يب وج
بمالــه، لزمــه شــراؤه، وإن كانــت تجحــف بمالــه، لــم يلزمــه، كمــا قلنــا في شــراء 

ــوء«)2). ــاء للوض الم

ــذا  ــة له ــون حج ــح أن يك ــا يصل ــى م ــه الله – إل ــووي)3) – رحم ــار الن وأش
الــرأي فقــال: »)والوجــه الثــاني( يعتــر ثمــن مثلــه في ذلــك الموضــع في غالــب 
الأوقــات فــإن الشــربة الواحــدة في وقــت عــزة المــاء يرغــب فيهــا بدنانيــر فلــو 

ــه في الحــال لحقــه المشــقة والحــرج«. ــاه شــراه بقيمت كلفن

 ب- أن ثمــن المثــل: هــو مــا كان ثمــن الشــيء في ذلــك الوقــت مــع ذلــك العــارض، 
ــه  ــار إلي ــم)4)، وأش ــال جمهوره ــه ق ــافعية، وب ــدى الش ــر ل ــول المعت ــو الق وه

النــووي)5) – رحمــه الله – بالأصــح)6).

تقدمت ترجمته.  (1(
)المغني( له )216/3(، و)الكافي في فقه الإمام أحمد( )1/ 465(.  (2(

هــو يحيــى بــن شــرف بــن مــري بــن حســن النــووي )أو النــواوي( أبــو زكريــا، محيــي الديــن )631   (3(
– 676هـــ(، مــن أهــل )نــوى( مــن قــرى )حــوران( جنوبــي )دمشــق(، عامــة في الفقــه الشــافعي 
والحديــث واللغــة، تعلــم في دمشــق وأقــام بهــا زمنًــا. مــن تصانيفــه: )المجمــوع شــرح المهــذب(، 

و)روضــة الطالبيــن(، و)المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج(.
انظر: )طبقات الشافعية( للسبكي )165/5(، و)النجوم الزاهرة( )278/7(.

انظر: )المجموع شرح المهذب( للنووي )254/2(.  (4(
تقدمت ترجمته.  (5(

ــي بكــر  ــة الاختصــار( لأب ــار في حــل غاي ــة الأخي ــه )99/1(، في )كفاي ــن( ل انظــر: )روضــة الطالبي  (6(
ــاء( )191/1(. ــب الفقه ــة مذاه ــاء في معرف ــة العلم ــافعي ص )56(، و)حلي ــي الش الحصن
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ووضحــه الخطيــب الشــربيني)1) في )مغنــي المحتــاج( )216/2( بقولــه أنَّــه 
»القــدر الاَّئــق بــه في ذلــك الزمــان والمــكان وإن غلــت الأســعار«.

ــر )340/1( في  ــباه والنظائ ــه الله - في الأش ــيوطي)2) – رحم ــه الس ــج ل واحت
ســياق حديثــه عــن ثمن المثــل في مــاء الوضــوء بأنــه يختلــف باختــاف المواضع، 
وأنــه راجــع إلــى الاختــاف في وقــت اعتبــاره، أو مكانــه، بقولــه: »ذكروا فيــه ثاثة 
أوجــه، ثالثهــا: أنــه قيمــة مثلــه في ذلــك الموضــع في تلــك الحالــة؛ فــإن ثمــن المثل 
يعتــر حالــة التقويــم، وهــذا هــو الصحيــح عنــد جمهــور الأصحــاب، وبــه قطــع 

الدارمــي وجماعــة مــن العراقييــن ونقلــه الإمــام عــن الأكثريــن«.

وهــو مذهــب الظاهريــة كمــا نقلــه عنهــم ابــن حــزم)3) – رحمــه الله؛ حيــث 

هــو عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أحمــد الشــربيني، فقيــه شــافعي مصــري، ولــي مشــيخة الجامــع   (1(
الأزهــر ســنة 1322 هـــ - 1324. تــوفي بالقاهــرة عــام )1326هـــ(. مــن تصانيفــه: )حاشــية علــى 
ــع( في  ــع الجوام ــرح جم ــى ش ــر عل ــافعي، و)تقري ــه الش ــروع الفق ــاب( في ف ــة الط ــرح بهج ش

ــة. ــاح( في الباغ ــص المفت ــرح تلخي ــى ش ــر عل ــول، و)تقري الأص
انظر: )الأعام( للزركلي )110/4(، و)معجم المؤلفين( )102/7(.

هــو جــال الديــن أبــو الفضــل عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر بــن محمــد بــن ســابق الديــن الخضيري   (2(
ــرة  ــأ بالقاه ــيوط(، ونش ــن )أس ــه م ــوفي في: )911هـــ(، أصل ــود في: )849(، والمت ــيوطي المول الس
يتيمًــا. وقضــى آخــر عمــره ببيتــه عنــد روضــة المقيــاس حيــث انقطــع للتأليــف، كان عالمًــا شــافعيًا 
مؤرخًــا أديبًــا، وكان أعلــم أهــل زمانــه بعلــم الحديــث وفنونــه والفقــه واللغــة، كان ســريع الكتابــة 
ــروع  ــر( في ف ــباه والنظائ ــا: )الأش ــف؛ منه ــمائة مؤل ــا خمس ــغ عدته ــات تبل ــه مؤلف ــف. ل في التألي

الشــافعية، و)الحــاوي للفتــاوى(، و)الإتقــان في علــوم القــرآن(.
انظر: )شذرات الذهب( )74/10(، و)الضوء الامع( )65/4(.

هــو أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الظاهــري، عالــم الأندلــس في عصــره، ولــد   (3(
عــام )384هـــ(، كانــت لــه الــوزارة وتدبيــر المملكــة، فانصــرف عنهــا إلــى التأليــف والعلــم، كان فقيهًا 
حافظًــا، يســتنبط الأحــكام مــن الكتــاب والســنة علــى طريقــة أهــل الظاهــر، كثيــر التأليف، وقــد مزقت 
بعــض كتبــه بســبب معــاداة كثيــر مــن الفقهــاء لــه، تــوفي عــام )456هـــ(. مــن تصانيفــه: )المحلــي في 

الفقــه(، و)الإحــكام في أصــول الأحــكام( في أصــول الفقــه، و)طــوق الحمامــة( في الأدب.
انظر: )الأعام( للزركلي )59/5(، و)المغرب في حلى المغرب( )354/1(.
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قــال: »وأمــا التيمــم لمــن لــم يكــن لــه مــاء وعنــده ثمــن يبتــاع بــه المــاء؛ فــإن 
ــا علــى مــن وجــد مــاءً للشــراء أن  أصحابنــا قالــوا: مــا ذكــر هــؤلاء ورأوا واجبً
ــر«)1)، واحتــج لهــم فقــال: »ولعــل مــن حجــة  ــه في الوقــت لا بأكث يبتاعــه بقيمت
أصحابنــا: أن يقولــوا إن قولــه تعالــى: }ې ى ى ئا{)2) يقتضــي 
بعمــوم هــذا اللفــظ واجــده بالابتيــاع والاســتيهاب كمــا يقــول القائــل: أمــر كــذا 
ــاء«)3). ــد للم ــتيهاب واج ــاع والاس ــده بالابتي ــوا: إن واج ــوق، فيقول ــود في الس موج

ــال  ــل الح ــن المث ــى ثم ــئة عل ــادة الناش ــأن الزي ــه الله – ب ــووي)4) – رحم ــار الن وأش
لأجــل الأجــل غيــر مؤثــرة؛ فقــال: »ولــو بيــع نســيئة، وزيــد بســبب الأجــل مــا يليــق بــه، 

فهــو ثمــن مثلــه علــى الصحيــح«)5).

المطلــب الثــاني: الضوابــط الشــرعية العامّــة في التــي تحْكــم تأثيــر الزيــادة علــى ثمــن 
المثــل في المعامــات الماليــة علــى الحكــم الشــرعي المتعلــق بهــا.

ــه  ــة)6) )رحم ــم الجوزي ــن قي ــره اب ــا ذك ــاب م ــذا الب ــل في ه ــون الأص ــح أن يك يصل
الله( في )الطــرق الحكميــة في السياســة الشــرعية( )ص: 217( حيــث قــال: »ثبــت كمــا في 
الصحيحيــن: أن النبــي صلى الله عليه وسلم منــع مــن الزيــادة علــى ثمــن المثــل في عتــق الحصــة مــن العبد 

)الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم( )7/ 69-68(.  (1(
)سورة المائدة – الآية: 6(.  (2(

المصدر السابق.  (3(

تقدمت ترجمته.  (4(
)روضة الطالبين وعمدة المفتين( )99/1(.  (5(

هــو شــمس الديــن محمــد بــن أبــي بكــر بــن ســعد الزرعــي، المولــود في: )691هـــ(، والمتــوفي في:   (6(
)751هـــ( مــن أهــل )دمشــق(، تتلمــذ علــى ابــن تيميــة )رحمــه الله( وانتصــر لــه ولــم يخــرج عــن 
شــيء مــن أقوالــه، وقــد ســجن معــه بــ)دمشــق(. كتــب بخطــه كثيــرًا وألــف كثيــرًا، مــن تصانيفــه: 

)الطــرق الحكميــة(، و)مفتــاح دار الســعادة(، و)الفروســية(، و)مــدارج الســالكين(.
انظر: )الأعام( للزركلي )281/6(، و)الدرر الكامنة( )517/1(.
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المشــترك، فقــال: )مــن أعتــق شــركًا لــه في عبــد - وكان لــه مــن المــال مــا يبلغ ثمــن العبد 
- قــوم عليــه قيمــة عــدل، لا وكــس ولا شــطط()1)، فأعطــى شــركاءه حصصهــم، وعتــق 
ــن المالــك أن يُســاوم المعتــق بالــذي يريــد؛ فإنــه لمــا وجــب عليــه  عليــه العبــد فلــم يُمكِّ
أن يملــك شــريكه المعتــق نصيبــه الــذي لــم يعتقــه لتكميــل الحريــة في العبــد: قــدّر عِوَضَهُ 
بــأن يُقــوّم جميــع العبــد قيمــة عــدل، ويعطيــه قســطه مــن القيمــة؛ فــإن حــق الشــريك في 
نصــف القيمــة، لا في قيمــة النصــف عنــد الجمهــور، ... والمقصــود: أنــه إذا كان الشــارع 
يوجــب إخــراج الشــيء عــن ملــك مالكــه بعــوض المثــل لمصلحــة تكميــل العتــق، ولــم 
يمكّــن المالــك مــن المطالبــة بالزيــادة علــى القيمــة؛ فكيــف إذا كانــت الحاجــة بالنــاس 
إلــى التّملــك أعظــم، وهــم إليهــا أضــر؟ مثــل حاجــة المضطــر إلــى الطعــام والشــراب 

واللبــاس وغيــره«)2).

وبتحليل النّص السّابق نجد أنّ هناك ضابطان يحكمان هذه المسألة؛ هما:

ــن  ــد بثم ــة إذا وج ــدّ عزيم ــا يُعَ ــب أو م ــل الواج ــب تحصي ــط الأول: يج اب الضَّ  )1(
ــل. المث

وهــذا الضابــط ذكــره الشــافعية)3)، وتــدل عليــه عبــارات فقهــاء المذاهــب 
الأخــرى الــواردة في المســائل التطبيقيــة)4).

ــن  ــة بي ــن، أو أم ــن اثني ــدا بي ــق عب ــاب: إذا أعت ــق، ب ــاب العت ــه في كت ــاري في صحيح ــه البخ أخرج  (1(
ــن  ــاب: م ــان، ب ــاب الأيم ــه في كت ــلم في صحيح ــام مس ــم: )2523( )144/3(، والإم ــركاء برق الش
أعتــق شــركًا لــه في عبــد برقــم: )1501( )1286/3(، واللفــظ لــه؛ ونصــه: )مــن أعتــق عبــدا بينــه 
وبيــن آخــر، قــوم عليــه في مالــه قيمــة عــدل، لا وكــس، ولا شــطط، ثــم عتــق عليــه في مالــه إن كان 

ــرا(. موس
)الطرق الحكمية في السياسة الشرعية( )ص: 217( له.  (2(

انظــر: )مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج( )2/ 216(، و)العزيــز شــرح الوجيــز(   (3(
للرافعــي )169/12(.

من أمثلة ذلك:  (4(
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ــدم  ــرة في ع ــل المؤث ــن المث ــن ثم ــادة ع ــدار الزي ــد مق ــاني في تحدي ــط الث الضاب  )2(
ــة. ــدّ عزيم ــا يُعَ ــب أو م ــل الواج ــوب تحصي وج

ــام  ــاه الع ــد أن الاتج ــة نج ــائل ذات الصل ــاء في المس ــرات الفقه ــع تقري بتتب
نحــو:

ــدّ  ــا يُعَ ــب أو م ــل الواج ــوب تحصي ــدم وج ــيرة في ع ــادة اليس ــر الزي ــدم تأثي ع أ - 
عزيمــة إلا إذا توافــرت فيهــا أو في الحالــة المتعلقــة بهــا صفــات معينــة ككونهــا 

ــم. ــبب التراك ــرة بس ــادة الكثي ــم الزي ــا في حك ــا يجعله ــررة مم متك

ب - تأثيــر الزيــادة الفاحشــة في عــدم وجــوب تحصيــل الواجــب أو مــا يُعَــدّ عزيمــة 
فيمــا يتعلــق بحقــوق الله دون حقــوق الخلــق.

وبيان ذلك على النحو الآتي:

الفرع الأول: الزيادة اليسيرة على ثمن المثل:

أولًا: تحديد قدر الزيادة اليسيرة على ثمن المثل:

جــاء في )درر الحــكام شــرح غــرر الأحــكام( )32/1( فيمــن لــم يجــد المــاء للوضــوء إلا عنــد   أ- 
شــخص: »وإن لــم يمنعــه أو أعطــاه بثمــن المثــل وهــو عنــده )فــا( يتيمــم«.

ــر  ــة( )403/2-404(: »إذا ظف ــم المدين ــب عال ــة في مذه ــر الثمين ــد الجواه ــاء في )عق ــا ج م  ب- 
بطعــام مــن ليــس مضطــرًا، فيطلبــه منــه بثمــن في ذمتــه ويظهــر لــه حاجتــه إليــه، فــإن أبــى اســتطعمه، 
فــإن أبــى أعلمــه أنــه يقاتلــه عليــه، فــإن امتنــع غصبــه منــه، فــإن دفعــه جــاز لــه دفــع المالــك، ولــو 
أدى إلــى القتــل، ويكــون دمــه حينئــذ مهــدرًا، ولــو قتلــه المالــك وجــب القصــاص، فــإن بذلــه لــه 

بثمــن المثــل لزمــه شــراؤه«.
مــا جــاء في )المغنــي( لابــن قدامــة )419/9(: »وإن وجــد طعامــا مــع صاحبــه، فامتنــع مــن   ج- 
بذلــه لــه، أو بيعــه منــه، ووجــد ثمنــه، لــم يجــز لــه مكابرتــه عليــه، وأخــذه منــه، وعــدل إلــى الميتــة، 
ســواء كان قويــا يخــاف مــن مكابرتــه التلــف أو لــم يخــف، فــإن بذلــه لــه بثمــن مثلــه، وقــدر علــى 

الثمــن، لــم يحــل لــه أكل الميتــة؛ لأنــه قــادر علــى طعــام حــال«.
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عر عنها الشراملسي)1) الشافعي بــ)التَّافهة()2).

وحدّها الحنابلة بما لا يؤدي إلى الإجحاف بالمال)3).

وقيّدهــا النــووي)4) وغيــره مــن الشــافعية بــأن تكــون ممــا يتغابــن النــاس بهــا ويتــم 
التســامح فيــه بينهــم)5).

ــر  ــل لا أث ــن المث ــى ثم ــيرة عل ــادة اليس ــه الله(: »الزي ــي)6) )رحم ــول الزركش وكأن يق
لهــا، وإن كان فيهــا غبــنٌ مــا، كمــا في الوكيــل بالبيــع والشــراء وعَــدْلُ الرّهــن ونحــوه، إلا َّفي 
ــا، كمــا في المتيمــم، إذا وجــد المــاء يبــاع بزيــادة  موضــع واحــد، وهــو مــا كان شــرعياًّ عامًّ
يســيرة علــى ثمــن المثــل لا تلزمــه في الأصــح، وقيــل: إن كانــت ممــا يتغابــن بمثلهــا وجب 
والمذهــب الأول، والفــرق بينــه وبيــن غيــره: أن مــا وضعــه الشــارع، وهــو حــقٌّ لــه  بُنــي 

هــو علــي بــن علــي، أبــو الضيــاء )997 - 1087هـــ(، مــن أهــل )شــراملس( بغربيــة )مصــر(، فقيــه   (1(
شــافعي، تعلــم وعلــم بالأزهــر، وكان كفيــف البصــر منــذ طفولتــه. مــن مصنفاتــه: )حاشــية علــى 

نهايــة المحتــاج(، و)حاشــية علــى الشــمائل(، و)حاشــية علــى المواهــب اللدنيــة(.
انظر: )الأعام( للزركلي )129/5(، و)خاصة الأثر( )177-174/3(.

كما في حاشيته على )نهاية المحتاج( )366/3(.  (2(
انظر: )الكافي( لابن قدامة )125/1(.  (3(

وقــال الحجــاوي في )حاشــية التنقيــح( )ص: 64(: »شــرط الزيــادة اليســيرة: أن لا تجحــف بمالــه، 
كمــا ذكــره ابــن نصــر الله في حواشــيه علــى المحــرر«.

انظر: )حاشية التنقيح بهامش التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع( لأبي النجا الحجاوي.
تقدمت ترجمته.  (4(

ــباه  ــيوطي في )الأش ــه الس ــار إلي ــووي )254/2(، وأش ــذب( للن ــرح المه ــوع ش ــر: )المجم انظ  (5(
قــوا بينــه وبيــن المــاء في التيمــم: بــأن الحاجــة إلــى المــاء تتكــرر،  والنظائــر( )350/1( بقولــه: »وفرَّ

ــا ...«. ــدُّ مغبونً ــح لا يُع ــذا النَّاك ــأنَّ ه وب
ــه  ــي )745 - 794هـــ(، فقي ــد الله الزركش ــن عب ــادر ب ــن به ــد ب ــد الله محم ــو عب ــن أب ــدر الدي ــو ب ه  (6(
شــافعي أصولــي، تركــي الأصــل، مصــري المولــد والوفــاة، لــه تصانيــف كثيــرة في عــدة فنــون. مــن 
تصانيفــه: )البحــر المحيــط( في أصــول الفقــه، و)إعــام الســاجد بأحــكام المســاجد(، و)الديبــاج 

في توضيــح المنهــاج(، و)المنثــور( يعــرف بقواعــد الزركشــي.
انظر: )الأعام( )286/6(.
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ــا وجــدان الواجــب بأكثــر مــن المعتــاد، فينــزل منزلــة العــدم، كمــا لــو  علــى المســامحة، أمَّ
وجــد الغاصــب المثــل يبــاع بأكثــر مــن ثمنــه، لا يكلَّــف تحصيلــه في الأصــح«)1).

ثانيًا: أثر الزيادة اليسيرة على ثمن المثل في الحكم الشرعي:

ــر لهــا في كلّ الأبــواب،  ــادة اليســيرة علــى ثمــن المثــل لا أث ي ــأن الزِّ ر الفقهــاء ب قــرَّ
قــال العــز بــن عبدالســام)2) )رحمــه الله( فيمــا يشــبه التعليــل لعــدم اعتبــار تأثيــر الزيــادة 
ة الانقطــاع مــن ســفر  ة الزيــادة اليســيرة علــى ثمــن المثــل، ومشــقَّ اليســيرة: «... فــإن مشــقَّ

النزهــة خفيفــة لا ينبغــي أن يعتــر بهــا الأمــراض«)3).

ومــع ذلــك؛ فقــد اســتثنى بعضهــم مســائل يســيرة نصــوا علــى تأثيــر الزيــادة اليســيرة 
فيهــا في الانتقــال عــن الأصــل إلــى البــدل، ومــن العزيمــة إلــى الرخصــة؛ ومــن ذلــك:

ــم  ــادة يســيرة ل ــو بزي ــر مــن ثمــن مثلــه ول المتيمــم إذا لــم يجــد المــاء إلا بأكث  أ- 
يلزمــه مطلقًــا)4)، وهــذا في الأصــح عنــد الشــافعية)5)، وخالــف الحنابلــة فذهبــوا 

)المنثور في القواعد الفقهية( )183/2(.  (1(
هــو عبــد العزيــز بــن عبــد الســام أبــي القاســم بــن الحســن الســلمي، يلقــب بســلطان العلمــاء،   (2(
فقيــه شــافعي مجتهــد، ولــد بــ)دمشــق( عــام )577هـــ(، وتولــى التدريــس والخطابــة بــ)الجامــع 
ــه:  ــن تصانيف ــام )660هـــ(. م ــوفي ع ــة، ت ــاء والخطاب ــي القض ــر فول ــى مص ــل إل ــوي(، انتق الأم

ــر(. ــير الكبي ــاوى(، و)التفس ــام(، و)الفت ــح الأن ــكام في مصال ــد الأح )قواع
انظر: )الأعام( للزركلي )145/4(، و)طبقات السبكي( )80/5(.

)قواعد الأحكام في مصالح الأنام( )16/2(.  (3(
قــال المــاَّ علــي قــاري في )مرقــاة المفاتيــح شــرح مشــكاة المصابيــح( )5/ 1733(: »وبذلــك تظهــر   (4(
مخالفــة الحســن البصــري للفقهــاء حيــث قالــوا: المــاء إذا تجــاوز عــن ثمــن المثــل جــاز التيمــم، 
وأبــى الحســن فقــال: لــو كان عنــدي جميــع مــال الدنيــا فأدفعــه إلــى المــاء وأتوضــأ بــه ولا يصــح لي 

التيمــم، وغايتــه أنــه اختــار مذهــب الخــواص والفقهــاء إلــى الحــرج العــام رحمــة علــى العــوام«.
وقــال الكاســاني في )بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشــرائع( )48/1(: »وقــال الحســن البصــري: يلزمــه 

الشــراء ولــو بجميــع مالــه؛ لأن هــذه تجــارة رابحــة«.
انظــر: )الأشــباه والنظائر( للســيوطي )350/1(، و)فتــح العزيز بشــرح الوجيز( للغزالــي )209/2(.=  (5(
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في الأصــحّ عندهــم إلــى أنــه لا أثــر للزيــادة اليســيرة في عــدم لزوم الشــراء بشــرط 
ألا تكــون تلــك الزيــادة مجحفــة بمالــه فإنــه تكــون في حكم الزيــادة الفاحشــة)1)، 
= قــال النــووي في )المجمــوع شــرح المهــذب( )254/2- 255(: »أمــا إذا لــم يبــع المــاء إلا بأكثــر 
مــن ثمــن المثــل فــا يلزمــه شــراه بــا خــاف، لكــن الأفضــل أن يشــتريه صــرح بــه جماعــة منهــم 
أبــو عبــد الله الزبيــري في كتابــه )الــكافي(، قــال أصحابنــا: وســواءً كثــرت الزيــادة علــى ثمــن المثــل 
أو قلــت لا يلزمــه الشــراء هــذا هــو الصحيــح المشــهور، وبــه قطــع الجمهــور في كل الطــرق، ونــص 
عليــه الشــافعي - رحمــه الله - في )الأم(؛ ... لأن هــذا القــدر مــن المــال محــترم ولهــذا لــو خــاف 
تلــف شــيء يســير مــن مالــه لــو ذهــب إلــى المــاء لــم يلزمــه الذهــاب وبهــذا الــذي ذكرنــاه عــن 
ــه  ــة يلزم ــو حنيف ــوري وأب ــال الث ــف وق ــلف والخل ــاء الس ــر علم ــال جماهي ــا ق ــور أصحابن جمه

شــراؤه بالغبــن اليســير، وقــال الحســن البصــري: يلزمــه شــراه بــكل مالــه«.
ــم  ــم ل ــذا: أنه ــن ه ــكل م ــر( )81/1-82(: »وأش ــباه والنظائ ــيوطي في )الأش ــال الس ــدة: ق وللفائ
يوجبــوا شــراء المــاء بزيــادة يســيرة علــى ثمــن المثــل، وجــوزوا التيمــم، ومنعــوه فيمــا إذا خــاف 
شــيئًا فاحشًــا في عضــو باطــن مــع أن ضــرره أشــد مــن ضــرر بــذل الزيــادة اليســيرة جــدًا، خصوصًــا 
إذا كان رقيقًــا؛ فإنــه ينقــص بذلــك قيمتــه أضعــاف قــدر الزيــادة المذكــورة، وقــد استشــكله الشــيخ 

عــز الديــن وغيــره ولا جــواب عنــه«.
انظــر: )الــكافي( لابــن قدامــة )125/1(، وقــال ابــن مفلــح في )المبــدع في شــرح المقنــع( )183/1(   (1(
في شــأن الزيــادة علــى ثمــن المثــل في المــاء للطهــارة: »فــإذا كثــرت الزيــادة علــى ثمــن المثــل فــا 
يلزمــه شــراؤه؛ لأنهــا تجعــل الموجــود حسًــا كالمعدوم شــرعًا، وقيــده في )المغنــي( بمــا إذا أجحفت 
بمالــه، لأن عليــه ضــررًا؛ فلــو كثــرت مــن غيــر إجحــاف بمالــه، فوجهــان، وظاهــره: أنــه إذا كانــت 
يســيرة فإنــه يلزمــه شــراؤه، وهــو كذلــك علــى الأصــح، كضــرر يســير في بدنــه مــن صــداع، أو بــرد 
ــا أولــى، ولأن القــدرة علــى ثمــن العيــن كالقــدرة عليهــا في المنــع مــن الانتقــال إلــى البــدل،  فهن
كمــا لــو بيعــت بثمــن مثلهــا، وعنــه: لا يلزمــه شــراء مــع زيــادة مطلقــا، لأن عليــه ضــررًا بالزيــادة 

كمــا لــو خــاف لصًــا يأخــذ مــن مالــه ذلــك«.
ــارة  ــافر للطه ــه المس ــاج إلي ــاء يحت ــي( )177/1( في الم ــه الله( في )المغن ــة )رحم ــن قدام ــال اب  وق
ــع  ــك م ــى ذل ــدر عل ــيرة، يق ــادة يس ــه، أو زي ــه في موضع ــن مثل ــاع بثم ــده يب ــاة: »وإن وج للص

ــراؤه.  ــه ش ــفره؛ لزم ــة س ــه ومؤن ــه لقوت ــتغنائه عن اس
	وإن كانت الزيادة كثيرة تجحف بماله، لم يلزمه شراؤه؛ لأن عليه ضررًا. 

	وإن كانــت كثيــرة لا تجحــف بمالــه، فقــد توقــف أحمــد فيمــن بــذل لــه مــاء بدينــار، ومعــه 
مائــة؛ فيحتمــل إذن وجهيــن: 
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وهــو وجــه عنــد الشــافعية قطــع بــه ............ البغــوي)1)، وحــكاه المتولــي)2) 

ــه  ــة قول ــتعماله بدلال ــه اس ــه، فيلزم ــادر علي ــاء، ق ــد للم ــه واج ــراؤه؛ لأن ــه ش ــا: يلزم أحدهم 	-
.]6 ]المائــدة:  ئا{  ى  ى  ې   { تعالــى: 

والثــاني: لا يلزمــه شــراؤه؛ لأن عليــه ضــررًا في الزيــادة الكثيــرة، فلــم يلزمــه بذلهــا، كمــا لــو  	-
ــدار.  ــك المق ــه ذل ــن مال ــذ م ــا يأخ ــاف لص خ

وقال الشافعي: لا يلزمه شراؤه بزيادة يسيرة ولا كثيرة لذلك. 
ــى  ــدرة عل ــإن الق ــد؛ ف ــذا واج ــدة: 6[ وه ــى: } ې ى ى ئا{ ]المائ ــول الله تعال ــا ق ولن
ثمــن العيــن كالقــدرة علــى العيــن في المنــع مــن الانتقــال إلــى البــدل بدليــل مــا لــو بيعــت بثمــن 
مثلهــا، وكالرقبــة في كفــارة الظهــار، ولأن ضــرر المــال دون ضــرر النفــس، وقــد قالــوا في المريــض: 

يلزمــه الغســل مــا لــم يخــف التلــف؛ فتحمــل الضّــرر اليســير في المــال أحــرى«.
وانظــر )الإنصــاف( للمــرداوي )269/1(، وجــاء في )شــرح منتهــى الإرادات( للبهــوتي )163/1(: 
ــاف  ــوه في )كش ــل«، ونح ــن المث ــى ثم ــرة عل ــادة كثي ــترة بزي ــاء ولا س ــراء م ــه ش ــذا لا يلزم »وله

ــه )292/1(. ــاع( ل القن
ــدث،  ــه، مح ــافعية، فقي ــاء الش ــن علم ــوي، م ــراء البغ ــد، الف ــن محم ــعود ب ــن مس ــين ب ــو الحس ه  (1(

مفســر، نســبته إلــى )بغشــور( مــن قــرى خراســان بيــن )هــراة( و)مــرو(، تــوفي بـ)مــرو الــروذ( - 
ــع  ــن بض ــرة ع ــة للهج ــس مائ ــرة وخم ــت عش ــنة س ــوال س ــان - في ش ــن خراس ــن مدائ ــة م مدين
ــث،  ــنة( في الحدي ــرح الس ــافعية، و )ش ــه الش ــب( في فق ــه: )التهذي ــن مصنفات ــنة؛ م ــبعين س وس

ــير. ــل( في التفس ــم التنزي و)معال
ــه في: )ســير أعــام النبــاء( للإمــام الذهبــي )439/19-443(، و)طبقــات الشــافعية  انظــر ترجمت

الكــرى( لتــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن الســبكي )75/7(.
ــول،  ــم بالأص ــر، عال ــافعي مناظ ــه ش ــابوري فقي ــي النيس ــعيد المتول ــي س ــن أب ــعد ب ــو س ــو أب ه  (2(

ــارى( وفي  ــة )بخ ــه بمدين ــم وتفق ــنة )427( هـــ، تعل ــل س ــنة )426( هـــ، وقي ــابور س ــد بنيس ول
ــة  ــس بالمدرس ــى التدري ــين، وتول ــي حس ــى القاض ــروذ( عل ــرو ال ــاهجان(، وفي )م ــرو الش )م
ــة في أصــول  ــه: )الغني ــو إســحاق الشــيرازي، ومــن أهــم كتب ــة بـ)بغــداد( بعــد الإمــام أب النظامي
الديــن(، و )تتمــة الإبانــة عــن أحــكام فــروع الديانــة(، تــوفي ســنة )478( هـــ في )بغــداد( ودفــن 

ــرز(. ــاب أب ــرة )ب بمق
انظــر ترجمتــه في: )ســير أعــام النبــاء( للإمــام الذهبــي )585/18(، و)طبقــات الشــافعية الكرى( 

لتــاج الديــن عبــد الوهاب بــن تقــي الديــن الســبكي )108-106/5(.
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ــه الله(  ــة)3) )رحم ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــبه ش ــين)1))2)، ونس ــي حس ــن القاض ع
ــاء)4). ــر العلم ــى أكث إل

ــو  ــه ول ــر مــن ثمــن مثل ــاع بأكث اد يب ــزَّ ــزاد ونحــوه في الحــج إذا كان ال  ب- شــراء ال
بزيــادة بســيرة فإنــه لا يجــب الحــج في الأصــح عنــد الشــافعية)5)، وعنــد القاضي 

ــه  ــروزي، فقي ــروروذي والم ــال: الم ــرذوي ويق ــي الم ــو عل ــد أب ــن أحم ــد ب ــن محم ــين ب الحس  (1(
خراســان، أخــذ عــن القفــال فــكان أنجــب تاميــذه وأوســعهم في الفقــه دائــرة وأشــهرهم فيــه اســمًا، 
وأكثرهــم لــه تحقيقًــا، وهــو مــن أصحــاب الوجــوه في المذهــب، كان غواصًــا في الدقائــق وكان يلقب 

بحــر الأمــة، لــه: )التعليقــة في المذهــب(، و)الفتــاوى(، و)أســرار الفقــه(، تــوفي ســنة )462هـــ(.
انظــر ترجمتــه في: )ســير أعــام النبــاء( للإمــام الذهبــي )261/18(، و)تهذيــب الأســماء واللغات( 

.)164/1( للنووي 
انظــر: )المجمــوع شــرح المهــذب( للنــووي )254/2(، و)طبقــات الشــافعية( لابــن قاضــي شــهبة   (2(

.)244/1(
ــراني  ــة الح ــن تيمي ــام ب ــد الس ــن عب ــم ب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــن أحم ــي الدي ــام تق ــيخ الإس ــو ش ه  (3(
الدمشــقي، حنبلــي المذهــب، ولــد في )حــران( عــام )661هـــ(، وانتقــل بــه أبــوه إلــى دمشــق فنبــغ 
ــاً،  ــق معتق ــة دمش ــام )728هـــ( بقلع ــوفي ع ــاواه، ت ــل فت ــن أج ــن م ــر مرتي ــجن بمص ــتهر، س واش
ــن  ــرًا م ــان. مكث ــح اللس ــول، فصي ــد والأص ــير والعقائ ــة في التفس ــن، آي ــاح في الدي ــة إص كان داعي

ــنة(. ــاج الس ــرعية(، )ومنه ــة الش ــه: )السياس ــن تصانيف ــف، م التصني
انظر: )الدرر الكامنة( )168/1(، و)البداية والنهاية( لابن كثير )135/14(.

قــال في )مجمــوع الفتــاوى( )444/21-445( في رجــل وقــع عليــه غســل ولــم يكــن معــه في ذلــك   (4(
الوقــت مــا يدخــل بــه الحمــام ويتعــذر عليــه المــاء البــارد لشــدة بــرده: »ويعطــي الحمامــي أجــرة 
ــى  ــه عل ــع قدرت ــا م ــاس بمثله ــن الن ــادة لا يتغاب ــل أو بزي ــن المث ــذل بثم ــاء يب ــول إذا كان الم الدخ
ــه كان  ــب ب ــذي يُطال ــه ال ــاء دين ــه، أو وف ــة عيال ــه أو نفق ــك لنفقت ــى ذل ــا إل ــإن كان محتاجً ــك؛ ف ذل
صــرف ذلــك إلــى مــا يحتــاج إليــه مــن نفقــة أو قضــاء ديــن مقدمًــا علــى صــرف ذلــك في عــوض 
المــاء، كمــا لــو احتــاج إلــى المــاء لشــرب نفســه أو دوابــه فإنــه يصرفــه في ذلــك ويتيمــم، وإن كانت 
الزيــادة علــى ثمــن المثــل لا تجحــف بمالــه ففــي وجــوب بــذل العــوض في ذلــك قــولان في مذهــب 

أحمــد بــن حنبــل وغيــره، وأكثــر العلمــاء علــى أنــه لا يجــب«.
انظــر: )الأشــباه والنظائــر( للســيوطي )350/1(، و)المنثور في القواعــد الفقهيــة( )184/2(، و)فتح   (5(
ــاري )448/1(.= ــا الأنص ــب( لزكري ــنى المطال ــي )25/7(، و)أس ــز( للغزال ــرح الوجي ــز بش العزي
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أبي يعلى)1) من الحنابلة)2).

طلــبُ الأجيــر في الحــج أكثــر مــن أجــرة المثــل ولــو بزيــادة يســيرة، لــم يجــب   ج- 
اســتئجاره في الأصــح عنــد الشــافعية اســتئجاره)3).

ة أكثــر مــن مهــر مثلهــا ولــو بزيــادة يســيرة فإنــه يجــوز حينئــذٍ نكاح  طلــب الحُــرَّ  د- 
الأمة)4).

الفرع الثاني: الزيادة الفاحشة على ثمن المثل:

أولًا: تحديد مقدار الزيادة الفاحشة على ثمن المثل:

انقســمت الاجتهــادات الفقهيــة في تحديــد مقــدار الزيــادة الفاحشــة الــذي يعــدّ مــا 
عداهــا يســيرًا إلــى نوعيــن:

النوع الأول: تحديدات عددية؛ ومن ذلك:

أن تُؤدي تلك الزيادة إلى تضعيف الثمن.  أ- 

ــادة  ــة معــاني ألفــاظ المنهــاج( )2/ 216( الزي ــاج إلــى معرف ــي المحت = واغتفــر الشــربيني في )مغن
اليســيرة؛ لأن الحــج إذا تــرك لأجلهــا لــم يــترك إلــى بــدل.

ــود في: )380هـــ(،  ــن الفــراء المول ــن أحمــد ب ــن خلــف ب ــن محمــد ب ــن الحســين ب هــو محمــد ب  (1(
ــواع  ــروع وأن ــول والف ــره في الأص ــم عص ــه وعال ــة في وقت ــيخ الحنابل ــوفي في: )458هـــ(، ش والمت
الفنــون، مــن أهــل )بغــداد(، ولاه القائــم العباســي قضــاء دار الخافــة والحريــم و)حــران( 
ــع  ــرد(، و)الجام ــلطانية(، و)المج ــكام الس ــرآن(، و)الأح ــكام الق ــه: )أح ــن تصانيف ــوان(، م و)حل

ــول. ــة( في الأص ــدة(، و)الكفاي ــه، و)الع ــر( في الفق الصغي
انظر: )طبقات الحنابلة( لابن أبي يعلى )230-193/2(.

انظــر: )الــكافي( لابــن قدامــة )466/1( وعلــل ذلــك بأنهــا رشــوة في الواجــب فلــم تلزمــه، كســائر   (2(
الواجبــات، بينمــا ذهــب ابــن حامــد إلــى أنــه تلــزم لأنهــا غرامــة ممكنــة، يقــف الحــج علــى بذلهــا 

فلزمتــه كثمــن الــزاد، وانظــر: )المغنــي( لــه )137/7(.
انظر: )الأشباه والنظائر( للسيوطي )350/1(.  (3(
انظر: )الأشباه والنظائر( للسيوطي )350/1(.  (4(
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وهــذا الضابــط هــو المعمــول بــه لــدى الحنفيــة؛ وفي هــذا الصدد يقــول الكاســاني)1) 
ر بتضعيــف الثمــن، وذكــر  – رحمــه الله - أنّ »قــدر الغبــن الفاحــش في هــذا البــاب مقــدَّ
في )النــوادر( فقــال: إن كان المــاء يشــترى في ذلــك الموضــع بدرهــم، وهــو لا يبيعــه إلا 
بدرهــم ونصــف يلزمــه الشــراء، وإن كان لا يبيــع إلا بدرهميــن لا يلزمــه، وإن كان يبيعــه 
بثمــن المثــل في ذلــك الموضــع يلزمــه الشــراء؛ لأنــه قــدر علــى اســتعمال المــاء بالقــدرة 
ــة لا  ــه التيمــم، كمــن قــدر علــى ثمــن الرقب ــر إتــاف، فــا يجــوز ل ــه مــن غي علــى بدل
يجــوز لــه التكفيــر بالصــوم، وإن كان لا يبيــع إلا بغبــن يســير فكذلــك عنــد أصحابنــا«)2).

 ب- أن تكون الزيادة بقدر الثّلث.

ــن  ــعد ب ــث س ــم: حدي ــة، ودليله ــد الحنابل ــول عن ــة، وق ــد المالكي ــولٌ عن ــو ق وه
ــر(؛  ــث كثي ــث والثّل ــه: )الثّل ــة، وفي ــدار الوصي ــه( في مق ــي الله عن ــاص)3) )رض ــي وق أب

هــو عــاء الديــن أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد، منســوب إلــى )كاســان( بلــدة بــ)التركســتان(   (1(
خلــف نهــر ســيحون، وهــو مــن أهــل )حلــب(، مــن أئمــة الحنفيــة، كان يســمى )ملــك العلمــاء( 
ــض  ــى بع ــاء(، تول ــة الفقه ــهور )تحف ــه المش ــرح كتاب ــمرقندي وش ــن الس ــاء الدي ــن ع ــذ ع أخ
ــع  ــوفي عــام )587هـــ(. مــن تصانيفــه: )بدائ ــوفي بــ)حلــب( ت ــن الشــهيد. وت ــور الدي الأعمــال لن

ــن(. ــول الدي ــن في أص ــلطان المبي ــع(، و)الس الصنائ
انظر: )الجواهر المضية( )244/2(.

)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع( )49/1(.  (2(
ــه إلا  ــع م: )أن يعطي ــى( ش: أي امتن ــو أب ــة( )568/1-569(: »)ول ــرح الهداي ــة ش ــاء في )البناي ج
ــه م:  ــاء في ــود الم ــز وج ــذي يع ــع ال ــرب المواض ــع أو في أق ــك الموض ــل( ش: في ذل ــن المث بثم
ــدرة؛ لأن  ــق الق ــم لتحق ــه التيم ــاء م: )لا يجزئ ــن الم ــده ثم ــال أن عن ــه( ش: أي والح ــده ثمن )وعن
ــش(  ــن الفاح ــل الغب ــه تحم ــوب م: )ولا يلزم ــقط للوج ــدرة، أي مس ــقط( ش: أي للق ــرر مس الض
ش: وهــو ضعــف الثمــن، كــذا في »النــوادر«، وفي روايــة الحســن عــن أبــي حنيفــة أنــه يشــتري مــا 
ــا لا  ــل: م ــن، وقي ــم المقومي ــت تقوي ــل تح ــا لا يدخ ــل: م ــف. وقي ــم ونص ــا بدره ــاوي درهمً يس

ــه«. ــن في مثل يتغاب
وانظر: )تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي( )45/1(.

هــو ســعد بــن مالــك، واســم مالــك أهيــب بــن عبــد منــاف بــن زهــرة، أبــو إســحاق، قرشــي، مــن =  (3( 
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ووجــه الدلالــة: أنّ النبــي  عــدّ مــا بلــغ الثلــث كثيــرًا، وهــذا الحكــم يجــري في جميــع 
رات، ومــن ثــمّ فيكــون الثلــث مــن العفــو الــذي لا يجحــف بالمكلــف إنفاقــه)1). المقــدَّ

ومــن أمثلــة الفــروع الفقهيــة لــدى المالكيــة التــي تــم اســتعمال هــذا الضابــط فيهــا: 
نــكاح المســلم الحــر للأمــة عنــد عــدم وجــود الحــرة إلا بزيــادة أكثــر مــن مهــر مثلهــا لا 

يغتفــر مثلــه)2)، وذلــك بــأن زاد علــى الثلــث)3).

ونقــل ابــن قدامــة)4) )رحمه الله( في عــن أبي الخطاب الحنبلــي)5) )رحمــه الله( في تحديد 
قــدر الزيــادة علــى ثمــن المثــل التــي تعــد مســوغةً لولــي اليتيــم بيــع عقــاره باعتبــار ذلك من 
الغبطــة - وفقًــا لقــول القاضــي أبــي يعلــى)6) )رحمــه الله( – بــأن تكــون قــدر الثلــث؛ جــاء 
في )المغنــي( )182/4(: »قــال القاضــي: لا يجــوز إلا في موضعيــن ...، الثــاني: أن يكــون في 
بيعــه غبطــة؛ وهــو أن يدفــع فيــه زيــادة كثيــرة على ثمــن المثــل، قــال أبــو الخطــاب: كالثلث 

ونحــوه أو يخــاف عليــه الهــاك بغــرق أو خــراب أو نحــوه، وهــذا مذهب الشــافعي«.

ــد  ــو أح ــبيل الله، وه ــهم في س ــى بس ــن رم ــر، وكان أول م ــا وهاج ــلم قديمً ــة. أس ــار الصحاب = كب
الســتة أهــل الشــورى، وكان مجــاب الدعــوة، تولــى قتــال جيــوش الفــرس وفتــح الله علــى يديــه 

العــراق، اعتــزل الفتنــة أيــام علــي ومعاويــة، وتــوفي بــ)المدينــة( عــام )55هـــ(.
انظر: )تهذيب التهذيب( )484/3(.

)أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن( )5/ 252(: »لأن العفــو في أصــح التفســيرين، هــو مــا لا   (1(
يضــر إنفاقــه بالمنفــق، ولا يجحــف بــه لإمســاكه مــا يســد خلتــه الضروريــة، وهــذا قــد يرجــع إلــى 

الأول؛ لأن الثلــث مــن العفــو الــذي لا يجحــف بــه إنفاقــه«.
انظر: )شرح مختصر خليل( للخرشي )221/3(.  (2(

انظر: )حاشية العدوي على شرح الخرشي لمختصر خليل( )221/3(.  (3(
تقدمت ترجمته.  (4(

هــو محفــوظ بــن أحمــد الكلــوذاني؛ أبــو الخطــاب، إمــام الحنابلــة في وقتــه، أصلــه مــن )كلــوذا(   (5(
بضواحــي )بغــداد(، ومولــده ووفاتــه بــ)بغــداد(، مــن كتبــه: )التمهيد( في أصــول الفقــه، و)الانتصار 

في المســائل الكبــار(، و)الهدايــة( في الفقــه، تــوفي عــام )432هـــ(.
انظر: )طبقات الحنابلة( )ص: 409(.

تقدمت ترجمته.  (6(
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أن تكون الزيادة أكثر من الثّلث.  ج- 

وهــو قــول آخــر في مذهــب المالكيــة، وقالــوا: لمــاَّ جــازت الوصيــة بالثلــث، ومنــع 
ــث  ــوع، فالثل ــز والممن ــن الجائ ــداًّ بي ــث ح ــث كان الثل ــى الثل ــادة عل ــن الزي ــارع م الش

ــه. ــادة علي ــوع الزي ــز، والممن جائ

نقد موجه إلى التحديدات العددية:

وهذه التحديدات السابقة )أ، ب، ج( يرد عليها ما يأتي:

ــنة دلــت علــى أنّ الزيــادة التــي تعــادل ضعــف الثمــن الأصلــي لا تُعــدُّ  أن السُّ  -1

  (1(ــردُّ بســببه البيــع؛ ودليــل ذلــك مــا جــاء في حديــث عــروة البارقــي ــا يُ غبنً
مــن أنــه اشــترى الشــاة للأضحيــة بنصــف دينــار وباعهــا بدينــار)2) وهــو ضعــف 
ــه  ــر علي ــم ينك ــرعًا إذْ ل ــا ش ــك غبنً ــن ذل ــم يك ــك ل ــع ذل ــي، وم ــا الأصل ثمنه

النبــي  ذلــك.

أنــه يلــزم مــن تطبيــق هــذه التحديــدات العدديــة تجويــز التيمــم بالزيادة اليســيرة   -2

التافهــة كالفلــس الواحــد في حــال كان الثمــن الأصلــي يســيرًا جــدًا كمــا لــو كان 
: بفلسين

قــال ضيــاء الديــن الجنــدي المالكــي)3) – رحمــه الله - في الزيــادة في ثمــن المــاء  	

هــو عُــروَة بــن الجعــد، ويُقــال: ابــن أبــي الجعــد وقيــل غيــر ذلــك، وكان فيمــن حضــر فتــوح الشــام   (1(
ونزلهــا، اســتعمله عمــر علــى قضــاء الكوفــة.

انظر: )تهذيب التهذيب( )187/7(.
ــه: )أن النبــي  أعطــاه دينــارًا يشــتري لــه بــه شــاةً؛ فاشــترى لــه بــه شــاتين؛ فبــاع إحداهمــا  ونصُّ  (2(
ــه(  ــح في ــتراب لرب ــترى ال ــو اش ــه، وكان ل ــة في بيع ــه بالرك ــا ل ــاة، فدع ــار وش ــاءه بدين ــار، وج بدين
ــم:  ــذا )634/6؛ برق ــه ك ــاب قول ــب، ب ــاب المناق ــه في كت ــاري في صحيح ــه البخ ــث أخرج الحدي

ــح(. 3642 - فت
هــو خليــل بــن إســحاق بــن موســى، ضيــاء الديــن، الجنــدي، فقيــه مالكــي محقــق، كان يلبــس =  (3( 
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ــع في  ــا وق ــم، وم ــة للتيم ــادة الموجب ــد للزي ــم: »لا ح ــال للتيم ــة لانتق الموجب
ــى  ــه إنْ عن ــكل؛ لأن ــث()1). مش ــد بالثل ــل أن يح ــه: )ويحتم ــن قول ــاب م الج
ــتري  ــار أن يش ــة آلاف دين ــان ثاث ــه إذا كان للإنس ــى قول ــزم عل ــه فيل ــث مال ثل
المــاء بألــف دينــار، وإن عنــى ثلــث الثمــن فيلــزم إذا كانــت القربــة تباع بفلســين 

ــه يتيمــم، ولا خــاف في بطانهمــا«)2). ــة - أن ــاع بثاث وصــارت تب

وقــال ابــن بشــير المالكــي)3) – رحمــه الله: »ومنهــا أن يجــد المــاء لكــن بثمــن  	
ــادة في  ــرة الزي ــه أو لكث ــة دراهم ــه لقل ــف ب ــا يجح ــاد بم ــن المعت ــارج ع خ
ــن؛ ولا  ــث الثم ــدار ثل ــد بمق ــد المزي ــاب التحدي ــن الج ــرر اب ــد ق ــن. وق الثم
أصــل لذلــك، وقــد يهــون ثمــن المــاء فيكــون زيــادة ثاثــة أمثالــه فأكثــر ليــس 

ــك: ــن ذل ــة؛ وم ــدات موضوعي ــاني: تحدي ــوع الث بمجحف«)4).الن

أن تؤدي إلى أن يوصف باذل تلك الزيادة بالإسراف)5).  أ- 

= زي الجنــد، تعلــم في )القاهــرة(، وولــي الإفتــاء علــى مذهــب مالــك، جــاور بــ)مكــة(، وتــوفي 
بالطاعــون عــام )776هـــ(. مــن تصانيفــه: )المختصــر(، و)شــرح جامــع الأمهــات(.

انظر: )الديباج المذهب( )ص: 115(، و)الدرر الكامنة( )86/2(.
التفريــع في فقــه الإمــام مالــك بــن أنــس لأبــي القاســم عبيــد الله بــن الحســين بــن الحســن المعروف   (1(

ب المالكــي )32/1(. بابــن الجَــاَّ
)التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب( )1/ 188-187(.  (2(

هــو أبــو الطاهــر إبراهيــم بــن عبــد الصمــد بــن بشــير التنوخــي )كان حيًــا 526هـــ(، فقيــه مالكــي،   (3(
حافــظ للمذهــب، إمــام في أصــول الفقــه والعربيــة والحديــث. أخــذ عــن الإمــام الســيوري وغيــره، 
وتفقــه عليــه أبــو الحســن اللخمــي وغيــره. مــن تصانيفــه: )الأنــوار البديعــة إلــى أســرار الشــريعة(، 

و)التنبيــه(، و)جامــع الأمهــات(، و)التذهيــب علــى التهذيــب(.
انظر: )شجرة النور الزكية( )186/1(، و)الديباج المذهب( )ص: 87(.

ــن  ــد ب ــد الصم ــن عب ــم ب ــر إبراهي ــي الطاه ــادات( لأب ــم العب ــه - قس ــادئ التوجي ــى مب ــه عل )التنبي  (4(
ــدوي )348/1(. ــي المه ــير التنوخ بش

ــر  ــن غي ــق م ــه أي: أنف ــرف في مال ــال: أس ــد، يق ــاوزة القص ــة: مج ــراف في اللغ ــاني الإس ــن مع م  (5(
= اعتدال، ووضع المال في غير موضعه.      
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وهــذا الضابــط نــص عليــه بعــض الشــافعية)1) وبعــض الحنابلــة)2) في وصــف الزيــادة 
التي يجوز عندها لواجد الحرة بأكثر من ثمل المثل نكاح الأمة.

ويــرد علــى هــذا الضابط بأنه نســبي وليــس عامًــا؛ لأن وصف السّــرف يختلــف باختاف 
الحالــة الماديــة لكل شــخص، ولــذا فهو ضابــط ذو معيار شــخصي وليــس موضوعي.

= وأما في الاصطاح الشرعي فقد ذكرت له عدة معاني قريبة من بعضها؛ منها:
إنفاق المال الكثير في الغرض الخسيس.  -1

صــرف شــيء فيمــا ينبغــي زيــادةً علــى مــا ينبغــي، بخــاف التبذيــر؛ فإنــه صــرف الشــيء فيمــا   -2
لا ينبغــي.

انظر: )ذخيرة العقبى في شرح المجتبى( )60/23(.
تجــاوز في الكميّــة، فهــو جهــلٌ بمقاديــر الحقــوق. قــال بــه أبــو البقــاء الكفــويّ في )الكليــات(   -3

.)113 )ص: 
ما صرفه في الحرام.  -4

ما كان صرفه في المباح يضر بعياله.  -5
صرف في مباح قدرًا زائدًا على المصلحة.  -6

انظر: )المستدرك على مجموع الفتاوى( )30/4(.
الزيادة في صرف الأموال على مقدار الحاجة.  -7

انظر: )مجموع فتاوى ابن باز( )38/4(.
ــه الله( في  ــر )رحم ــن عبدال ــام اب ــه الإم ــار إلي ــا أش ــراف م ــن الإس ــرعي م ــع الش ــة في المن والحكم
)المعونــة علــى مذهــب عالــم المدينــة( )ص: 1640(؛ فقــال: »وإنمــا قلنــا إنــه يمنــع مــن ســرف أو 
مــا يخــرج عــن عــادة في قــدر مــا يحتــاج إليــه لأن ذلــك إخــراج مــال علــى غيــر عــوض يســتفيده أو 

ورثتــه فــكان في معنــى إضاعتــه وذلــك ممنــوع فيــه«.
)الأشــباه والنظائــر( للســيوطي )351/1(؛ حيــث قــال: »وقــال الإمــام، والغزالــي: إن كانــت زيــادة   (1(

يعــد بذلهــا إســرافا: حلــت الأمــة، وإلا فــا «.
جــاء في )شــرح الزركشــي علــى مختصــر الخرقــي( )192/5(: »وجــوز لــه أبــو عبــد الله ابــن تيميــة   (2(
ــن  ــح م ــة الراج ــاف في معرف ــرداوي في )الإنص ــال الم ــرفًا«، وق ــادة س ــدت الزي ــة إن ع ــكاح الأم ن
ــه؛ فــإن  الخــاف( )141/8(: »قــال المصنــف وتبعــه الشــارح وذلــك بشــرط أن لا يجحــف بمال
أجحــف بمالــه: جــاز لــه نــكاح الأمــة، ولــو كان قــادرًا علــى نــكاح الحــرة بهــذه الصفــة، وقــال في 

الترغيــب: مــا لا يعــد ســرفًا«.
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 ب- أن تُؤدي تلك الزيادة إلى الإجحاف بمال باذلها.

والإجحاف هو ما يؤدي إلى ذهاب المال أو أكثره )النقصان الفاحش()1).

وهــذا الضابــط للزيــادة المؤثــرة لانتقــال للبــدل أو ســقوط الواجــب معتــر لــدى 
المالكيــة والحنابلــة بدليــل اســتعمالهم لــه في مواطــن كثيــرة؛ منهــا:

وصف ثمن الماء الذي يجوز عنده للمكلف التيمم: 	

قــال القاضــي عبدالوهــاب)2) – رحمــه الله: »أن عــادم المــاء لا يجــوز لــه التيمــم إلا 

ــي )363/13(: »الإجحــاف الذهــاب بالشــيء  ــن العين ــدر الدي ــة( لب ــة شــرح الهداي جــاء في )البناي  (1(
ــي  ــتَعْذَبُ فِ ــمُ المُسْ ــاء في )النَّظْ ــيء..«، وج ــكل ش ــب ب ــاف إذا ذه ــيل جح ــه س ــا، ومن ــا ذكرن كم
تفْسِــير غريــبِ ألْفَــاظِ المهَــذّبِ( لابــن بطّــال الركبــي )146/1(: »يقــال: ســيل جحــاف: إذا أخــذ 
ــر، وأصلــه:  ــه: إذا كان ينفقــه بالســرف والتبذي ــه، ويقــال: فــان يجحــف بمال كل شــيء وذهــب ب
الذهــاب، يقــال: أجحــف بــه: إذا ذهــب ]بــه[ وســيل جُحــاف بالضــم: إذا جــرف كل شــيء وذهــب 

بــه، والجحــاف - أيضًــا: المــوت«.
وممــا يؤيــد ذلــك: مــا جــاء في )المبســوط للسرخســي( )128/27(: »وأرش الموضحــة نصــف عشــر 
بــدل النفــس ففيمــا دونه يؤخــذ بالقيــاس، وهــذا لأن الإيجاب علــى العاقلــة كان لمعنى دفــع الإجحاف 
عــن الجــاني وذلــك في الكثيــر دون القليــل؛ فلهــذا أوجبنــا الكثيــر علــى العاقلــة دون القليــل«، ومــا جــاء 
في )الهدايــة شــرح البدايــة( )510/4(: »ولا تعقــل العاقلــة أقــلّ مــن نصــف عشــر الديــة وتتحمل نصف 
العشــر فصاعــدًا، والأصــل فيــه حديــث ابــن عبــاس - رضــي الله عنهمــا - موقوفًــا عليــه ومرفوعًــا إلــى 
رســول الله - عليــه الصــاة والســام: )لا تعقــل العواقــل عمــدًا، ولا عبــدًا، ولا صلحًــا، ولا اعترافًا، ولا 
مــا دون أرش الموضحــة«، وأرش الموضحــة نصــف عشــر بــدل النفــس، ولأن التحمــل للتحــرز عــن 

الإجحــاف ولا إجحــاف في القليــل وإنمــا هــو في الكثيــر، والتقديــر الفاصــل عــرف بالســمع«.
هــو أبــو محمــد عبــد الوهــاب بــن علــي بــن نصــر البغــدادي )363 - 421هـــ(، فقيــه، حافــظ، أديب،   (2(
شــاعر، مــن أعيــان علمــاء الإســام، أخــذ عــن أبــي بكــر الأبهــري، وحــدث عنــه وأجــازه وتفقــه عــن 
كبــار أصحابــه كابــن القصــار وابــن الجــاب والباقــاني. تولــى القضــاء بعــدة جهــات مــن )العــراق( 
ثــم توجــه إلــى )مصر( فحمــل لواءهــا. مــن تصانيفــه: )النصــر لمذهــب مالــك(، و)المعونــة بمذهب 

عالــم المدينــة(، و)الأدلــة في مســائل الخــاف(، و)عيــون المســائل( في الفقــه، و)شــرح الرســالة(.
انظر: )شجرة النور الزكية( )154/1(.
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بعــد طلــب المــاء وإعــوازه، وإن وجــده بثمــن مثلــه أو غاليًــا غيــر متفاحــش لزمــه شــراؤه، 
إلا أن يجحــف بــه«)1).

ــه تيمــم  وقــال بهــرام)2) – رحمــه الله: »ولــو كان معــه - وهــو جنــب - قــدر وضوئ
وتركه، ولا يلزمه أخذه بثمن مجحف، ولا بغيره إن احتاج«)3).

وصــف مقــدار الإتــاوة الماليــة التــي يغرمهــا الحــاج للظلمــة ويتحقــق بهــا عــدم  	

لــزوم الحــج علــى المكلــف:

قــال بهــرام)4) – رحمــه الله – في )الشــامل في فقــه الإمــام مالــك( )264/1(: »وإنمــا 

)التلقين في الفقه المالكي( )29/1(.  (1(
هــو أبــو البقــاء تــاج الديــن بهــرام بــن عبــد الله بــن عبــد العزيــز الدميــري )724 - 805هـــ(، قاضــي   (2(
القضــاة، فقيــه، حافــظ، حامــل لــواء المذهــب المالكــي بــ)مصــر(، أخــذ عــن الشــيخ خليــل تأليفه، 
ــد  ــي وعب ــم الأقضهس ــة منه ــه أئم ــمع من ــا. وس ــوني وغيرهم ــرف الره ــع بالش ــه، وانتف ــه تفق وب
ــرح  ــر(، و )الش ــرح الكبي ــه: )الش ــن تصانيف ــم. م ــاطي وغيره ــمس البس ــري والش ــن البك الرحم

ــاد(. ــل، و)الإرش ــيخه خلي ــر ش ــى مختص ــا عل ــر( كله ــرح الصغي ــيط(، و)الش الوس
انظر: )شجرة النور الزكية( )344/1(.

ــب  ــالك في مذه ــاد الس ــرح إرش ــدارك ش ــهل الم ــك( )75/1(، و)أس ــام مال ــه الإم ــامل في فق )الش  (3(
ــا لا  ــراؤه بم ــزم ش ــى: »)ويل ــه الله تعال ــف رحم ــال المصن ــم ق ــك( )129/1(: »ث ــة مال ــام الأئم إم
يجحــف بمالــه وقبولــه، لا قبــول ثمنــه(، وفي أقــرب المســالك: ولــزم شــراء المــاء بثمــن اعتيــد وإن 
بذمتــه إن لــم يحتــج لــه، وقبــول هبتــه، واقتراضــه، وكــذا في المختصــر؛ أي: يجــب علــى المكلــف 
ــو  ــده، أو يرج ــا ببل ــوم إن كان غنيً ــل معل ــى أج ــن إل ــتريه بثم ــه أن يش ــاء لطهارت ــد م ــم يج ــذي ل ال
الوفــاء ببيــع شــيء أو اقتضــاء ديــن أو نحــو ذلــك. ومحــل وجــوب شــرائه: إذا لــم يحتــج لذلــك 
ــا، وكذلــك  ــاد ولــو غنيً ــه التيمــم، كمــا لــو زاد الثمــن علــى المعت الثمــن في مصارفــه، وإلا جــاز ل
ــرض في  ــة والق ــة: الصدق ــل الهب ــه، ومث ــر ب ــل التطه ــه لأج ــب ل ــه إذا وه ــول هبت ــه قب ــب علي يج
وجــوب القبــول لعــدم المنــة في ذلــك اهـــ. قــال مالــك في المدونــة: إذا لــم يجــد الجنــب المــاء إلا 
بالثمــن، فــإن كان قليــل الدراهــم تيمــم، وإن كان يقــدر فليشــره مــا لــم يرفعــوا عليــه في الثمــن، فــإن 

رفعــوا تيمــم حينئــذ. قلــت هــذا مــراد المصنــف بمــا لا يجحــف بمالــه والله أعلــم«.
تقدمت ترجمته.  (4(
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يؤمر بها: حر مسلم ولو مسافرًا غير حاج بمنى على المشهور لا تجحف به«.

وقــال زروق)1) – رحمــه الله: »ويســقط بمــا يأخــذه الظالــم ممــا يجحــف بــه في مالــه، 
وفيمــا لا يجحــف قــولان للمتأخريــن اللخمي ولا يســقط بغــرم اليســير«)2).

ــس؛  ــب مك ــن صاح ــه الله: »وإن كان م ــدي)3) – رحم ــن الجن ــاء الدي ــال ضي وق
ــا مجحفًــا ســقط الوجــوب، وفي غيــر المجحــف  فــإن كان مــا يأخــذه غيــر معيــن أو معينً
ــي)5)  ــن العرب ــاره اب ــري)4)، واخت ــول الأبه ــو ق ــقوط وه ــدم الس ــا: ع ــولان؛ أظهرهم ق

ــاب«)7). ــض الأصح ــن بع ــار)6) ع ــن القص ــكاه اب ــر ح ــره، والآخ وغي

ــهير  ــي، الش ــي المالك ــي الفاس ــى الرنس ــن عيس ــد ب ــن محم ــد ب ــه أحم ــد ب ــاس أحم ــو العب هــو أب  (1(
بــــ)زروق( )846 – 899هـــ(، فقيــه، محــدث، أخــذ عــن علي الســطي وعبــد الله الفخــار والزرهوني 

وغيرهــم. مــن تصانيفــه: )شــرح مختصــر خليــل(، و)شــرح رســالة أبــي زيــد القيــرواني(.
انظر: )شجرة النور الزكية( )386/1(.

)شرح زروق على متن الرسالة( )524/1(.  (2(
تقدمت ترجمته.  (3(

هــو أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد بــن صالــح الأبهــري المالكــي )289 – 375هـــ(، فقيه   (4(
أصولــي، محــدث، مقــرئ، انتهــت إليــه الرياســة في مذهــب مالــك. ســكن )بغــداد(. مــن تصانيفــه: 

)شــرح مختصــر ابــن الحكــم(، و)الــرد علــى المــزني(، و)شــرح كتــاب عبــد الحكــم الكبيــر(.
انظر: )شذرات الذهب( )402/4(.

ــي( )468 – 543هـــ(،  ــن العرب ــروف بـ)اب ــد، المع ــن محم ــد الله ب ــن عب ــد ب ــر محم ــو بك ــو أب ه  (5(
حافــظ متبحــر، وفقيــه مــن أئمــة المالكيــة، بلــغ رتبــة الاجتهــاد، رحــل إلــى الشــرق، وأخــذ عنــه 
الطرطوشــي والإمــام أبــي حامــد العزالــي، ثــم عــاد إلــى )مراكــش( وأخــذ عنــه القاضــي عيــاض 
ــكام  ــذي(، و)أح ــرح الترم ــوذي ش ــة الأح ــه: )عارض ــن تصانيف ــف. م ــن التألي ــر م ــره. أكث وغي

ــنة(. ــاب والس ــكل الكت ــول(، و)مش ــم الأص ــول في عل ــرآن(، و)المحص الق
انظر: )شجرة النور الزكية( )252/1(.

هــو أبــو الحســن علــي بــن أحمــد البغــدادي الأبهــري الشــيرازي، المعــروف بـ)ابــن القصــار(، فقيــه   (6(
مالكــي أصولــي، حافــظ، ولــي قضــاء )بغــداد(، تفقــه بأبــي بكــر الأبهــري وغيــره، وبــه تفقــه أبــو ذر 
الهــروي والقاضــي عبــد الوهــاب ومحمــد بــن عمــروس وغيرهم. تــوفي عــام )398هـــ(. مــن تصانيفه: 
)الذخيــرة(، )عيــون الأدلــة وإيضــاح الملــة في الخافيــات(. انظــر: )شــجرة النــور الزكيــة( )138/1(.
)التوضيــح في شــرح مختصــر ابــن الحاجــب( )487/2(، ومــن النصــوص المالكيــة الأخــرى في =  (7( 
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ــال  ــردت خ ــه إذا ش ــع صات ــف قط ــوز للمكل ــي يج ــة الت ــن الداب ــف ثم وص 	

= هذه المسألة ما يأتي:
ــن  ــاني( )518/1-519(: »وإن كان م ــب الرب ــة الطال ــى كفاي ــدوي عل ــية الع ــاء في )حاش ج 	
ــر  ــوب وفي غي ــقط الوج ــا س ــا مجحفً ــن أو معين ــر معي ــذه غي ــا يأخ ــإن كان م ــس ف ــب مك صاح
المجحــف قــولان، والحاصــل: أن الراجــح مــن القوليــن أنــه لا يســقط الحــج إذا كان لا يجحــف 

ــث«. ــادة لا ينك ــب الع ــه بحس ــم أن ــه يعل ــرط أن ــن بش ــه لك ب
جــاء في )أســهل المــدارك شــرح إرشــاد الســالك في مذهــب إمــام الأئمــة مالــك( )442/1(:  	
ــون  ــج إلا أن يك ــب الح ــم يج ــكاس، وإلا ل ــص أو م ــن ل ــال م ــس والم ــى النف ــن عل ــع الأم »وم

ــذه«. ــد أخ ــث بع ــخص ولا ينك ــف بالش ــيئا لا يجح ــذ ش ــلمًا يأخ ــكاس مس الم
وقــال ابــن عبدالــر – رحمــه الله )المعونــة علــى مذهــب عالــم المدينــة( )ص: 500(: »وأمــا  	
إن علــم مــن حــال العــدو أنــه يطلــب شــيئًا مــن المــال لا يجحــف بالنــاس ولا يشــق ولا يؤثــر قدره، 
وأنــه إذا بــذل لــه مكــن النــاس مــن الحــج ولــم يغــدر بهــم؛ فــإن الحــج يلــزم معــه خافًــا لمــن منــع 
ذلــك مــن أصحابنــا؛ لأن مــا يبــذل لــه حينئــذ يجــري مجــرى بعــض النفقــات والمــؤن والضرائــب 

التــي لا يســقط معهــا فــرض الحــج ولا يؤثــر في ذلــك كونــه جــورًا وظلمًــا«.
جــاء في )عيــون المســائل( للقاضــي عبــد الوهــاب المالكــي )ص: 294(: »اختلــف أصحابنــا  	
فيمــن لا يمكنــه الوصــول إلــى الحــجِّ إلِاَّ بدفــع المــال إلــى المتغلــب الجائــر؛ فقــال بعضهــم: لا 
، وقــال شــيخنا أبــو بكــر - رحمــه الله -: إذا لــم يتمكــن إلِاَّ بمــال كثيــر، بحيــث  يجــب عليــه الحــجِّ
يشــق عليــه ويخــرج علــى العــادة لــم يلزمــه، كمــاء الطّهــارة، والرقبــة في الكفــارة، و]أمّــا[ إن كان 

قريبًــا فالحــج واجــب عليــه«.
قــال اللخمــي في )التبصــرة( )1128/3(: »الحــج يجــب في الــرِّ علــى الطريــق المعتــاد، مــن  	
غيــر غــرم يغرمــه لمانــع طريــق؛ فــإن منــع مــن ذلــك الطريــق فوجــد الســبيل مــن غيــره؛ فــإن كان 
أبعــد منــه لــم يســقط الحــج، وإن كان أوعــر بأمــر تــدرك منــه مشــقة، أو كان مخوفًــا مــن ســباع أو 
ــزم  ــيرًا ل ــرم وكان يس ــع لغ ــج، وإن كان المن ــه الح ــم يلزم ــك- ل ــبه ذل ــا أش ــوص أو م ــدو أو لص ع

الحــج«.
جــاء في )شــرح الرســالة( )84/2-86(: »فأمــا إن علــم مــن حــال هــذا العــدو أنــه إنمــا يطلــب  	
شــيئًا مــن المــال ويمكــن النــاس مــن الخــروج ويســلمون منــه مــع بــذل مــا يطلبــه فذلــك علــى 
وجهيــن: إن كل الــذي يطلــب أمــرًا يخــرج عــن العــادة في العظــم والكثــرة وقــدر الجحــف ويؤثــر 
فذلــك مســقط لتطيــق الوجــوب مــا دام هــذا العــدو قائمًــا ولا طريــق إلــى الحــج إلا عليــه، وإن كان 

الــذي يطلبــه قــدرًا لا يؤثــر فيهــا لكونــه يســيرًا لــم يســقط بذلــك فــرض الحــج«.
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ــا: أدائه

ــه  ــل فق ــر( )281/1(: »وحاص ــرح الكبي ــى الش ــوقي عل ــية الدس ــاء في )حاش ج
ــا إن كان  ــاة ويطلبه ــع الص ــه أن يقط ــه فل ــدت من ــت وبع ــة إذا ذهب ــألة: أن الداب المس
الوقــت متســعًا وكان ثمنهــا يجحــف بــه؛ فــإن ضــاق الوقــت أو قــل ثمنهــا فــا يقطعهــا 
إلا إذا كان يخــاف الضّــرر علــى نفســه لكونــه بمفــازة وإلا قطعهــا وغيــر الدابــة مــن المــال 

ــل«)1). ــذا التفصي ــى ه ــري عل يج

وصــف أجــرة الركــوب أو أجــرة القائــد الــذي يتحقــق بــه العــذر المبيــح لكبيــر  	

الســن أو الأعمــى في التخلــف عــن الجمعــة والجماعــة:

قــال الدســوقي)2) – رحمــه الله - في كبيــر الســن: »فــإن شــق معــه الإتيــان ماشــيًا لا 
راكبًــا وجــب عليــه إن كانــت الأجــرة لا تجحــف بــه وإلا لــم تجــب عليــه«)3).

وقــال في حــق الأعمــى: »)قولــه أو عمــى(؛ أي: أنّ العمــى لا يكــون عُــذرًا يُبيــح 
ــدي للجامــع  ــه العمــى ممــن يهت ــام ب التّخلــف عــن الجمعــة والجماعــة إذا كان مــن ق
بــا قائــد، أو كان عنــده مــن يقــوده إليــه وإلا فــا يبــاح لــه التّخلــف؛ فلــو وجــد قائــدًا 
ــت لا  ــل وكان ــرة المث ــرة أج ــك الأج ــت تل ــث كان ــة حي ــه الجمع ــت علي ــرة وجب بأج

ــه«)4). تجحــف ب
)المنثور في القواعد الفقهية( )183/2(.  (1(

هــو محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي، فقيــه مالكــي مــن علمــاء العربيــة والفقــه، مــن أهــل   (2(
)دســوق( بــ)مصــر(، تعلــم وأقــام وتــوفي بــ)القاهــرة( عــام )1230هـــ(، ودرس بــ)الأزهــر(، قال 
صاحــب شــجرة النــور: »هــو محقــق عصــره وفريــد دهــره«. مــن تصانيفــه: )حاشــيته علــى الشــرح 
الكبيــر علــى مختصــر خليــل(، و)حاشــية علــى شــرح السنوســي لمقدمتــه أم الراهيــن( في العقائــد.

انظر: )شجرة النور الزكية( )520/1(.
)حاشية الدسوقي على الشرح الكبير( )389/1(.  (3(

المصــدر الســابق )391/1(، وجــاء في )منــح الجليل شــرح مختصــر خليــل( )453/1(: »)أو عمى(   (4(
إذا كان يهتــدي بنفســه أو لــه مــن يقــوده ولــو بأجــرة لا تجحــف بــه، وإلا فيبــاح لــه التخلــف«.
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وصف الأجرة الذي يتحقق بها عدم لزوم الحج للمرأة المكلفة: 	

قــال الدســوقي)1) – رحمــه الله: »وأمــا لــو امتنــع الــزوج والمحــرم مــن الســفر معهــا 
إلا بأجــرة لزمتهــا وحــرم عليهــا حينئــذ الســفر مــع الرفقــة المأمونــة ومحــل لــزوم الأجــرة 

لهــا إن كانــت لا تجحــف بهــا علــى الظاهــر«)2).

وصف حد الاستطاعة في الأضحية: 	

قــال ابــن بشــير)3) – رحمــه الله: »وتحــرز بالاســتطاعة مــن الفقيــر، فإنهــا لا تلزمــه، 
ولا يؤمــر بهــا مــن تجحــف بمالــه، وإن كان قــادرًا علــى شــرائها، ولا يتحصــل في المذهب 

حــد المــال المقتضــي للأمــر بهــا، لكــن النظــر إلــى الإجحــاف وعدمــه«)4).

شرط لزوم شراء الماء للطهارة: 	

ــر  ــادة غي ــل أو بزي ــن المث ــاع بثم ــاءً يب ــد م ــكافي( )125/1(: »وإن وج ــاء في )ال ج
مجحفــة بمالــه، وهــو واجــد للثمــن، غيــر محتــاج إليــه، لزمــه شــراؤه، كمــا يلزمــه شــراء 

ــة في الكفــارة«. الرقب

شرط توفر الاستطاعة في الحج: 	

ــا  ــو م ــه، ه ــدرة علي ــترط الق ــذي تش اد ال ــزَّ ــي( )216/3( في: »وال ــاء في )المغن ج
ــه ورجوعــه؛ مــن مأكــول ومشــروب وكســوة؛ فــإن كان يملكــه، أو  ــه في ذهاب ــاج إلي يحت
وجــده يبــاع بثمــن المثــل في الغــاء والرخــص، أو بزيــادة يســيرة لا تجحــف بمالــه، لزمــه 

شــراؤه، وإن كانــت تجحــف بمالــه، لــم يلزمــه، كمــا قلنــا في شــراء المــاء للوضــوء«.

ــج:  ــتطاعة في الح ــف الاس ــة( ص )170( في وص ــاب في )الهداي ــو الخط ــال أب وق

تقدمت ترجمته.  (1(
)حاشية الدسوقي على الشرح الكبير( )9/2(.  (2(

تقدمت ترجمته.  (3(
)التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب( )270/3(.  (4(
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ــن  ــزاد ثم ــدًا لل ــة، واج ــى الراحل ــك عل ــا يستمس ــون صحيحً ــه أن يك ــتطيع بنفس »فالمس
ــه ...«. ــف بمال ــادة لا تجح ــل أو بزي المث

شرط جواز نكاح الأمة: 	

جــاء في )المغنــي( )137/7(: »وإن لــم يجــد مــن يزوجــه إلا بأكثــر مــن مهــر المثل، 
وكان قــادرًا عليــه، ولا يجحــف بــه، لــم يكــن لــه نــكاح الأمة«.

ارة الظهار: شرط لزوم شراء الرقبة الواجبة في كفَّ 	

جــاء في )المغنــي( )26/8(: »وإن وجــد رقبــة تبــاع بزيــادة علــى ثمــن المثــل تجحف 
ــل  ــه)1)، احتم ــف بمال ــت لا تجح ــررًا، وإن كان ــه ض ــراؤها؛ لأن في ــه ش ــم يلزم ــه، ل بمال
ــه،  ــه، لا يجحــف ب ــة بثمــن يقــدر علي ــه قــادر علــى الرقب وجهيــن: أحدهمــا، يلزمــه؛ لأن
فأشــبه مــا لــو بيعــت بثمــن مثلهــا)2)، والثــاني، لا يلزمــه؛ لأنــه لــم يجــد رقبــة بثمــن مثلهــا، 

ــرة  ــادة المؤث ــا للزي ــاف أيضً ــف الإجح ــرر( )91/2( وص ــة في )المح ــن تيمي ــد اب ــتخدم المج اس  (1(
ــر مــن ثمــن المثــل؛ فقــال:  ــة في كفــارة الظهــار إذا لــم توجــد إلا بأكث ــزام بشــراء الرقب بصــدد الإل
ــت لا  ــراؤها وإن كان ــه ش ــم يلزم ــل ل ــن المث ــوق ثم ــة ف ــادة مجحف ــة إلا بزي ــد رقب ــم يج ــن ل »وم

ــان«. ــا فوجه ــف به ــا ولا يجح ــن بمثله يتغاب
رجحــه الشــيخ محمــد الأميــن الشــنقيطي في )أضواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن( )6/ 220(،   (2(
والشــيخ ابــن عثيميــن – رحمــه الله – في )الشــرح الممتــع علــى زاد المســتقنع( )258-257/13(، 
وبيــن الفــرق بيــن هــذا القــول والقــول الآخــر بقولــه: »اشــترط المؤلــف فقــال: »بثمــن مثلهــا« فلــو 
لــم يجــد رقبــة إلا بأكثــر مــن ثمــن مثلهــا لــم تلزمــه؛ فمثــاً رجــل عنــده مائــة مليــون ريــال، وعليــه 
كفــارة ظهــار، ووجــد رقبــة فقالــوا لــه: بعشــرة آلاف ريــال، وثمــن مثلهــا تســعة آلاف وتســعمائة 
ريــال فــا تلزمــه؛ لأنهــا أكثــر مــن ثمــن مثلهــا، لكــن لــو اشــتراها بعشــرة آلاف ريــال، وكفّــر بهــا 
تجزئــه، فالــكام علــى اللــزوم، لكــن الصحيــح: أن ظاهــر قولــه: }فَمَــنْ لَــمْ يَجِــدْ{ أنــه متــى صــار 
ــترط  ــا اش ــه م ــق؛ لأن ــه أن يعت ــب علي ــه يج ــه فإن ــف بمال ــره، ولا تجح ــه لا يض ــى وج ــدًا عل واج
إلا عــدم الوجــود، فلــو فــرض أن هــذه تســاوي خمســة آلاف ريــال وقيــل: بعشــرة، وهــو واجــد، 

فظاهــر الآيــة وجوبهــا عليــه«.
 وفي شــرح آخــر لــه علــى الــزاد قــال: »خاصــة كام المؤلــف أنــه لا تجــب الرقبــة إلا لمــن ملكها =
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أشبه العادم، وأصل الوجهين، العادم للماء إذا وجده بزيادة على ثمن مثله«)1).

ــال  ــث ق ــه الله( حي ــوكاني)2) )رحم ــن: الش ــن المتأخري ــط م ــك الضاب ــال بذل ــا ق كم

= أو أمكنــه ذلــك بشــروط أولا بثمــن مثلهــا؛ فــإن لــم يجــد رقبــة إلا بزيــادة مثــل: أن يكــون ثمــن 
هــذا العبــد عشــرة آلاف ولــم يجــد إلا بخمســة عشــر ألفًــا؛ فهنــا لا تلزمــه الرقبــة؛ لأن هــذه الزيــادة 
خارجــة عــن العــادة. وقيــل: بــل تلزمــه إذا كانــت لا تُجحــف بمالــه، وهــذا القــول هــو الصحيــح؛ 
ــح؛  ــد ...؟ لا يص ــم يج ــه ل ــول إن ــح أن نق ــل يص ــة فه ــد القيم ــه أن تزي ــا ولا يهم ــه إذا كان غنيً لأن
فمثــاً لــو قدّرنــا أن الرجــل الــذي ظاهــر عنــده خمســين مليــون ريــال، وجــد رقبــة بعشــرين ألــف 
وقيمتهــا العــادة عشــرة هــل يلزمــه أن يُعتــق أو لا؟ ... علــى كام المؤلــف لا يلزمــه، وعلــى القــول 
ــا  ــن وجده ــه م ــل في ــى: } ڌ ڌ ڎ{ يدخ ــول الله تعال ــه؛ لأن ق ــاه يلزم ــذي اخترن ــاني ال الث
ــا  بثمــن زائــد فيجــب تحصيلهــا إلا إذا كانــت الزيــادة تجحــف بمالــه؛ مثــل: أن يكــون يجــد رقيقً
قيمتــه عشــرة يجــده بعشــرين، لكــن إذا أخــذ عشــرين مــن مالــه أجحــف بــه وضــره فهنــا نقــول إنــه 

في حكــم مــن لــم يجــد، والله أعلــم«.
الهدايــة علــى مذهــب الإمــام أحمــد )ص: 472(: »فــإن وجــد الرقبــة بأكثــر مــن ثمــن مثلهــا بزيــادة   (1(

لا تجحــف بــه احتمــل وجهيــن. أحدهمــا: يلزمــه شــراؤها، والآخــر: لا يلزمــه«.
وقــال أبــو الخطــاب في )الهدايــة( ص )170( في بيــان الاســتطاعة في الحــج: »فالمســتطيع بنفســه 
ــف  ــادة لا تجح ــل أو بزي ــن المث ــزاد ثم ــدًا لل ــة، واج ــى الراحل ــك عل ــا يستمس ــون صحيحً أن يك

ــه ...«. بمال
وأيضًــا: لابــن قدامــة في )المغنــي( )216/3( فقــال: »والــزاد الــذي تشــترط القــدرة عليــه، هــو مــا 
يحتــاج إليــه في ذهابــه ورجوعــه؛ مــن مأكــول ومشــروب وكســوة، فــإن كان يملكــه، أو وجــده يبــاع 
بثمــن المثــل في الغــاء والرخــص، أو بزيــادة يســيرة لا تجحــف بمالــه، لزمــه شــراؤه، وإن كانــت 
تجحــف بمالــه، لــم يلزمــه، كمــا قلنــا في شــراء المــاء للوضــوء«، وكذلــك في )الــكافي في فقــه الإمــام 

أحمــد( )465/1( في وصــف الزيــادة التــي لا تُفقــد بهــا الاســتطاعة علــى الحــج.
هــو محمــد بــن علــي بــن محمــد الشــوكاني فقيــه مجتهــد مــن كبــار علمــاء صنعــاء اليمــن، ولــد   (2(
ــي  ــاء(، وول ــأ بــ)صنع ــام )1173هـــ(، ونش ــن( ع ــولان باليم ــاد خ ــن ب ــوكان( )م ــرة ش بــ)هج
قضاءهــا، ومــات عــام )1250هـــ( حاكمًــا بهــا، وكان يــرى تحريــم التقليــد، لــه )114( مؤلفًــا. مــن 
مصنفاتــه: )نيــل الأوطــار شــرح منتقــى الأخبــار(، و)فتــح القديــر( في التفســير، و)الســيل الجــرار في 

ــول. ــول( في الأص ــاد الفح ــه، و)إرش ــار( في الفق ــرح الأزه ش
انظر: )البدر الطالع( )225-214/2(.
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ــف  ــا لا يجح ــراؤه بم ــب ش ــم: »ويج ــال للتيم ــة لانتق ــاء المبيح ــن الم ــادة في ثم في الزي
وقبــول هبتــه وطلبهــا حيــث لا منــة لا ثمنــه«)1)، وكذلــك صديــق حســن خــان)2) )رحمــه 
ــن  ــة ع ــة الناتج ــزاد والراحل ــن ال ــى ثم ــة عل ــادة المالي ــف الزي ــال في وص ــث ق الله( حي
الإتــاوة )الغرامــة( التــي يطلبهــا لعــض الظلمــة علــى طريــق الحــج: »وقــد اختلــف أهــل 
العلــم إذا كان في الطريــق مــن الظلمــة مــن يأخــذ بعــض الأمــوال علــى وجــه لا يجحــف 
ــه  ــج، ووافق ــرض الح ــه ف ــقط عن ــة ويس ــي حب ــافعي: لا يعط ــال الش ــاج؛ فق ــزاد الح ب
جماعــة، وخالفــه آخــرون، والظاهــر: أن مــن تمكــن مــن الــزاد والراحلــة وكانــت الطريــق 
آمنــة بحيــث يتمكــن مــن مرورهــا ولــو بمصانعــة بعــض الظلمــة بدفــع شــيء مــن المــال 

ــة  ــن قدام ــي( لاب ــاء في )المغن ــار( )ص: 78(، وج ــق الأزه ــى حدائ ــق عل ــرار المتدف ــيل الج )الس  (1(
)رحمــه الله( )177/1( مــا يفســر الموضــع الــذي تحقــق فيــه المنــة علــى نحــو أكثــر بيانًــا: »فصــل: 
وإن بــذل لــه مــاء لطهارتــه، لزمــه قبولــه؛ لأنــه قــدر علــى اســتعماله، ولا منــة في ذلــك في العــادة. 
وإن لــم يجــده إلا بثمــن لا يقــدر عليــه، فبــذل لــه الثمــن، لــم يلزمــه قبولــه؛ لأن المنــة تلحــق بــه«، 
وفي )أســهل المــدارك شــرح إرشــاد الســالك في مذهــب إمــام الأئمــة مالــك( )129/1(: »وكذلــك 
يجــب عليــه قبــول هبتــه إذا وهــب لــه لأجــل التطهــر بــه. ومثــل الهبــة الصدقــة والقــرض في وجوب 
القبــول لعــدم المنــة في ذلــك اهـــ. قــال مالــك في المدونــة: )إذا لــم يجــد الجنــب المــاء إلا بالثمــن؛ 
فــإن كان قليــل الدراهــم تيمــم، وإن كان يقــدر فليشــره مــا لــم يرفعــوا عليــه في الثمــن، فــإن رفعــوا 
تيمــم حينئــذ(. قلــت: هــذا مــراد المصنــف بمــا لا يجحــف بمالــه والله أعلــم. وقولــه: )لا قبــول 
ثمنــه(؛ أي: لا يلزمــه قبــول هبــة الثمــن ليشــتري بــه المــاء. قــال بعضهــم: ولــو وهــب لــه ثمــن الماء 

وهــو لا يجــد الثمــن لــم يلزمــه قبولــه؛ لأن هــذا مــال تدركــه فيــه المنــة اهـــ. ذكــره المــواق«.
هــو محمــد صديــق خــان بــن حســن بــن علــي بــن لطــف الله، أبــو الطيــب، الحســيني، البخــاري،   (2(
ــول  ــه والأص ــث والفق ــير والحدي ــوم، في التفس ــن العل ــواع م ــارك في أن ــر ش ــم أمي ــي. عال القنوج
ــة  ــا بالعربي ــه نيــف وســتون مصنفً ــخ والأدب والتصــوف والحكمــة والفلســفة وغيرهــا، ول والتاري
والفارســية والهنديــة. وتعلــم في )دهلــي(، وســافر إلــى بـ)هوبــال( وتــزوج بملكتهــا، ولقــب بنــواب 
عالــي الجــاه أميــر الملــك بـ)هــادر(. مــن تصانيفــه: )حســن الأســوة فيمــا ثبــت عــن الله ورســوله في 
النســوة(، )فتــح البيــان في مقاصــد القــرآن(، )ونيــل المــرام في تفســير آيــات الأحــكام(، و)الروضــة 

النديــة(، و)حصــول المأمــول مــن علــم الأصــول(، وغيرهــا.
انظر: )الأعام( للزركلي )36/7(.
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يتمكــن منــه الحــاج ولا ينقــص مــن زاده ولا يجحــف بــه فالحــج غيــر ســاقط عنــه بــل 
واجــب عليــه؛ لأنــه قــد اســتطاع الســبيل بدفــع شــيء مــن المــال«)1).

وأيضًا؛ يرد على هذا الضابط ما ورد على سابقه )رقم أ(.

 ج-  أن تكون تلك الزيادة أكثر من الحد المعتاد في العرف والعادة.

ــدة  ــذ بالقاع ــم: الأخ ــة)3)، وحجته ــب المالكي ــر مذه ــة)2) وظاه ــول الحنفي ــو ق وه
الفقهية: » كل ما لم يأت تقديره من الشرع فالمرجع إليه العرف والعادة«.

أن تكون الزيادة مما لا يتغابن به الناس.  د- 

)فتــح البيــان في مقاصــد القــرآن( لــه )294/2( ]تقديــم ومراجعــة: عَبــد الله بــن إبراهيــم الأنصَاري،   (1(
ــة للطبَاعة والنشّْــر – بَيــروت؛ 1412هـــ/1992م[. بــدون طبعــة، المَكتبــة العصريَّ

انظر: )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع( )49/1(.  (2(
ــاء  ــن الم ــادة في ثم ــب( )187/1-188( في الزي ــن الحاج ــر اب ــرح مختص ــح في ش ــاء في )التوضي ج  (3(
ــه،  ــف ب ــم يجح ــو ل ــادة ول ــن الع ــرج ع ــا خ ــال بم ــو ق ــه: ل ــم: »وجواب ــال للتيم ــة لانتق الموجب
ــرة  ــة بعش ــتري قرب ــم: أيش ــر الدراه ــل كثي ــن رج ــه - ع ــى عن ــي الله تعال ــك - رض ــئل مال ــد س فق
دراهــم؟؛ فقــال: ليــس عليــه ذلــك. رواه ابــن نافــع في المجموعــة، وقــال ابــن القاســم نحــوه، قالــه 

ــوادر«. في الن
وجــاء في )أســهل المــدارك شــرح إرشــاد الســالك في مذهــب إمــام الأئمــة مالــك( )129/1(: »ثــم 
قــال المصنــف رحمــه الله تعالــى: )ويلــزم شــراؤه بمــا لا يجحــف بمالــه وقبولــه، لا قبــول ثمنــه(، 
وفي أقــرب المســالك: ولــزم شــراء المــاء بثمــن اعتيــد وإن بذمتــه إن لــم يحتــج لــه، وقبــول هبتــه، 
واقتراضــه، وكــذا في المختصــر؛ أي: يجــب علــى المكلــف الــذي لــم يجــد مــاء لطهارتــه أن يشــتريه 
بثمــن إلــى أجــل معلــوم إن كان غنيًــا ببلــده، أو يرجــو الوفــاء ببيــع شــيء أو اقتضــاء ديــن أو نحــو 
ذلــك، ومحــل وجــوب شــرائه: إذا لــم يحتــج لذلــك الثمــن في مصارفــه، وإلا جــاز لــه التيمــم، كمــا 

لــو زاد الثمــن علــى المعتــاد ولــو غنيًــا«.
جــاء في )لوامــع الــدرر في هتــك اســتار المختصــر( )311/4(: »والظاهــر مــن كام أهــل المذهــب 
أنــه يلــزم تحصيــل المركــوب حيــث كان لا يحــج دونــه، ولــو كان لا يحصلــه إلا بأكثــر مــن ثمــن 
المثــل. ابــن فرحــون: مــن قــدر علــى الوصــول إلــى مكــة إمــا راجــا أو راكبــا بشــراء أو كــراء فقــد 

لزمــه فــرض الحــج«.
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وهــذا الضابــط مســتفاد ممــا نقلــه النــووي كوجــهٍ في المذهــب الشــافعي في لــزوم 
ــرح  ــوع ش ــال في )المجم ــا؛ ق ــاس به ــن الن ــادة يتغاب ــو كان بزي ــارة ول ــاء للطه ــراء الم ش
المهــذب( )254/2(: »وفيــه وجــهٌ: أنــه يجــب شــراؤه بزيــادة يتغابــن النــاس بهــا، وبــه 
قطــع البغــوي)1) وحــكاه المتولــي)2) عــن القاضــي حســين)3) بعــد حكايتــه عــن الأصحاب 

أنــه لا فــرق، والمذهــب مــا ســبق عــن الجمهــور«.

وهــذا الضابــط قريــب أو في معنــى الضابــط الــذي قبلــه )رقــم ج(؛ إذْ مــا لا يتغابــن 
بــه النــاس هــو عينــه مــا زاد عــن الحــد المعتــاد في عرفهــم وعادتهــم.

نظرة تحليلية إلى التحديدات الموضوعية:

أولًا: يلحــظ أن هنــاك عــدة اعتبــارات لهــا أثــر بالــغ في تحديــد قــدر الزيــادة المؤثرة؛ 
: منها و

تكرّر الحاجة إلى الشيء.  أ- 

فــإن كان الموضــوع ممــا يقــع للمكلــف علــى متكــرر فــإن الزيــادة اليســيرة تكــون 
مؤثــرة في المصيــر إلــى البــدل – إن وجــد، ولا يشــترط أن تكــون الزيــادة كثيــرة لتســويغ 
ــه  ــع فإن ذلــك الانتقــال، والســبب في ذلــك: أن الضــرر اليســير إذا وقــع علــى نحــو متتاب
ــل،  ــر المحتم ــرر غي ــل الض ــن قبي ــون م ــه فيك ــتمر ل ــم المس ــبب التّراك ــرًا بس ــدو كثي يغ
وهــذا بخــاف مــا إذا كان وقوعــه قليــاً جــدًا أو نــادرًا ولــو كان حجــم الزيــادة كثيــرًا إذْ 

ذلــك غيــر مضــر بماليــة المكلــف علــى المــدى الطويــل.

ــا  ــوع، بم ــول الموض ــع في حص ــن التتاب ــئة ع ــة الناش ــرة التراكمي ــدّوا الكث ــد ح وق
ــك: ــى ذل ــيرة إل ــة المش ــوص الفقهي ــن النصّ ــاف، وم ــى الإجح ــؤدي إل ي

تقدمت ترجمته.  (1(

تقدمت ترجمته.  (2(

تقدمت ترجمته.  (3(
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ــد ذكــره للأقــوال في المذهــب الشــافعي  ــه الســيوطي)1) )رحمــه الله( عن مــا قال 	
بشــأن العــدول إلــى نــكاح الأمــة إذا لــم توجــد الحــرة إلا بأكثــر المثــل وذلــك 
قــوا بينــه وبيــن المــاء في التيمــم: بــأن الحاجــة إلــى المــاء تتكــرر،  بقولــه: »وفرَّ
ــي(  ــة في )المغن ــن قدام ــه اب ــا ...«)2)، ومثل ــدُّ مغبونً ــح لا يُع ــذا النَّاك ــأنَّ ه وب
)137/7( حيــث قــال: »أن التيمــم يتكــرر؛ فإيجــاب شــرائه بزيــادة علــى ثمــن 

المثــل يفضــي إلــى الإجحــاف بــه، وهــذا لا يتكــرر، فــا ضــرر فيــه«.

تقدمت ترجمته.  (1(
ــرح  ــروف بالش ــز المع ــرح الوجي ــز ش ــيوطي )350/1(، و)العزي ــر( للس ــباه والنظائ ــر: )الأش انظ  (2(

ــر(. الكبي
وقــال في )الغــرر البهيــة في شــرح البهجــة الورديــة( )141/4( فيمــا يتعلــق بالإعفــاف بنــكاح الأمــة 
ــر  ــى مه ــدًا عل ــت زائ ــر أي: طلب ــت( في المه ــي غال ــا: »)و( لا. )الت ــرة في مهره ــالاة الح ــد مغ عن
مثلهــا، وإن قــدر عليــه كمــا لا يجــب شــراء المــاء للطهــر بأكثــر مــن ثمنــه، كــذا قالــه الجمهــور: 
ــه  ــا بين ــة، وفرق ــرم الأم ــرافًا، وإلا فتح ــه إس ــد بذل ــد يع ــذا إن كان الزائ ــي: ه ــام والغزال ــال الإم وق

وبيــن مــاء الطهــر بــأن الحاجــة إلــى المــاء تتكــرر، وعلــى هــذا جــرى النــووي في تنقيحــه«.
ــي  ــرة الت ــرض الح ــم ت ــو ل ــه: ول ــة( )481/20-483(: »قول ــام الكفاي ــى أوه ــة إل ــاء في )الهداي ج

ــل، وهــو يجــده. ــر المث ــر مــن مه وجدهــا إلا بأكث
قــال في الإبانــة حكايــة عــن القفــال، وفي الزوائــد حكايــة عــن الطــري، وفي الرافعــي عــن البغــوي: 
أنــه لا ينكــح الأمــة، وطــردوا ذلــك عنهــم فيمــا لــو وجــد الرقبــة في الكفــارة بثمــن غــال، فإنــه لا 

يجــوز لــه أن يكفــر بالصــوم.
وقــال في )التتمــة(: لــه أن ينكــح الأمــة كمــا في التيمــم إذا لــم يجــد المــاء إلا بأكثــر مــن ثمــن المثــل؛ 

فإنــه يجــوز لــه أن يتيمم.
ــكاح  ــه ن ــه إســرافًا؛ فل ــر يعــد بذل ــت المغــالاة بقــدر كبي ــي فقــالا: إن كان وتوســط الإمــام والغزال

ــا. ــة، وإلا ف الأم
ــكاح،  ــى المــاء تتكــرر؛ فيحصــل الضــرر بخــاف الن ــن التيمــم: أن الحاجــة عل ــه وبي والفــرق بين

ــا. ــاذل المــال في مثلهــا مغبونً ــة؛ فــا يعــد ب ــه أغــراض كلي ــكاح يتعلــق ب ولأن الن
قــال في )البســيط(: وهــذا منشــؤه أمــر، وهــو أن نقصــان الولــي مــن مهــر المثــل في حــق الطفلــة، 
والزيــادة في حــق الطفــل مهمــا كان إلــى حــد يقــدر غــرض في المواصلــة، ويجعلــه الولــي وســيلة 

إليهــا، فهــو محتمــل، ومــا انتهــى إلــى حــد الإســراف فهــو ممنــوع«.
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ــه:  ــى الإرادات( )147/1-148(: »قول ــى منته ــوتي عل ــية الخل ــاء في )حاش ج 	

ــاب  ــاء، وفي ب ــاف بالم ــرة دون الإجح ــا الكث ــروا هن ــرةٍ(؛ اعت ــادةٍ كثي )إلا بزي
ــرة؛  ــزم مــن الإجحــاف الكث ــرة؛ إذْ لا يل ــروا الإجحــاف دون الكث ــارة اعت الكف
ــالِ ذي  ــر بم ــف الكثي ، ولا يجح ــلٍّ ــالِ مُق ــيرة بم ــادة اليس ــف الزي ــد تجح فق
ثــروة، لكــن قــال شــيخنا)1): مرادهــم في الكفــارة، كــون الزيــادة كثيــرة تجحــف 
ــاف  ــا الإجح ــروا هن ــم يعت ــم ل ــم، بأنه ــاً عنه ــن نق ــن البابي قَ بي ــرَّ ــه، وفَ بمال

ــرة«. ــع بالم ــد لا تق ــا ق ــارة فإنه ــاف الكف ــرر، بخ ــقة التك لمش

 ب- وجود بدلٍ عن الشيء المغالى فيه.

فإنــه إن لــم يوجــد بــدلٌ عنــه فــا تضــر الزيــادة اليســيرة، ولا تؤثــر في تــرك العزيمــة 
ــرة علــى  ــادة كثي ــو بزي ــا شــرعًا بتحصيــل العزيمــة ول أو الأصــل، ويكــون المكلــف مطالبً
ثمــن المثــل لتعيّــن تحقيــق الواجــب الشّــرعي مــن خــال هــذه الســبيل وإلا أدى ذلــك إلــى 
ســقوطه بالكليّــة مــع توفــر القــدرة الفعلية علــى تحصيلــه، وهــذا أمر غيــر معهود في الشــرع.

ــن  ــه الله( ع ــربيني)2) )رحم ــه الشـ ــذي نقل ــل ال ــن التعلي ــتفاد م ــط مس ــذا الضاب وه
الدميــري )رحمــه الله( مــن عــدم اعتبــار الزيــادة اليســيرة في عــدم وجــوب الحــج؛ حيــث 
اد في المواضــع المعتــاد حملــه  قــال: »)ويشــترط( في وجــوب النســك )وجــود المــاء والــزَّ
ــض  ــا بع ــدب وخ ــام ج ــا؛ كأن كان ع ــدا أو أحدهم ــم يوج ــإن ل ــل( ف ــن المث ــا بثم منه
ــه  ــم يلزم ــل ل ــن المث ــن ثم ــر م ــد بأكث ــاه أو وج ــت المي ــا أو انقطع ــن أهله ــازل م المن
النســك؛ لأنــه إن لــم يحمــل ذلــك معــه خــاف علــى نفســه، وإن حملــه عظمــت المؤنــة 
ــه الخــاف في شــراء المــاء للطهــارة؛  ــادة يســيرة فتغتفــر، ولا يجــري في إلا أن تكــون زي

ــج«)3). ــاف الح ــدل، بخ ــا ب ــارة له لأن الطه

يقصد به الشيخ منصور البهوتي )رحمه الله تعالى(.  (1(
تقدمت ترجمته.  (2(

)مغني المحتاج( )216-215/2(.  (3(
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ا )حقّ لله تعالى(. ا شرعيًّا عامًّ  ج-  أن يكون موضوع التكليف حقًّ

فــإن الزيــادة اليســيرة تكــون مؤثــرة في المصيــر إلــى البــدل لابتنــاء حقــوق الله علــى 
المســامحة؛ وإلا فــا للمشــاحّة في حقــوق الخلــق.

يقــول الزركشــي)1) )رحمــه الله( معلــاً: »الزيــادة اليســيرة علــى ثمــن المثــل لا أثــر 
لهــا، وإن كان فيهــا غبــنٌ مــا، كمــا في الوكيــل بالبيــع والشــراء وعَــدْلُ الرّهــن)2) ونحــوه، 
ــا، كمــا في المتيمــم، إذا وجــد المــاء يبــاع  إلا َّفي موضــع واحــد، وهــو مــا كان شــرعياًّ عامًّ
بزيــادة يســيرة علــى ثمــن المثــل لا تلزمــه في الأصــح، وقيــل: إن كانــت ممــا يتغابــن بمثلها 
وجــب والمذهــب الأول، والفــرق بينــه وبيــن غيــره: أن مــا وضعــه الشــارع، وهــو حــقٌّ لــه  
ــا وجــدان الواجــب بأكثــر مــن المعتــاد، فينزل منزلــة العــدم، كما  بُنــي علــى المســامحة، أمَّ

لــو وجــد الغاصــب المثــل يبــاع بأكثــر مــن ثمنــه، لا يكلَّــف تحصيلــه في الأصــح«)3).

ــي  ــس الت ــاف المقايي ــى اخت ــا عل ــابقة؛ فإنه ــط الس ــر في الضواب ــه بالنظ ــا: أن ثانيً
ــد  ــة المقص ــى كفال ــا إل ــدف في مجموعه ــا ته ــة؛ فإنه ــادة الفاحش ــد الزي ــا لتحدي اعتمدته
الشــرعي المتمثــل في رعايــة الشــريعة لعــدم لحــوق ضــرر بالمكلــف - مــن أي جهــة - 
بســبب التكليــف، وذلــك إذا اســتمر في تطبيــق الحكــم الأصلــي ولــم يأخــذ بالرخصــة.

الترجيح:

ــد  ــا ح ــد بلوغه ــل عن ــعر المث ــى س ــادة عل ــر الزي ــق بتأثي ــط المتعل ــل الضاب لع
ــة: ــارات الآتي ــرر؛ لاعتب ــو متك ــى نح ــع عل ــا لا يق ــف فيم ــة المكل ــاف بمالي الإجح

تقدمت ترجمته.  (1(
ــه في نظرهمــا  ــمّي بذلــك لعدالت ــده، سُ هــو مــن رضــي الراهــن والمرهــون أن يكــون المرهــون بي  (2(

ــن. ــاصّ بالرّه ــي خ ــتعمال الفقه ــذا الاس ــة. وه ــن المرهون ــاه العي ــلّماه وأودع ــاه وس ــى ائتمن حت
ــاد ص  ــه حم ــور نزي ــاء( للدكت ــة الفقه ــة في لغ ــة والاقتصادي ــات المالي ــم المصطلح ــر: )معج انظ

.)311(
)المنثور في القواعد الفقهية( )183/2(.  (3(
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ــن  ــر ع ــع النظ ــا بقط ــد منضبطً ــاف يع ــار الإجح ــتخدام معي ــاس باس أن القي  )1(
ــث  ــن مــن حي ــق، وأحــوال المكلفي ــة التطبي ــه، وبيئ ــق في ــذي يطب الموضــوع ال
الغنــى؛ لأن مؤشــر حصــول الإجحــاف هــو المســاس بالاحتياجــات الضروريــة 
المتعلقــة بالمكلــف، وهــذا بخــاف غيــره مــن المعاييــر التــي يحتــاج تطبيقهــا 
ــرعي. ــم الش ــرة في الحك ــادة مؤث ــار الزي ــرفي لاعتب ــدد الع ــاف المح ــى استكش إل

أن العديــد مــن حــالات الضوابــط الأخــرى ينطبــق عليهــا وصــف الإجحــاف؛   )2(
وذلــك كالآتي:

أن حالــة الإجحــاف بالماليــة هــي إحــدى حــالات الكثــرة التــي تزيــد عــن الحد  أ - 
المعتــاد بــا خــاف، وأن مــا عداهــا مــن الحــالات مــن المحتمــل أن يختلــف 
ــاد عليهــا لاختــاف الأعــراف  في انطبــاق وصــف الكثــرة الخارجــة عــن المعت
ــة(  ــم المدين ــة في مذهــب عال ــق، جــاء في )عقــد الجواهــر الثمين ــات التطبي وبيئ
ــادة علــى  ــرة الزي ــه لقلــة دراهمــه أو لكث )1858(: »ولــو بيــع بثمــن يجحــف ب

ثمنــه المعتــاد، ولــم يلزمــه شــراؤه«.

ب - أن مــن معــاني الإســراف مــا يصــح أن يطلــق عليهــا وصــف الإجحــاف؛ نحــو: 
مــا كان صرفــه في المبــاح يضــر بعيالــه، أو مــا صــرف في مبــاح قــدرًا زائــدًا علــى 

.(1 المصلحة)

ثانيًا: أثر الزيادة الفاحشة في الحكم الشرعي:

ويختلف هذا الأثر باختاف متعلقه وذلك على النحو الآتي:

إذا كانت متعلقة بالوفاء بحقوق الله المحضة:  )1(

كالكفــارات الشــرعية، وتحقيــق شــروط عبــادة مــا كشــراء المــاء للطهــارة للصــاة 

انظر: )المستدرك على مجموع الفتاوى( )30/4(.  (1(
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ــون  ــرة تك ــة المعت ــب الفقهي ــة المذاه ــد عام ــة عن ــادة الفاحش ــا الزي ــك؛ فإنه ــو ذل ونح
مؤثــرة في جــواز الانتقــال إلــى البــدل أو اســتعمال الرخصــة لحصــول الضــرر في الإلــزام 
بتحصيــل الأصــل أو الواجــب، والقاعــدة الشــرعية المطــردة نفــي الضــرر ورفــع الحــرج 
عــن المكلفيــن؛ إذْ الشــارع لا يجيــز إلحــاق الضــرر بالأمــوال المحترمــة أو إتافهــا، ومــا 
أدى إلــى ذلــك فإنــه يكــون في نظــر الشــرع في حكــم المعــدوم حسًــا)1)؛ ومــن النصــوص 
ــادة  ــر المــاء للوضــوء إلا بزي ــة علــى ذلــك فيمــا يتعلــق بمســألة عــدم توف ــة الدال الفقهي

ــادة علــى ثمــن المثــل: ــر معت غي

ومن عبارات الفقهاء في التعبير عن ذلك المعني ما يأتي:  (1(
ــار المعــرب( )106/1(: »وقــد يســقط الواجــب لمراعــاة حفــظ  قــال الونشريســي في )المعي  أ- 

ــف«. ــن مجح ــاء بثم ــع الم ــوء إن بي ــقوط الوض ــال كس الم
ــد  ــم توج ــوم إذا ل ــدول للص ــل الع ــة( )184/2( في تعلي ــد الفقهي ــور في القواع ــال في )المنث ق  ب- 
الرقبــة في الكفــارة إلا بأكثــر ثمــن المثــل، والعــدول للقيمــة إذا لــم يجــد الجــاني الإبــل إلاَّ بأكثــر 

ــدم«. ــة الع ــزل منزل ــاد، فين ــن المعت ــر م ــب بأكث ــدان الواج ــا وج ــل: »أم ــن المث ــن ثم م
ــود  ــها: »لأن وج ــابقة نفس ــألة الس ــل للمس ــذب( )198/2( في التَّعلي ــيرازي في )المه ــال الش ق  ج- 
الشــيء بأكثــر مــن ثمــن المثــل كعدمــه كمــا قلنــا في المــاء في الوضــوء والرقبــة في الكفــارة«، وقــال في 
)162/3( في التعليــل لجــواز انتــزاع الرضيــع مــن أمــه وإســناد رضاعتــه إلــى غيــره إذا طلبــت الأم أجرة 
علــى الرضــاع أكثــر مــن أجــرة المثــل: »ولأن مــا يوجــد بأكثــر مــن عــوض المثــل كالمعــدوم ولهــذا 

لــو وجــد المــاء بأكثــر مــن ثمــن المثــل جعــل كالمعــدوم في الانتقــال إلــى التيمــم فكذلــك ههنــا«.
قــال زكريــا الأنصــاري في )أســنى المطالــب في شــرح روض الطالــب( )127/2(: »وقــد جعــل   د- 

الشــارع الموجــود بأكثــر مــن قيمتــه كالمعــدوم كمــا في الرقبــة ومــاء الطهــارة«.
قــال ابــن مفلــح في )المبــدع في شــرح المقنــع( )183/1( في شــأن الزيــادة علــى ثمــن المثــل في   هـ- 
المــاء للطهــارة: »فــإذا كثــرت الزيــادة علــى ثمــن المثــل فــا يلزمــه شــراؤه؛ لأنهــا تجعــل الموجــود 

حســاًّ كالمعــدوم شــرعًا ...«.
قــال زيــن الديــن ابــن المنجــى التنوخــي الحنبلــي في )الممتــع في شــرح المقنــع( )203/1( في   و- 
بيــان المواضــع التــي يجــوز فيهــا التيمــم مــع وجــود المــاء: »وثامنهــا: أن يكــون ذلــك لتعــذره إلا 
بزيــادة كثيــرة علــى ثمــن مثلــه. والأصــل في ذلــك أن الزيــادة علــى ثمــن المثــل تجعــل الموجــود 

حسًــا معدومًــا شــرعًا، دليلــه: الرقبــة في الكفــارات«.
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ــو  ــووي)1) )رحمــه الله(: »لأن هــذا القــدر مــن المــال محــترم ولهــذا ل ــال الن ق  أ- 
ــاب«)2). ــه الذه ــم يلزم ــاء ل ــى الم ــب إل ــو ذه ــه ل ــن مال ــير م ــيء يس ــف ش ــاف تل خ

 ب- قــال ابــن قدامــة المقدســي)3) )رحمــه الله( في )المغنــي )109/2(: »ولأنــا أبحنــا 
لــه تــرك الوضــوء إذا لــم يجــد المــاء إلا بزيــادة علــى ثمــن المثــل حفظًــا لجــزء 

مــن مالــه«.

ــه اســتعمال  ــى أمكن ــه مت ــم الحنفــي)4) )رحمــه الله(: »والأصــل أن ــن نجي ــال اب ق  ج- 
المــاء بوجــه مــن الوجــوه مــن غيــر لحــوق ضــرر في نفســه أو مالــه وجــب عليــه 
ــل«)5). ــل ضــرر فــا يلزمــه بخــاف ثمــن المث اســتعماله، ومــا زاد علــى ثمــن المث

ــراء  ــزوم الش ــدم ل ــوا ع ــد علَّل ــه الله(: »وق ــي)6) )رحم ــن الحنف ــن عابدي ــال اب ق  د- 
تقدمت ترجمته.  (1(

)المجموع شرح المهذب( )254/2(.  (2(
تقدمت ترجمته.  (3(

هــو زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد الشــهير بابــن نجيــم، مــن أهــل )مصــر(، فقيــه وأصولــي   (4(
ــهاب  ــي وش ــن البلقين ــرف الدي ــن ش ــذ ع ــف. أخ ــن التصني ــرًا م ــا ومكث ــا محققً ــي، كان عالمً حنف
الديــن الشــلبي وغيرهمــا. أجيــز بالإفتــاء والتدريــس وانتفــع بــه خائــق، تــوفي عــام )970هـــ(. مــن 
تصانيفــه: )البحــر الرائــق في شــرح كنــز الدقائــق(، و)الفوائــد الزينيــة في فقــه الحنفيــة(، و)الأشــباه 

والنظائــر(، و)شــرح المنــار( في الأصــول.
انظر: )شذرات الذهب( )523/10(، و)الأعام( للزركلي )104/3(.

)البحر الرائق شرح كنز الدقائق( )150/1(.  (5(
جــاء في )العنايــة شــرح الهدايــة( )142/1(: »وقولــه: )ولــو أبــى أن يعطيــه إلا بثمــن المثــل( هــذه 
ــي يعــز فيهــا  ــه في أقــرب موضــع مــن المواضــع الت ــل قيمت ــة أوجــه، إمــا أن أعطــاه بمث علــى ثاث
المــاء، أو بالغبــن اليســير، أو بالغبــن الفاحــش؛ ففــي الوجــه الأول والثــاني: لا يجزئــه التيمــم لتحقق 
القــدرة علــى المــاء؛ فــإن القــدرة علــى البــذل قــدرة علــى المــاء فيمتنــع جــواز التيمــم، كمــا أن 
ــه التيمــم لوجــود  ــه الثالــث: جــاز ل ــر بالصــوم، وفي الوج ــع التكفي ــة تمن ــن الرقب ــى ثم ــدرة عل الق

الضــرر، فــإن حرمــة مــال المســلم كحرمــة نفســه، والضــرر في النفــس مســقط فكــذا في المــال«.
هــو محمــد أميــن بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابديــن )1198 – 1252هـــ(، دمشــقي، كان فقيــه =  (6( 
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ــادة لــم يقابلهــا عــوض فــا يلزمــه لانتفــاء الضــرر  ــأن الزّي بالغبــن الفاحــش ب
ــه  ــده؛ فإن ــاء عن ــس ولا م ــوب نج ــه ث ــو كان مع ــه ل ــه: أن ــرُّ ب ــا يق ــرعًا، ومم ش
ــوا  ــم يفصل ــيأتي( ول ــا س ــه )كم ــة من ــل النجاس ــع مح ــه قط ــه ولا يلزم ــي ب يصل
بيــن كونــه إذا قطــع ينتقــص بقــدر قيمــة المــاء أن لــو كان موجــودًا أو بأكثــر ومــا 

ــوض«)1). ــا ع ــرر ب ــزوم الضّ ذاك إلا لل

إذا كانت متعلقة بالوفاء بحقوق المخلوقين:  )2(

فيوجد اتجاهين فقهيين:

الأول: عدم تأثير الزيادة الكثيرة في الانتقال إلى البدل.

ــاوى  ــح الفت ــة في تنقي ــود الدري ــه: )العق ــن تصانيف ــره. م ــة في عص ــام الحنفي ــامية، وإم ــار الش = الدي
ــير  ــى تفس ــواش عل ــول، و)ح ــار( في الأص ــرح المن ــى ش ــحار عل ــمات الأس ــة(، و)نس الحامدي

ــائل(. ــة رس ــاوي(، و)مجموع البيض
انظر: )الأعام( للزركلي )267/6(.

)منحة الخالق حاشية على البحر الرائق شرح كنز الدقائق( )150/1(.  (1(
ــز  ــرح كن ــق ش ــر الرائ ــن )البح ــص الآتي م ــورد الن ــور ن ــل المذك ــاء في التعلي ــا ج ــا لم وتوضيحً
الدقائــق( )150/1( في اشــتراط العجــز لجــواز التيمــم بفقــد الآلــة: »ويشــترط أن لا يمكنــه إيصــال 
ــه التيمــم كــذا في  ــاً بالبلــل لا يجــوز ل ــه ويخــرج المــاء قلي ــه إيصــال ثوب ــه، أمــا إذا أمكن ــه إلي ثوب
ــق  ــذا يواف ــم، وه ــه التيم ــرٌ لا يجزئ ــلٌ طاه ــه مندي ــو كان مع ــة: ول ــاج، وفي الخاص ــراج الوه الس
فروعًــا ذكرهــا الشــافعية؛ وهــي: أنــه لــو وجــد بئــرًا فيهــا مــاء ولا يمكنــه النــزول إليــه وليــس معــه 
مــا يدليــه إلا ثوبــه أو عمامتــه لزمــه إدلاؤه ثــم يعصــره إن لــم تنقــص قيمــة الثــوب أكثــر مــن ثمــن 
المــاء؛ فــإن زاد النقــص علــى ثمــن المــاء تيمــم ولا إعــادة عليــه، وإن قــدر علــى اســتئجار مــن ينزل 
إليهــا بأجــرة المثــل لزمــه ولــم يجــز التيمــم، وإلا جــاز بــا إعــادة، ولــو كان معــه ثــوب إن شــقه 
نصفيــن وصــل إلــى المــاء، وإلا لــم يصــل، فــإن كان نقصــه بالشــق لا يزيــد علــى ثمــن المــاء وثمــن 
ه ولــم يجــز التيمــم، وإلا جــاز بــا إعــادة، وهــذا كلّــه موافــق لقواعدنــا كــذا  آلــة الاســتقاء لزمــه شــقُّ
في التوشــيح، والأصــل: أنــه متــى أمكنــه اســتعمال المــاء بوجــه مــن الوجــوه مــن غيــر لحــوق ضــرر 
في نفســه أو مالــه وجــب عليــه اســتعماله، ومــا زاد علــى ثمــن المثــل ضــرر فــا يلزمــه بخــاف ثمــن 

المثــل«.
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ومن أمثلة ذلك:

المُسْــلَم فيــه يجــب تحصيلــه ولــو بأكثــر مــن ثمــن المثــل إذا لــم يوجــد إلا بــه،   أ- 
ولا ينــزل ذلــك منزلــة الانقطــاع)1).

 ب- إذا لــم يوجــد مــن يشــتري مــال المديــون، إلا بأقــلّ مــن قيمتــه، يجــب بيعــه 
ــه)2). والوفــاء من

ــه أن  ــره لزم ــد وغي ــب صي ــترم ككل ــب مح ــار أو كل ــن حم ــة م ــه داب إذا كان مع  ج- 
يحصــل لهــا المــاء لعطشــها لزمــه شــراؤه ولــو لــم يجــد مــن يبيعــه المــاء إلا 

ــر مــن ثمــن مثلــه)3). بأكث

وذكــر الســيوطي)4) )رحمــه الله( في الأشــباه والنظائــر )351/1( أمثلــة إجماليــة؛   د- 
ــار في  ــلم، والقــرض، والغصــب، والإتــاف علــى المخت فقــال: »واســتواء السّ

وجــوب التحصيــل بأكثــر مــن ثمــن المثــل«.

مـــن  بأكثـــر  إلا  يتوفّـــر  لـــم  إذا  ونحـــوه  المغصـــوب   هــــ- 
الشـــافعية)5)  عنـــد  الأصـــح  في  فإنـــه  المثـــل،   ثمـــن 

ــب(  ــرح روض الطال ــب في ش ــنى المطال ــيوطي )350/1(، و)أس ــر( للس ــباه والنظائ ــر: )الأش انظ  (1(
.)127/2(

انظر: )الأشباه والنظائر( للسيوطي )350/1(، و)فتاوى السبكي( )313/1(.  (2(
انظر: )المجموع شرح المهذب( )248/2(.  (3(

تقدمت ترجمته.  (4(
جــاء في )الشــرح الكبيــر( للرافعــي )429/5(: »وإذا لــم يجــده إلا بمــا فوقــه فوجهــان؛ )أحدهمــا(:   (5(
أنــه لا يلزمــه تحصيلــه؛ لأن الموجــود بأكثــر مــن ثمــن المثــل كالمعــدوم بدليــل المــاء في الطهــارة 
والرقبــة في الكفــارة، و)الثــاني(: يلزمــه؛ لأن المثــل كالعيــن ورد العيــن واجــب وإن لــزم في مؤنتــه 
أضعــاف قيمتــه، وهــذا أظهــر الوجهيــن عنــد صاحــب التهذيــب والقاضــي الرويــاني، والأول أظهــر 
ــن دون  ــدى في العي ــه تع ــن بأن ــل والعي ــن المث ــوا بي ــاب، وفرق ــب الكت ــم صاح ــن ومنه ــد آخري عن

= المثل فا يأخذ المثل حكم العين هذا ما يتعلق بقسم المثلي«.   
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والحنابلة)1) أنه يلزم ولو بأضعاف ثمنه.

الثاني: تأثير الزيادة الفاحشة في الانتقال عمّا يجب إلى البدل.

ومن أمثلة ذلك:

إذا لــم يوجــد المغصــوب المثلــي في حــال تلفــه إلا بأكثــر مــن ثمــن المعتــاد؛   أ- 
فقــد ذهــب الشــافعية في أحــد الوجهيــن عندهــم - وصححــه النــووي والشاشــي 
- إلــى جــواز العُــدول إلــى القيمــة: »لأن الموجــود بأكثــر مــن ثمنــه كالمعــدوم، 

كالرقبــة ومــاء الطهــارة«)2).

ــى  ــل إل ــاز أن ينتق ــل ج ــن المث ــن ثم ــر م ــل إلاَّ بأكث ــد الإب ــم يج ــاني إذا ل  ب- الج
ــه الله(  ــة)4) )رحم ــن قدام ــل اب ــافعية)3)، ونق ــد الش ــب عن ــو المذه ــة، وه القيم
ــر  ــه لا تعت ــه الله( أن ــي)5) )رحم ــر كام الخرق ــي( )370/8( أن ظاه في )المغن

ــن  ــن ثم ــر م ــل بأكث ــد المث ــافعي )184/5(: »وإذا وج ــاء الش ــي البق ــاج( لأب ــم الوه = وفي )النّج
المثــل فهــل يلزمــه تحصيلــه؟؛ وجهــان: رجــح كاً مرجحــون؛ ففــي )التنبيــه(: العــدول إلــى القيمــة، 
وصححــه المصنــف كرقبــة الكفــارة ومــاء الطهــارة، وممــن رجح تكليفــه المثــل: البغــوي والجرجاني 
والرويــاني في غيــر )البحــر(، وابــن أبــي عصــرون، وهــو المختــار قياسًــا علــى العيــن؛ فإنه يجــب ردها 
وإن غــرم فيــه أضعــاف قيمتهــا، وفــرق الأولــون بأنه تعــدى في العيــن دون المثــل. قــال: )والأصح: أن 

المعتــر أقصــى قيمــة( هــو بفتــح اليــاء وكســر الميــم جمــع قيمــة بســكون اليــاء«.
ــن رد  ــم يمك ــو ل ــاع( )451/3-452(: »)... ل ــن الإقن ــن مت ــاع ع ــاف القن ــوتي في )كش ــال البه ق  (1(
المغصــوب إلا بكلفــة عظيمــة(؛ فــإن للمالــك تكليــف الغاصــب ذلــك، والمؤنــة علــى الغاصــب 

ــبب«. ــه المتس لأن
)روضــة الطالبيــن( للنــووي )25/5(، وانظــر: )الأشــباه والنظائــر( للســيوطي )350/1(، و)النجــم   (2(
الوهــاج في شــرح المنهــاج( لأبــي البقــاء كمــال الديــن، محمــد بــن موســى بــن عيســى بــن علــي 

ــبكي( )313/1( و)540/2(. ــاوى الس ــري، و)فت ميِ الدَّ
)الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار( لعاء الدين الحصكفي الحنفي )ص: 39(.  (3(

تقدمت ترجمته.  (4(
هــو عمــر بــن الحســين بــن عبــد الله، أبــو القاســم، الخرقــي، بغــدادي، نســبته إلــى بيــع الخــرق، =  (5( 
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قيمــة الإبــل، بــل متــى وجــدت علــى الصفــة المشــروطة، وجــب أخذهــا قلــت 
قيمتهــا أو كثــرت.

إذا كانت متعلقة بالوفاء بحاجة ضرورية للإنسان:  )3(

فيوجد اتجاهين فقهيين:

الأول: عدم تأثير تلك الزيادة في الترخص.

الثاني: تأثير تلك الزيادة في الترخص.

ومن أمثلة ذلك:

المحتــاج للمــاء للحــوق عطــش شــديد بــه إذا لــم يجــده إلا بأضعــاف قيمتــه؛   أ- 
ــاءً لنفســه)1). ــراؤه إحي ــادر ش ــى الق ــة يجــب عل ــد الحنفي ــه عن فإن

ــه  ــوز ل ــل يج ــل؛ ه ــن المث ــن ثم ــر م ــام إلا بأكث ــد الطع ــم يج ــر إذا ل  ب- المضط
ــوز  ــدًا لا يج ــا كان فاس ــار أن م ــى اعتب ــد عل ــع فاس ــه ببي ــال لتحصيل الاحتي

= مــن كبــار فقهــاء الحنابلــة، رحــل عــن )بغــداد( لمــا ظهــر بهــا ســب الصحابــة زمــن بنــي بويــه، 
ــم تكــن انتشــرت، وبقــي منهــا مختصــره المشــهور  ــه في بيــت بـ)بغــداد( فاحترقــت ول ــرك كتب وت

بـ)مختصــر الخرقــي( الــذي شــرحه ابــن قدامــة في )المغنــي( وغيــره، تــوفي عــام )334هـــ(.
انظر: )طبقات الحنابلة( )75/2(.

ــدة  ــود الفاس ــي العق ــة: تعاط ــدة الخامس ــر )287/1(: »القاع ــباه والنظائ ــيوطي في الأش ــول الس يق  (1(
ــك  ــن ذل ــرج ع ــنوي: وخ ــال الأس ــع ق ــدة مواض ــاب في ع ــن كام الأصح ــذ م ــا يؤخ ــرام؛ كم ح
صــورة: وهــي المضطــر إذا لــم يجــد الطعــام إلا بزيــادة علــى ثمــن المثــل فقــد قــال الأصحــاب: 
ينبغــي أن يحتــال في أخــذ الطعــام مــن صاحبــه ببيــع فاســد، ليكــون الواجــب عليــه القيمــة كــذا نقلــه 

ــي«. الرافع
وقــال ابــن حجــر الهيتمــي في فتــاواه )279/2(: »صــرح أصحابنــا بــأن المضطــر لــو علــم مــن ذي 
الطعــام أنــه لا يبيعــه إلا بزيــادة علــى ثمــن مثلــه جــاز لــه الاحتيــال علــى أخــذه ببيــع فاســد حتــى لا 

يلزمــه إلا ثمــن المثــل أو قيمتــه«.
وانظر: )المجموع شرح المهذب( )46/9(.
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ــارًا؟ ــا مخت ــرته عالمً ــلم مباش للمس

فقــد ذهــب الشــافعية إلــى أن تلــك الزّيــادة مؤثــرة في جــواز الاحتيــال ببيــع فاســد 
للحصــول علــى الطعــام المضطــر إليــه)1).

المضطــر إذا لــم يجــد الطعــام إلا بأكثــر مــن ثمــن المثــل؛ هــل يســوغ عدولــه   ج- 
للميتــة؟؛ أجــاز لــه ذلــك الشــافعية)2)، واشــترط الحنابلــة)3) لذلــك بــأن تكــون 

تلك الزيادة مجحفة بماله.

ــدة  ــود الفاس ــي العق ــة: تعاط ــدة الخامس ــر )287/1(: »القاع ــباه والنظائ ــيوطي في الأش ــول الس يق  (1(
ــك  ــن ذل ــرج ع ــنوي: وخ ــال الأس ــع ق ــدة مواض ــاب في ع ــن كام الأصح ــذ م ــا يؤخ ــرام؛ كم ح
صــورة: وهــي المضطــر إذا لــم يجــد الطعــام إلا بزيــادة علــى ثمــن المثــل فقــد قــال الأصحــاب: 
ينبغــي أن يحتــال في أخــذ الطعــام مــن صاحبــه ببيــع فاســد، ليكــون الواجــب عليــه القيمــة كــذا نقلــه 

ــي«. الرافع
وقــال ابــن حجــر الهيتمــي في فتــاواه )78/2(: »صــرح أصحابنــا بــأن المضطــر لــو علــم مــن ذي 
الطعــام أنــه لا يبيعــه إلا بزيــادة علــى ثمــن مثلــه جــاز لــه الاحتيــال علــى أخــذه ببيــع فاســد حتــى لا 

يلزمــه إلا ثمــن المثــل أو قيمتــه«.
وانظر: )المجموع شرح المهذب( )46/9(.

جــاء في المنثــور في القواعــد الفقهيــة )2/ 183- 184(: »ولــو وجــد المضطــر طعامًــا يبــاع بأكثــر من   (2(
ثمــن مثلــه، قــال البغــوي: يجــب الشـــراء، ولا يــأكل الميتــة، والمذهــب خافــه«.

قــال المــاوردي في )الحــاوي الكبيــر( في شــروط إباحــة الميتــة للمضطــر )168/15(: »فــإنْ بــذل له 
الطعــام بأكثــر مــن ثمــن المثــل لــم يلزمــه أن يشــتريه كالمــاء؛ لأن التمــاس الزيــادة منتــف«.

قــال ابــن قدامــة )المغنــي( )419/9( في المضطــر إن وجــد طعامًــا مــع صاحبــه: »... فــإن بذلــه لــه   (3(
بثمــن مثلــه، وقــدر علــى الثمــن لــم يحــل لــه أكل الميتــة؛ لأنــه قــادر علــى طعــام حــال، وإن بذلــه 

بزيــادة علــى ثمــن المثــل، لا يجحــف بمالــه، لزمــه شــراؤه أيضًــا؛ لمــا ذكرنــاه«.
ــى  ــر إل ــرداوي )374/10( في المضط ــاف( للم ــن الخ ــح م ــة الراج ــاف في معرف ــاء في )الإنص وج
ــس  ــف. لي ــادة لا تجح ــب زي ــو طل ــه ل ــه(؛ أن ــه بقيمت ــه بذل ــه: )وإلا لزم ــر قول ــره: »ظاه ــام غي طع
لــه ذلــك. وهــو أحــد الوجهيــن. وهــو الصحيــح منهمــا، اختــاره المصنــف، وجــزم بــه الشــارح في 
ــاره القاضــي. وأطلقهمــا في الفــروع. قــال الزركشــي:  ــه ذلــك، اخت ــن. والوجــه الآخــر: ل موضعي

وعلــى كا القوليــن: لا يلزمــه أكثــر مــن ثمــن مثلــه«.
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ــر مــن مهــر أو ثمــن المثــل، وقــد هاجــت  ــم يجــد حــرة أو أمــة إلا بأكث مــن ل  د- 
شــهوة النــكاح لديــه بحيــث لا تندفــع دون الــوطء، ولــم تكــن لــه مباحــة غيــر 
ــب  ــو المذه ــا ه ــة كم ــك الحنابل ــه ذل ــاز ل ــا؟، أج ــه وطؤه ــل ل ــض؛ فه حائ
ــى  ــادة إل ــك الزي ــؤدي تل ــألا ت ــد ب ــك مقي ــم)2): أن ذل ــول له ــم)1)، وفي ق عنده
ــا، وإلا  ــون مانعً ــرر لا يك ــا لا يتك ــرة لأن م ــت كثي ــو كان ــه ول ــاف بمال الاجح

ــري. ــكاح أو التس ــه الن لزم

المضطّــر إذا لــم يجــد الطعــام إلا بأكثــر مــن ثمــن المثــل؛ هــل يلزمــه شــراؤه أم   ه- 
لا؟، ألزمــه بعضهــم كالبغــوي مــن الشــافعية)3)، بينمــا ذهــب عامتهــم إلــى عــدم 

لزوم ذلك عليه)4).

انظر: )الروض المربع – مع حاشية ابن قاسم الحنبلي( )379/1(.  (1(
ــوَتي  انظــر: )حاشــية الخلــوتي علــى منتهــى الإرادات( لمحمــد بــن أحمــد بــن علــي البهــوتي الْخَلْ  (2(

ــع( )379/1(.  ــروض المرب ــى ال ــم عل ــن قاس ــية اب )183/1(، و)حاش
انظــر: )التهذيــب( لــه )70/8(، وقــال: »ثــم كــم يلزمــه؟ فيــه وجهــان: أحدهمــا: جميــع المســمى؛   (3(
لأنــه التزمــه مختــارًا، والثــاني: لا يلزمــه إلا ثمــن المثــل في مثــل ذلــك المــكان والوقــت؛ لأنــه كان 

كالمكــره في قبــول تلــك الزيــادة«.
ــرًا،  ــام حاض ــب الطع ــز( )169/12(: »... وإن كان صاح ــرح العزي ــز ش ــي في )الوجي ــال الرافع ق  (4(
نظــر؛ فــإن بذلــه بــا عــوض، وجــب علــى المضطــر قبولــه، وإن باعــه بثمــن مثلــه، وجــب عليــه 
الشــرى، إن كان الثمــن معــه، او رضــي المالــك بكونــه في ذمتــه، وكــذا إذا بــاع مــا يتغابــن النــاس 
بمثلــه، وإن يبيــع بزيــادة كثيــرة؛ فالــذي أورد العراقيــون والطريــون مــن أصحابنــا وغيرهــم: أنــه لا 
يلزمــه شــراؤه ولكــن يســتحب، وإذا لــم يلزمــه الشــرى فهــو كمــا إذا لــم يبذلــه المالــك أصــاً، وإذا 
لــم يبذلــه فــا يُقاتلــه عليــه المضطــر، إن كان يخــاف مــن المقاتلــة علــى نفســه، أو كان أن يهلــك 
ــأكل  ــال البغــوي: يشــتريه بالثمــن الغالــي، ولا ي ــة، وق ــى الميت ــل يعــدل إل ــة، ب المالــك في المقاتل

الميتــة«.
وانظر: )المجموع شرح المهذب( للنووي )52/9(.
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الزيــادة المؤثــرة في مشــروعية  الثالــث: بدائــل ســعر المثــل لتحديــد  المطلــب 
التقليــدي. التأمــين  إعــادة  التعامــل مــع شــركات 

ــتقر  ــعر مس ــا س ــر فيه ــي لا يتواف ــالات الت ــن المج ــن م ــادة التأمي ــال إع ــد مج يع
وســائد بحيــث يمثــل ســعر المثــل)1) في هــذا المجــال، وهــذا مــا يمكــن أن ياحظــه أي 
مطالــع لعــروض الأســعار المقدمــة مــن شــركات إعــادة التأميــن التقليديــة أو الإســامية 
مــن خــال التفــاوت الســعري الــذي يقــع بينهــا غالبًــا، والــذي يكــون في بعــض الأحيــان 
كبيــرًا جــدًا، وهــذا راجــع لعوامــل عديــدة. وفي مثــل هــذه الحالــة فــإن البديــل المناســب 

عــن ســعر المثــل هــو:

)1( متوسط سعر السلعة في السوق )متوسط القيمة السوقية(.

السعر الذي يتم عنده تداول أحد الأصول في إطار مزاد تنافسي

وهــي مــا يســمه المتقدمــون بــ)القيمــة المتوســطة(، وطريقــة تحديدهــا – حســب 
مــا ذكــر أبــو الفضــل جعفــر بــن علــي الدمشــقي)2) )رحمــه الله( حيــث قــال: »الوجــه في 

التعــرّف علــى القيمــة المتوســطة:

ــه  ــرت ب ــا ج ــى م ــم عل ــك في بلده ــعر ذل ــن س ــن ع ــات الخبيري ــأل الثق أن تس 	-
ــتمرة. ــات المس ــر الأوق ــادة أكث الع

والزيادة المتعارفة فيه والنقص المتعارف. 	-

سعر المثل: هو سعر السّلعة المماثلة له في الجودة.  (1(
انظر: )الإصاح الإداري ودوره في القضاء على الفقر( للأستاذ أحمد جابر حسنين )ص: 34(.

وعرف الدكتور نزيه حمّاد )ثمن المثل( بأنه: »سعر مثل السّلعة في السوق«.
)معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء( له )ص: 156(.

ــا 570هـــ( في )طرابلــس( الشــام، مــن مصنفاتــه:  أحــد علمــاء القــرن الســادس الهجــري )كان حيً  (2(
ــارة(. ــن التج ــى محاس ــارة إل )الإش
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والزيادة النادرة والنقص النادر وقياس بعض ذلك ببعض. 	-

مضافا إلى نسبة الأحوال التي هم عليها من خوف أو أمن. 	-

ومن توفّر وكثرة أو اختال. 	-

وتســتخرج بقريحتــك لذلــك الشــيء قيمــة متوســطة أو تســتعملها مــن ذوي الخــرة 
والمعرفــة والأمانــة منهــم. فــإن لــكل بضاعــة ولــكل شــيء ممــا يمكــن بيعــه قيمــة، قيمــة 

متوســطة معروفــة عنــد أهــل الخــرة بــه«)1).

وهذه الطريقة غير مناسبة لإعادة التأمين لعدم وجود سوق يتم عرضه فيها.

المتوسط الحسابي.  )2(

ــم  ــا الحك ــن خاله ــن م ــة ويمك ــم مجموع ــا قي ــع حوله ــة تتجم ــو قيم ه
ــابي،  ــط الحس ــي الوس ــة ه ــذه القيم ــون ه ــة، فتك ــم المجموع ــة قي ــى بقي عل
ويتــم حســابه رياضيًــا مــن خــال جمــع قيــم عناصــر المجموعــة المــراد إيجــاد 

ــر. ــدد العناص ــى ع ــوع عل ــم المجم ــطها، ويقس وس

والوســط الحســابي لا يماثــل ســعر المثــل مــن جهــة أنــه لا يمثــل السّــعر 
ــخص  ــة بش ــعار المتعلق ــط الأس ــل متوسّ ــا يُمثّ ــددة، وإنم ــوق مح ــائد في س السّ
ــون  ــح أن يك ــى يصل ــذا المعن ــابي به ــط الحس ــل الوس ــذا: فه ــى ه ــن، وعل مُعيّ
بديــاً عــن ســعر المثــل؟، وهــذا يقودنــا إلــى البحــث عــن السّــبب في اســتعمال 
ســعر المثــل، وهــل هــو متحقــق في متوســط الأســعار المحتســب علــى أســاس 

ــابي؟ ــط الحس الوس

ــادل  ــعر الع ــل السّ ــل يُمثّ ــعر المث ــى أن س ــع إل ــك يرج ــبب في ذل ــل الس لع

ــا(  ــين فيه ــوش المدلس ــا وغش ــراض ورديه ــد الاع ــة جي ــارة ومعرف ــن التج ــى محاس ــارة ال )الاش  (1(
.)22 )ص: 
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ــى أي  ــررًا عل ــكّل ض ــع، ولا يُش ــدي الجمي ــا ل ــون مرضيً ــب أن يك ــذي يج ال
طــرف في المعاملــة الماليــة، وقــد تحــدّث شــيخ الإســام ابــن تيميــة)1) )رحمــه 
ــع؛  ــت البي ــوق وق ــعر السّ ــع بس ــألة البي ــى مس ــرّق إل ــا تط ــك حينم ــن ذل الله( ع
فقــال مبينًــا مشــروعية هــذا النّــوع مــن البيــوع مــن حيــث توفيــره لعنصــر الرضــا 
لــدى أطــراف العقــد المُشــترط لصحتــه شــرعًا: »هــو أطيــب لقلــب المشــتري 
مــن المســاومة، يقــول: لــي أســوة بالنــاس آخــذ بمــا يأخــذ بــه غيــري«)2)؛ فــإذا 
ــوال  ــه أح ــر في ــادل والمعت ــار الع ــي المعي ــة ه ــطى العام ــة الوس ــت الحال كان
جميــع الأشــخاص المعنييــن - مــن حيــث ســعر تكلفــة الشــراء ومــا يتعبهــا مــن 
تكلفــة النقــل والتخزيــن ونحــو ذلــك، وليــس حالــة شــخصٍ بعينــه؛ فــإن الحالــة 
الوســطى المُعتــر فيهــا ظــروف وحالــة الشّــخص الواحــد وخصوصياتــه أولــى 
ــادة التــي تعــرّض لهــا فيمــا  ــر الزي ــه أث ــارًا عــادلًا لهــا يُقــاس ب ــأن تكــون  معي ب

يتصــل بموضــوع البحــث.

تقدمت ترجمته.  (1(
نقله عن ابن قيم الجوزية )رحمه الله( في )إعام الموقعين عن رب العالمين( )6/4(.  (2(
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 المبحث السادس: 
 الحكم الشرعي لأثر ارتفاع سعر إعادة التكافل 

على مشروعية التعامل مع شركات إعادة التأمين التقليدي

ــل ممــا ســبق بيانــه؛ أن هنــاك اعتبــاران أساســيان لتأثيــر الزيــادة علــى ســعر  يتحصَّ
المثــل مــا يقــوم مقامــه في تســويغ تــرك المبــاح إلــى مــا يعــد محرمًــا؛ وهمــا:

ــة الماليــة  ــديدة للمعامل ــرار أو حاجــة ش ــر حالــة اضط الاعتبــار الأول: أن تتواف
ــا. ــرعًا لتحصيله ــة ش ــة الممنوع ــى الطريق ــدام عل ــروعية الإق لمشـ

ويتفــرع عــن ذلــك تحديــد معيــار الحاجــة هنــا؛ هــل هــو معيــار شــخصي ينظــر فيــه 
إلــى كل حالــة علــى حــده أم هــو معيــار عــام ينظــر فيــه إلــى احتيــاج المجتمــع إلــى تلــك 

ملة؟ لمعا ا

ــد  ــتعماله إلا في أح ــص في اس ــتباح أو يُترخّ ــرم لا يُس ــأن المح ــم ب ــل العل ــرر أه ق
ــن: حالي

الحال الأولى: وجود ضرورة)1).

ــي – رحمــه الله: «... ــن الجوين والضــرورة معيارهــا شــخصي، يقــول إمــام الحرمي

ــس  ــى النف ــاك عل ــوف اله ــي خ ــه: »ه ــل( )8/3( بقول ــر خلي ــرح مختص ــاني في )ش ــرها الزرق فس  (1(
ــه  ــرورة بلوغ ــه: »الض ــر( ص )61( بقول ــباه والنظائ ــيوطي في )الأش ــد الس ــا«، وعن ــا أو ظنًّ علمً
ا إن لــم يتنــاول الممنــوع هلــك أو قــارب، وهــذا يبيــح تنــاول الحــرام«، وعرفهــا ابــن تيميــة  حــدًّ
ــوت أو  ــول م ــا حص ــل بعدمه ــي يحص ــرورة: الت ــه: »الض ــاوى( )226/31( بقول ــوع الفت في )مجم
مــرض أو العجــز عــن الواجبــات«، ومــن تعريفــات المعاصريــن: »أن تطــرأ علــى الإنســان حالــة 
مــن الخطــر، أو المشــقة الشــديدة، بحيــث يخــاف حــدوث ضــرر، أو أذى بالنفــس أو العضــو، أو 
بالعــرض، أو بالعقــل، أو بالمــال، وتوابعهــا« ]انظــر: )نظريــة الضــرورة الشــرعية( للدكتــور وهبــة 
الزحيلــي، ص )67-68([، وعرّفهــا بعضهــم بأنهــا: »هــي الحالــة التــي تطــرأ علــى الإنســان بحيــث 

ــة«. ــراع لجــزم أو خيــف أن تضيــع مصالحــه الضروري ــو لــم ت ل



بحوث ندوة مستقبل العمل المصرفي الإسلامي - الثالثة عشرة204

وقــد تبيــح الضّــرورة الشــيء ولكــن لا تثبــت حكمًــا كليًّــا في الجنــس، بــل يعتــر تحققهــا 
في كل شــخص، كأكل الميتــة وطعــام الغيــر«)1).

والضــرورة لمــا كان مــن خصائصهــا أنها تكــون ملجئــة ولا مدفع لهــا؛ حيــث أنّ مبناها 
علــى لــزوم عمــل مــا لا بد منــه للتّخلــص من عهــدة تلــزم العبد ولا يســعه الــترك؛ فإنهــا عادة 
لا تتوافــر في التجــارات أو المعامــات الماليــة التجاريــة لعــدم انطبــاق ذلــك المعنــى عليهــا 
إذْ لا يلــزم مــن تــرك تلــك التجــارات الهــاك أو ضــرر بيِّــن بــأي مــن الكليّــات الخمــس أو 
اختــال في نظــام حيــاة المكلفيــن إلا في أحــوال خاصــة؛ كمــا لــو نزلــت بالمســلمين مجاعــة 
لا يمكــن دفعهــا إلا مــن خــال تجــارة يكــون أحــد متطلباتهــا تأميــن لا تتمكــن شــركات 

التكافــل مــن تغطيتــه إلا مــن خــال عمليــات إعــادة تأميــن تقليدية.

الحال الثانية: وجود حاجة.

ــق والمشــقة  ــه الأفــراد أو الأمــة للتوســعة ورفــع الضي الحاجــة: هــي مــا يفتقــر إلي
الاحقــة بفــوت المطلــوب، فــإذا لــم تــراع دخــل علــى المكلفيــن علــى الجملــة الحــرج 
ــف  ــا يخال ــا، مم ــة بعينه ــه، أو فئ ــد بعين ــى بأح ــذا المعن ــص ه ــث لا يخت ــقة بحي والمش

ــرعية. ــد الش ــة أو القواع الأدل

والحاجة إلى التأمين مما يتنوع نطاق الحاجة إليها؛ فمنها:

مــا يكــون عامًــا مــن حيــث أفــراد المؤمنيــن، ويشــمل المجتمــع المســلم ككل   )1(
كتأميــن المركبــات الشّــخصية، والتأميــن الطبــي، وتأميــن المنــازل ونحــو ذلــك.

مــا يكــون خاصًــا مــن حيــث أفــراد المؤمنيــن؛ فتقصــر الحاجــة فيــه علــى فئــة   )2(
معينــة كالتجــار والحرفييــن، ولكــن محــل المؤمــن عليــه يعــدُّ عامًــا مــن حيــث 
أثــره واحتيــاج النــاس إليــه لقضــاء حاجاتهــم المختلفــة التــي يصعــب عليهــم 

ــة  ــى، دول ــة الأول ــب، الطبع ــم الدي ــق: عبدالعظي ــه )942/2( ]تحقي ــه( ل ــول الفق ــان في أص )الره  (1(
ــر؛ 1399هـ[. قط
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ــن الهندســي  ــل: التأمي ــة مث ــن علــى الأعمــال التجاري الاســتغناء عنهــا؛ كالتأمي
بأنواعــه علــى المشــاريع العامــة، والتأميــن علــى المســتودعات التــي تتضمــن 
ــي  ــي تلب ــرات الت ــن علــى الطائ ــاس في حياتهــم، والتأمي ــاج إليهــا الن ســلعًا يحت
ــر  ــي توف ــة الت ــى الآلات الزراعي ــن عل ــل، والتأمي ــاس في التنق ــات الن احتياج

ــاس. ــذاء الن المزروعــات الازمــة لغ

مــا يكــون خاصًــا مــن حيــث أفــراد المؤمنيــن ونطــاق التأثيــر المباشــر؛ ولكــن   )3(
ــود  ــدم وج ــى أنّ ع ــر إل ــر بالنظ ــر مباش ــكل غي ــام بش ــر ع ــون ذات تأثي ــد يك ق
هــذا النــوع مــن التأميــن قــد يــؤدي إلــى إغــاق بعــض الأنشــطة التجاريــة التــي 

يحتــاج إليهــا النــاس؛ فمثــاً:

التأميــن ضــد الأخطــاء الطبيــة؛ فهــو وإن كان قاصــرًا علــى حاجــات الأطبــاء،   أ- 
ــام  ــى إحج ــؤدي إل ــد ي ــوده ق ــدم وج ــع إلا أن ع ــن المجتم ــة م ــة قليل ــم فئ وه
ــاة  ــة لحي ــون ضروري ــد تك ــي ق ــرة الت ــات الخط ــراء العملي ــن إج ــاء ع الأطب

ــاس. ــن الن ــد م العدي

 ب- التأميــن علــى أخطــاء المصرفييــن؛ فهــو وإن كان محصــورًا علــى العامليــن في 
ــذا  ــى ه ــال عل ــص الإقب ــى نق ــؤدي إل ــد ي ــوده ق ــدم وج ــن ع ــارف، ولك المص

النــوع مــن الوظائــف التــي يحتــاج عمــوم النــاس إلــى خدماتهــا.

ــا  ــوع وإن كان متخصصً ــذا الن ــيرانية؛ فه ــات الس ــر الهجم ــد مخاط ــن ض التأمي  ج- 
ــوق  ــى لح ــي إل ــد يفض ــامي ق ــع الإس ــده في المجتم ــر، إلا فق ــد كبي ــى ح إل
خســائر فادحــة بالشّــركات ذات الأثــر العــام كالكهربــاء والمــاء ونحوهــا 
لتعرضهــا إلــى هــذا النــوع مــن الهجمــات بشــكل مســتمر مــن جهــات خارجيــة 

ــر. ــت الحاض في الوق

ــى  ــذر عل ــم إن تع ــه الله( أنه ــي )رحم ــه الجوين ــر في ــد ذك ــوع ق ــذا الن فه
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مــق، وانتظــروا  أهلــه تحصيــل الحــال، وأنهــم لــو اقتصــروا علــى مــا يسُــد الرَّ
ــن  ــى حي ــار إل ــا: الانتظ ــدرج تحته ــد ين ــي ق ــرورات، والت ــات الض ــاء أوق انقض
ــى  ــه، لأدى إل ــن علي ــود التأمي ــر المقص ــع الخط ــة لجمي ــة التكافلي ــر التغطي توف
ــزل  ــي تن ــة الت ــة العام ــم الحاج ــذٍ حك ــا حينئ ــم؛ فحكمه ــن مطالبه ــم ع انقطاعه

ــم)1). ــدار حاجته ــم أق ــاح له ــرورة، فيب ــة الض منزل

ــرعًا  ــرم ش ــوع أو المح ــة الممن ــى تكلف ــاح عل ــة المب ــد تكلف ــاني: أن تزي ــار الث الاعتب
ــا. ــه ماليً ــه وإرهاق ــاج إلي ــى الإجحــاف بمــال المحت ــؤدي إل بحيــث ت

ــراض  ــاء لأغ ــد الفقه ــاف عن ــود بالإجح ــان المقص ــع في بي ــا التوس ــن هن ويحس
ــألة. ــذه المس ــرعي في ه ــم الش ــل الحك ــه لتنزي ــة ب ــاف المتعلق ــد الأوص تحدي

الإجحــاف: هــو مــا أدى إلــى نقصــان المــال عــن الوفــاء بالاحتياجــات الضروريــة 
ــح  ــذي يبي ــي ال ــرر المال ــد الض ــو ح ــذا ه ــام)2)، وه ــال ع ــول خ ــن يع ــان وم للإنس

ــد  ــق: عب ــم( )ص: 487-488( ]تحقي ــاث الظل ــم في التي ــاث الأم ــه الله( في )غي ــه )رحم ــص كام ن  (1(
العظيــم الديــب، الطبعــة الثانيــة، مكتبــة إمــام الحرميــن – القاهــرة/ مصــر؛ 1401هـــ[: »فــإن قيــل: 
ــام. فمــا  ــه إذا طبقــت المحرمــات طبــق الأرض، واســتوعب الحــرام طبقــات الأن مــا ذكرتمــوه في
ــى  ــال إل ــن الانتق ــا م ــن أهله ــا: إن تمك ــي؟، قلن ــن النواح ــة م ــك بناحي ــص ذل ــه إذا اخت ــول في الق
ــم  ــم، وه ــك عليه ــذر ذل ــإن تع ــك؛ ف ــن ذل ــال، تعي ــل الح ــى تحصي ــا عل ــدرون فيه ــع، يقت مواض
جــم غفيــر، وعــدد كبيــر، ولــو اقتصــروا علــى ســد الرمــق، وانتظــروا انقضــاء أوقــات الضــرورات، 

لانقطعــوا عــن مطالبهــم، فالقــول فيهــم كالقــول في النــاس كافــة، فليأخــذوا أقــدار حاجتهــم«.
وقيّــد الشــيخ محمــد الأميــن الشــتقيطي في )أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن( )220/6(   (2(
الزيــادة المجحفــة بمــا أدت بالمكلــف ليصيــر بهــا مــن مصــارف الــزكاة، وهــو في معنــى مــا ذكــر 
فيمــا يظهــر؛ فقــال: »الفــرع الســادس: إن كان عنــده مــال يشــتري بــه الرقبــة، ولكنــه لــم يجــد رقبــة 
ــى: } ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ــه تعال ــه في قول ــام لدخول ــى الصي ــال إل ــه الانتق ــتريها فل يش
...{ الآيــة، وهــذا واضــح. وأمــا إن وجــد رقبــة تبــاع بزيــادة علــى ثمــن مثلهــا، ولــم يجــد رقبــة 
ــر مــن مثــل المثــل، أو لا  بثمــن مثلهــا، فلأهــل العلــم في ذلــك خــاف: هــل يلزمــه شــراؤها بأكث
 يلزمــه؟ وأظهــر أقوالهــم في ذلــك عنــدي: هــو أن الزيــادة المذكــورة علــى ثمــن المثــل إن كانــت =
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للمكلف الانتقال إلى البدل.

ــرح  ــه الله( في )الش ــي)1) )رحم ــر المالك ــيخ الدردي ــر الش ــن تقري ــتفاد م ــذا مس وه
ــي  ــف( بالمضح ــا(: »)لا تجح ــاب الضحاي ــي في )ب ــة المضح ــر( )118/2( في صف الكبي

ــه)3)«. ــه)2) في عام ــا في ضروريات ــاج لثمنه ــأن لا يحت ــه ب أي بمال

ولا تازم بين الزيادة التي ينطبق عليها وصف الإجحاف وبين ما يأتي:

ما يتغابن به الناس عادةً، إذْ قد تزيد عليه أو تقل عنه:  أ- 

ــدة( )ص: 432(:  ــرح العم ــه الله – في )ش ــة)4) – رحم ــن تيم ــام اب ــيخ الإس ــال ش ق
»فأمــا للطهــارة فــا ضــرورة بأحــد إليــه لقيــام الــتراب مقامــه، ولذلــك إذا وجــد مــن يبيعــه 
إيــاه بثمــن في تلــك البقعــة أو مثلهــا في غالــب الأوقــات ووجــد ثمنــه فاضــاً عمــا يحتــاج 

ــا،  ــوم، وإلا ف ــى الص ــال إل ــه الانتق ــزكاة، فل ــارف ال ــن مص ــا م ــر به ــى يصي ــه حت ــف بمال = تجح
ــى«. ــد الله تعال ــم عن والعل

هــو أبــو الــركات أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد العــدوي، مــن فقهــاء المالكيــة. ولــد في بنــي عــدي   (1(
)بمصــر( عــام )1127هـــ(، وتعلــم بالأزهــر، وتــوفي بــ)القاهــرة( عــام )1201هـــ(. مــن تصانيفــه: 

)أقــرب المســالك لمذهــب الإمــام مالــك(، و)منــح القديــر( شــرح مختصــر خليــل.
انظر: )الأعام( للزركلي )232/3(، و)شجرة النور الزكية( )516/1(.

ــرط  ــع( )ص: 191( في ش ــار المقن ــتقنع في اختص ــاء في )زاد المس ــا ج ــات م ــل الضروري وتفصي  (2(
وجــوب الرقبــة في كفــارة الظهــار: »ولا تلــزم الرقبــة إلا لمــن ملكهــا أو أمكنــه ذلــك بثمــن مثلهــا 
فاضــاً عــن كفايتــه دائمًــا، وكفايــة مــن يمونــه، وعمــا يحتاجــه مــن مســكن، وخــادم، ومركــوب، 

ــن«. ــاء دي ــم، ووف ــه، وكتــب عل ــل، ومــال يقــوم كســبه بمؤنت ــاب تجم ــه، وثي ــرض بذلت وع
وانظر: )المبدع شرح المقنع( )21/7(.

وقــال النــووي في )روضــة الطالبيــن وعمــدة المفتيــن( )99/1(: »ولــو وجــد ثمــن المــاء، واحتــاج 
إليــه لديــن مســتغرق، أو نفقــة حيــوان محــترم معــه، أو لمؤنــة مــن مــؤن ســفره، في ذهابــه وإيابــه، 

لــم يجــب شــراؤه. وإن فضــل عــن هــذا كلــه، وجــب الشــراء إن بيــع بثمــن المثــل«.
قــال الشــيخ حمــد بــن عبد الله بــن عبــد العزيــز الحمــد في شــرحه علــى )زاد المســتقنع( )113/21(   (3(

ــر ذلــك بعــض الشــراح«. ]غيــر مطبــوع[: »أي: فاضــاً عــن كفايتــه ســنته تلــك، كمــا فسَّ
تقدمت ترجمته.  (4(
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إليــه في نفقتــه وقضــاء ديونــه ونحــو ذلــك، فإنــه يلزمــه شــراؤه كمــا يلزمــه شــراء الســترة 
للصــاة والرقبــة للكفــارة والهــدي للتمتــع، وكذلــك إن زيــد علــى مــا يتغابــن بــه النــاس 
بمثلــه زيــادة يســيره لا تجحــف بمالــه، فــإن كانــت تجحفــه لــم يلزمــه شــراؤه، وكذلــك إن 
كانــت كثيــرة لا تجحــف بمالــه في أحــد الوجهيــن، وذكرهــا القاضــي علــى الروايتيــن، وفي 
الأخــرى: يلزمــه شــراؤه وإن كان ثمنــه كثيــرًا إذا لــم يضــر ذلــك بمالــه، كمــا يجــب بــذل 
ثمــن المثــل، وهــذا معنــى قــول الشــيخ رحمــه الله تعالــى )إلا بثمــن كثيــر(؛ فــإن الكثيــر 
هــو المجحــف والــذي يزيــد علــى غبــن العــادة زيــادة كثيــرة، وكذلــك الحكــم في شــراء 

الهــدي والرقبــة والســترة وآلات الحــج ونحــو ذلــك، ممــا يجــب صرفــه في العبــادات«.

 ب- وصــف الكثــرة في العــرف؛ فقــد تكــون الزيــادة اليســيرة مجحفــة لقلــة المــال، 
وقــد لا تكــون الزيــادة الكثيــرة مجحفــة لكثــرة المــال:

ــه: )إلا  ــى الإرادات( )147/1-148(: »قول ــى منته ــوتي عل ــية الخل ــاء في )حاش ج
بزيــادةٍ كثيــرةٍ(؛ اعتــروا هنــا الكثــرة دون الإجحــاف بالمــاء، وفي بــاب الكفــارة اعتــروا 
ــادة  ــف الزي ــد تجح ــرة؛ فق ــاف الكث ــن الإجح ــزم م ــرة؛ إذْ لا يل ــاف دون الكث الإجح
، ولا يجحــف الكثيــر بمــالِ ذي ثــروة، لكــن قــال شــيخنا: مرادهــم  اليســيرة بمــالِ مُقــلٍّ
قَ بيــن البابيــن نقــاً عنهــم، بأنهــم  في الكفــارة، كــون الزيــادة كثيــرة تجحــف بمالــه، وفَــرَّ
لــم يعتــروا هنــا الإجحــاف لمشــقة التكــرر، بخــاف الكفــارة فإنهــا قــد لا تقــع بالمــرة«.

ــه -  ــادئ التوجي ــى مب ــه عل ــه الله - في )التنبي ــي)1) – رحم ــير المالك ــن بش ــال اب ق
ــى، دار  ــة الأول ــان، الطبع ــد بلحس ــور محم ــق: الدكت ــادات( )348/1( ]تحقي ــم العب قس
ــارج  ــن خ ــن بثم ــاء لك ــد الم ــا أن يج ــروت؛ 1428هـــ/2007م[: »ومنه ــزم – بي ــن ح اب
عــن المعتــاد بمــا يجحــف بــه لقلــة دراهمــه أو لكثــرة الزيــادة في الثمــن. وقــد قــرر ابــن 
ــن  ــون ثم ــد يه ــك، وق ــل لذل ــن، ولا أص ــث الثم ــدار ثل ــد بمق ــد المزي ــاب التحدي الج

تقدمت ترجمته.  (1(
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ــف«. ــس بمجح ــر لي ــه فأكث ــة أمثال ــادة ثاث ــون زي ــاء فيك الم

ــم  ــب عال ــة في مذه ــر الثمين ــد الجواه ــه الله – في )عق ــاس)1) – رحم ــن ش ــال اب وق
المدينــة( )58/1( في الزيــادة في ثمــن المــاء المبيحــة لانتقــال للتيمــم: »ولــو بيــع بثمــن 
ــم يلزمــه شــراؤه.  ــاد، ول ــه المعت ــى ثمن ــادة عل ــرة الزي ــة دراهمــه أو لكث ــه لقل يجحــف ب

ــاج إلــى الثمــن لنفقــة ســفره«. ــه، يلزمــه، إلا احت وبثمــن المثــل ومــا لا يجحــف ب

ــن  ــوع معي ــى موض ــاف عل ــف الإجح ــاق وص ــد انطب ــار في تحدي ــذا فالمعي ول 	
أمــرٌ نســبي وليــس مطلــق؛ حيــث ينظــر في الوضــع المالــي لــكل مكلــف علــى 
حــده، وهــذا مختلــف باختــاف الأوضــاع الماليــة للمكلفيــن، ومــن النصــوص 

ــة التــي تشــير إلــى ذلــك: الفقهي

مــا جــاء في )منــح الجليــل شــرح مختصــر خليــل( )192/2-193( في شــأن قدر  	-
مــا يأخــذه المــكاس مــن الحــاج المؤثــر في عــدم لــزوم الحــج علــى المكلــف: 
»واســتثنى مــن مفهــوم وأمــن علــى مــال؛ فقــال: )إلا لأخــذ( شــخص )ظالــم 
مــا(؛ أي: مــالًا )قــلّ( بالنســبة لمــال المأخــوذ منــه بحيــث لا يجحــف بــه ولــو 
كثــر في نفســه، ويحتمــل أن المــراد: قــل في نفســه وأن أخــذ الكثيــر مســقط ولــو 

لــم يجحــف كمــا للخمــي«.

مــا ذكــره القاضــي عبدالوهــاب المالكــي)2) – رحمــه الله - في المســألة الســابقة  	-
ــر في  ــه ينظ ــا أنّ ــذي عندن ــال: »وال ــث ق ــائل( )ص: 294(؛ حي ــون المس في )عي

هــو نجــم الديــن عبــد الله بــن محمــد بــن نجــم بــن شــاس، مــن أهــل )دميــاط(، شــيخ المالكيــة   (1(
ــه الحافــظ المنــذري، تــوفي عــام )616هـــ(  ــار الأئمــة، أحــذ عن في عصــره بـ)مصــر(، كان مــن كب
ــم  ــب عال ــة في مذه ــر الثمين ــه: )الجواه ــن مصنفات ــاط(. م ــج لـ)دمي ــار الفرن ــاء حص ــدًا أثن مجاه

ــب. ــن الحاج ــره اب ــه، اختص ــة( في الفق المدين
انظر: )شجرة النور الزكية( )238/1(.

تقدمت ترجمته.  (2(
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ــه دفــع مــا تفاحــش فيلزمــه«،  ــر المــال لا يثقــل علي ــاس؛ فــرب كثي أحــوال النَّ
وقــال اللخمــي في )التبصــرة( )1128/3( معلقًــا علــى رأي القاضــي: »وظاهــر 
قولــه: )إذا كان كثيــرًا ولا يجحــف بــه(؛ لأن الكثيــر مــن النــاس يختلــف 

ــه«. ــال وقلت ــرة الم ــاف كث لاخت

ــرج  ــث؛ نخ ــألة البح ــى مس ــارات عل ــك الاعتب ــق تل ــد تطبي ــه عن ــك؛ فإن ــد ذل وبع
ــة: ــج الآتي بالنتائ

نتائج تطبيق الاعتبار الأول:  )1(

يمكــن القــول بــأن الحاجــة المؤثــرة في الحكــم الشّــرعي تكــون متوفــرةً في 
مســألة البحــث بالنظّــر إلــى الأمــور الآتيــة:

أن تحقيــق التكافــل المؤسســي كبديــل عــن التأميــن التقليــدي يعــد في الوقــت   أ- 
الحاضــر حاجــة ماسّــة للمجتمــع الإســامي، وإذا كان لا يمكــن حســب 
ــا – إلا مــن خــال  المعطيــات المعاصــرة تحقيــق ذلــك التكافــل – ولــو جزئيً
إعــادة التأميــن؛ فــإن ذلــك الأمــر يرتقــي بتلــك الحاجــة لتكــون بمثابــة الضّرورة 
– لا ســيما وهــي عامــة، والقاعــدة الفقهيــة تنــص علــى أنّ الحاجــة العامّــة تنــزل 
منزلــة الضــرورة، ومــن ثــمّ فإنــه في هــذه الحالــة لا ينظــر إلــى أفــراد الحــالات 

ولكــن إلــى عمومهــا.

 ب- أنّ المنــع مــن لجــوء شــركة التكافــل إلــى إعــادة التأميــن ودفعهــا إلــى القبــول 
ــتراكات  ــة الاش ــى كفاي ــرًا عل ــون مؤث ــد يك ــذي ق ــل ال ــادة التكاف ــرض إع بع
ــة  ــات المتعلق ــة المطالب ــل( لتغطي ــتركين )التكاف ــدوق المش ــرة في صن المتوف
بالخطــر المعنــي علــى نحــو يترجح معــه في ظــنّ أصحــاب الخــرة والاختصاص 
ــه  ــذ التزامات ــن تنفي ــه م ــي يمنع ــز مال ــة عج ــتركين بحال ــدوق المش ــة صن إصاب
التأمينيــة تجــاه المشــتركين في تلــك الحالــة، ممــا قــد يــؤدي إلــى إعــان إفاســه 
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وتصفيتــه، وضيــاع حقــوق المشــتركين، ومــن المقــرر شــرعًا أنّ المحافظــة علــى 
الأمــوال العامــة والخاصــة يعــد مــن جملــة الضــرورات الشــرعية)1).

أنــه لــو قيــل بأنــه ليــس زامًــا علــى شــركة التكافــل قبــول ذلــك العمــل التأمينــي   ج- 
الــذي يتطلــب هــذه الإعــادة لقبولــه فنيًــا فقــدان صنــدوق المشــتركين للتــوازن 
المطلــوب لكفايــة الاشــتراكات للمطالبــات المحتملــة، فــإن ذلــك الطــرح قــد 
ــذه  ــة، وفي ه ــركة التكافلي ــذه الش ــوى ه ــا س ــدٍ م ــد في بل ــم يوج ــتقيم إذا ل لا يس

الحالــة فإنــه يتعيّــن في حقهــا واجــب تحقيــق رفــع الحــرج عــن المســلمين.

ــألة  ــال في مس ــاف بالم ــة الإجح ــق صف ــاني: تتحق ــار الث ــق الاعتب ــج تطبي نتائ  )2(
ــو الآتي: ــى النح ــث عل البح

فيما يتعلق بإعادة التأمين الاتفاقي)2):  أ- 

إن حالة زيادة سعر إعادة التكافل في هذا النوع لا تعد من النوع المتكرر لأنها:

ــدي:  ــن تقلي ــادة تأمي ــركات إع ــدى ش ــن ل ــادة التأمي ــأن إع ــاط بش ــز الخي ــور عبدالعزي ــول الدكت يق  (1(
»ولهــذا فأنــا أرى الــرأي الــذي لا يجيــز إعــادة التأميــن عنــد شــركات إعــادة التأميــن التــي تتعامــل 
ــن  ــركات التأمي ــد وجــدت ش ــه وق ــدة فقــط وهــي: أن ــة واح ــه إلا في حال ــا وتتعامــل معهــا في بالرب
الإســامي وتعلقــت بهــا مصلحــة الغيــر وعملــت مــع الشــركات الضامنــة )شــركات إعــادة التأمين( 
ــى أن  ــن، وإل ــدْ التأمي ــم تُعِ ــا إذا ل ــى انحاله ــال ويخش ــا الح ــا بطريقته ــتثمر حصته ــى أن تس عل
توجــد شــركات إســامية لإعــادة التأميــن، أي شــركات ضامنــة، فــإني أرى أن الوجــه الــذي تســتمر 
بــه شــركات التأميــن الإســامية في العمــل مــع إعــادة التأميــن، هــو أن القانــون الأردني يجرهــا علــى 
التعامــل مــع الشــركات الضامنــة )شــركات إعــادة التأميــن التقليــدي( ولا يوجــد شــركات إســامية 

)أي: لإعــادة التأميــن( فتتعامــل معهــا مؤقتًــا إلــى أن توجــد الشــركات الإســامية«.
انظــر: تقريــر الدكتــور عبــد العزيــز الخيــاط لمجلــس الإفتــاء الأردني في 1421/2/2هـــ، الموافــق 

2000/5/6م.
ــث لا  ــة بحي ــة المالي ــف أو القيم ــث الوص ــن حي ــر م ــة للخط ــروط معين ــا ش ــدد فيه ــا ح ــي م وه  (2(
تحتــاج شــركة التكافــل في كل مــرة إلــى عــرض أي خطــر تقــوم بالاكتتــاب فيــه علــى شــركة إعــادة 

ــادة. ــروط الإع ــه ش ــق علي ــت تنطب ــا مادام ــى موافقته ــول عل ــن للحص التأمي
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مــن حيــث الســنة الماليــة الواحــدة: لا تنســب إلــى صنــدوق المشــتركين ككل،  	
وذلــك لتعــدد اتفاقيــات إعــادة التأميــن الســنوية التــي تغطــي أنواعًــا كثيــرة مــن 
ــده مــن  ــي علــى ح ــر تأمين ــوع خط ــى كل ن ــر إل ــه ينظ ــمّ فإن ــر، ومــن ث المخاط
حيــث تأثيــر تلــك الزيــادة في ســعر إعــادة التكافــل المتعلــق باتفاقيتــه علــى كفاية 

أقســاط التأميــن المتوقــع الاكتتــاب فيهــا لتغطيتــه.

مــن حيــث إجمالــي ســنوات عمــر صنــدوق المشــتركين: فــإن ماليــة الصنــدوق  	
لــكل ســنة ماليــة تعــد منفصلــة عــن الأخــرى.

وعلــى هــذا؛ فإنــه حتــى يجــوز لشــركة التكافــل تــرك معيــد التكافــل إلــى 
ــة  ــادة التكافلي ــادة في ســعر الاع ــون الزي ــد أن تك ــا ب ــدي ف ــن التقلي ــد التأمي معي
تــؤدي إلــى الإجحــاف بماليــة الصنــدوق التــي تتمثــل في أقســاط التأميــن المتوقع 
الاكتتــاب فيهــا لنــوع التأميــن التــي تغطيهــا اتفاقيــة إعــادة التأميــن تلــك.؛ فــإذا 
ــة في  ــنة المالي ــال الس ــي خ ــز مال ــداث عج ــى إح ــل إل ــادة التكاف ــعر إع أدى س
حــال القبــول بــه؛ فــإن ذلــك مــن شــأنه أن يكــون مســوغًا شــرعًا لشــركة التكافــل 

أن تنتقــل إلــى التعامــل مــع شــركات إعــادة التأميــن التقليــدي.

 ب- فيما يتعلق بإعادة التأمين الاختياري)1):

إن اتفاقيــات إعــادة التأميــن الاختيــاري وإن كانــت متكــررة خــال الســنة 
ــة الواحــدة بحســب أعمــال التأميــن المكتتــب فيهــا، ولكــن بالنظــر إلــى  المالي
ــل  ــي عم ــي تغط ــرى الت ــة الأخ ــن الاتفاقي ــة ع ــي منفصل ــة فه ــة كل اتفاقي مالي
ــان  ــى نقص ــل إل ــادة التكاف ــعر إع ــه إذا أدى س ــمّ فإن ــن ث ــف، وم ــي مختل تأمين
شــديد في القســط التأمينــي المتبقــي بعــد قســط إعــادة التأميــن عــن حــد الكفايــة 
لتغطيــة المصاريــف الإداريــة لعمليــات التأميــن أو التكاليــف المتوقعــة لتغطيــة 

وهي التي يتم الاتفاق فيها بشأن كل خطر على حده وفق شروط معينة.  (1(
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الخطــر فــإن ذلــك مــن شــأنه أن يكــون مســوغًا شــرعًا لشــركة التكافــل أن تنتقــل 
إلــى التعامــل مــع شــركات إعــادة التأميــن التقليــدي.

إذا أدى ســعر إعــادة التكافــل إلــى فقــدان المحفــز لــدى مــدراء التكافــل   ج- 
التكافــل: نشــاط  إدارة  في  لاســتمرار 

ــي  ــال تول ــن خ ــدي م ــي مج ــح مال ــق رب ــل تحقي ــر التكاف ــتهدف مدي يس
مهــام إدارة عمليــات التكافــل نظيــر مقابــل مــادي؛ فــإذ أدى ســعر إعــادة التكافــل 
إلــى ذهــاب كامــل الرّبــح الــذي يتغيّــاه مديــر التكافــل مــن وراء إدارة الاكتتــاب 
في العمــل التأمينــي محــل الإعــادة؛ فهــذا قــد يدفعــه إلــى تصفيــة نشــاطه، ممــا 

يــؤدي إلــى اضمحــال شــركات التكافــل، ووقــوع النــاس في حــرج شــرعي.

ويقــاس هــذا بالنظــر إلــى نتائــج الاكتتــاب بشــكل عــام، وليــس إلــى اكتتاب 
مفــرد بعينــه؛ فإنــه قــد يقــال بحض مديــر التكافــل ودعوتــه لتحمــل تلك الخســارة 

اليســيرة إذا كان يحقــق ربحًــا مجديًــا مــن خــال الأعمــال الاكتتابيــة الأخرى.

ــد  ــركة، وق ــر كل ش ــب تقدي ــة حس ــش الربحي ــد هام ــى تحدي ــع إل ويخض
تتدخــل الجهــات الإشــرافية في تحديــد الحــد الأدنى لــه؛ كمــا في المملكــة العربية 
الســعودية حيــث حــددت مؤسســة النقــد العربــي الســعودي في قواعــد الاكتتــاب 
ــن في القســط التأمينــي عــن )2%(، ومــن ثــم  بــألا يقــل الربــح التشــغيلي المضمَّ

فيمكــن اعتبــار مــا قــلّ عــن هــذه النســبة المئويــة غبنًــا غيــر متســامح فيــه.

ــح  ــي تُبي ــل الت ــادة التكاف ــعر إع ــادة في س ــار الزي ــون معي ــبق فيك ــا س ــى م ــاءً عل وبن
لشــركة التكافــل الانتقــال إلــى التعامــل مــع شــركة إعــادة التأميــن التقليــدي هــي: الزيــادة 
ــى  ــي عل ــب أن تبن ــه يج ــة قياس ــإن معادل ــاف ف ــك الإجح ــق ذل ــي يتحق ــة، ولك المُجحف
ــى  ــل عل ــادة التكاف ــركة إع ــن ش ــدم م ــعر المق ــرض الس ــول بع ــر القب ــف تأثي ــو يكش نح
قــدرة أقســاط التأميــن المتوقعــة لتغطيــة مــا قــد ينشــأ عــن ذلــك الخطــر المحتمــل مــن 

ــح. ــى هامــش للرب ــى أتعــاب الإدارة بأدن ــة إل ــة إضاف ــات خــال الســنة المالي مطالب
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 المبحث السابع: 
المعادلت الرياضية لتحديد الموقف الشرعي وفقًا للمعايير الفقهية السابقة

إن نتائــج البحــوث النظريــة مــا لــم تترجــم إلــى وســائل قابلــة للتطبيــق والاســتعمال 
ــم فقــد اجتهــد  ــدة المرجــوة منهــا، ومــن ث فإنهــا ســتبقى حبيســة الأدراج، وســتقل الفائ
معــدا هــذه الدراســة في تحويــل المعاييــر الفقهيــة التــي تحــدد الموقــف الشــرعي لشــركة 
التكافــل فيمــا يتعلــق بقبــول عــرض إعــادة التأميــن التقليــدي مــن عدمــه عندمــا يكــون 
أقــل مــن حيــث الســعر مقارنــة بعــرض معيــد التكافــل، وقــد تــم اختيــار معياريــن مــن 

جملــة المعاييــر الفقهيــة الســابقة؛ همــا:

معيار الثلث.  )1(

)2( معيار الإجحاف.

والسبب في ذلك:

ــعر  ــى س ــل إل ــن التوص ــم يمك ــو ل ــتخدامه ول ــكان اس ــث بالإم ــار الثل أن معي أ - 
ــن  ــاس، إذْ م ــة القي ــاس في معادل ــتعماله كأس ــة لاس ــة الواقع ــل في الحال المث
الممكــن اســتعمال الســعر الأقــل كأســاس للقيــاس؛ بحيــث إذا كان ســعر معيــد 
التكافــل أعلــى مــن ســعر معيــد التأميــن التقليــدي بمــا لا يقــل عــن )30%( جــاز 

ــدي. ــن التقلي ــادة التأمي ــرض إع ــول ع ــل قب ــركة التكاف لش

ب - أن معيــار الإجحــاف لا يعتمــد بشــكل كبيــر علــى ســعر المثــل؛ إذْ يمكــن وفقًــا 
لمعطيــات مســألة البحــث أن يتخــذ مــآل حــال صنــدوق المشــتركين )التكافــل( 
عنــد القبــول بعــرض ســعر إعــادة التكافــل بالنســبة للخطــر المعنــي؛ فــإن أدى 
القبــول بــه – حســب التقديــرات المســتقبلية وفقًــا للأســس الفنيــة - إلــى حالــة 
عجــز في صنــدوق المشــتركين )التكافــل( جــاز لشــركة التكافــل القبــول بعــرض 

معيــد التأميــن التقليــدي.
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وفيما يلي عرض لهذين المعايرين في صورة معادلات رياضية:

أولًا: معيار الثلث.

ــد الــذي يمكــن أن يتواجــد عــادة في  ــر الوحي ــعر ليــس هــو المؤث بمــا أن عامــل السّ
حــالات تعــارض أســعار الإعــادة بيــن معيــدي التأميــن التقليــدي ومعيــدي التكافــل – وإن 
كان مــن أكثرهــا أهميــة لــدى شــركات التكافــل – إذْ قــد توجــد عوامــل أخــرى مؤثــرة في 
قــرار شــركة التكافــل؛ فيقــترح هــذا البحــث المعادلــة الآتيــة للموازنــة بيــن تأثيــرات عــدد 
مــن العوامــل علــى قــرار شــركة التكافــل في الترجيح بيــن عــروض أســعار الإعــادة المقدمة 
مــن شــركات إعــادة التكافــل وإعــادة التأميــن التقليــدي؛ وقــد تــم تصميــم هــذه المعادلــة 
ــرعي  ــث الش ــن للباح ــعر، ويمك ــا الس ــا فيه ــرار بم ــة للق ــل مرجح ــة عوام ــن ثاث لتتضم
توســيع دائــرة العوامــل المرجحــة مــع اختيــار الــوزن المناســب لــكل عامــل، بحيــث تكون 
مجمــوع الأوزان لــكل العوامــل 100%، وبذلــك يكــون اتخــاذ القــرار مبنــي علــى شــفافية 
الإفصــاح عــن كل عامــل ووزنــه في معادلــة اتخــاذ القــرار؛  وبيــان ذلــك علــى النحّــو الآتي:

القيمةالوزنالعوامل المرجحة
حاصل ضرب 

الوزن X القيمة
إيضاحات

يتم اختيار القيمة من جدول رقم 1س50%فرق السعر
يتم اختيار القيمة من جدول رقم 2ص25%فرق التقييم الائتماني للمعيد

يتم اختيار القيمة من جدول رقم 3ع25%فرق سرعة سداد مبالغ المطالبات
المحصلة%100

في الجدول السابق تم:

)1( تحديــد وزن وقيمــة كل عامــل هنــا افتراضــي، ويتــم تحديــده في شــركة التكافــل 
المعنيــة وفقًــا لتقديــر أصحــاب الخــرة والاختصــاص لديهــا، وذلــك بنــاءً على 

أهميــة كل عامــل مــن العوامــل الثاثــة المذكــورة.
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ــف وزن  ــل نص ــو يمث ــده؛ فه ــعر وح ــرق الس ــل ف ــار وزن )50%( لعام ــم اختي ت  )2(
العامــل كلهــا

ــو  ــا ه ــب م ــة بحس ــة الآتي ــداول المصاحب ــن الج ــل م ــة كل عام ــد قيم )3( تحدي
ــاه: ــات أع ــدد في الإيضاح مح

جدول رقم 1 – فرق سعر الإعادة
إذا كانت الزيادة في سعر عرض معيد التكافل عن عرض معيد التأمين التقليدي : 

1س =10%إلىصفر %تتراوح بين:
2س =20%إلى%10تتراوح بين:
3س =33.2%إلى%20تتراوح بين:
4س =40%إلى%33.3تتراوح بين:
5س =50%إلى%40تتراوح بين:
6س =60%إلى%50تتراوح بين:
7س =70%إلى%60تتراوح بين:
8س =80%إلى%70تتراوح بين:
9س =90%إلى%80تتراوح بين:
10س =100%إلى%90تتراوح بين:

فرق السعر هنا بفرض تساوي الشروط.

ــد  ــع عن ــه يق ــابي فإن ــث الحس ــن الثل ــا زاد ع ــإن كل م ــابق؛ ف ــدول الس ــا للج ووفقً
ــن  ــى التأمي ــي عل ــن التكافل ــعر التأمي ــادة س ــل زي ــار أن عام ــم )4(؛ وباعتب ــة رق القيم
ــة  ــة للمعادل ــة النهائي ــا زادت المحصل ــوزن؛ لذلــك كل م ــل )50%( مــن ال ــدي يمث التقلي

ــث. ــن الثل ــه ع ــعر بزيادت ــن في الس ــن الغب ــر ع ــا تع ــم )2(؛ فإنه ــن رق ع
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جدول رقم 2 – فرق التقييم الائتماني
القيمةالدرجةالحالة

إذا كان التقييم الائتماني لكل من معيد التكافل ومعيد التأمين التقليدي 
ص=0لا فرقمتساوي

إذا كان التقييم الائتماني لمعيد التكافل أقل بقليل من معيد التأمين 
  +A التقليدي؛ مثل: أن يكونا في نفس الدرجة مع تفاوت في المرتبة كـــ

و A-، فإنه ذلك الفرق – حسب تقدير معدي هذه الدراسة - يعد
ص=1مقبول

إذا كان التقييم الائتماني لمعيد التكافل أقل بكثير من معيد التأمين 
التقليدي؛ مثل: أن يكونا في نفس الدرجة مع تفاوت في المرتبة كـــ A  و 

B، فإنه ذلك الفرق – حسب تقدير معدي هذه الدراسة - يعد
ص=2غير مقبول

جدول رقم 3 – فرق سرعة سداد مبالغ المطالبات
القيمةالدرجةالحالة

إذا كانت سرعة سداد مبالغ المطالبات لكل من معيد التكافل ومعيد 
التأمين التقليدي متساوي

ع= 0لا فرق

إذا كانت سرعة سداد مبالغ المطالبات لمعيد التكافل أقل من معيد التأمين 
التقليدي؛ فإنه ذلك الفرق – حسب تقدير معدي هذه الدراسة - يعد

ع= 1فرق مؤثر

كيفية استعمال المعادلة السّابقة:

ــدوق  ــن لصن ــول الغب ــر في حص ــر مؤث ــغ )2( وأكث ــة البال ــج المعدل ــار نات ــم اعتب ت
التكافــل عنــد قبــول الســعر المقــدم مــن المعيــد التكافلــي، والــذي يمكــن القــول علــى 

ــدي. ــن التقلي ــد التأمي ــرض معي ــول ع ــة قب ــه بإمكاني أساس

وباســتعمال الأوزان الســابقة؛ فإنــه إذا زاد الفــارق الســعري لعــرض معيــد التكافل عن 
عــرض معيــد التأميــن التقليــدي عــن )33.2%( مــع تســاوي باقــي العوامــل؛ فــإن عــرض 
معيــد التكافــل يكــون غيــر مقبــول وفقًــا للمعادلــة السّــابقة، وإن قــل الفــارق الســعري عــن 

)33.3%( فإنــه يكــون للعوامــل الأخــرى أثــر في الترجيــح وترشــيد قــرار شــركة التكافــل.
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وفيما يلي شرح مثال تطبيقي:
القيمة X الوزنالقيمةالوزنالعوامل المرجحة

5031.5%فرق السعر
2520.5%فرق التقييم الائتماني للمعيد
2510.25%فرق سرعة سداد التعويضات

1002.25%الإجمالي

يختار المستخدم للنموذج القيمة من كل جدول كما هو موضح في المثال أعاه:

فــرق الســعر: تــم اختيــار القيمــة )2( مــن الجــدول رقــم )1(؛ لأن فــرق الســعر  	

ــى %33.2. ــن 20% إل م

فــرق التقييــم الائتمــاني للمعيــد: تــم اختيــار القيمــة )2( مــن الجــدول رقــم )2(؛  	

لأن فــرق التقييــم الائتمــاني للمعيــد )غيــر مقبــول(.

ــدول  ــن الج ــم )1( م ــة رق ــار القيم ــم اختي ــات: ت ــداد التعويض ــرعة س ــرق س ف 	

ــر(. ــات )مؤث ــداد التعويض ــرعة س ــرق س ــم )3(؛ لأن ف رق

ــث  ــد الثل ــم تتع ــت ل ــده - وإن كان ــعر وح ــادة الس ــح أن زي ــال يتض ــذا المث ــي ه فف
ــر  ــد التأميــن التكافلــي؛ وذلــك بســبب تأثي ــار معي ــة لترجيــح كفــة اختي - لــم تكــن كافي

ــرى. ــل الأخ العوام

ــاد  ــى اجته ــتمل عل ــة لتش ــت مرن ــة؛ وإن كان ــذه المعادل ــة أن ه ــن ماحظ ويمك
ــاذ  ــة اتخ ــراز كيفي ــى إب ــادرة عل ــا ق ــل؛ إلا أنه ــم كل عام ــار أوزان وقي ــث في اختي كل باح
ــن  ــرة في اتخــاذ القــرار ووزن كل منهــا؛ بمــا يُمَكِّ القــرار بشــكل كمــي؛ والعوامــل المؤث
مــن ســهولة مناقشــة القــرار مــن قبــل أعضــاء الجهــة المســؤولة عــن اتخــاذه لــدى مديــر 

ــم. ــة المعال ــة واضح ــة كميّ ــك بطريق ــل وذل التكاف
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ثانيًا: معيار الإجحاف.

ــة  ــة الرياضي ــب المعادل ــار؛ فتتطل ــذا المعي ــا له ــرعي وفقً ــف الش ــد الموق لتحدي
ــعر  ــر للس ــى التقدي ــول إل ــر للوص ــن العناص ــة م ــة لمجموع ــرات المتوقع ــد التقدي تحدي
الأعلــى للإعــادة الــذي علــى أساســه يمكــن تقديــر مــا إذا القبــول بســعر إعــادة التكافــل 

ــل( أم لا. ــتركين )التكاف ــدوق المش ــز في صن ــة عج ــول حال ــى حص ــؤدي إل ي

وتلك العناصر هي كالآتي:
القيمةاسم العنصررقم العنصر

الاشتراكات المكتتبة لنوع التأمين1
               التعويضات المتوقعة:

تعويضات مدفوعة2
تعويضات تحت التسوية3
4IBNR الاحتياطي
تعويضات محصلة من معيد التأمين5
المصروفات العمومية والإدارية6
عمولات المنتجين7
مصروفات الوكالة8
حصة صندوق التكافل من عائد الاستثمار9
الإجمالي قبل إعادة التأمين10
إعادة التأمين11
الإجمالي12

كيفية استعمال المعادلة السّابقة:

ــرات  ــال التقدي ــوم بإدخ ــة أن يق ــة الرياضي ــذه المعادل ــتخدم ه ــى مس ــب عل يج
ــل  ــذي يمث ــم )10( ال ــر رق ــى العنص ــول إل ــى )9( للوص ــن )1( إل ــر م ــة للعناص المتوقع
ــإن المتبقــي في العنصــر رقــم )11( – وهــو  ــم ف ــل إعــادة التأميــن، ومــن ث الإجمالــي قب
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ناتــج طــرح العنصــر رقــم )10( مــن العنصــر رقــم )1( - يمثــل الســعر الأعلــى للإعــادة 
الــذي يمكــن لصنــدوق المشــتركين )التكافــل( تحملــه – فيمــا يتعلــق بالخطــر المعنــي 

ــز. ــول عج – دون حص

ــادة  ــعر إع ــن س ــر م ــم )11( أك ــر رق ــج في العنص ــة النات ــه إذا كان قيم ــه؛ فإن وعلي
ــد  ــعر معي ــرض س ــول بع ــة القب ــى إمكاني ــل إل ــر التكاف ــد مدي ــك يرش ــإن ذل ــل؛ ف التكاف

ــدي. ــن التقلي التأمي

ــر هــذه العناصــر الرجــوع لأقــرب  ــد تقدي ــه مــن الضــروري المراعــاة عن ــا بأن علمً
ــون  ــث يك ــركة؛ حي ــل للش ــة الدخ ــن قائم ــة م ــام حقيقي ــاد بارق ــة؛ والاسترش ــنة مالي س
المتغيــر الــذي يتــم قياســه هــو ســعر إعــادة التأميــن الــذي إن تــم تجــاوزه أدى بصنــدوق 

التكافــل للفــرع إلــى خســارة.

وفيما يلي شرح مثال تطبيقي:
القيمةاسم العنصررقم العنصر

100الاشتراكات المكتتبة لنوع التأمين1
التعويضات المتوقعة:

40-تعويضات مدفوعة2
10-تعويضات تحت التسوية3
4IBNR 7-الاحتياطي
5تعويضات محصلة من معيد التأمين5
20-المصروفات العمومية والإدارية6
10-عمولات المنتجين7
5-مصروفات الوكالة8
2حصة صندوق التكافل من عائد الاستثمار9
15الإجمالي قبل إعادة التأمين10
15-إعادة التأمين11
0الإجمالي12
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ــه بعــد  ــى )9(؛ فإن ــرات المتعلقــة بالعناصــر مــن )1( إل ــع التقدي بعــد إدخــال جمي
طــرح الناتــج في العنصــر رقــم )10( مــن قيمــة العنصــر رقــم )1(؛ فــإن الناتــج مــن هــذه 
العمليــة يمثــل القيمــة للعنصــر رقــم )11(، وهــي بحســب المثــال الســابق تســاوي )15(؛ 
ــذه  ــه في ه ــة؛ فإن ــذه القيم ــن ه ــى م ــل أعل ــادة التكاف ــعر إع ــرض س ــة ع ــت قيم ــإن كان ف
ــول  ــدي؛ لأن القب ــن التقلي ــد التأمي ــرض معي ــول بع ــل القب ــر التكاف ــوز لمدي ــة يج الحال
ــز  ــر العج ــل( لمخاط ــتركين )التكاف ــدوق المش ــيعرض صن ــل س ــد التكاف ــرض معي بع

ــا. ــعرًا مجحفً ــة س ــك الحال ــروض في تل ــعر المع ــد الس ــث يع ــة؛ حي المحتمل
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المبحث الثامن: حالة دراسية

ــت  ــة تعرض ــة حقيقي ــي حال ــا يل ــتعرض فيم ــوف نس ــة؛ فس ــذه الدراس ــراء ه للإث
ــق  ــى تطبي ــنعمل عل ــعودية، وس ــة الس ــة العربي ــل في المملك ــركات التكاف ــدى ش ــا إح له
المعاييــر الســابقة عليهــا للتأكــد مــن صحــة وجــدوى المعــادلات الرياضيــة الســابقة في 
ترشــيد قــرار مديــر التكافــل في حــال وجــود تفــاوت ســعري بيــن عــرض معيــد التأميــن 

. ــدي ــن التقلي ــد التأمي ــرض معي ــعر ع ــى س ــد عل ــذي يزي ــل ال ــد التكاف ــدي ومعي التقلي
اتفاقية ما زاد عن حد الخسارة في تأمين المركبات اسم الاتفاقية:

2020/12/31 لغاية 2020/01/01 مدة التغطية:

معيد التأمين التقليدي معيد التكافل هيكل المعاهدة السارية
1.850.000.000 1.850.000.000 2.300.000.000 دخل الأقساط المقدّر

الطبقة)1( رقم )1(
معيد التأمين التقليدي معيد التكافل هيكل المعاهدة السارية الطبقة
5.000.000 ريال 5.000.000 ريال 5.000.000 ريال سعة تغطية الطبقة

5.000.000 ريال 5.000.000 ريال 5.000.000 ريال
مبلغ الخسارة الذي تبدأ التغطية 

بعده
6 4 4 عدد مرات إعادة السريان)2(

%0.115 %0.138 %0.125 النسبة المئوية لقسط التغطية
2.127.500 2.553.000 2.875.000 القسط بالريال السعودي

ــن  ــادة التأمي ــات إع ــة اتفاقي ــبية، خاص ــر النس ــن غي ــادة التأمي ــات إع ــح في اتفاقي ــذا المصطل ــرد ه ي  (1(
ــى  ــد الأقص ــة الح ــل الطبق ــارة )Excess of Loss Treaty(، وتمث ــاوز الخس ــاس تج ــى أس عل
لمســؤولية المعيــد عــن مبلــغ المطالبــة )التعويــض( الــذي يتفــوق قيمتــه قيمــة التعويــض موضــوع 

ــن المســندة. مســؤولية شــركة التأمي
ــة  ــى التغطي ــول عل ــة الحص ــهياً لعملي ــر تس ــن أو أكث ــى طبقتي ــي إل ــغ الإجمال ــيم المبل ــم تقس ويت

ــا. ــاركة فيه ــاق المش ــيع نط ــة وتوس المطلوب
انظر: )معجم مصطلحات التأمين( )ص: 188(، و)مصطلحات تأمينية( )ص: 417(.

بموجــب هــذا الشــرط يتــم بموجبــه إعــادة مبلــغ تأميــن الوثيقــة إلــى مــا كان عليــه قبــل دفــع قيمــة   (2(
المُطالبــة مقابــل دفــع المؤمــن لــه اشــتراكًا إضافيًــا.

انظر: )مصطلحات تأمينية( للدكتور متعب غازي الروقي ص )617(.
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%80 %80 %80
النسبة المئوية للحد الأدنى لقسط التأمين 

وأقساط الإيداع، أقساط التعديل

1.702.000 2.042.400 2.300.000
الحد الأدنى لقسط التأمين وأقساط 

الإيداع، أقساط التعديل بالريال السعودي

الطبقة رقم )2(
معيد التأمين التقليدي معيد التكافل هيكل المعاهدة السارية الطبقة
30.000.000 ريال 30.000.000 ريال 30.000.000 ريال سعة تغطية الطبقة
10.000.000 ريال 10.000.000 ريال 10.000.000 ريال مبلغ الخسارة الذي تبدأ التغطية بعده

2.33 2 2 عدد مرات إعادة السريان
%0.148 %0.176 %0.1635 النسبة المئوية لقسط التغطية

2.738.000 3.256.000 3.760.500 القسط بالريال السعودي

%80 %80 %80
النسبة المئوية للحد الأدنى لقسط 

التأمين وأقساط الإيداع، أقساط التعديل

2.190.400 2.604.800 3.008.400
الحد الأدنى لقسط التأمين وأقساط 

الإيداع، أقساط التعديل بالريال السعودي

معيد التأمين التقليدي معيد التكافل هيكل المعاهدة السارية إجمالي الأقساط
4.865.500 5.809.000 6.635.500 القسط بالريال السعودي

3.892.200 4.647.200 5.308.400
الحد الأدنى لقسط التأمين وأقساط 

الإيداع، أقساط التعديل بالريال السعودي

تطبيق معادلة الثلث:

بموجب البيانات السابقة؛ فإننا نجد أن:
4,865,500سعر معيد التأمين التقليدي
5,809,000سعر معيد التأمينن التكافلي

وبناءً على ذلك؛ فإن:
2القيمة20%إلى10%فرق السعر من19%فرق السعر

-فرق التقييم الائتماني للمعيد
فرق التقييم 

الائتماني للمعيد
0القيمة-القيمةلا فرق

-فرق سرعة سداد التعويضات
فرق سرعة سداد 

التعويضات
0القيمة-القيمةلا فرق
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ينتج عن ذلك؛ أن قيمة المعادلة تساوي )1( وفقًا لما يأتي:
القيمة X الوزنالقيمةالوزنالعوامل المرجحة

5021%فرق السعر
2500%فرق التقييم الائتماني للمعيد
2500%فرق سرعة سداد التعويضات

%1001

Rein� )في هــذه الحالــة الدراســية كل الشــروط متســاوية إلا شــرط إعــادة الســريان 
ــادة عــدد مــرات إعــادة الســريان  ــاز بزي ــد التأميــن التقليــدي يمت statements( فــإن معي
ــت  ــإن كان ــارق: )0.33(؛ ف ــم )2( بف ــة رق ــارق: )2(، وفي الطبق ــم )1( بف ــة رق في الطبق
ميــزة زيــادة مــرات إعــادة الســريان غيــر مؤثــرة لــدى شــركة التكافــل؛ فإمكاننــا أن نعتــر 
أنّ الشــروط متســاوية، ممــا يرجــح اختيــار معيــد التأميــن التكافلــي؛ لأن قيمــة المعادلــة 

أســفرت عــن الرقــم )1( وهــو أقــل مــن رقــم )1.5( كمــا بمعيــار المعادلــة.

تطبيق معادلة الإجحاف:

ــق  ــة تتعل ــات تفصيلي ــى معلوم ــول عل ــب الحص ــاف؛ فيج ــة الإجح ــق معادل لتطبي
ــون  ــي تك ــاه، والت ــر أدن ــي تظه ــاً( كالت ــات مث ــن المركب ــي )كتأمي ــاج المعن ــط الانت بخ
متوفــرة عــادة لــدى الشــركة علــى نحــو متوقــع باعتبــار أن اتفاقيــة إعــادة التأميــن المزمــع 
إبرامهــا تتعلــق بأخطــار لــم تقــع بعــد، ومــن ثــم فيجــب أن تكــون المعلومــات المتعلقــة 

بهــا غيــر موجــودة لــدى الشــركة بشــكل فعلــي
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المركبات قطاعات الإنتاج

الإيرادات
1,907,014 إجمالي الاشتراكات المكتتبة 1

الاشتراكات المسندة إلى إعادة التكافل / إعادة التأمين 3,663- 2

-14,346 )XOL(  اشتراكات المسندة إلى اتفاقية ما زاد عن حد الخسارة 3

1,889,005 صافي الاشتراكات المكتتبة 4

-62,488 صافي التغييرات في الاشتراكات غير المكتسبة 5

1,826,517 صافي الاشتراكات المكتسبة 6

1,658 عمولات الإسناد الواردة إعادة التكافل / عمولة إعادة التأمين 7

754 إيرادات الاكتتاب الأخرى 8

1,828,929 إجمالي الإيرادات 9
تكاليف ونفقات الاكتتاب

-1,006,076 إجمالي المطالبات المدفوعة ومصاريف تسوية الخسائر 10
- الاستسام والاستحقاق 11

-50,704 المصاريف المتكبدة المتعلقة بالمطالبات 12

1,743 حصة إعادة التكافل / إعادة التأمين من المطالبات المدفوعة 13

-1,055,037 صافي المطالبات والمزايا الأخرى المدفوعة 14

3,561 صافي التغيرات في المطالبات تحت التسوية 15

-154,056 )IBNR(  صافي التغييرات في المطالبات التي وقعت ولم يتم الإباغ عنها 16

-52,784 احتياطي العجز في الاكتتاب 17

-1,258,316 صافي المطالبات والمزايا الأخرى المتكبدة 18
- - 19

-94,882 تكاليف اقتناء الوثيقة 20

-18,048 مصاريف اكتتاب أخرى 21

-1,371,246 إجمالي تكاليف ونفقات الاكتتاب 22

457,683 صافي الدخل من الاكتتاب 23

457,683 رسوم الوكالة 24% من إجمالي الاشتراكات المكتتبة 24
صفر الصافي 25

في المثــال الســابق؛ فــإن قيمــة )14,346( مليــون ريــال هــي النقطــة التعــادل التــي 
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تُعــد كل قيمــة أقــلُّ منهــا لا تؤدي إلــى الإجحــاف بمحفظــة الخطــر المعنــي )المركبات(، 
وكل قيمــة أعلــى منهــا تــؤدي إلــى ذلــك.

وبمــا أن ســعر معيــد التأميــن التقليــدي هــو )4,865,500( ريــال ســعودي، وســعر 
إعــادة التكافــل هــو )5,809,000( ريــال ســعودي؛ فإننــا نجــد أن تلــك جميــع الأســعار 
لا تــؤدي إلــى الاجحــاف بمحفظــة الخطــر المعنــي، ومــن ثــمَّ فــإن ذلــك يرجــح اختيــار 

معيــد التأميــن التكافلــي.

علمًــا بأنــه قــد تــم التوصــل إلــى قيمــة نقطــة التعــادل بطريقــة بســيطة مــن خــال 
ــد  ــن ح ــا زاد ع ــة م ــى اتفاقي ــندة إل ــتراكات المس ــم )3( )اش ــد رق ــالبة في البن ــة س قيم
الخســارة  XOL(( تــؤدي إلــى أن يكــون البنــد رقــم )25( )الصــافي( يســاوي )صفــرًا(.
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 المبحث التاسع: 
 عوامل أخرى مؤثرة على مشروعية تعامل شركة التكافل 

مع شركات إعادة التأمين التقليدي)1(

وتجــدر الإشــارة في ختــام هــذا البحــث إلــى وجــود عوامــل أخــرى قــد تشــكل عقبة 
ــن  ــى الباحثي ــب عل ــا يوج ــل، مم ــادة التكاف ــى إع ــر إل ــل في المصي ــركات التكاف ــام ش أم
الاهتمــام بالكشــف عــن الحكــم الشــرعي المتعلــق بتأثيرهــا علــى مشــروعية التعامــل مــع 
شــركات إعــادة التأميــن التقليــدي؛ إذْ أنّ واقــع التطبيــق العملــي يشــهد أن قــرار الإعــادة 
هــو حاصــل تلــك العوامــل مجتمعــة وغيرهــا بمــا فيهــا الســعر؛ وهــي كالآتي مــع إشــارة 

إلــى بعــض المفاتيــح البحثيــة المتعلقــة بهــا بقــدر الإمــكان:

ــر التصنيــف الائتمــاني لشــركات إعــادة التكافــل علــى مشــروعية التعامــل  أولًا: أث
مــع شــركات إعــادة التأميــن التقليــدي.

يعــرف التصنيــف الائتمــاني )والــذي قــد يُســمى بدرجــة المــاءة أو درجــة 
الجــدارة( في علــم الاقتصــاد بأنــه: درجــة تظهــر مــدى قــدرة دولــة أو مؤسســة مــا علــى 

ــا)2). ــداد ديونه س

ــك  ــة في البن ــدوة المبارك ــذه الن ــة له ــة المنظم ــة الجه ــى رغب ــاءً عل ــث لبن ــذا المبح ــاء ه ــم إنش ت  (1(
ــن: ــي لغرضي الأهل

الأول: أن الإشــارة هنــا إلــى العوامــل الأخــرى بمثابــة تكملــة لهــذا البحــث لوجــود التناســب بيــن 
تلــك العوامــل وعامــل الســعر.

ــذا  ــا مســتقاً برأســه؛ ول ــه يتطلــب بحثً ــه حقــه فإن ــاني: أن كل عامــل مــن تلــك العوامــل لإيفائ الث
فــا أقــل مــن الإشــارة إليــه ولــو علــى وجــه العجالــة تمهيــدًا لفتــح البــاب للباحثيــن للقيــام بإنشــاء 

بحــوث فقهيــة مشــابهة تتعلــق بهــا. 
ــى  ــرح ملتق ــر في ش ــع الأنه ــاء في )مجم ــاء؛ ج ــب الفقه ــور في كت ــه المذك ــو نفس ــى ه ــذا المعن وه  (2(
ــى  ــدرة عل ــي الق ــاءة وه ــن الم ــاء( م ــى الإم ــة عل ــول الحوال ــه )قب ــر( )725/2(: »)و( ل الأبح
 الأداء، والمفضــل عليــه المحيــل المديــون )لا علــى الأعســر( مــن المحيــل المديــون؛ لأن فيــه =
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ويعتر في ذلك أيضًا في ضمن اعتبارات أخرى:

خضــوع تلــك المؤسســة للتنظيــم أو الإشــراف بشــكل صحيــح مــن قبــل الجهــة   أ- 
التنظيميــة الداخليــة.

 ب- وجــود مقرهــا في بلــد يعــاني مــن عــدم الاســتقرار السياســي أو المالــي الــذي 
يمكــن أن يؤثــر علــى المتعامليــن معهــا.

حجم رأس المال والأرباح المحتجزة.  ج- 

حجم الاحتياطيات القانونية والاختيارية.  د- 

التقلبات في أسعار صرف العمات الأجنبية.  ه- 

الانحرافات في معدلات الخسارة.  و- 

كفاية المخصصات الفنية.  ز- 

ارتفاع قيمة المبالغ المؤمن عليها في تأمينات المسؤولية.  ح- 

ــر  ــة لتقدي ــة المتخصص ــف التجاري ــض وكالات التّصني ــهِ بع ــر تجري ــذا التقدي وه
ــة. ــاط تأميني ــروض، أو أقس ــى ق ــول عل ــاري للحص ــخص اعتب ــة ش ــة أو أهلي صاحي

وفي شــركات التأميــن وإعــادة التاميــن تتحــدد المــاءة الماليــة بمقــدرة هــذه 
ــة  ــتعداد وجهازي ــة بهــا مــدى اس ــد المطالب ــة عن ــاء بالتزاماتهــا كامل ــى الوف الشــركات عل
ــداد  ــة الس ــؤدى عملي ــورًا دون أن ت ــرة ف ــات الكبي ــغ التعويض ــع مبال ــذه الشــركات لدف ه

ــركات)1). ــذه الش ــاس ه ــف أو اف ــر أو توق ــى تعث ال

= تضييــع مــال اليتيــم علــى بعــض الوجــوه«، وفي )دقائــق أولــي النهــى لشــرح المنتهــى( )136/2(: 
ــد  ــط فعن ــا )فق ــه( نص ــه وبدن ــه وقول ــادر بمال ــه )الق ــى إتباع ــال عل ــر محت ــذي يج ــيء( ال »)والمل

الزركشــي( في شــرح الخرقــي: القــدرة بـــ )مالــه: القــدرة علــى الوفــاء(«.
ــن = ــكل م ــعودية( ل ــن الس ــادة التأمي ــن وإع ــركات التأمي ــة في ش ــاءة المالي ــش الم ــر: )هام انظ  (1( 
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وتتنوع شركات إعادة التأمين من حيث التصنيف الائتماني عمومًا إلى نوعين:

النوع الأول: شركات غير مصنفّة تأمينيًا.

النوع الثاني: شركات مصنفّة تأمينيًا.

وعــدم توافــر تصنيــف ائتمــاني لشــركة إعــادة التأميــن مؤشــر علــى ارتفــاع مخاطــر 
ــاء بالتزاماتهــا تجــاه شــركات التأميــن المباشــر، إذْ كلمــا ارتفــع كان  ــر الســداد والوف تعث
ــه  ــل مع ــان في التعام ــث الاطمئن ــا يبع ــن مم ــد التأمي ــة لمعي ــة المالي ــؤذن بالصح ــك م ذل

لــدى شــركات التأميــن المباشــر.

ــتركين  ــوم المش ــن عم ــاً ع ــاره وكي ــرعًا باعتب ــل ش ــر التكاف ــه مدي ــب ب ــا يطال ومم
مراعــاة المــاءة الماليــة لــدى معيــدي التأميــن لتعلــق ذلــك بصيانــة صنــدوق المشــتركين 
مــن مخاطــر العجــز عــن الوفــاء بالتزاماتــه الناشــئة عــن وثائــق التكافــل، ويقــدم الأكثــر 
مــاءةً علــى غيــره، وهــذا يعــد مــن قبيــل حيازتــه للأحــظ والأمــر الأكثــر غبطــةً ومصلحةً 
لموكليــه مــن المشــتركين، ولا يجــوز لــه شــرعًا تقديــم الأدنــى مــاءة في حــال توافــر مــن 

هــو أعلــى منــه:

جــاء في الوصــي في )المبســوط للسرخســي( )33/28(: »فــإذا احتــال بــه علــى  	

إنســان أمــلأ مــن الغريــم فهــو جائــز؛ لأنــه ليــس فيــه إســقاط حقهــم بــل فيــه 
تصــرف علــى وجــه النظــر لهــم؛ لأن الديــن في ذمــة الملــيء يكــون أقــوى منــه 
في ذمــة المفلــس فهــو بمنزلــة مــا لــو اشــترى لهــم عينًــا. وإن كان الــذي احتــال 
عليــه مفلســا والغريــم مليئًــا فالحوالــة باطلــة والمــال علــى الأول علــى حالــه؛ 
ــور  ــو مأم ــم، وه ــرر عليه ــه ض ــل في ــرف ب ــذا التص ــم في ه ــة له ــه لا منفع لأن

بقربــان مــا لهــم علــى الأصلــح والأحســن«.

= د.  عبدالكريــم أحمــد قنــدوز، ود.خالــد عبدالعزيــز الســهاوي ص )36( بحــث منشــور ضمــن 
بحــوث مجلــة )العلــوم الاقتصاديــة( – العــدد )38( – المجلــد )10( – آذار 2015م.



بحوث ندوة مستقبل العمل المصرفي الإسلامي - الثالثة عشرة230

جــاء في الوكيــل في )مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج( )3/  	

243(: »ولــو بــاع بثمــن المثــل وثــمَّ راغــب موثــوق بــه بزيــادة لا يتغابــن بمثلهــا 

لــم يصــح؛ لأنــه مأمــور بالمصلحــة«.

ــع( )522/4(: »وإن  ــن المقن ــى مت ــر عل ــرح الكبي ــم في )الش ــي اليتي ــاء في ول ج 	

ــال  ــودع م ــإن أراد أن ي ــه، ف ــافرة بمال ــه المس ــن ل ــم يك ــفر ل ــي السّ أراد الول
ــد  ــم يج ــان ل ــن ف ــة لا تضم ــك؛ لأن الوديع ــن ذل ــى م ــة أول ــه لثق ــم فقرض اليتي
ثقــة يســتقرضه فلــه إيداعــه لأنــه موضــع حاجــة، وإن أودعــه مــع إمــكان قرضــه 
جــاز ولا ضمــان عليــه لأنــه ربمــا رأى الإيــداع أولــى مــن القــرض فــا يكــون 
مفرطًــا، وكل موضــع قلنــا لــه قرضــه فــا يجــوز إلا لملــئ أميــن ليأمــن جحــوده 

وتعــذر الإيفــاء«.

ــب( )1/ 405(: »و )لا(  ــل الطال ــرح دلي ــارب بش ــل الم ــل في )ني ــاء في الوكي ج 	

ل، لأن  يملــكُ الوكيــلُ )أن يعقــدَ مــع فقيــرٍ أو قاطِــعِ طريــق( إلاَّ أن يأمــره المــوكِّ
في ذلــك -مــع عــدم إذن المــوكل- تفريطًــا«.

وعلــى هــذا؛ فــإذا وجــد مديــر التكافــل تفاوتًــا في التصنيــف الائتمــاني بيــن معيــدي 
ــرج  ــون في ح ــه يك ــه، فإن ــعار إلي ــروض أس ــن بع ــل المتقدمي ــدي التكاف ــن ومعي التأمي
شــرعي في تنفيــذ الموازنــة بيــن المتطلبــات الشــرعية ومتطلبــات المحافظــة علــى حقــوق 
المشــتركين في حــال كان التصنيــف الائتمــاني الممنــوح لمعيــدي التكافــل أقــل درجــة مما 
هــو ممنــوح لمعيــدي التأميــن التقليــدي، إذْ كلّمــا كان  شــركات الإعــادة - ســواءً كانــت 
تكافليــة أو تقليديــة – ذات مــاءة ماليــة أو تصنيــف ائتمــاني منخفــض كلّمــا كانــت أكثــر 
عرضــة للخســائر وتوقــف النشــاط؛ وهــذا مــن شــأنه أن يَجُــرُّ علــى صنــدوق المشــتركين 
)التكافــل( خطــر نكــول معيــد التأميــن عــن التزاماتــه؛ ممــا يثقــل ميزانيــة شــركة التكافــل 
بمخصصــات خســائر إعــادة التأميــن؛ أو دخــول شــركة التكافــل في مفاوضــات تســوية مع 
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المعيــد المتوقــف؛ ممــا يضــر عــادة بالمركــز المالــي لصنــدوق المشــتركين )التكافــل(، 
وهــذا الموقــف يســتلزم تدخــاً شــرعيًا لإيجــاد الاشــتراطات الضابطــة لتصــرف مديــر 

التكافــل في هــذه الحــال.

وكمدخــل شــرعي لبحــث المســألة؛ يمكــن أن يقــال: أن التّصنيــف الائتمــاني عبــارة 
ــى  ــا عل ــة م ــدرة مؤسس ــة بق ــة المتعلق ــرة المحتمل ــة المخاط ــأ بدرج ــر وتنب ــن تقدي ع
ســداد التزاماتهــا في مواعيــد الاســتحقاق، وهــذا لا يعــدو أن يكــون توقعًــا وليــس واقعًــا، 
ــده  ــد تعض ــاًّ ق ــدُّ ظن ــه يع ــن حالات ــو في أحس ــل ه ــن، ب ــة ظ ــا أو غلب ــس علمً ــع لي والتّوق
بعــض القرائــن المســتفادة مــن الخــرة الســابقة، وهــذا ولبنــاء الحكــم علــى هــذا التّوقــع 
فإنــه حــري بالباحــث أن يتأكــد مــن دقــة هــذا التّوقــع، ولمعرفــة ذلــك فإنــه يجــب دراســة 
ــة للشــركات  ــة الائتماني ــه مــن حيــث تحقــق المخاطــرة فعــاً أو تحســن الحال مصداقيت

ــض. ــف المنخف ذات التّصني

ــذا  ــرعي في ه ــم الشّ ــتدعاء الحك ــب لاس ــي المناس ــل الفقه ــون المدخ ــد يك وق
المســألة هــو دراســة درجــة الخــوف المؤثــرة شــرعًا في الانتقــال مــن حكــم إلــى آخــر، 
وهنالــك العديــد مــن المســائل الفقهيــة ذات صلــة بذلــك، ثــم تنزيــل النتيجــة المحصلــة 

علــى واقــع مســألة البحــث.

ثانيًــا: أثــر حجــم التأميــن المكــرر لشــركات إعــادة التكافــل علــى منحهــا الأولويــة 
علــى شــركات إعــادة التأميــن التقليــدي.

ــن جــزء مــن الأعمــال المســندة  ــى إعــادة تأمي ــاج شــركات إعــادة التكافــل إل تحت
إليهــا مــن قبــل شــركات التكافــل وفقًــا لمــا تقتضيــه الأصــول الفنيــة في توزيــع الأخطــار 
وغيرهــا كمــا هــي الحــال بالنســبة لشــركات التكافــل فيمــا يتعلــق بالأخطــار التــي تقبــل 

الاكتتــاب فيهــا.

ونظــرًا لعــدم توافــر شــركات إعــادة تكافــل مكــرر في العالــم فــإن شــركات إعــادة 
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التكافــل تجــد نفســها مضطــرةً إلــى إعــادة تأميــن الأخطــار المســندة إليهــا لــدى شــركات 
ــن  ــنده م ــا تس ــم م ــل في حج ــادة التكاف ــركات إع ــاوت ش ــدي، وتتف ــن تقلي ــادة تأمي إع
أعمالهــا إلــى شــركات إعــادة التأميــن المكــرر )Retrocession()1)، وربمــا يصــل الحــد 
ببعضهــا إلــى الصوريــة في ممارســة دور معيــد التأميــن التكافلــي)2)، ومــن ثــمَّ فــا يكــون 
ــة في النشــاط التأمينــي الــذي تُمارســه؛ إذْ كلمــا قلــت نســبة حــد  للتكافــل حقيقــة واقعي
ــل  ــة التكاف ــي حقيق ــى تاش ــرًا عل ــا كان مؤث ــل كلم ــادة التكاف ــركات إع ــاظ في ش الاحتف
ــأوا  ــن لج ــون الذي ــا المتكافل ــح إليه ــا، ويطم ــى تحقيقه ــل إل ــركة التكاف ــعى ش ــي تس الت
إلــى شــركات التكافــل وأعرضــوا عــن شــركات التأميــن التقليــدي، ممــا يتطلــب إعــادة 

ــن. ــادة التأمي ــة في إع ــا الأولوي ــم منحه ــر في حك النظّ

ــار  ــة الأخط ــا تغطي ــى قبوله ــل عل ــادة التكاف ــركات إع ــأة ش ــة نش ــر حداث ــا: أث ثالثً
ــدي. ــن التقلي ــركات التأمي ــن ش ــندة م المس

إن كثيــر مــن شــركات إعــادة التكافــل التــي لا تتبــع شــركات إعــادة تأميــن تقليــدي 
كنوافــذ أو شــركات مملوكــة أو زميلــة فإنهــا لا تعــد مــن قبيــل الشــركات حديثــة النشــأة 
والتــي غالبًــا لا تمتلــك خــرة كافيــة في تســعير الأخطــار أو رؤوس أمــوال كبيــرة أو تقديــم 

يُعــر عــن حصة شــركات الإعــادة مــن أعمــال التأميــن المباشــرة بـ)معــدل إعــادة التأميــن(، ويتمثل   (1(
في حاصــل قســمة أقســاط إعــادة التأميــن علــى إجمالــي الأقســاط، كمــا يُعبّــر عــن نســبة مــا تحتفــظ 
بــه الشــركات المباشــرة مــن أقســاط بـ)معــدل الاحتفــاظ( والــذي يتمثــل في حاصــل قســمة صــافي 

الأقســاط في قائمــة الدخــل علــى إجمالــي الأقســاط.
تصــرح بعــض شــركات إعــادة التكافــل بعــدم قيامهــا بإجــراء عمليــات إعــادة تأميــن مكــرر لــدى   (2(
ــادة  ــخ ري لإع ــركة ميون ــبة لش ــال بالنس ــي الح ــا ه ــدي؛ كم ــن تقلي ــادة تأمي ــادة إع ــركات إع ش
.)Munich Re's retakaful branch( :ــوان ــت عن ــا تح ــادر عنه ــور الص ــا للمنش ــل وفقً التكاف

وبعضهــا يحتفــظ بغالــب المخاطــر المســندة إليهــا، وتكتفــي بإعــادة إعــادة محفظــة أخطارهــا عــن 
طريــق شــراء حمايــة تجــاوز خســائر فقــط، وبعضهــا تعــد بمثابــة وســيط لشــركات إعــادة تقليديــة؛ 
ــاظ  ــص احتف ــبية بحص ــادة نس ــادة إع ــراكة إع ــات ش ــل في اتفاقي ــي تدخ ــركات الت ــك الش ــي تل وه

قليلــة.
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الدعــم الفنــي لشــركات التأميــن المباشــر، ومــن ثــمّ فيكــون درجــة إســناد الأخطــار إليهــا 
ــا  ــة أعماله ــادة تغطي ــدي في إع ــل في تح ــركات التكاف ــع ش ــا يض ــا، مم ــن غيره ــى م أعل

لــدى تلــك الشــركات.

ــركات  ــع ش ــل م ــركات التكاف ــل ش ــروعية تعام ــر في مش ــار مؤث ــذا الاعتب ــل ه فه
ــل؟ ــادة تكاف ــة إع ــة تغطي ــود إمكاني ــل وج ــدي في ظ ــن التقلي ــادة التأمي إع

مــن الممكــن تجــاوز هذه الإشــكالية الشــرعية مــن خال الاســتغناء عــن إســناد قيادة 
اتفاقيــات إعــادة التأميــن إلــى هــذا النــوع مــن الشــركات الــذي لا يتمتــع بالخــرة الكافيــة 
ــات،  ــذه الاتفاقي ــام ه ــن زم ــرة م ــر خ ــادة الأكث ــركات الإع ــن ش ــأتها، وتمكي ــة نش لحداث
والتــي تتولــى جميــع المهــام المتعلقــة بهــا، وتكــون شــركات الإعــادة الأخــرى تبــع لهــا في 

ذلــك، وبهــذه الطريقــة الفنيــة يتــم الجمــع بيــن المتطلبــات الشــرعية والتجاريــة.

ــن  ــات الإعــادة بي ــادة اتفاقي ــر قي ــا تنحص ــوة عندم ــرز هــذه الإشــكالية بق ولكــن ت
شــركة إعــادة تأميــن تقليــدي ذات خــرة طويلــة في مجــال إعــادة التأميــن، وشــركة إعــادة 

تكافليــة حديثــة النشــأة؛ فأيهمــا يقــدم في هــذه الحالــة؟

رابعًــا: أثــر الدعــم التأمينــي المشــترط مــن قبــل شــركات إعــادة التأميــن التقليدي في 
الأخطــار التــي لا يتوافــر فيهــا تغطيــة إعــادة تكافــل كافيــة علــى مشــروعية إســناد أعمــال 

تكافــل إلــى تلــك الشــركات مــع توافــر تغطيــة إعــادة تكافــل كافيــة لتلــك الأعمــال.

ــل ذات  ــركات التكاف ــى ش ــدي عل ــن التقلي ــادة التأمي ــركات إع ــض ش ــترط بع تش
المصداقيــة في الالتــزام بالضوابــط الشــرعية في إعــادة التأميــن بــأن تقــوم بمنحهــا حصة من 
أعمالهــا التــي يتوافــر بشــأنها تغطيــة إعــادة تكافــل كافيــة، وذلــك لكــي تقــوم بتقديــم دعــم 
تأمينــي لشــركات التكافــل لتغطيــة أعمالهــا التأمينيــة التــي لا تتوافــر بشــأنها تغطيــة إعــادة 
تكافــل كافيــة، وحينئــذٍ تجــد شــركات التكافــل نفســها في موقــف تفاوضــي حــرج جــدًا 
تدفعهــا فيــه ظــروف حمايــة صنــدوق المشــتركين إلــى القبــول بتلــك الاشــتراطات، الأمــر 
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الــذي يتطلــب مــن الباحثيــن الشــرعيين البحــث عــن الأصــل الشــرعي لهــذا التّصــرف، 
ومــن المهنييــن البحــث عــن وســائل تأمينيــة أخــرى لتجــاوز هــذه المواقــف الحرجــة.

ولعــل مــن المداخــل الفقهيــة لتقديــر الحكــم الشــرعي في هــذه الحالــة هــو الموازنة 
بيــن المصلحــة والمفســدة؛ حيــث إن تمكــن شــركة التكافــل مــن تقديــم تغطيــة تكافليــة 
ــم يكــن  ــدي ل ــن التقلي ــي لــولا إعــادة التأمي ــة – والت ــن مــن الأعمــال التجاري ــوع معي لن
لتتمكــن مــن ذلــك - يعــد مصلحــة شــرعية؛ لأنــه يتضمــن نمــو لصناعــة ماليــة متوافقــة 
ــركة  ــل لش ــركة التكاف ــال ش ــن أعم ــة م ــح حص ــامية، ومن ــريعة الإس ــكام الش ــع أح م
ــة  ــاة بتغطي ــة مغط ــك الحص ــت تل ــك لكان ــولا ذل ــي ل ــدي – الت ــن التقلي ــادة التأمي إع
إعــادة تكافــل - تعــد مفســدة شــرعية، ولتحقيــق تلــك الموازنــة فيجــب الحصــول علــى 
المبالــغ المتوقعــة – حســب الأصــول الفنيــة – لمــا ســتحصل عليــه شــركة التكافــل مــن 
ــإذا  ــة؛ ف ــادة التقليدي ــى الإع ــال إل ــن أعم ــل م ــى التكاف ــوت عل ــا يف ــوقية، وم ــة س حص
زادت المصلحــة علــى المفســدة ســاغ تنفيــذ ذلــك الشــرط وإلا فــا، وفي هــذا المعنــي 
يقــول العــز بــن عبدالسّــام )رحمــه الله(: »وقــد تجــوز المعاونــة علــى الإثــم والعــدوان 
ــى  ــيلة إل ــه وس ــة كون ــن جه ــل م ــة، ب ــه معصي ــة كون ــن جه ــان لا م ــوق والعصي والفس
مصلحــة ولــه أمثلــة؛ منهــا: مــا يبــذل في افتــكاك الأســارى فإنــه حــرام علــى آخذيــه مبــاح 
لباذليــه، ومنهــا: أن يريــد الظالــم قتــل إنســان مصــادرة علــى مالــه ويغلــب علــى ظنــه أنــه 
ــا: أن  ــه، ومنه ــكاكًا لنفس ــه ف ــذل مال ــه ب ــب علي ــه يج ــه؛ فإن ــه مال ــع إلي ــم يدف ــه إن ل يقتل
يكــره امــرأة علــى الزنــا ولا يتركهــا إلا بافتــداء بمالهــا أو بمــال غيرهــا فيلزمهــا ذلــك عنــد 
إمكانــه. وليــس هــذا علــى التحقيــق معاونــة علــى الإثــم والعــدوان والفســوق والعصيــان 
وإنمــا هــو إعانــة علــى درء المفاســد فكانــت المعاونــة علــى الإثــم والعــدوان والفســوق 

ــا لا مقصــودًا«)1). والعصيــان فيهــا تبعً

)قواعــد الأحــكام في مصالــح الأنــام( )109/1-110( ]تحقيــق: طــه عبــد الــرؤوف ســعد، مكتبــة   (1(
الكليــات الأزهريــة – القاهــرة/ مصــر؛ 1414هـــ/ 1991م[.
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خامسًــا: أثــر الإخــال بســرية المعلومــات مــن قبــل شــركات إعــادة التكافــل علــى 
مشــروعية التعامــل مــع شــركات إعــادة التأميــن التقليــدي.

قــد توجــد تصرفــات فرديــة منســوبة إلــى القائميــن بهــا في شــركات إعــادة التكافــل 
ــل  ــركات التكاف ــل ش ــن قب ــا م ــة له ــات المقدم ــرية المعلوم ــال بس ــى إخ ــوي عل تنط
ــم  ــل تحج ــركات التكاف ــاب في ش ــل إدارات الاكتت ــا يجع ــعار، مم ــروض أس ــدار ع لإص

ــى تلــك الشــركات. ــات عــروض إل ــم طلب عــن تقدي

فهــل يعــد ذلــك مســوغًا شــرعيًا لامتنــاع شــركات التكافــل عــن التعامــل مــع تلــك 
الشــركات أم لا؟

إن تقديــم المعلومــات يعــد نوعًــا مــن الإيــداع الــذي تًطلــب فيــه الأمانــة في المــودع، 
ــة«)1)،  ــي أمان ــت فه ــم التف ــث ث ــل بالحدي ــدث الرج ــه صلى الله عليه وسلم: »إذا ح ــاء في قول ــا ج ــل م بدلي
قــال الســندي )رحمــه الله( في حاشــيته علــى مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل )رحمــه الله( 
)363/22 -ط. الأرنــاؤوط(: »أي: في أثنــاء حديثــه خوفًــا مــن أن يســمعه أحــد؛ فهــذا قرينة 
علــى أنــه ســر؛ فــا يجــوز إفشــاء ســره، وقيــل: معنــى التفــت: انصــرف، فــكل كام أمانة لا 

ينبغــي نقلــه، وعلــى الأول مــا قامــت فيــه قرينــة أنــه ســر، فهــي أمانــة، وهــو أظهــر«.

ــر  ــدى غي ــه ل ــوال موكل ــداع أم ــوم بإي ــرعًا أن يق ــه ش ــق ل ــا يح ــل ف وإذا كان الوكي
ــة. ــة مالي ــه قيم ــا ل ــوال مم ــك الأم ــم تل ــون في حك ــا يك ــك م ــن)2)؛ فكذل الأمي

أخرجــه الإمــام أحمــد في مســنده )362/22 – ط.الرســالة( برقــم: )14474(، والترمــذي في جامعــه   (1(
في أبــواب الــر والصلــة،  بــاب ما جــاء أن المجالــس أمانــة )405/3( برقــم: )1959(، وأبــو داود في 
ســننه في كتــاب الأدب، بــاب في نَقــلِ الحديــث )267/4( برقــم: )4868(، والطحــاوي في )مشــكل 
الآثــار( )12/9( برقــم: )3386(، وأبــو يعلــى في مســنده )148/4( برقــم: )2212(، وحســنه لغيــره 
ــيخ  ــم: )1901(، والش ــة( )81/3( برق ــث الصحيح ــلة الأحادي ــاني في )سلس ــيخ الألب ــن الش كل م

شــعيب الأرنــاؤوط في تحقيقــه لســنن أبــي داود )231/7( برقــم: )4868(.
قــال الشــافعي – كمــا في )الحــاوي الكبيــر( )376/8(: »ولــو أوصــى المــودع إلــى أميــن لــم يضمن   (2(
 فــإن كان غيــر أميــن ضمــن«، وقــال ابــن قدامــة في )المغنــي( )180/4( في مســألة لولــي اليتيــم أن =
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وعلــى هــذا؛ فإنــه إذا لــم يوجــد غيــر الأميــن مــن شــركات الإعــادة التكافليــة فإنــه 
ــادة  ــركة الإع ــد ش ــث تع ــة، حي ــادة التقليدي ــام بالإع ــل القي ــركة التكاف ــرعًا لش ــوغ ش يس
ــال  ــن خ ــا م ــل فيه ــك الخل ــاح ذل ــم إص ــى يت ــدوم حت ــم المع ــك في حك ــة تل التكافلي

ــة. ــراءات النظامي الإج

سادسًــا: أثــر عــدم الثّقــة بالالتــزام الشــرعي الكامــل بمقتضيــات التكافــل مــن قبــل 
ــادة  ــركات إع ــع ش ــل م ــركة التكاف ــل ش ــروعية تعام ــى مش ــل عل ــادة التكاف ــركات إع ش

ــن التقليــدي. التأمي

ــادة  ــركة إع ــن أنّ ش ــن م ــب قرائ ــا بموج ــر له ــل أو ظه ــركة التكاف ــت ش إذا تحقق
تكافــل بعينهــا لا تلتــزم بمقتضيــات التكافــل بشــكل كامــل أو بمــا يجعلهــا متميــزة عــن 
ــركة  ــوّغًا لش ــك مس ــد ذل ــل يع ــه؛ فه ــدي في عمل ــن التقلي ــادة التأمي ــوذج إع ــابهة نم مش
التكافــل تلــك بعــدم منــح الأولويــة في التعامــل لشــركة الإعــادة التكافليــة علــى شــركات 

ــدي؟ ــن التقلي ــادة التأمي إع

لا توجــد في الوقــت الحاضــر عنايــة لــدى شــركات إعــادة التكافــل بالحصــول علــى 
تصنيــف الجــودة الشــرعية مــن الجهــات المعتــرة، ومــن ثــمّ فإنــه يصعــب عــادةً التحقــق 
مــن مصداقيتهــا بالتــزام نمــوذج التكافــل في أعمالهــا إلا مــن خــال الثّقــة في بيــان الأداء 
ــى  ــم إل ــل عل ــن إذا وص ــا، ولك ــة له ــرعية التابع ــات الش ــدره الهيئ ــذي تص ــرعي ال الش
شــركة التكافــل مــن طريــق معتــر شــرعًا علــى وجــود نقــص جوهــري في تحقــق صفــة 
التكافــل في شــركة إعــادة تكافــل فــإن ذلــك يفقدهــا حــق الأولويــة في الإعــادة، ويكــون 

حكمهــا كغيرهــا مــن شــركات الإعــادة التقليديــة.

سابعًا: سرعة سداد مبالغ المطالبات )التعويضات(.

يعــد هــذا العامــل مؤثــرًا جــدًا في حــالات المطالبــات ذات المبالــغ الكبيــرة والتــي 
= يضارب بماله وأن يدفعه إلى من يضارب له به: »ولا يدفعه إلا لأمين«.
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تتجــاوز حــدود أقســاط إعــادة التأميــن المحتفــظ بهــا، وذلــك أنــه في حــال تلكــؤ معيــد 
ــره  ــه أث ــات المســتحقة فــإن ذلــك يكــون ل ــه في المطالب التأميــن في ســداد مــا يجــب علي
البالــغ علــى المركــز المالــي لشــركة التكافــل ولحــوق خســائر اقتصاديــة؛ فقــد يضطرهــا 
ــن  ــا ع ــادة تنازله ــه ع ــذي يُصاحب ــل وال ــل الأج ــتثماراتها طوي ــييل اس ــى تس ــك إل ذل
ــى  ــا عل ــتحقيها حفاظً ــات لمس ــداد المطالب ــبيل س ــذا في س ــا، وه ــزاء منه ــا أو أج أرباحه

ــا. ــع عمائه ــة م ــكات قانوني ــول في مُش ــب الدّخ ــوقيّة، ولتجنُّ ــمعتها السُّ سُ

وتســتطيع الخــرة الســابقة أن تكشــف لشــركات التكافــل عــن درجــة سُــرعة معيــد 
تأميــن معيــن في ســداد المطالبــات، كمــا يكــون لســمعته في ســوق التأميــن فيمــا يتعلــق 
ــن  ــادة التأمي ــطاء إع ــون وس ــد يك ــه، وق ــن ب ــركات التأمي ــاط ش ــا في ارتب ــك مردوده بذل
مــن أفضــل بيــوت الخــرة التــي تجتمــع لديهــا معلومــات دقيقــة حــول تصنيــف معيــدي 

التأميــن بموجــب هــذا الاعتبــار.

والمماطلــة لهــا اعتبارهــا لــدى الفقهــاء في تقديــم بعــض المتعامليــن علــى بعــض 
ــا  ــال زكري ــة؛ ق ــك الصّف ــم بتل ــة اتصافه ــم درج ــب اتصافه ــة بحس ــات الآجل في المعام
ــل  ــن المث ــل )بثم ــع الوكي ــح( بي ــب( )268/2(: »)ولا يص ــنى المطال ــاري في )أس الأنص
ــور  ــه مأم ــه؛ لأن ــوق ب ــا  موث ــب به ــد  راغ ــأن وج ــا ب ــن بمثله ــادة( لا يتغاب ــد زي إن وج
بالمصلحــة، قــال الأذرعــي: وهــذا ظاهــر إذا لــم يكــن الراغــب مماطــاً، ولا متجوهًــا، 
ــر  ــتري غي ــم المش ــى تقدي ــي إل ــص الفقه ــير الن ــث يُش ــرام«؛ حي ــبه ح ــه أو كس ولا مال

ــراء. ــة الشّ ــى في عملي ــعرًا أعل ــرض س ــد يع ــذي ق ــل ال ــى المماط ــل عل المماط

ثامنًا: مرات إعادة السّريان وفقًا لشرطه.

يقصــد بشــرط إعــادة السّــريان )Reinstatement Clause(: ذلــك الشــرط الــذي 
ــة  ــة المُطالب ــع قيم ــل دف ــه قب ــا كان علي ــى م ــة إل ــن الوثيق ــغ تأمي ــادة مبل ــه إع ــم بموجب يت
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ــا)1). مقابــل دفــع المؤمــن لــه اشــتراكًا إضافيً

ــركة  ــد لش ــا المعي ــي يمنحه ــريان الت ــادة السّ ــرّات إع ــا زادت م ــذا؛ فكلم ــى ه وعل
ــركات  ــل ش ــن قب ــه م ــاط ب ــر في الارتب ــكل أك ــا بش ــرًا مرغبً ــك أم ــا كان ذل ــل كلم التكاف
التأميــن المباشــر، ولكــن يفقــد هــذا العامــل تأثيــره إذا كانــت الخــرة الســابقة تُشــير إلــى 
أن حاجــة شــركة التكافــل لعــدد مــرات السّــريان أقــل بكثيــر مــن عــدد المــرات المقــدم 

لــه في عــرض المعيــد.

.)Reinsurance cover capacity( تاسعًا: سعة غطاء إعادة التأمين

ويُقصــد بذلــك: الحــد الأقصــى مــن المســؤولية التــي توافــق شــركة إعــادة التأميــن 
علــى تحملهــا مــن أنشــطة الاكتتــاب الخاصــة بشــركة التأميــن المباشــر.

وهــذا العامــل تكــون لــه ســطوته علــى قــرار شــركة التكافــل في اختيــار معيــد التأميــن 
وفقًــا لشــهيتها في التّوســع في أعمــال الاكتتــاب؛ إذْ كلمــا زادت تلــك الشّــهية والرّغبــة كلمــا 
كان ذلــك دافعًــا لهــا لاختيــار معيــد التأميــن الــذي يمنحها غطــاءً أوســع وفقًــا لاحتياجاتها 

بنــاءً علــى خطتهــا الاســتراتيجيّة في اقتنــاء أعمــال جديــدة وزيــادة حصتها السّــوقية.

ــا يتســاءل عــن مــدى تأثيــر الحاجــة إلــى التوســع في التجــارات علــى تســويغ  وهن
ــر بالنظــر والتأمــل. ــة؟، وهــذا بحــث جدي الوســائل المحرمــة المحققــة لتلــك الغاي

ولعلــه مما يناســب هــذا المعنــى قولــه تعالــى: }ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ{ )ســورة التوبــة – الآيــة: 28(؛ أي: إن خفتــم 
فقــرًا وضــررًا بمنعهــم مــن الحــرم وانقطــاع مــا كان يحصــل لكــم بمــا يجلبونــه إليكــم 
ــى  ــون عل ــرب يحرص ــث كان الع ــه، حي ــن فضل ــم الله م ــوف يغنيك ــب فس ــن المكاس م
الحــج مــن أجــل التجــارة والمكاســب الماديــة، وكان أهــل مكــة يســتفيدون مــن ذلــك 

انظر: )مصطلحات تأمينية( للدكتور متعب غازي الروقي ص )617(.  (1(
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ــة مــن أجــل ذلــك  ــرة للحجــاج، وأنشــئوا خدمــات ثابت ــرًا ويقومــون بتســهيات كثي كثي
كالســقاية والرفــادة التــي كانــوا يتنافســون فيهــا ويتوارثونهــا؛ فحــرّم الإســام علــى أهــل 
مكــة تمكيــن المشــركين مــن الحــج علــى الرغــم ممــا يجــره ذلــك مــن ضيــاع الكســب 
المــادي، أو الــرواج التجــاري، أو الانتعــاش الاقتصــادي الــذى كانــوا يفيــدون منــه وذكــر 
أن الله ســيعوضهم خيــرًا ممــا فاتهــم بســبب هــذا الخطــر، وأنّ فــوات تلــك المصالــح لا 

يســوّغ للمســلمين السّــماح للمشــركين مــن قصــد البيــت الحــرام، وانتهــاك حرمتــه)1).

انظــر: )فتــاوى دار الإفتــاء المصريــة( – فتــوى بعنــوان: )موقــف الإســام مــن الســياحة(   (1(
.)165 /10 (
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الخاتمة
وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.

أولًا: النتائج.

ــات  ــة بيــن المتطلب ــل باســتمرار للموازن ــل العم ــى مديــر التكاف ــب عل )1( يج
ــا. ــل قائمً ــاط التكاف ــاء نش ــل بق ــو يكف ــى نح ــة عل ــات الفني ــرعية والمتطلب الش

ــة  ــرعية في محاول ــوص الش ــن النص ــتفادة م ــاني المس ــث المع ــتخدم البح اس  )2(
لوضــع حــد للزيــادة المؤثــرة في جــواز الترخــص، ومــن أبرزهــا: انتفــاء الضــرر 
في الشــريعة الإســامية، وأن مــا اســتغرقته حاجــة الإنســان كالمعــدوم في جــواز 
ــه  ــن قيمت ــر م ــود بأكث ــر، وأن الموج ــير مغتف ــدل)1)، واليس ــى الب ــال إل الانتق

ــدوم)2). كالمع

ــائل  ــة للمس ــات الجزئي ــى المعالج ــد عل ــامي المعتم ــه الإس ــلوب الفق أن أس  )3(
علــى أســاس ماحظــة المعــاني الخارجيــة المختلفــة المتعلقــة بهــا قــد كان لــه 
ــن  ــى ثم ــادة عل ــر الزي ــألة أث ــة في مس ــة كلي ــاد نظري ــة إيج ــغ في صعوب ــر بال تأثي
ــى  ــرة عل ــادة الكثي ــر الزي ــرق أث ــك: الف ــة ذل ــن أمثل ــص؛ وم ــل في الترخ المث
ثمــن المثــل في وجــوب تحصيــل المســلم فيــه والمغصــوب؛ ففــي وجــه عنــد 
ــب؛ لأن  ــاف الغص ــلم بخ ــوب في الس ــن الوج ــة م ــر مانع ــا غي ــافعية أنه الش
ــل  ــه التحصي ــلم إلي ــف المس ــادة فكل ــح والزي ــب الرب ــع لطل ــد وض ــلم عق الس
لهــذا الغــرض الموضــوع لــه العقــد وإلا لانتفــت فائدتــه بخــاف الغصــب فإنــه 
بــاب تعــد والمماثلــة مطلوبــة فيــه فلــم يكلــف فيــه الزيــادة لآيــة: )فمــن اعتــدى 

ــدون  ــي )377/5( ]ب ــوتي الحنبل ــور البه ــيخ منص ــاع( للش ــن الإقن ــن مت ــاع ع ــاف القن ــر: )كش انظ  (1(
ــان؛ 1403هـــ/ 1983م[. ــروت/ لبن ــة – بي ــب العلمي ــة، دار الكت طبع

انظر: )أسنى المطالب في شرح روض الطالب( )127/2(.  (2(
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عليكــم( ]البقــرة: 194[، ولأن المســلم إليــه التــزم التحصيــل بالعقــد باختيــاره 
وقبــض البــدل فالزيــادة إنمــا هــي في مقابلــة مــا حصــل لــه مــن النمــاء الحاصــل 

ممــا قبضــه بخــاف الغاصــب)1).

ــى أدى التكليــف إلــى  ــه مت ــي تنــص علــى أن أن قاعــدة الشــريعة المســتمرة الت  )4(
ــا،  ــو كان محرمً ــدل ول ــى الب ــص إل ــه الترخ ــاز ل ــف ج ــرر بالمكل ــوق ض لح
ــه دفــة الترجيــح في هــذا البحــث؛ فقــد كان مــن  ــارز في توجي ــر الب كان لهــا الأث
نتائجهــا التطبيقيّــة أنــه إذا أدى الالتــزام الشــرعي بإعــادة التأميــن لــدى شــركات 
إعــادة التكافــل إلــى تضــرر صنــدوق المشــتركين مــن جــراء ذلــك جــاز لمديــر 
التكافــل إجــراء عمليــة الإعــادة لــدى شــركات إعــادة التأميــن التقليــدي وفــق 

ــرعية. ــط الش الضواب

ــا  ــق به ــتركين أو يلح ــدوق المش ــة صن ــف بمالي ــذي يجح ــرر ال ــر الض أن تقدي  )5(
ــن. ــعير التأمي ــن في تس ــرة المختصي ــى خ ــع إل ــن يخض الغب

أن أســلوب المعالجــات الجزئيــة الــذي يغلــب علــى طريقــة الفقهــاء المتقدميــن   )6(
في تنــاول المســائل الفقهيــة ممــا يجعــل مــن الصعــب تكويــن نظريــة كليــة، وغاية 
مــا يمكــن هــو تلمــس الاتجاهــات العامــة، وهــذا مــا جنحــت إليــه هــذه الدراســة.

ثانيًا: التوصيات.

توصي هذه الدراسة بالآتي:

ــا  ــة حضه ــل مواصل ــركات التكاف ــرعية في ش ــة الش ــات الرقاب ــى جه ــب عل )1( يج
علــى منــح الأولويــة لشــركات إعــادة التكافــل حيــث إن ذلــك كفيــل باســتمرار 
بقــاء تلــك الشــركات في ســوق تنافســي عالــي، والتــي بدونهــا لــن يتــم اكتمــال 

تحقيــق التكافــل علــى الوجــه المطلــوب.

انظر: )أسنى المطالب في شرح روض الطالب( )127/2(.  (1(
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ــة  ــامي بممارس ــن الإس ــل والتأمي ــركات التكاف ــي لش ــاد العالم ــام الاتح قي  )2(
ــاء  ــال إنش ــن خ ــم م ــل في العال ــة التكاف ــز صناع ــه في تعزي ــوب من دوره المطل
ــل  ــادة التكاف ــات إع ــض في تغطي ــعر مخف ــى س ــول عل ــه للحص ــل لأعضائ تكت

ــتركة. المش

)3( يجــب أن يوجــد تصنيــف شــرعي لشــركات إعــادة التكافــل لمــا في ذلــك مــن 
ــع  ــرعي في جمي ــزام الش ــا بالالت ــادة عنايته ــى زي ــركات عل ــك الش ــز لتل التحفي

ــا. أعماله

)4( يجــب إيــاء موضوعــات إعــادة التكافــل العنايــة الكافيــة بالبحــث والدراســة، 
ــن  ــس م ــزء رئي ــل ج ــادة التكاف ــة إع ــد عملي ــث تع ــك؛ حي ــرة بذل ــي جدي وه

ــا. ــد دونه ــن أن توج ــي لا يمك ــل، والت ــة التكاف ــتكمال منظوم لاس

ــاب  ــرعيين وأصح ــن الش ــتركة بي ــات المش ــز الدراس ــام بتعزي ــب الاهتم )5( يج
ــرة،  ــوج للفك ــل ونض ــن تكام ــك م ــن ذل ــج ع ــا ينت ــي لم ــاص الفن الاختص
واســتيعاب لجوانبهــا المختلفــة، ومنحهــا الفرصــة لتكــون أكثــر التصاقًــا 

ــي. ــق الفعل ــكلة للتطبي ــول المش ــة حل ــع، وقابلي بالواق

والله تعالى أعلم؛؛؛

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين.
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مراجع الدراسة
أولًا: التفسير.

فتــح البيــان في مقاصــد القــرآن. تأليــف: أبــو الطيــب محمــد صديــق خــان بــن حســن )1( 
بــن علــي ابــن لطــف الله الحســيني البخــاري القِنَّوجــي. تقديــم ومراجعــة: عَبــد الله بــن 
ــروت/  ــر – بَي ــة والنشّْ ــة للطبَاع ــة العصريَّ ــة. المَكتب ــدون طبع ــاري. ب ــم الأنصَ إبراهي

لبنــان؛ 1412هـــ/1992م.
أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن. تأليــف: الشــيخ محمــد الأميــن الشــنقيطي. )2( 

بــدون طبعــة. دار الفكــر – بيــروت؛ 1415هـــ/1995م.
ثانيًا: الحديث الشريف.

مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل. تحقيــق: الشــيخ شــعيب الأرنــؤوط، والشــيخ عــادل )3( 
مرشــد وآخــرون. إشــراف: د. عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي. الطبعــة الأولــى. 

مؤسســة الرســالة – بيــروت/ لبنــان؛ 1421هـــ/ 2001م.
الجامــع الكبيــر لأبــي عيســى محمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة بــن موســى بــن الضحــاك )4( 

الترمــذي. تحقيــق: بشــار عــواد معــروف. الطبعــة الأولــى. دار الغــرب الإســامي – 
بيــروت/ لبنــان؛ 1996م.

ســنن أبــي داود لأبــي داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــير بــن شــداد )5( 
جِسْــتاني. تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد. بــدون  بــن عمــرو الأزدي السِّ

طبعــة. المكتبــة العصريــة – بيــروت/ لبنــان؛ بــدون تاريــخ.
شــرح مشــكل الآثــار. تأليــف: أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بن ســامة بــن عبــد الملك )6( 

بــن ســلمة الأزدي الحجــري المصــري المعــروف بالطحــاوي. تحقيــق: الشــيخ شــعيب 
الأرنــؤوط. الطبعــة الأولى. مؤسســة الرســالة – بيروت/ لبنــان؛ 1415هـــ/ 1994م.

ــن عيســى )7(  ــى ب ــن يحي ــى ب ــن المثُن ــن علــي ب ــي يعلــى أحمــد ب ــي يعلــى لأب مســند أب
ــى. دار  ــة الأول ــد. الطبع ــليم أس ــين س ــق: حس ــي. تحقي ــي الموصل ــال التميم ــن ه ب

المأمــون للــتراث – دمشــق/ ســوريا؛ 1404هـــ/ 1984م.
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سلســلة الأحاديــث الصحيحــة وشــيء مــن فقههــا وفوائدهــا. تأليــف: الشــيخ محمــد )8( 
ــة  ــاني. الطبع ــقودري الألب ــن آدم الأش ــاتي ب ــن نج ــوح ب ــاج ن ــن الح ــن ب ــر الدي ناص
الأولــى. مكتبــة المعــارف للنشــر والتوزيــع – الريــاض/ المملكــة العربيــة الســعودية؛ 

1995م. 1415هـ/ 
ــن )9(  ــير ب ــن بش ــحاق ب ــن إس ــعث ب ــن الأش ــليمان ب ــي داود س ــي داود. لأب ــنن أب س

جِسْــتاني. تحقيــق: الشــيخ شــعيب الأرنــؤوط، والشــيخ  شــداد بــن عمــرو الأزدي السِّ
ــد كامِــل قــره بللــي. الطبعــة الأولــى. دار الرســالة العالميــة – دمشــق/ ســوريا؛  محَمَّ

1430هـــ/ 2009م.

الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م
صحيــح البخــاري. تحقيــق: محمــد زهير بــن ناصــر الناصــر. الطبعــة الأولــى. دار طوق )10( 

النجــاة مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة ترقيم محمد فــؤاد عبــد الباقــي؛ 1422هـ.
ــى. دار )11(  ــة الأول ــي. الطبع ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: محم ــلم. تحقي ــام مس ــح الإم صحي

ــان؛ 1412هـــ/ 1991م. ــروت/ لبن ــة – بي ــب العلمي الكت
مرقــاة المفاتيــح شــرح مشــكاة المصابيــح. تأليــف: علــي بــن )ســلطان( محمــد، أبــو )12( 

الحســن نــور الديــن المــا الهــروي القــاري. الطبعــة الأولــى. دار الفكــر – بيــروت/ 
لبنــان؛ 1422هـ/ 2002م.

ثالثًا: الفقه وأصوله.
كتب المذهب الحنفي:

بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشــرائع. تأليــف: عــاء الديــن أبــو بكــر بــن مســعود بــن )13( 
ــان؛  ــروت/ لبن ــة – بي ــب العلمي ــة. دار الكت ــة الثاني ــي. الطبع ــاني الحنف ــد الكاس أحم

1986م. 1406هـ/ 
البنايــة شــرح الهدايــة. تأليــف: بــدر الديــن أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بن موســى )14( 

بــن أحمــد بــن حســين الغيتابــى العينــي الحنفــي. الطبعــة الأولــى. دار الكتــب العلميــة 
ــان؛ 1420هـ/ 2000م. – بيروت/ لبن
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. تأليــف: عثمــان بــن علــي بــن )15(  ــلْبيِِّ تبييــن الحقائــق شــرح كنــز الدقائــق وحاشــية الشِّ
محجــن البارعــي، فخــر الديــن الزيلعــي الحنفــي. الطبعــة الأولــى. المطبعــة الكــرى 

الأميريــة – القاهــرة/ مصــر؛ 1313هـــ. 
ــدون )16(  ــي. ب ــة السرخس ــمس الأئم ــهل ش ــي س ــن أب ــد ب ــن أحم ــد ب ــوط. محم المبس

ــان؛ 1414هـــ/ 1993م. ــروت/ لبن ــة – بي ــة. دار المعرف طبع
ــد )17(  ــن محم ــم ب ــن إبراهي ــن ب ــن الدي ــف: زي ــق. تألي ــز الدقائ ــرح كن ــق ش ــر الرائ البح

المعــروف بابــن نجيــم المصــري. الطبعــة الثانيــة. دار الكتاب الإســامي؛ بــدون تاريخ.
منحــة الخالــق حاشــية على البحــر الرائق شــرح كنــز الدقائــق. تأليــف: محمد أميــن بن عمر )18( 

بــن عبــد العزيــز عابدين الدمشــقي. الطبعــة الثانيــة. دار الكتاب الإســامي؛ بــدون تاريخ.
ــي )19(  ــن الحصكف ــاء الدي ــار لع ــع البح ــار وجام ــر الأبص ــرح تنوي ــار ش ــدر المخت ال

الحنفــي. تحقيــق: عبــد المنعــم خليــل إبراهيــم. الطبعــة الأولــى. دار الكتــب العلميــة 
– بيــروت/ لبنــان؛ 1423هـــ/ 2002م.

ــن )20(  ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــف: عب ــر. تألي ــى الأبح ــرح ملتق ــر في ش ــع الأنه مجم
ســليمان المدعــو بشــيخي زاده المعــروف بــ)دامــاد أفنــدي(. دار بــدون طبعــة. إحيــاء 

ــخ. ــدون تاري ــان؛ ب ــروت/ لبن ــي – بي ــتراث العرب ال
ــهير )21(  ــي الش ــن عل ــرز ب ــن فرام ــد ب ــف: محم ــكام. تألي ــرر الأح ــرح غ ــكام ش درر الح

ــخ. ــدون تاري ــر؛ ب ــة – مص ــب العربي ــاء الكت ــة. دار إحي ــدون طبع ــرو. ب ــا خس بم
العنايــة شــرح الهدايــة. تأليــف: محمــد بــن محمــد بــن محمــود، أكمــل الديــن أبــو )22( 

ــرتي.  ــي الباب ــن الروم ــال الدي ــيخ جم ــن الش ــن اب ــمس الدي ــيخ ش ــن الش ــد الله اب عب
ــخ. ــدون تاري ــان؛ ب ــروت/ لبن ــر – بي ــة. دار الفك ــدون طبع ب

كتب المذهب المالكي:
عقــد الجواهــر الثمينــة في مذهــب عالــم المدينــة. تأليــف: جــال الديــن أبــو محمــد عبــد الله )23( 

بــن نجــم بــن شــاس بــن نــزار الجذامــي الســعدي المالكــي. دراســة وتحقيــق: أ. د. حميــد بن 
محمــد لحمر. الطبعــة الأولــى. دار الغرب الإســامي – بيروت/ لبنــان؛ 1423هـــ/ 2003م.
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ــة )24(  ــن عرف ــد ب ــن أحم ــد ب ــف: محم ــر. تألي ــرح الكبي ــى الش ــوقي عل ــية الدس حاش
ــخ. ــدون تاري ــان؛ ب ــروت/ لبن ــر – بي ــة. دار الفك ــدون طبع ــي. ب ــوقي المالك الدس

ــد الله )25(  ــن عب ــد ب ــد الله محم ــو عب ــف: أب ــل. تألي ــر خلي ــى مختص ــي عل ــرح الخرش ش
ــدون  ــان؛ ب ــروت/ لبن ــة – بي ــر للطباع ــة. دار الفك ــدون طبع ــي. ب ــي المالك الخرش

ــخ. تاري
ــن )26(  ــد ب ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــف: أب ــل. تألي ــر خلي ــرح مختص ــل ش ــح الجلي من

ــان؛ 1409هـــ/  ــروت/ لبن ــر – بي ــة. دار الفك ــدون طبع ــي. ب ــش المالك ــد علي محم
1989م.

حاشــية العــدوي علــى شــرح الخرشــي لمختصــر خليــل. تأليــف: أبــو الحســن علــي )27( 
بــن أحمــد بــن مكــرم الصعيــدي العــدوي. تحقيــق: يوســف الشــيخ محمــد البقاعــي. 

بــدون طبعــة. دار الفكــر – بيــروت/ لبنــان؛ 1414هـــ/ 1994م.
التفريــع في فقــه الإمــام مالــك بــن أنــس. تأليــف: أبــو القاســم عبيــد الله بــن الحســين )28( 

ــيد  ــق: س ــى. تحقي ــة الأول ــي. الطبع ب المالك ــاَّ ــن الجَ ــروف باب ــن المع ــن الحس ب
ــان؛ 1428هـــ/ 2007م. ــروت/ لبن ــة – بي كســروي حســن. دار الكتــب العلمي

التوضيــح في شــرح مختصــر ابــن الحاجــب. تأليــف: ضيــاء الديــن خليــل بــن )29( 
إســحاق بــن موســى الجنــدي المالكــي. تحقيــق: د. أحمــد بــن عبــد الكريــم نجيــب. 
ــرة؛  ــتراث – القاه ــة ال ــات وخدم ــه للمخطوط ــز نجيبوي ــر مرك ــى. نش ــة الأول الطبع

1429هـــ/2008م.
ــن )30(  ــم ب ــر إبراهي ــو الطاه ــف: أب ــادات. تألي ــم العب ــه - قس ــادئ التوجي ــى مب ــه عل التنبي

ــان.  ــد بلحس ــور محم ــق: الدكت ــدوي. تحقي ــي المه ــير التنوخ ــن بش ــد ب ــد الصم عب
ــروت؛ 1428هـــ/ 2007م. ــزم – بي ــن ح ــى. دار اب ــة الأول الطبع

ــن نصــر )31(  ــن علــي ب ــد الوهــاب ب ــو محمــد عب ــه المالكــي. تأليــف: أب ــن في الفق التلقي
الثعلبــي البغــدادي المالكــي. تحقيــق: أبــو أويــس محمــد بوخبــزة الحســني التطــواني. 

الطبعــة الأولــى. دار الكتــب العلميــة – بيــروت/ لبنــان؛ 1425هـــ/ 2004م.
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ــد الله )32(  ــن عب ــرام ب ــن به ــاج الدي ــاء ت ــو البق ــف: أب ــك. تألي ــام مال ــه الإم ــامل في فق الش
مْيَاطِــيّ المالكــي. ضبطــه  ميِــرِيّ الدِّ بــن عبــد العزيــز بــن عمــر بــن عــوض الســلمي الدَّ
وصححــه: أحمــد بــن عبــد الكريــم نجيــب. الطبعــة الأولــى. الناشــر: مركــز نجيبويــه 

للمخطوطــات وخدمــة الــتراث؛ 1429هـــ/ 2008م.
شــرح زروق علــى متــن الرســالة لابــن أبــي زيــد القيــرواني. تأليــف: شــهاب الديــن )33( 

أبــو العبــاس أحمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عيســى الرنســي الفاســي، المعــروف 
بــــ)زروق(. عنايــة: أحمــد فريــد المزيــدي. الطبعــة الأولــى. دار الكتــب العلميــة – 

بيــروت/ لبنــان؛ 1427هـــ/ 2006م.
المعونــة علــى مذهــب عالــم المدينــة. تأليــف: أبــو محمــد عبــد الوهــاب بــن علــي )34( 

بــن نصــر الثعلبــي البغــدادي المالكــي. تحقيــق: حميــش عبــد الحــقّ
بدون طبعة. المكتبة التجارية - مكة المكرمة؛ بدون تاريخ.

ــي )35(  ــر الثعلب ــن نص ــي ب ــن عل ــاب ب ــد الوه ــد عب ــو محم ــف: أب ــائل. تألي ــون المس عي
ــد إبراهيــم بورويبــة. الطبعــة الأولــى.  البغــدادي المالكــي. دراســة وتحقيــق: علــي محمَّ

ــان؛ 1430هـــ/ 2009م. ــروت/ لبن ــع – بي ــن حــزم للطباعــة والنشــر والتوزي دار اب
التبصــرة. تأليــف: أبــو الحســن علــي بــن محمــد الربعــي المعــروف باللخمي. دراســة )36( 

ــاف  ــى. وزارة الأوق ــة الأول ــب. الطبع ــم نجي ــد الكري ــد عب ــور أحم ــق: الدكت وتحقي
والشــؤون الإســامية – قطــر؛ 1432هـــ/ 2011م.

أســهل المــدارك شــرح إرشــاد الســالك في مذهــب إمــام الأئمــة مالــك. تأليــف: أبــو )37( 
بكــر بــن حســن بــن عبــد الله الكشــناوي. الطبعــة الثانيــة. دار الفكــر – بيــروت/ لبنــان؛ 

بــدون تاريــخ. 
جــاء في لوامــع الــدرر في هتــك اســتار المختصــر. تأليــف: محمــد بــن محمــد ســالم )38( 

المجلســي الشــنقيطي المالكــي. تصحيــح وتحقيــق: دار الرضــوان، راجــع تصحيــح 
ــوان –  ــى. دار الرض ــة الأول ــد. الطبع ــاج أحم ــن الح ــي ب ــه: اليدال ــث وتخريج الحدي

نواكشــوط/ موريتانيــا؛ 1436هـــ/ 2015م.
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رقــاني علــى مختصــر خليــل. تأليــف: عبــد الباقــي بــن يوســف بــن أحمــد )39(  شــرح الزُّ
ــن.  ــد أمي ــام محم ــد الس ــه: عب ــرج آيات ــه وخ ــه وصحح ــري. ضبط ــاني المص الزرق

ــان؛ 1422هـــ/ 2002م. ــروت/ لبن ــة – بي ــب العلمي ــى. دار الكت ــة الأول الطبع
غيــاث الأمــم في التيــاث الظلــم. تأليــف: ركــن الديــن أبــو المعالــي عبــد الملــك بــن )40( 

ــد  ــق: عب ــي الملقــب بإمــام الحرميــن. تحقي ــن يوســف بــن محمــد الجوين ــد الله ب عب
العظيــم الديــب. الطبعــة الثانيــة. مكتبــة إمــام الحرميــن – القاهــرة/ مصــر؛ 1401هـــ.

ــد )41(  ــن عب ــز ب ــد العزي ــد عب ــو محم ــن أب ــز الدي ــام. ع ــح الأن ــكام في مصال ــد الأح قواع
الســام بــن أبــي القاســم بــن الحســن الســلمي الدمشــقي الملقــب بســلطان العلمــاء. 
ــر؛  ــرة/ مص ــة – القاه ــات الأزهري ــة الكلي ــعد. مكتب ــرؤوف س ــد ال ــه عب ــق: ط تحقي

1991م. 1414هـ/ 
ــي )42(  ــر الثعلب ــن نص ــي ب ــن عل ــاب ب ــد الوه ــد عب ــو محم ــف: أب ــالة. تألي ــرح الرس ش

البغــدادي المالكــي. عنايــة: أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي الدمياطــي. الطبعــة الأولــى. 
دار ابــن حــزم – بيــروت/ لبنــان؛ 1428هـــ/ 2007م.

المعيــار المعــرب والجامــع المغــرب عــن فتــاوي أهــل إفريقيــة والأندلــس والمغرب. )43( 
ــد  ــور محم ــراف: الدكت ــي. إش ــى الونشريس ــن يحي ــد ب ــاس أحم ــي العب ــف: أب تألي

ــان؛ 1401هـــ/ 1981م. ــروت/ لبن حجــي. دار الغــرب الإســامي- بي
كتب المذهب الشافعي:

مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج. تأليــف: شــمس الديــن، محمــد )44( 
ــة –  ــب العلمي ــى. دار الكت ــة الأول ــافعي. الطبع ــربيني الش ــب الش ــد الخطي ــن أحم ب

بيــروت/ لبنــان؛ 1415هـــ/ 1994م.
ــن )45(  ــى ب ــن يحي ــي الدي ــا محي ــو زكري ــف: أب ــن. تألي ــدة المفتي ــن وعم ــة الطالبي روض

ــامي –  ــب الإس ــة. المكت ــة الثالث ــاويش. الطبع ــر الش ــق: زهي ــووي. تحقي ــرف الن ش
ــان؛ 1412هـــ/ 1991م. ــروت/ لبن بي
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ــيوطي. )46(  ــر الس ــي بك ــن أب ــن ب ــد الرحم ــن عب ــال الدي ــف: ج ــر. تألي ــباه والنظائ الأش
ــروت؛ 1411هـــ/ 1990م. ــة – بي ــب العلمي ــى. دار الكت ــة الأول الطبع

المنثــور في القواعــد الفقهيــة. تأليــف: أبــو عبــد الله بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن )47( 
بهــادر الزركشــي. الطبعــة الثانيــة. وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية – الكويــت؛ 

1405هـ/ 1985م.
ــن )48(  ــي ب ــن عل ــم ب ــحاق إبراهي ــو اس ــف: أب ــافعي. تألي ــام الش ــه الإم ــذب في فق المه

يوســف الشــيرازي. الطبعــة الأولــى. ضبطــه وصححــه: الشــيخ زكريــا عميــرات. دار 
ــروت؛ 1416هـــ/ 1995م ــة – بي ــب العلمي الكت

ــرف )49(  ــن ش ــى ب ــن يحي ــي الدي ــا محي ــو زكري ــف: أب ــذب. تألي ــرح المه ــوع ش المجم
ــخ. ــدون تاري ــروت؛ ب ــر – بي ــة. دار الفك ــدون طبع ــووي. ب الن

كفايــة الأخيــار في حــل غايــة الاختصــار. تأليــف: تقــي الديــن أبــو بكــر بــن محمــد بن )50( 
عبــد المؤمــن بــن حريــز بــن معلــى الحســيني الحصنــي الشــافعي. تحقيــق: علــي عبــد 
ــق/  ــر – دمش ــى. دار الخي ــة الأول ــليمان. الطبع ــي س ــد وهب ــي ومحم ــد بلطج الحمي

ســوريا؛ 1994م.
ــد )51(  ــم عب ــو القاس ــف: أب ــر(. تألي ــرح الكبي ــروف بــ)الش ــز المع ــرح الوجي ــز ش العزي

ــد  ــى محم ــق: عل ــي. تحقي ــي القزوين ــم الرافع ــد الكري ــن عب ــد ب ــن محم ــم ب الكري
ــروت/  ــة – بي ــب العلمي ــى. دار الكت ــة الأول ــود. الطبع ــادل عبدالموج ــوض وع مع

1997م. 1417هـــ/  ــان؛  لبن
ــمس )52(  ــف: ش ــاج. تألي ــرح المنه ــى ش ــاج إل ــة المحت ــى نهاي ــي عل ــية الشراملس حاش

ــدون  ــي. ب ــن الرمل ــهاب الدي ــزة ش ــن حم ــد ب ــاس أحم ــي العب ــن أب ــد ب ــن محم الدي
ــان؛ 1404هـــ/ 1984م. ــروت/ لبن ــر – بي ــة. دار الفك طبع

أســنى المطالــب في شــرح روض الطالــب. تأليــف: زيــن الديــن أبــو يحيــى زكريــا بــن )53( 
محمــد بــن زكريــا الأنصــاري. بــدون طبعــة. دار الكتــاب الإســامي؛ بــدون تاريــخ.
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حاشــية العــدوي علــى كفايــة الطالــب الربــاني. تأليــف: أبــو الحســن علــي بــن أحمــد )54( 
ــدون  ــي. ب ــد البقاع ــيخ محم ــف الش ــق: يوس ــدوي. تحقي ــدي الع ــرم الصعي ــن مك ب

طبعــة. دار الفكــر – بيــروت/ لبنــان؛ 1414هـــ/ 1994م.
ــن )55(  ــم ب ــد الرحي ــن عب ــال الدي ــد جم ــو محم ــف: أب ــة. تألي ــام الكفاي ــى أوه ــة إل الهداي

ــلوم.  ــرور باس ــد س ــدي محم ــق: مج ــافعيّ. تحقي ــنوي الش ــي الإس ــن عل ــن ب الحس
ــان؛ 2009م. ــروت/ لبن ــة – بي ــب العلمي ــى. دار الكت ــة الأول الطبع

سنة النشر: 2009
ــن )56(  ــد ب ــن محم ــال الدي ــاء كم ــو البق ــف: أب ــاج. تألي ــرح المنه ــاج في ش ــم الوه النج

ميِــري. تحقيــق: لجنــة علميــة. الطبعــة الأولــى. دار  موســى بــن عيســى بــن علــي الدَّ
ــعودية؛ 1425هـــ/ 2004م. ــة الس ــة العربي ــدة/ المملك ــاج – ج المنه

الفتــاوى الفقهيــة الكــرى. تأليــف: شــهاب الديــن شــيخ الإســام، أبــو العبــاس أحمد )57( 
بــن محمــد بــن علــي بــن حجــر الهيتمــي الســعدي الأنصــاري. بــدون طبعــة. المكتبــة 

الإســامية؛ بــدون تاريــخ.
ــن )58(  ــي ب ــن عل ــو الحس ــف: أب ــافعي. تألي ــام الش ــب الإم ــه مذه ــر في فق ــاوي الكبي الح

ــق:  ــاوردي. تحقي ــهير بالم ــدادي الش ــري البغ ــب البص ــن حبي ــد ب ــن محم ــد ب محم
الشــيخ علــي محمــد معــوض والشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود. الطبعــة الأولــى. 

ــان؛ 1419هـــ/ 1999م. ــة – بيــروت/ لبن دار الكتــب العلمي
الرهــان في أصــول الفقــه. تأليــف: ركــن الديــن أبــو المعالــي عبــد الملــك بــن عبــد )59( 

الله بــن يوســف بــن محمــد الجوينــي الملقــب بإمــام الحرميــن. تحقيــق: عبدالعظيــم 
الديــب. الطبعــة الأولــى. دولــة قطــر؛ 1399هـــ.

حليــة العلمــاء في معرفــة مذاهــب الفقهــاء. تأليــف: فخــر الإســام محمــد بــن أحمــد )60( 
بــن الحســين بــن عمــر، أبــو بكــر الشاشــي القفــال الفارقــيّ المســتظهري الشــافعي. 
ــالة –  ــة الرس ــى. مؤسس ــة الأول ــة. الطبع ــم درادك ــد إبراهي ــين أحم ــق: د. ياس تحقي

ــان/ الأردن؛ 1980م. ــم – عم ــان، ودار الأرق ــروت/ لبن بي
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فتــاوى الســبكي. تأليــف: أبــو الحســن تقــي الديــن علــي بــن عبــد الــكافي الســبكي. )61( 
بــدون طبعــة. دار المعرفــة – بيــروت/ لبنــان؛ بــدون تاريــخ.

ــن )62(  ــا ب ــى كري ــو يحي ــن أب ــن الدي ــف: زي ــة، تألي ــة الوردي ــرح البهج ــة في ش ــرر البهي الغ
محمــد بــن أحمــد بــن زكريــا الأنصــاري. بــدون طبعــة. المطبعــة الميمنيــة – مصــر؛ 

بــدون تاريــخ.
ــراء )63(  ــن الف ــد ب ــن محم ــعود ب ــن مس ــين ب ــد الحس ــو محم ــنة أب ــي الس ــب. محي التهذي

ــة  ــود. الطبع ــد الموج ــد معــوض وعــادل عب ــق: علــى محم ــوي الشــافعي. تحقي البغ
ــان؛ 1418هـــ/ 1997م. ــروت/ لبن ــة – بي ــب العلمي ــى. دار الكت الأول

كتب المذهب الحنبلي:
مطالــب أولــي النُّهــى في شــرح غايــة المنتهــى. تأليــف: مصطفــى بــن ســعد بــن عبــده )64( 

الســيوطي شــهرة، الرحيبــاني الدمشــقي الحنبلــي. الطبعــة الثانيــة. المكتــب الإســامي 
– بيــروت/ لبنان؛ 1415هـــ/ 1994م.

الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف. تأليــف: عــاء الديــن أبــو الحســن علــي )65( 
ــاء  ــة. دار إحي ــة الثاني ــي. الطبع ــي الحنبل ــقي الصالح ــرداوي الدمش ــليمان الم ــن س ب

ــان؛ بــدون تاريــخ. الــتراث العربــي – بيــروت/ لبن
المغنــي. تأليــف: أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة )66( 

الجماعيلــي المقدســي ثــم الدمشــقي الحنبلــي الشــهير بابــن قدامــة المقدســي. بــدون 
طبعــة. مكتبــة القاهــرة – القاهرة؛ 1388هـــ/ 1968م.

الــروض المربــع بشــرح زاد المســتنقع مختصــر المقنــع. تأليــف: منصــور بــن يونــس )67( 
البهــوتي. تحقيــق: د.خالــد بــن علــي المشــيقح، ود.عبــد العزيــز بــن عدنــان العيــدان، 
ود.أنــس بــن عــادل اليتامــى. الطبعــة الأولــى. دار الركائــز للنشــر والتوزيــع – 

ــت؛ 1438هـ. الكوي
حاشــية الــروض المربــع شــرح زاد المســتقنع. تأليــف: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن )68( 

قاســم العاصمــي الحنبلــي النجــدي. الطبعــة الأولــى. 1397هـ.
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ــد )69(  ــن محم ــم ب ــن إبراهي ــان الدي ــو إســحاق بره ــع. تأليــف: أب ــرح المقن ــدع في ش المب
بــن عبــد الله بــن محمــد ابــن مفلــح. الطبعــة الأولــى. دار الكتــب العلميــة – بيــروت/ 

1997م. 1418هـــ/  لبنان؛ 
ــن )70(  ــم ب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــاس أحم ــو العب ــن أب ــي الدي ــف: تق ــاوى. تألي ــوع الفت مجم

تيميــة الحــراني. تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم. بــدون طبعــة. مجمــع 
ــة  ــة العربي ــة/ المملك ــة النبوي ــريف - المدين ــف الش ــة المصح ــد لطباع ــك فه المل

الســعودية؛ 1416هـــ/ 1995م.
شــرح العمــدة. تأليــف: تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة )71( 

الحــراني. تحقيــق: د. ســعود بــن صالــح العطيشــان. الطبعــة الأولــى. مكتبــة العبيــكان 
– الريــاض؛ 1412هـ.

ــد )72(  ــن أحم ــد الله ب ــن عب ــق الدي ــد موف ــو محم ــف: أب ــد. تألي ــام أحم ــه الإم ــكافي في فق ال
بــن محمــد بــن قدامــة الجماعيلــي المقدســي الدمشــقي الحنبلــي الشــهير بابــن قدامــة 
المقدســي. الطبعــة الأولــى. دار الكتــب العلميــة – بيروت/ لبنــان؛ 1414هـــ/ 1994م.

ــد الله محمــد بــن أبــي بكــر )73(  ــو عب ــة في السياســة الشــرعية. تأليــف: أب الطــرق الحكمي
بــن أيــوب ابــن قيــم الجوزيــة. تحقيــق: بشــير محمــد عيــون. الطبعــة الأولــى. مكتبــة 

المؤيــد – بيــروت/ لبنــان؛ 1410هـــ/ 1989م.
حاشــية التنقيــح بهامــش التنقيــح المشــبع في تحريــر أحــكام المقنــع. تأليــف: شــرف )74( 

ــالم  ــن س ــى ب ــن عيس ــالم ب ــن س ــى ب ــن موس ــد ب ــن أحم ــى ب ــا موس ــو النج ــن أب الدي
ــد الله  ــن عب ــعود ب ــن س ــر ب ــيخ ناص ــق: الش ــي. تحقي ــي الصالح ــاوي المقدس الحج
الســامة. الطبعــة الأولــى. مكتبــة الرشــد – الريــاض/ المملكــة العربيــة الســعودية؛ 

1425هـــ/2004م.
شــرح منتهــى الإرادات )دقائــق أولــي النهــى لشــرح المنتهــى(. تأليــف: منصــور بــن )75( 

يونــس بــن صــاح الديــن بــن حســن بــن إدريــس البهــوتي الحنبلــي. الطبعــة الأولــى. 
عالــم الكتــب - بيــروت/ لبنــان؛ 1414هـــ/ 1993م.
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المســتدرك علــى مجمــوع الفتــاوى. تأليــف: تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد )76( 
ــم.  ــن قاس ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد ب ــه: محم ــه ورتب ــراني. جمع ــة الح ــن تيمي ــم ب الحلي

الطبعــة الأولــى؛ 1418هـ.
شــرح الزركشــي علــى مختصــر الخرقــي. تأليــف: شــمس الديــن محمــد بــن عبــد الله )77( 

الزركشــي المصــري الحنبلــي. الطبعــة الأولــى. دار العبيــكان – الريــاض/ المملكــة 
العربية الســعودية؛ 1413هـــ/ 1993م.

ــركات، )78(  ــو ال ــف: أب ــل. تألي ــن حنب ــد ب ــام أحم ــب الإم ــى مذه ــه عل ــرر في الفق المح
مجــد الديــن عبــد الســام بــن عبــد الله بــن الخضــر بــن محمــد، ابــن تيميــة الحــراني. 
الطبعــة الثانيــة. مكتبــة المعــارف – الريــاض/ المملكة العربيــة الســعودية؛ 1404هـ/ 

1984م.
الشــرح الممتــع علــى زاد المســتقنع. تأليــف: محمــد بــن صالــح بــن محمــد العثيمين. )79( 

الطبعــة الأولــى. دار ابــن الجــوزي – الدمــام/ المملكة العربيــة الســعودية؛ 1422هـ.
ــل الشــيباني. )80(  ــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنب ــة علــى مذهــب الإمــام أبــي عب الهداي

ــد  ــق: عب ــوذاني. تحقي ــن الكل ــن الحس ــد ب ــن أحم ــوظ ب ــاب محف ــو الخط ــف: أب تألي
ــر  ــراس للنش ــة غ ــى. مؤسس ــة الأول ــل. الطبع ــين الفح ــر ياس ــم، وماه ــف همي اللطي

ــت؛ 1425هـــ/ 2004م. ــع – الكوي والتوزي
ــي. )81(  ــي الحنبل ــى التنوخ ــن المنج ــن اب ــن الدي ــف: زي ــع. تألي ــرح المقن ــع في ش الممت

ــة  ــة. مكتب ــة الثالث ــش. الطبع ــن دهي ــد الله ب ــن عب ــك ب ــد المل ــق: د. عب ــة وتحقي دراس
ــة؛ 1424هـــ/2003م.  ــة المكرم ــدي – مك الأس

حاشــية الخلــوتي علــى منتهــى الإرادات. تأليــف: محمــد بــن أحمــد بــن علــي البهــوتي )82( 
ــور  ــر والدكت ــد الله الصقي ــن عب ــد ب ــن محم ــامي ب ــور س ــق: الدكت ــوَتي. تحقي الْخَلْ
ــوريا؛  ــوادر – س ــى. دار الن ــة الأول ــدان. الطبع ــح اللحي ــن صال ــد الله ب ــن عب ــد ب محم

1432هـــ/2011م.
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إعــام الموقعيــن عــن رب العالميــن. تأليــف: أبــو عبــد الله محمــد بــن أبــي بكــر بــن )83( 
أيــوب ابــن قيــم الجوزيــة. تحقيــق: طــه عبــد الــرءوف ســعد دار الجيــل – بيــروت/ 

لبنــان؛ 1973م.
ــن )84(  ــى ب ــا موس ــو النج ــن، أب ــرف الدي ــف: ش ــع. تألي ــار المقن ــتقنع في اختص زاد المس

أحمــد بــن موســى بــن ســالم بــن عيســى بــن ســالم الحجــاوي المقدســي الصالحــي 
الحنبلــي. تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن علــي بــن محمــد العسّــكر. الطبعــة الأولــى. دار 

الوطــن للنشــر – الريــاض/ المملكــة العربيــة الســعودية؛ 1418هـــ.
ــز )85(  ــد العزي ــن عب ــد الله ب ــن عب ــد ب ــيخ حم ــف: الش ــتقنع. تألي ــى زاد المس ــرح عل ش

ــة. ــة الكاتب ــوع بالآل ــد. مطب الحم
كشــاف القنــاع عــن متــن الإقنــاع. تأليــف: منصــور بــن يونــس بــن صــاح الديــن ابــن )86( 

حســن بــن إدريــس البهــوتي الحنبلــي. بــدون طبعــة. دار الكتــب العلميــة – بيــروت/ 
لبنــان؛ 1403هـ/ 1983م.

مجمــوع فتــاوى العامــة عبــد العزيــز بــن بــاز. تأليــف: الشــيخ عبــد العزيــز بــن عبــد )87( 
الله بــن بــاز. إشــراف: د. محمــد بــن ســعد الشــويعر. الطبعــة الأولــى. دار القاســم – 

الريــاض/ المملكــة العربيــة الســعودية؛ 1420هـــ.
كتب المذاهب الفقهية الأخرى:

الإحــكام في أصــول الأحــكام. تأليــف: أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن )88( 
حــزم الأندلســي القرطبــي الظاهــري. تحقيــق: الشــيخ أحمــد محمــد شــاكر. تقديــم: 
ــروت/  ــدة – بي ــاق الجدي ــة. دار الآف ــدون طبع ــاس. ب ــان عب ــور إحس ــتاذ الدكت الأس

لبنــان؛ بــدون تاريــخ.
رابعًا: التاريخ والسير.

الأعــام. تأليــف: خيــر الديــن بــن محمــود بــن محمــد بــن علــي بــن فــارس الزركلــي )89( 
الدمشــقي. الطبعــة الخامســة عشــر. دار العلــم للماييــن – بيــروت/ لبنــان؛ 2002م.
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خاصــة الأثــر في أعيــان القــرن الحــادي عشــر. تأليــف: محمــد أميــن بــن فضــل الله )90( 
بــن محــب الديــن بــن محمــد المحبــي الحمــوي الدمشــقي. بــون طبعــة. دار صــادر – 

بيــروت/ لبنــان؛ بــدون تاريــخ.
ــة )91(  ــري. الطبع ــر الهج ــع عش ــرن الراب ــى الق ــع إل ــرن التاس ــن الق ــن م ــام المكيي أع

ــتراث  ــان لل ــة الفرق ــي. مؤسس ــن المعلم ــن عبدالرحم ــدالله ب ــف: عب ــى. تألي الأول
ــة؛ 1421هـــ/ 2000م. ــة النبوي ــة والمدين ــرع مك ــامي – ف الإس

ــد )92(  ــف: أحم ــة. تألي ــدون طبع ــر. ب ــوادث والع ــن الح ــى م ــا مض ــر فيم ــة الفك نزه
ــي –  ــتراث العرب ــاء ال ــري. دار إحي ــد المص ــق: محم ــراوي. تحقي ــد الحض ــن محم ب

دمشــق/ ســوريا؛ 1996م.
ــب )93(  ــن رج ــد ب ــن أحم ــن ب ــد الرحم ــن عب ــن الدي ــف: زي ــة. تألي ــات الحنابل ــل طبق ذي

بــن الحســن السَــامي البغــدادي الدمشــقي الحنبلــي. تحقيــق: د.عبــد الرحمــن بــن 
ســليمان العثيميــن. الطبعــة الأولــى. مكتبــة العبيــكان – الريــاض/ المملكــة العربيــة 

الســعودية؛ 1425هـــ/ 2005م.
الديبــاج المذهــب في معرفــة أعيــان علمــاء المذهــب. تأليــف: برهــان الديــن إبراهيــم )94( 

ــد  ــور محم ــق: الدكت ــق وتعلي ــري. تحقي ــون اليعم ــن فرح ــد ب ــن محم ــي ب ــن عل ب
الأحمــدي أبــو النــور. بــدون طبعــة. دار الــتراث للطبــع والنشــر – القاهــرة/ مصــر؛ 

ــدون تاريــخ. ب
وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان. تأليــف: أبــو العبــاس شــمس الديــن أحمــد بــن )95( 

محمــد بــن إبراهيــم بــن أبــي بكــر ابــن خلــكان الرمكــي الإربلــي. تحقيــق: إحســان 
عبــاس. الطبعــة الأولــى. دار صــادر – بيــروت/ لبنــان؛ 1971م.

طبقــات الفقهــاء. تأليــف: أبــو اســحاق إبراهيــم بــن علــي الشــيرازي. تهذيــب: محمــد )96( 
بــن مكــرم ابــن منظــور. تحقيــق: إحســان عبــاس. الطبعــة الأولــى. دار الرائــد العربــي 

– بيــروت/ لبنــان؛ 1970م.
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ــن عمــر )97(  ــن محمــد ب ــن أحمــد ب ــو بكــر ب ــن أب ــات الشــافعية. تأليــف: تقــي الدي طبق
الأســدي الشــهبي الدمشــقي المشــهور بــ)ابــن قاضــي شــهبة(. تحقيــق: د. الحافــظ 

ــان؛ 1407هـــ. ــروت/ لبن ــب – بي ــم الكت ــى. عال ــة الأول ــان. الطبع ــم خ ــد العلي عب
طبقــات الفقهــاء الشــافعية. تأليــف: أبــو عمــرو تقــي الديــن عثمــان بــن عبــد الرحمــن )98( 

المعــروف بابــن الصــاح. تحقيــق: محيــي الديــن علــي نجيــب. الطبعــة الأولــى. دار 
البشــائر الإســامية – بيــروت/ لبنــان؛ 1992م.

شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب. تأليــف: أبــو الفــاح عبــد الحــي بــن أحمــد )99( 
ــرج  ــاؤوط. خ ــود الأرن ــق: محم ــي. تحقي ــري الحنبل ــاد العَك ــن العم ــد اب ــن محم ب
أحاديثــه: عبــد القــادر الأرنــاؤوط. الطبعــة الأولــى. دار ابــن كثيــر – دمشــق/ ســوريا؛ 

1986م. 1406هـــ/ 
الضــوء الامــع لأهــل القــرن التاســع. تأليــف: شــمس الديــن أبــو الخيــر محمــد بــن )100( 

عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أبــي بكــر بــن عثمــان بــن محمــد الســخاوي. الطبعــة 
الأولــى. دار الجيــل – بيــروت/ لبنــان؛ 1412هـــ/ 1992م

طبقــات الشــافعية الكــرى. تأليــف: تــاج الديــن عبد الوهــاب بن تقــي الدين الســبكي. )101( 
تحقيــق: د. محمــود محمــد الطناحــي، ود. عبدالفتــاح محمــد الحلــو. الطبعــة الثانيــة. 

هجــر للطباعة والنشــر والتوزيــع؛ 1413هـ.
ــى ودار )102(  ــة المثن ــة. مكتب ــدون طبع ــة. ب ــا كحال ــر رض ــف: عم ــن. تألي ــم المؤلفي معج

ــخ. ــدون تاري ــروت؛ ب ــان، بي ــروت/ لبن ــي – بي ــتراث العرب ــاء ال إحي
ــعيد )103(  ــن س ــى ب ــن موس ــى ب ــن عل ــو الحس ــف: أب ــرب. تألي ــى المغ ــرب في حل المغ

ــارف –  ــة. دار المع ــة الثالث ــف. الطبع ــوقي ضي ــق: د. ش ــي. تحقي ــي الأندلس المغرب
القاهــرة/ مصــر؛ 1955م.

ــن )104(  ــن علــي ب ــو الفضــل أحمــد ب ــة. تأليــف: أب ــة الثامن ــان المائ ــة في أعي ــدرر الكامن ال
محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقاني. تحقيــق: محمــد عبــد المعيــد ضــان. الطبعــة 
الثانيــة. مجلــس دائــرة المعــارف العثمانية - حيــدر أبــاد/ الهند؛ 1392هـــ/ 1972م.
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ســير أعــام النبــاء. تأليــف: شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان )105( 
ــعيب  ــيخ ش ــراف الش ــن بإش ــن المحققي ــة م ــق: مجموع ــي. تحقي ــاز الذهب ــن قَايْم ب
الأرنــاؤوط. الطبعــة الثالثــة. مؤسســة الرســالة – بيــروت/ لبنــان؛ 1405هـــ/ 1985م.

ــرف )106(  ــن ش ــى ب ــن يحي ــي الدي ــا محي ــو زكري ــف: أب ــات. تألي ــماء واللغ ــب الأس تهذي
النــووي. عنيــت بنشــره وتصحيحــه والتعليــق عليــه ومقابلــة أصولــه: شــركة العلمــاء 
بمســاعدة إدارة الطباعــة المنيريــة. بــدون طبعــة. تصويــر دار الكتــب العلميــة – 

ــخ. ــدون تاري ــان؛ ب ــروت/ لبن بي
طبقــات الحنابلــة. تأليــف: أبــو الحســين محمــد بــن محمــد ابــن أبــي يعلــى. تحقيــق: )107( 

ــرة/  ــة – القاه ــنة المحمدي ــار الس ــة أنص ــة. مطبع ــدون طبع ــي. ب ــد الفق ــد حام محم
مصــر؛ بــدون تاريــخ.

الجواهــر المضيــة في طبقــات الحنفيــة. تأليــف: أبــو محمــد محيــي الديــن عبــد القــادر )108( 
ــرة  بــن محمــد بــن نصــر الله القرشــي الحنفــي. الطبعــة الأولــى. مطبعــة مجلــس دائ

المعــارف النظاميــة – الهنــد؛ بــدون تاريــخ.
ــن )109(  ــن أحمــد ب ــن محمــد ب ــن علــي ب ــو الفضــل أحمــد ب تهذيــب التهذيــب. تأليــف: أب

حجــر العســقاني. الطبعــة الأولــى. مطبعة دائــرة المعــارف النظاميــة – الهنــد؛ 1326هـ.
شــجرة النــور الزكيــة في طبقــات المالكيــة. تأليــف: محمــد بــن محمــد بــن عمــر بــن )110( 

علــي ابــن ســالم مخلــوف. تعليــق: عبــد المجيــد خيالــي. الطبعــة الأولــى. دار الكتــب 
العلميــة – بيــروت/ لبنان؛ 1424هـــ/ 2003م.

البــدر الطالــع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع. تأليــف: محمــد بــن علــي بــن محمد )111( 
ــرة/  ــامي – القاه ــاب الإس ــة. دار الكت ــدون طبع ــي. ب ــوكاني اليمن ــد الله الش ــن عب ب

مصــر؛ بــدون تاريــخ.
ــن )112(  ــال الدي ــن جم ــو المحاس ــف: أب ــرة. تألي ــر والقاه ــوك مص ــرة في مل ــوم الزاه النج

يوســف بــن تغــري بــردي بــن عبــد الله الظاهــري الحنفــي. بــدون طبعــة. دار الكتــب 
– مصــر؛ بــدون تاريــخ.
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نيــل الابتهــاج بتطريــز الديبــاج. تأليــف: أبــو العبــاس أحمــد بابــا بــن أحمــد بــن الفقيه )113( 
الحــاج أحمــد بــن عمــر بــن محمــد التكــروري التنبكتــي الســوداني. عنايــة وتقديــم: 
ــس/  ــب – طرابل ــة؛ دار الكات ــة الثاني ــة، الطيع ــد الله الهرام ــد عب ــد الحمي ــور عب الدكت

ليبيــا؛ 2000م.
خامسًا: دراسات في التأمين.

ــر )114(  ــة. دار الفك ــدون طبع ــار. ي ــد مخت ــل محم ــتاذ نبي ــف: الأس ــن. تألي ــادة التأمي إع
الجامعــي – الإســكندرية/ مصــر؛ 2005م.

مصطلحات تأمينية. تأليف: الدكتور متعب غازي الروقي. بدون معلومات.)115( 

ــي. )116(  ــر قطنج ــامر مظه ــور س ــف: الدكت ــبته. تألي ــه ومحاس ــامي – أسس ــن الإس التأمي
ــوريا؛ 2008م. ــب/ س ــوم – حل ــر والعل ــعاع للنش ــة. ش ــدون طبع ب

ــيف. )117(  ــماعيل الس ــد إس ــد، ولي ــد أحم ــر عب ــو بك ــف: أب ــن. تألي ــر والتأمي إدارة الخط
الطبعــة الأولــى. دار اليــازوري العلميــة – عمّــان/ الأردن؛ 2009م.

معجــم مصطلحــات التأميــن – انجليــزي – عربــي. تأليــف: الأســتاذ تيســير التريكــي. )118( 
بــدون طبعــة. دار ويذربــي وشــركاؤه للنشــر – لنــدن/ المملكــة المتحــدة؛ 1985م.

سادسًا: كتب أخرى.
ــه )119(  ــور نزي ــة في لغــة الفقهــاء. تأليــف: الدكت ــة والاقتصادي معجــم المصطلحــات المالي

ــم – دمشــق/ ســوريا؛ 1429هـــ/ 2008م. ــى. دار القل حمــاد. الطبعــة الأول
ــن )120(  ــامي ب ــور س ــف: الدكت ــص(. تألي ــامي )ملخ ــه الإس ــن في الفق ــن الباط ــد م العق

ــة الشــريعة بجامعــة الإمــام محمــد بــن  ــز الماجــد. رســالة مقدمــة إلــى كلي عبدالعزي
ســعود الإســامية لعــام 1429هـــ.

ــر )121(  ــد جاب ــتاذ أحم ــف: الأس ــر. تألي ــى الفق ــاء عل ــاح الإداري ودوره في القض الإص
ــر،  ــرة/ مص ــر – القاه ــب والنش ــة للتدري ــة العربي ــة. المجموع ــدون طبع ــنين. ب حس

2013م.
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الاشــارة الــى محاســن التجــارة ومعرفــة جيــد الاعــراض ورديها وغشــوش المدلســين )122( 
فيهــا. تأليــف: أبــو الفضــل جعفــر بــن علــي الدمشــقي. بــدون طبعــة. مكتبــة المؤيــد – 

ــر؛ 1318هـ/1900م. القاهرة/ مص
ــة )123(  ــور وهب ــف: الدكت ــي. تألي ــون الوضع ــع القان ــة م ــرعية مقارن ــرورة الش ــة الض نظري

1405هـــ/  لبنــان؛  بيــروت/   – الرســالة  مؤسســة  الرابعــة.  الطبعــة   الزحيلــي. 
1985م.

الكليــات معجــم في المصطلحــات والفــروق اللغويــة. تأليــف: أبــو البقــاء أيــوب بــن )124( 
ــد  ــش، ومحم ــان دروي ــق: عدن ــي. تحقي ــوي الحنف ــي الكف ــيني القريم ــى الحس موس

المصــري. مؤسســة الرســالة – بيــروت/ لبنــان؛ 1419هـــ/ 1998م.
سابعًا: المجات والمؤتمرات.

أثــر إعــادة التأميــن علــى المــاءة الماليــة لشــركات التأميــن الإســامية للدكتــورة هناء )125( 
ــامي،  ــويق الإس ــة للتس ــة العالمي ــور في المجل ــث منش ــي. بح ــال الحنيط ــد ه محم

العــدد 1 الســنة السادســة - عــام 2017م.
ســامي )126(  مــن:  لــكل  ومســؤولية  مفهــوم  التأميــن،  لشــركات  الماليــة  المــاءة 

ــو  ــدد 33، يوني ــي، الع ــن العرب ــة التأمي ــور في مجل ــث منش ــوا. بح ــد ح ــاتي وخل  ميق
1992م.

ــن )127(  ــكل م ــعودية ل ــن الس ــادة التأمي ــن وإع ــركات التأمي ــة في ش ــاءة المالي ــش الم  هام
ــور  ــث منش ــهاوي. بح ــز الس ــد عبدالعزي ــدوز، ود.خال ــد قن ــم أحم د.  عبدالكري
– آذار   10 – المجلــد   38 – العــدد   ضمــن بحــوث مجلــة العلــوم الاقتصاديــة 

.2015
ــدالله )128(  ــن عب ــتاذ داود حس ــامي، للأس ــن الإس ــركات التأمي ــة لش ــات الخاطئ الممارس

الكــرد. بحــث منشــور ضمــن بحــوث المؤتمــر الدولــي الصناعــة التأمينيــة في العالــم 
ــح  ــة مركــز صال ــذي عقــد في جامعــة الأزهــر برعاي الإســامي واقعهــا ومســتقبلها ال

كامــل لاقتصــاد الإســامي ســنة 1421هـــ-2001م، الجــزء الثــاني.
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ثامنًا: التقارير.
الممارســات الآســيوية المتعلقــة بإعــادة التكافــل مقارنــة بمــا في دول الخليــج العربــي. )129( 

ــن  ــس للتأمي ــى الخام ــى الملتق ــة إل ــتاذ Tobias FRENZ مقدم ــل للأس ــة عم ورق
ــق 19-18  ــب 1425هـــ المواف ــن 19-20 رج ــدة م ــال الم ــد خ ــاوني المنعق التع

ــة المتحــدة.  ــة أبوظبــي في الإمــارات العربي ــو 2014هـــ في مدين ماي
ــاء الأردني في 1421/2/2هـــ، )130(  ــس الإفت ــاط لمجل ــز الخي ــد العزي ــور عب ــر الدكت تقري

الموافــق 2000/5/6م.
التقريــر الصــادر عــام 2017 عــن جامعــة حمــدان بــن محمــد الذكيــة بالتعــاون مــع )131( 

ــه  ــي توج ــة الت ــات العالمي ــأن التحدي ــامية بش ــة الإس ــل والصيرف ــي للتموي ــز دب مرك
نمــو صناعــة التكافــل.

تقريــر المركــز المالي الإســامي الماليزي الدولــي MIFC الصــادر في 2014/2/13 )132( 
بشــأن رؤيتــه إلــى صناعــة التكافــل في العالم.

تقريــر شــركة ألبــن كابيتــال ALPEN CAPITAL الصــادر في 2010/1/12 بشــأن )133( 
صناعــة التكافــل في دول الخليــج العربــي.

تقرير A.M.Best Company لعام 2016 بشأن إعادة التأمين العالمية.)134( 

تاسعًا: معايير دولية.
معيــار متطلبــات المــاءة الماليــة للتأميــن التكافلــي الصــادر عــن مجلــس الخدمــات )135( 

الماليــة الإســامية في ديســمر 2010م.
ــة )136(  ــات المالي ــة للهيئ ــبة والمراجع ــة المحاس ــن هيئ ــادرة ع ــرعية الص ــر الش المعايي

ــمر 2015م. ــر 1437هـــ - ديس ــى صف ــا حت ــم اعتماده ــي ت ــامية الت الإس
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مقدمة

أحمــدُك ربــي علــى عظيــمِ آلائــك، وأشــكرُك علــى توالــي إنعامــك، لــك الحمــد 
ــي  ــن حَوْل ــم م ــك اللَّه ــرأُ إلي ــه، أب ــر كلُّ ــع الأم ــك يرج ــه، وإلي ــكر كلُّ ــك الش ــه، ول كلُّ
وقــوتي إلــى حولـِـك وقوتِــك، وحــدَك لا شــريك لــك، اللهــم صــلِّ علــى محمــد وعلــى 
آل محمــد، كمــا صلَّيــتَ علــى إبراهيــم وعلــى آل إبراهيــم؛ إنــك حميــدٌ مجيــد. أمــا بعــد:

فمــن المعلــوم مــا تمثله النوافــذ الإســامية من حضــور في الصناعــة الماليــة المتوافقة 
مــع الضوابــط الشــرعية؛ ســواء علــى المســتوى المحلــي أم علــى المســتوى العالمــي، وقد 
تمكنــت هــذه النوافــذ من تحويــل أغلــب أعمــال المصــارف التقليديــة في المملكــة العربية 
الســعودية إلــى المصرفيــة الإســامية، مــا يجعــل تصنيفهــا بأنهــا »بنــوك تقليديــة« مخالفًــا 

.)Hybrid banks( (1(لواقــع الحــال، والأولــى تصنيفها بأنهــا بنــوك مختلطــة

وهــذا البحــث الــذي بيــن يديــك، والموســوم بـــ »الفصــل المحاســبي في المصــارف 
ذات النوافــذ الإســامية« اســتجابةٌ لاســتكتاب كريــم مــن اللجنــة العلميــة لنــدوة البنــك 
الأهلــي الســعودي الثالثــة عشــرة للمصرفيــة الإســامية، وهــي مــن النــدوات المهمــة في 

الصناعــة الماليــة الإســامية.

ــن  ــو أول م ــه الله، وه ــان حفظ ــي الخث ــن ترك ــعد ب ــيخ أ.د. س ــة الش ــذا فضيل ــى ه ــب إل ــد ذه وق  (1(
ــرعية في  ــات الش ــيرة الهيئ ــاش مس ــة نق ــاركته في حلق ــك في مش ــي، وذل ــب علم ــك حس ــرح بذل ص
المصــارف الإســامية التــي نظمهــا مركــز التميــز البحثــي بحامعــة الإمــام، ينظــر الســجل العلمــي 
ــار  ــان الآث ــة لبي ــة والمناقش ــرد للدراس ــأن يف ــرٌ ب ــوع جدي ــذا الموض ــة، ص287-288، وه للحلق
المترتبــة علــى ذلــك، مــن حيــث حكــم الاســتثمار في أســهم هــذه المصــارف، والعمــل فيهــا وغيــر 

ذلــك مــن الآثــار.
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وقــد جــاء طــرحُ هــذا الموضوع اســتكمالًا لمــا تناولتــه أبحــاث النــدوة الثانية عشــرة 
في موضــوع: »الحلــول الشــرعية لإشــكالات عقــد المضاربــة المصرفيــة«، والــذي تضمــن 

البحــث في »وعــاء المضاربــة في النوافــذ الإســامية، وخلطــه بأصــول البنــك التقليدية«.

وحيــث اختلــف المشــاركون في النــدوة في إمــكان فصــل أمــوال المضاربــة في 
حســابات مســتقلة، فقــد جــاء في توصيــات النــدوة تأجيــل البــت في ذلــك، كمــا في الفقــرة 
ــة في حســابات  ــات الموضــوع الأول: »إذا تعــذر فصــل أمــوال المضارب ــا مــن توصي ثانيً
ــا  ــت فيه ــل الب ــاركون تأجي ــد رأى المش ــامية، فق ــر الإس ــابات غي ــن الحس ــتقلة ع مس

ــة«. ــث والدراس ــن البح ــد م لمزي

مشكلة البحث:

لمــا كانــت المصــارف ذات النوافــذ الإســامية)1)، تتلقــى أمــوال المودعيــن 
والمســتثمرين مــن خــال منتجــات متوافقــة مــع الضوابــط الشــرعية بصيغــة المضاربــة، 

ــامية. ــداع الإس ــهادات الإي ــة، وش ــوك التمويلي ــتثمارية، والصك ــابات الاس كالحس

ــرف  ــاء المص ــة في وع ــوال المضارب ــط أم ــارف تخل ــذه المص ــض ه ــا كان بع ولم
العــام، والــذي يتضمــن أمــوالًا تتعلــق بالخدمــات الماليــة التقليديــة، الأمــر الــذي يثيــر 

ــط  ــع الضواب ــة م ــات المتوافق ــات أو المنتج ــف المؤسس ــدم وص ــى ع ــث أن الأول ــار الباح يخت  (1(
الشــرعية بأنهــا إســامية؛ لمــا يــرد عليهــا مــن احتمــال الصــواب والخطــأ في الاجتهــاد والتطبيــق؛ 
ــى  ــم عل ــأرادوا أن تُنزِلَه ــنٍ ف ــلَ حص ــرتَ أه ــه: »وإذا حاص ــي الله عن ــدة رض ــي صلى الله عليه وسلم لري ــول النب لق
حُكــمِ الله، فــا تُنزِلْهــم علــى حُكــم الله، ولكــن أنزِلْهــم علــى حُكمِــك؛ فإنــك لا تعلَــمُ أصبــتَ حُكمَ 
ــاف  ــاتها بأوص ــة ومؤسس ــذه الصناع ــز ه ــى تميي ــلم )1731(، والأول ــه مس ــم أم لا«، أخرج الله فيه
ــة  ــرعية للصناع ــم ش ــى قي ــة عل ــه دلال ــا في ــة، مم ــات التقليدي ــن المؤسس ــا م ــن غيره ــا ع تميزه

ــي«.  ــن التكافل ــاركة« و»التأمي ــة التش ــل: »المالي ــرعية، مث ــط الش ــع الضواب ــة م ــة المتوافق المالي
غيــر أني جريــت في هــذا البحــث علــى خــاف ذلــك؛ دفعًــا للتشــويش علــى القــارئ؛ إذ الخــروج 
ــاف  ــاد أوص ــادر باعتم ــعودي أن يب ــزي الس ــك المرك ــن البن ــل م ــديد، والمؤم ــوف ش ــن المأل ع

ــة.  ــة التقليدي ــن المصرفي ــرعية ع ــط الش ــع الضواب ــق م ــرفي المتواف ــل المص ــا العم ــص به يخت



265 ثب بحتلا /ث بحإFوحما  ب حش  لعم  شلم بحإ رعبحإىلللملبلبحإىرا

الســؤال عــن أثــر هــذا الخلــط علــى مشــروعية تلقــي هــذه المصــارف لأمــوال المودعيــن 
ــات  ــن الخدم ــة، وع ــة المضارب ــة بصيغ ــا المتوافق ــال منتجاته ــن خ ــتثمرين م والمس

ــا. ــذة عمومً ــا الناف ــي تقدمه ــامية الت ــة الإس المالي

لهــذا كانــت الحاجــة إلــى بحــث الأســس الفقهيــة لعمــل النوافــذ التــي تخلــط أمــوال 
المضاربــة في وعائهــا العــام، ودراســة الفصل المحاســبي لأمــوال الخدمات الماليــة باعتباره 
ــكان  ــر في إم ــامية، والنظ ــذ الإس ــل النواف ــرعية لعم ــة الش ــات الحوكم ــن متطلب ــا م متطلبً
تطبيــق هــذا الفصــل المحاســبي، وعاقتــه بالحوكمة الشــرعية في النوافــذ الإســامية، وبيان 

الأســس الفقهيــة للفصــل المحاســبي للأمــوال المتعلقــة بالخدمــات الماليــة الإســامية.

أهداف البحث:

في ضوء ما تقدم، فإن هذا البحث يهدف إلى ما يأتي:

تحرير المقصود بفصل الأموال المتعلقة بالخدمات المالية الإسامية.  .1

بيــان الأســس الفقهيــة لعمــل النوافــذ الإســامية في المصــارف التقليديــة التــي   .2
ــام. ــا الع ــامية في وعائه ــة الإس ــات المالي ــوال الخدم ــط أم تخل

بيان مدى إمكان تطبيق هذا الفصل المحاسبي لأموال الخدمات المالية الإسامية.  .3

بيــان الأســس الفقهيــة التــي يســتند إليهــا الفصــل المحاســبي لأمــوال الخدمات   .4
الماليــة الإســامية.

ــان  ــذ، وبي ــل النواف ــرعية لعم ــة الش ــبي في الحوكم ــل المحاس ــر الفص ــم أث تقوي  .5
ــة  ــات المالي ــة الخدم ــرض حماي ــه؛ لغ ــة ل ــات المكمل ــراءات والمعالج الإج

ــروعيتها. ــى مش ــة عل ــة المحرم ــات المالي ــر المعام ــن تأثي ــامية م الإس

الدراســة الفقهيــة للآثــار المترتبــة علــى اســتخدام المصــرف لأمــوال الخدمــات   .6
الإســامية في معامــات محرمــة.
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الدراسات السابقة:

أولا: أبحــاث النــدوة العشــرون مــن نــدوات البركــة، والتــي عقــدت في كولالمبــور 
بماليزيــا بتاريــخ 3-1422/4/5هـــ، 25-2001/6/27م، التــي تناولــت موضــوع: 

ــامية«. ــدات إس ــذ ووح ــأ ونواف ــة فروعً ــوك التقليدي ــاء البن ــرعية لإنش ــط الش »الضواب

أبحــاث نــدوة البنــك الأهلــي التجــاري الثانيــة عشــرة بتاريــخ 21-1441/4/22هـ، 
18-2019/12/19، والتــي تناولــت موضــوع البحــث ضمــن محــاور الموضــوع الأول: 

»حلــول الإشــكالات الشــرعية في مســتجدات عقــد المضاربــة المصــرفي«.

ــر  ــد ع ــرعية، المنعق ــات الش ــر للهيئ ــع عش ــوفي التاس ــر أي ــاث مؤتم ــا: أبح ثانيً
الاتصــال المرئــي بتاريــخ 6-1443/3/7، 12-13 أكتوبــر2012م، تحت عنــوان: »خلط 
ــذ  ــة ذات النواف ــوك التقليدي ــام في البن ــاء الع ــوال الوع ــتثمار بأم ــابات الاس ــدة حس  أرص

الإسامية«.

وقــد ســاهمت البحــوث المقدمــة في تقديــم إضافيــة علميــة أفــادة منهــا الباحــث، إلا 
أن ثمــت جوانــب في الموضــوع لــم تــزل بحاجــة إلــى مزيــد بحــث، ويقصــد هــذا البحــث 

إلى المشــاركة في اســتكمالها.

المنهج البحثي، والمقابات العلمية:

إضافــة إلــى التــزام الباحــث بالمنهــج العلمــي المتبــع في الدراســات الفقهيــة 
ــث  ــتعان الباح ــد اس ــي، فق ــج التحليل ــتقرائي والمنه ــج الاس ــق المنه ــرة، وف المعاص
ــة في:  ــب قيادي ــون في مناص ــن يعمل ــراء مم ــن والخ ــع المختصي ــة م ــات علمي بالمقاب
بنــوك مركزيــة، ومصــارف إســامية، ونوافــذ اســامية، ويحملــون المؤهــل الأكاديمــي في 
تخصــص: الشــريعة، المحاســبة، الإدارة الماليــة، وفيمــا يلــي بيــان للمناصــب الوظيفيــة 

ــي: ــا )12(، وه ــغ مجموعه ــي يبل ــة والت ــة الدراس لعين
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العددالمنصب أو الوظيفة

1مراجع قانوني لدى شركة من شركات المحاسبة الكرى.

1مدير إدارة شرعية في مصرف إسامي

2مدير إدارة شرعية في مصرف ذي نافذة إسامية

2مسؤول في الحوكمة الشرعية في مصرف مركزي.

1مدير رقابة شرعي في نافذة إسامية.

1مدير في الإدارة المالية في مصرف ذو نافذة إسامية.

1مدير في خزينة مصرف ذو نافذة إسامية.

3خبير في المنتجات المالية الإسامية وتطويرها

وقد أجربت هذه المقابات خال المدة من 8/15/1-2021/10/31م.

تقسيم البحث:

التمهيد:

أولا: مفهوم النافذة الإسامية.

ثانيًا: فصل أموال الخدمات المالية الإسامية في النوافذ الإسامية.

ــا  ــة في وعائه ــوال المضارب ــامية أم ــذة الإس ــارف ذات الناف ــط المص ــث الأول: خل المبح
العــام:

المطلب الأول: المضاربة مع من يتعامل بمعامات محرمة.

المطلب الثاني: خلط المضارب مال المضاربة بماله أو مال طرف ثالث.

ــد  ــا بع ــة به ــات المتعلق ــة والعملي ــوال المضارب ــز أم ــث: تميي ــب الثال المطل
ــط. الخل
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المبحث الثاني: الفصل المحاسبي في المصارف ذات النوافذ الإسامية:

ــود  ــامية والمقص ــذ الإس ــبي في النواف ــل المحاس ــوم الفص ــب الأول: مفه المطل
منــه.

المطلب الثاني: إمكان الفصل المحاسبي في النوافذ الإسامية ومتطلباته.

المبحث الثالث: أثر الفصل المحاسبي في الحوكمة الشرعية للنوافذ الإسامية:

المطلب الأول: معيار زيادة الأصول الإسامية على الالتزامات الإسامية.

المطلــب الثــاني: الإجــراءات والتدابيــر المكملــة لمعيــار زيــادة الأصــول 
الإســامية.

المطلــب الثالــث: المعالجــة الشــرعية لاســتثمار أمــوال المضاربة في اســتثمارات 
. مة محر

المبحث الرابع: إصدار النوافذ الإسامية صكوك دعم رأس المال بصيغة المضاربة.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج.

ــذا  ــة في ه ــاركة في الكتاب ــه المش ــدتُ في ــلّ، قص ــد المق ــث جه ــذا البح ــد، فه وبع
ــرأي، وأن  ــداد ال ــد، وس ــن القص ــه حس ــي في ــأل أن أن يرزقن ــم، والله أس ــوع المه الموض

ــه. ــادر علي ــك والق ــي ذل ــبحانه- ول ــه -س ــره؛ إن ــارك في أث ــت، ويب ــا كتب ــع بم ينف

ولا يفوتنــي أن أتقــدم بالشــكر والتقديــر لــلإدارة الشــرعية بالبنــك الأهلي الســعودي 
ممثلــة في فضيلــة الأســتاذ حمــزة بــن خالــد باوزيــر وإلــى جميــع الإخــوة في الإدارة علــى 
حســن ظنهــم، ومــا يســروه لــي مــن مقابــات علميــة أثــرت مضاميــن البحــث، وقدحــت 

زنــاد الفكــر، فلهــم منــي جميعًــا أجــزل الشــكر.

كمــا أشــكر كلَّ مــن أفــدتُ منه في إعــداد هــذا البحــث، وفي تصــور مســائله، وتحقيق 
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ــياري،  ــد الس ــة: د. خال ــاب الفضيل ــم أصح ــص منه ــه، وأخ ــق نتائج ــه، وتدقي  مناطات
ــم  ــم، د. إبراهي ــيد العدي ــن رش ــد ب ــر، د. خال ــن ظهي ــان ب ــي، ود. عثم ــد الله العايض د. عب
العتيبــي، وناصــر الــداود، وأ. محمــد بيانــوني، وأ. محمــود زعيــر، وعبــد الله بــن يوســف. 

هــذا وصلــى الله وســلم علــى نبينــا محمــد، وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن.

وكتب/ علي بن محمد بن محمد نور

الجمعة 23 ربيع الأول 1443هـ
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تمهيد

يحســن أن يمهــد لهــذه الدراســة بتحريــر المفهــوم الدلالــي لعــدد مــن المصطلحات 
ــة  ــات المالي ــة بالخدم ــوال المتعلق ــبي للأم ــل المحاس ــوع الفص ــة بموض ذات الأهمي

الإســامية في النوافــذ الإســامية، وفيمــا يلــي بيــان ذلــك:

:)Islamic Window( أولا: مفهوم النافذة الإسامية

النافــذة في اللغــة: أصــل المــادة يــدل علــى مضــاءٍ في أمــر وغيــره، يقــال: نفــذ الســهمُ 
ــه  ــى: الشــباك في الجــدار؛ لكــون الضــوء والهــواء ينفــذ من ــة نفــاذًا، وإطاقــه بمعن الرمْيَ

إلــى الحجــرة: محــدثٌ، وقــد أقــره مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة)1).

ثــم اســتُعير هــذا الإطــاق في الصناعــة الماليــة الإســامية علــى الوحــدة التــي يُنفَــذُ 
بهــا إلــى الخدمــات الماليــة الإســامية في المصــرف التقليــدي.

وقــد عرفــت النافــذة الإســامية بعــدد مــن التعريفــات، ولعــل الأقــرب أن يقــال في 
م المصــرف مــن خالهــا  تعريــف النافــذة الإســامية: »وحــدة في المصــرف التقليــدي يُقــدِّ

الخدمــات الماليــة الإســامية وفــق أســس الحوكمــة الشــرعية«)2).

ومن خال التعريف السابق يمكن ماحظة:

ــكل  ــون في ش ــد تك ــوني، وق ــرف القان ــان المص ــن كي ــزء م ــي ج ــذة ه أن الناف  .1
ــرف. ــرع للمص ــة أو ف ــدة إداري وح

ينظر: مادة )ن ف ذ( من مقاييس اللغة 458/5، والمعجم الوسيط 939/2.  (1(
ــن  ــعيد ب ــة، د. س ــارف التقليدي ــامية في المص ــروع الإس ــامية: الف ــذ الإس ــف النواف ــر في تعري ينظ  (2(
ــة  ــوك التقليدي ــاء البن ــرعية لإنش ــط الش ــب، 1419هـــ، الضواب ــدد الأول، رج ــان، الع ــعد المرط س
فروعًــا ونوافــذ إســامية، أحمــد محيــي الديــن، حوليــة الركــة، العــدد الثالــث، ص237، النوافــذ 
ــح  ــع فت ــة واق ــي، ص25-26، دراس ــد العوهل ــن أحم ــد ب ــة، محم ــارف الربوي ــامية في المص الإس

ــي، ص44-43. ــان باه ــندس ريح ــة، س ــوك التجاري ــامية في البن ــذ إس نواف
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ــذ الإســامية  ــي تقدمهــا النواف ــة الإســامية الت أن المقصــود بالخدمــات المالي  .2
مــا يشــمل الخدمــات المصرفيــة والتمويليــة والاســتثمارية، ســواء أكنــت تتعلــق 

بجانــب الأصــول أم بجانــب الالتزامــات في قائمــة المركــز المالــي.

ــان القانــوني  ــة النافــذة الإســامية للمصــرف التقليــدي مــن حيــث الكي أن تبعي  .3
ــم  ــص بتقدي ــذ مخت ــاط الناف ــاط؛ لأن نش ــا في النش ــي تبعتيه ــة لا يعن والملكي

ــامية. ــة الإس ــات المالي الخدم

ــرافه، ولا  ــت إش ــل تح ــدي وتعم ــرف التقلي ــع إدارة المص ــذة تتب أن إدارة الناف  .4
تتمتــع بالاســتقال الإداري والمالــي التــام، غيــر أنــه يجــب أن تخضــع النافــذة 
لمقتضيــات الحوكمــة الشــرعية، بمــا يضمــن توافق الخدمــات المالية الإســامية 
مــع الضوابــط الشــرعية، وســامة تطبيــق هــذه الخدمــات مــع قــرارات اللجنــة 

الشــرعية مــن قبــل إدارة التدقيــق الشــرعي وإدارة الالتــزام الشــرعي.

ــا:  ــامية« بأنه ــذ الإس ــات النواف ــعودي »عملي ــزي الس ــك المرك ــرف البن ــد ع وق
»جــزءٌ منفصــل مــن عمليــات المصــرف التقليديــة )قــد تكــون فرعًــا للمصــرف أو وحــدة 
متخصصــة تابعــة لــه( توفــر خدمــات التمويــل والاســتثمار المتوافقــة مــع أحــكام ومبادئ 

الشــريعة في جانبــي الموجــودات والمطلوبــات«)1).

ــامية«  ــذة الإس ــزي »الناف ــدة المرك ــة المتح ــارات العربي ــرف الإم ــرف مص ــا ع كم
بأنهــا: »تشــير إلــى الأنشــطة المرخصــة المتوافقــة مــع الشــريعة الإســامية التــي تمارســها 
المؤسســات الماليــة ســواء لحســابها أو حســاب الغيــر أو بالاشــتراك مــع الغيــر بنــاء علــى 

المتطلبــات الرقابيــة«)2).

ــة في  ــة العامل ــوك المحلي ــارف والبن ــرعية للمص ــة الش ــار الحوكم ــن إط ــة م ــادة الثالث ــر: الم ينظ  (1(
ــر 2020. ــعودي في فراي ــزي الس ــك المرك ــن البن ــادر ع ــة، الص المملك

ينظــر: المــادة الربعــة مــن معيــار المتطلبــات الرقابيــة للمؤسســة الماليــة التــي لديهــا نافذة إســامية،   (2(
مصــرف الإمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي، أكتوبــر 2020م.
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ثانيًا: فصل أموال الخدمات المالية الإسامية في النوافذ الإسامية:

الفصــل في اللغــة: قــال في مقاييــس اللغــة: »الفــاء والصــاد والــام كلمــة صحيحــة 
ــاً،  ــيء فص ــتُ الش ــال: فصل ــه«، يق ــه عن ــيء وإبانت ــن الش ــيء م ــز الش ــى تميي ــدل عل ت

ــه)1). ــه أو قطعتَ يتَ ــره: إذا نحَّ ــن غي ــه ع وفصلت

ــذة  ــرف ذي الناف ــى المص ــب عل ــه يج ــرعية، فإن ــة الش ــات الحوكم ــا لمتطلب ووفقً
الإســامية فصــل الأمــوال المتعلقــة بالخدمــات الماليــة الإســامية عــن الأمــوال 

ــن: ــد طريقي ــك أح ــبيل ذل ــلك في س ــه أن يس ــة، ول ــات التقليدي ــة بالخدم المتعلق

الطريــق الأولــى: الفصــل الحقيقــي للأمــوال المتعلقــة بالخدمــات المالية الإســامية: 
ــات  ــم الخدم ــة لتقدي ــة متخصص ــدات إداري ــدي وح ــرف التقلي ــاء المص ــك بإنش وذل
ــا،  ــل عملياته ــه لتموي ــن رأس مال ــزءًا م ــرف ج ــا المص ــص له ــامية، يُخص ــة الإس المالي
ــرف  ــة مص ــون بمثاب ــبيًّا؛ لتك ــا ومحاس ــا وماليًّ ــدي إداريًّ ــرف التقلي ــن المص ــل ع وتنفص
إســامي افتراضــي داخــل المصــرف التقليــدي، ومــن مقتضيــات ذلــك أن تســتقل النافــذة 

الإســامية بخزينــة خاصــة بهــا عــن خزينــة المصــرف التقليديــة، وبفــروع خاصــة بهــا.

وإذا قــدم المصــرف التقليــدي خدمــات ماليــة إســامية مــن خــال مصرف إســامي 
تابــع لــه )Subsediry(، فــا يطلــق عليهــا نافذة إســامية.

الطريــق الثانيــة: الفصــل المحاســبي للأمــوال المتعلقــة بالخدمــات المالية الإســامية 
عــن الأمــوال المتعلقــة بالخدمــات الماليــة التقليديــة، مــع خلــط أمــوال الخدمــات المالية 

الإســامية التــي تقــدم مــن خــال النافــذة في وعــاء المصــرف العام.

ــبة  ــار المحاس ــن معي ــد )1/7( م ــن في البن ــن الطريقي ــى هاتي ــارة إل ــاءت الإش ــد ج وق
الماليــة رقــم )18( بشــأن »الخدمــات الماليــة الإســامية التــي تقدمهــا المؤسســات الماليــة 
ــر ص474،  ــاح المني ــارس 505/4، والمصب ــن ف ــة لاب ــس اللغ ــادة ) ف ص ل( في : مقايي ــر: م ينظ  (1(

ــروس 163/3. ــاج الع وت
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التقليديــة«، الصــادر عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة، والذي جــاء فيه:

»يجــب أن تفصــح المؤسســة عمــا إذا كانــت تخلــط الأمــوال المتعلقــة بالخدمــات 
الماليــة الإســامية مــع الأمــوال المتعلقــة بالخدمــات الماليــة التقليديــة أو تفصلهــا عنها«.

وهــذا النــص يــدل علــى إقــرار المجلــس المحاســبي لهيئــة المحاســبة للمحاســبة 
ــوال  ــل الأم ــن في فص ــن الطريقي ــل بهذي ــوفي( العم ــة )أي ــات المالي ــة للمؤسس والمراجع
المتعلقــة بالخدمــات الماليــة الإســامية في المصــارف التقليديــة ذات النوافــذ الإســامية.

ــة  ــوال المتعلق ــل الأم ــة لفص ــق الثاني ــةِ الطري ــى دراس ــث إل ــذا البح ــه ه ــد اتج وق
بالخدمــات الماليــة الإســامية عــن نظيرتهــا التقليديــة في المصــارف ذات النوافــذ 
الإســامية، والتــي يخلــط فيــه المصــرف أمــوال الخدمــات الماليــة الإســامية في وعــاء 

ــول. ــذه الأص ــبي له ــل المحاس ــزام بالفص ــع الالت ــام م ــرف الع المص
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 المبحث الأول
خلط المصارف ذات النوافذ الإسلامية أموال المضاربة في وعائها العام

يقصــد هــذا المبحــث إلــى بيــان الأســس الفقهيــة التــي يســتند إليهــا في جــواز عمــل 
ــة الإســامية،  المصــارف ذات النوافــذ الإســامية التــي تخلــط أمــوال الخدمــات المالي
والتــي تتضمــن أمــوال المودعيــن والمســتثمرين بصيغــة المضاربــة = في وعــاء المصــرف 
ــا  ــى م ــا عل ــبي له ــل المحاس ــع الفص ــة م ــة التقليدي ــات المالي ــوال الخدم ــع أم ــام م الع
تقــدم بيانــه، لأنــه متــى ثبــت جــواز هــذا الخلــط كان مــن المناســب البحــث في حقيقــة 

الفصــل المحاســبي وإمــكان تطبيقيــه.

وجواز عمل هذه النوافذ يستند إلى ثاثة أسس بيانها في المطالب الآتية:

المطلب الأول: المضاربة مع من يتعامل بمعامات محرمة.

المطلب الثاني: خلط المضارب مال المضاربة بماله أو مال طرف ثالث.

المطلب الثالث: تمييز أموال المضاربة والعمليات المتعلقة بها بعد الخلط.
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 المطلب الأول
المضاربة مع من يتعامل بمعامات محرمة

ــا في  ــتند إليه ــي يس ــة الت ــس الفقهي ــان الأس ــى بي ــد إل ــث يقص ــذا المبح ــا كان ه لم
جــواز عمــل النوافــذ الإســامية في تلقــي أمــوال المودعيــن والمســتثمرين بصيغــة 
المضاربــة، فــكان مــن المناســب أن يمهــد لذلــك بيــان حكــم المضاربــة مــع المصــارف 

ــك: ــان ذل ــأتي بي ــا ي ــة، وفيم ــات محرم ــا تعام ــي لديه الت

أولًا: حكم المضاربة مع مضارب يتعامل بمعامات محرمة:

ــاً  ــال أه ــون ربُّ الم ــراض( أن يك ــة )الق ــد المضارب ــة عق ــاء لصح ــترط الفقه يش
للتوكيــل، وأن يكــون العامــلُ أهــاً للتــوكل؛ وذلــك لتضمــن المضاربــة معنــى الوكالــة)1).

ولا يُشــترط لصحــة المضاربــة إســامُ المضــارب ولا عدالتُــه، فتجــوز المضاربــة مع 
ز مــن الشــبهات، غيــر أنهــا مكروهــة مــن حيــث الأصــل؛ فأما  غيــر المســلم، ومــن لا يتحــرَّ
وجــه جوازهــا؛ فــلأن عقــد المضاربــة مــن المعامــات، وغيــرُ المســلم في ذلــك حكمُــه 
حكــم المســلم، وأمــا وجــه الكراهــة؛ فــلأن غيــر المســلم قــد لا يهتــدي إلــى الجائــز مــن 

العقــود، ولا يتحــرز عــن العقــود المحرمــة لاعتقــاده حلّهــا لــه أو تهاونــه فيهــا)2).

قــال الإمــام محمــد بــن الحســن في كتــاب »الأصــل«: »وإذا دفــع الرجــلُ المســلم 
إلــى الرجــل النصــراني ألــف درهــم مضاربــةً بالنصــف فــإن هــذا جائــزٌ، وهــو مكــروه. لا 
يصلــحُ للمســلم أن يدفــع إلــى نصــرانيٍّ مضاربــة؛ لأنــه يشــتري الخمــر والخنزيــر ويعمــلُ 

بالربــا، فــإن دفــع إليــه مــالًا مضاربــة؛ فهــو جائــز«)3).

ينظر: بدائع الصنائع 81/6، الذخيرة 25/6، تحفة المحتاج 90/6، كشاف القناع 477/8.  (1(
ــرافي 27/6،  ــرة للق ــق 182/5، الذخي ــر الرائ ــي 60/22، 125، البح ــوط للسرخس ــر: المبس ينظ  (2(
ــى 495/3.  ــي النه ــب أول ــاوردي 451/18، مطال ــر للم ــاوي الكبي ــي 203/7، الح ــرح الخرش ش

ــذر 67/1. ــن المن ــراف لاب الإش
الأصل 176/4.   (3(
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وفي »المدونــة« عــن الإمــام مالــك أنــه قــال: »لا أحــبُّ للرجــل أن يُقــارض رجــاً 
ــن  ــارضَ م ــه أن يُق ــبُّ ل ــا أح ــلمًا، ف ــاً مس ــرام، وإن كان رج ــال والح ــرفُ الح لا يع

ــراء«)1). ــع والشِّ ــرام في البي ــن الح ــيئًا م ــتحلُّ ش يس

وقــال الإمــام الشــافعي في كتابــه »الأم«: »وأكــرهُ للمســلم أن يقــارض النصــرانيَّ أو 
يشــاركه؛ خــوفَ الربــا واســتحال البيــوع الحــرام، وإن فعــل لــم أفســخ ذلــك؛ لأنّــه قــد 

يعمــلُ بالحــال«)2).

وقــال إســحاق بــن منصــور الكوســج في مســائله: »قلــت -يعنــي لســفيان)3)-: مــا ترى 
في مشــاركة النصــراني؟ قــال: أمــا مــا يغيــبُ عنــك فــا يُعجبني. قــال أحمــد: أحســن«)4).

فيتحصــل ممــا ســبق أن الأصــل صحــة التعامــل مــع مــن لديــه معامــات محرمــة؛ 
ســواء أكان تعاملــه بهــذه المعامــات المحرمــة؛ لكونه يســتحلها لعــدم إســامه، أم لكونه لا 
يتحــرز عنهــا مــع إســامه؛ لأن الأصــل في العقــود الصحــة، وإذا أُبْــرم عقــد المضاربــة علــى 
الوجــه الشــرعي مــع مــن لديــه تعامــات محرمــة، وكان المضــارب ممــن يلتــزم بشــروط 
المضاربــة ولا يتعامــل بمــال المضاربــة بتعامــل محــرم = لــم يكــن إلــى تحريــم العقــد مــن 

ســبيل؛ لأن تعامــل المضــارب بالمحــرم في مالــه الخــاص لا يتصــل بعقــد المضاربــة.

ثانيًا: أقسام المضاربة مع من لديه تعامات محرمة:

يتحصــل ممــا تقــدم: أن المعنــى في كراهــة مشــاركة غيــر المســلم، ومــن لا يتحــرز 
عــن الشــبهات مــن المســلمين هــو الخشــية مــن أن يتعامــل في مــال المضاربــة بمعامــات 
محرمــة، وبنــاء عليــه، فــإن مشــاركة غيــر المســلم ومــن لا يتحــرز عــن التعامــل بالحــرام 

المدونة 645/3، وينظر: الجامع لمسائل المدونة 628/15.  (1(
الأم 225/4، وينظر: البيان للعمراني 363/6.  (2(

يعني: الإمام سفيان الثوري رحمه الله.  (3(
مســائل إســحاق بــن منصــور، برقــم )1925( 2712/6، وينظــر: أهــل الملــل مــن كتــاب الجامــع   (4(

ــال، 185/2. للخ
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لا تخلــو مــن ثاثــة أقســام:

ــق مــن عــدم تعاملــه في مــال المضاربــة بمعامــات محرمــة؛  القســم الأول: أن يُتحقَّ
إمــا لكــون محــل المضاربــة ممــا لا يتعامــل فيــه بالربــا، كبيــع الثيــاب بالنقــد، أو لوجــود 
مــن يُشــرف علــى عمــل المضــارب، أو لاشــتراك مســلم معــه في العمــل، دون أن يســتقل 

بالتصــرف بالمــال ويغيــب بــه، فــا تكــره المشــاركة إذن.

ــفَ  ــلُ أل ــع الرج ــل«: »وإذا دف ــاب »الأص ــن في كت ــن الحس ــد ب ــام محم ــال الإم ق
درهــم إلــى رجليــن مضاربــة، وأحدُهمــا نصــراني؛ فهــو جائــز، ولســت أكــرهُ هــذا كمــا 
ــم  ــن ل ــا اثني ــن إذا كان ــا؛ لأن المضارِبَيْ ــدًا، وكان نصرانيًّ ــاربُ واح ــره إذا كان المض أك

ــزة«)1). ــةُ جائ ــه، والمضارب ــلم مع ــتري إلا والمس ــع ويش ــرانيُّ أن يبي ــتطع النص يس

ــن  ــولَ اب ــل« ق ــان والتحصي ــدّ في »البي ــد الج ــنُ رش ــل اب ــال حم ــذه الح ــى ه وعل
وهــب في المســلم يقــارض النصــرانّي: »لا بــأس بــه«. قــال ابــن رشــد: »معنــى مــا ذهــب 
إليــه ابــن وهــب في إجازتــه ذلــك -والله أعلــم- هــو: إذا كان إنمــا يتجــر في البــزّ ونحــوه 

ــا«)2). ويبيــع بالنقــد، فيتحقــق ســامتَه مــن الرب

وقــال حنبــل في مســائله للإمــام أحمــد: »ســألت عمــي، قلــتُ لــه: تــرى للرجــل أن 
يشــارك اليهــودي والنصــراني؟ قــال: لا بــأس إلا أنــه لا تكــون المعاملــة في البيــع والشــراء 

إليــه، يُشــرفُ علــى ذلــك، ولا يدَعُــه حتــى يعلــم مُعاملتَــه وبيعَــه«)3).

القســم الثــاني: ألا يؤمــن مــن تعاملــه في أمــوال المضاربــة بمعامــات محرمــة، فهــذا 
تحــرم معاملتــه.

قــال ابــن رشــد: »وأمــا إذا خشــي أن يعمــل بالربــا فــا يجــوز لــه أن يقارضــه، هــذا 

الأصل 178/4، وينظر: المبسوط 61/22.  (1(
البيان والتحصيل 381/12، وينظر: النوادر والزيادات 294/7.   (2(

ينظر: أهل الملل والردة من كتاب الجامع للخال 187/2.  (3(
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مذهــب مالــك وجميــع أصحابــه«)1). وعليــه حمــل ابــن رشــد قــول ابــن المــواز: »إنــه إن 
قــارض النصــراني، فربــح = فُســخ القــراض، ورُدَّ إلــى المســلم رأس مالــه«)2).

القســم الثالــث: أن يؤمــن علــى التصــرف بمــال المضاربــة وفقًــا لشــروط المضاربــة، 
ــوارد في  ــه التصــرف بالمــال علــى ســبيل الاســتقال، فهــذا محــلّ الكراهــة ال ويجعــل ل

كام الأئمــة المتقــدم آنفًــا؛ لأنــه قــد يتصــرف بالمحرمــات.

والمشــهور مــن مذهــب الحنفيــة كراهــة مشــاركة غيــر المســلم الــذي يلــي 
التصــرف، كمــا تقــدم)3).

ــور  ــرط حض ــي بش ــلم للذم ــاركة المس ــواز مش ــد ج ــى تقيي ــة إل ــب المالكي وذه
ــوز،  ــا يج ــراء ف ــع والش ــت البي ــه وق ــه عن ــد غيبت ــا عن ــر، وأم ــرف الكاف ــلم لتص المس

ــوع)4). ــد الوق ــة بع ــح المضارب وتص

وذهــب الشــافعية إلــى كراهــة مشــاركة الكافــر ومــن لا يحــترز مــن الشــبهة مطلقًــا، 
ســواء أكان المســلم هــو المتصــرف أم الكافــر ومــن لا يحــترز مــن الشــبهة. قــال في نهايــة 

المحتــاج: »ويكــره مشــاركة الكافــر ومــن لا يحــترز مــن الشــبهة«)5).

وذهــب الحنابلــة إلــى كراهــة مشــاركة الكافــر غيــر الكتابــي، ومــن في مالــه حــال 
وحــرامٌ يُجهــل مطلقًــا، وأمــا مشــاركة الكتابــي فتكــره إذا كان يلــي التصــرف)6).

قــال أبــو بكــر الخــال في الجامــع: »اســتقراء مذهبــه والروايــات عــن أبــي عبــد الله 
بكراهــة مشــاركة أو مضاربــة اليهــودي والنصــرانيّ إلا أن يكــون هــو يليــه، وتفــرّد حنبــل في 

البيان والتحصيل 381/12.  (1(
البيان والتحصيل 381/12، وينظر: النوادر والزيادات 294/7.  (2(

ينظر: مواهب الجليل 118/5، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 412/3.   (3(
ينظر: المبسوط للسرخسي 60/22، 125، البحر الرائق 182/5.  (4(

نهاية المحتاج 6/5، وينظر: تحفة المحتاج مع حاشية ابن قاسم العبادي 285/5.  (5(
ينظر: كشاف القناع 477/8، شرح منتهى الإرادات 545/3.  (6(
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المجوســي خاصــة، فذكــر عــن أبــي عبــد الله الكراهــة لــه البتــة، وهــم أهــلٌ لذلــك؛ لأنهــم 
كمــا قــال أبــو عبــد الله: يســتحلُّون مــا لا يســتحل هــؤلاء. وعلــى هــذا العمل مــن قولــه«)1).

الخاصة:

ــي  ــة الت ــارف المختلط ــع المص ــل م ــواز التعام ــل: ج ــدم أن الأص ــا تق ــص مم يخل
ــذة  ــل الناف ــون عم ــرط أن يك ــرعية بش ــة الش ــد المضارب ــا بعق ــوال عمائه ــتثمر أم تس

ــك: ــترط لذل ــرعية، ويش ــة الش ــس الحوكم ــق أس ــامية وف الإس

أولًا: أن يميــز المصــرف أوجــه الاســتثمار المباحــة عــن أوجــه الاســتثمار المحرمة، 
بــأن يكــون للنافــذة الإســامية لجنــة شــرعية تعنــى بإصــدار الفتــاوى الملزمــة للبنــك في 

تعاماتــه التــي تتعلــق بالنافــذة.

ــة  ــات المالي ــأن »الخدم ــم )18( بش ــة رق ــبة المالي ــار المحاس ــاء في معي ــد ج وق
ــه: ــا نص ــد 1/6 م ــة« في البن ــة التقليدي ــات المالي ــا المؤسس ــي تقدمه ــامية الت الإس

ــأن  ــرح ب ــامية أن تص ــة إس ــات مالي ــدم خدم ــي تق ــات الت ــى المؤسس ــب عل »يج
هــذه الخدمــات تتفــق مــع أحــكام ومبــادئ الشــريعة الإســامية، كمــا يجــب علــى هــذه 

ــات أن: المؤسس

تعيين هيئة رقابة شرعية تقدم تقريرًا شرعيًا. أ . 

تطبــق معاييــر الضوابــط المتعلقــة بهيئــات الرقابــة الشــرعية الصــادرة عــن هيئــة  ب . 
المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســامية«.

إلا أن عــدم وجــود لجنــة الرقابــة الشــرعية لا يعنــي بالضــرورة عــدم قــدرة المصرف 
علــى الالتــزام بالضوابــط الشــرعية وتمييــز الجائــز منهــا عــن المحــرم؛ لأن المصــرف قــد 
يتمكــن مــن تمييــز أوجــه الاســتثمار المباحــة بطــرق أخــرى، إلا أنــه في هــذه الحــال قــد 

)1) أهل الملل والردة من كتاب الجامع للخال 189/2. 
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يقــال بكراهــة التعامــل مــع هــذه المؤسســات، وجــاء في البنــد )2/6( في معيــار المحاســبة 
الماليــة رقــم )18( مــا نصــه:

»في الحــالات الاســتثنائية التــي لا تعيــن فيهــا المؤسســة هيئــة رقابــة شــرعية، والتــي 
تتــم بموافقــة الجهــات الرقابيــة والإشــرافية يجــب علــى المؤسســة الإفصــاح عمــا يــأتي:

أسباب عدم تعيين هيئة رقابة شرعية. أ . 

ــات  ــامية في الخدم ــريعة الإس ــادئ الش ــكام ومب ــزام بأح ــق الالت ــة تطبي كيفي ب . 
ــات. ــك المؤسس ــا تل ــي تقدمه ــة الت المالي

الجهة التي تعتمد ما جاء في البند )ب( أعاه«. ت . 

ــن  ــق م ــى التحق ــدف إل ــي يه ــي ومال ــام إداري ورقاب ــذة نظ ــون للناف ــا: أن يك ثانيً
توظيــف أمــوال المضاربــة في الخدمــات الماليــة الإســامية، وحمايــة الخدمــات الماليــة 

ــروعيتها. ــى مش ــة عل ــات المحرم ــر المعام ــن تأثي ــامية م الإس

ــا: أن يميــز المصــرف بيــن التعامــات التــي يجريهــا لحســاب المضاربــة عــن  ثالثً
المعامــات التــي يجريهــا لحســابه، وقــد تتضمــن معامــات محرمــة.
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 المطلب الثاني
خلط المضارب مال المضاربة بماله أو مال طرف ثالث

ــط  ــا تخل ــامية أنه ــذة إس ــا ناف ــي لديه ــارف الت ــن المص ــر م ــال كثي ــت ح ــا كان لم
ــة الإســامية في وعائهــا العــام الــذي يتضمــن أمــوال أصحــاب  أمــوال الخدمــات المالي
ــة؛ كان  ــة المضارب ــوك بصيغ ــداع، والصك ــهادات الإي ــاك ش ــتثمارية، وم ــع الاس الودائ
ــوال  ــارب أم ــط المض ــم خل ــان حك ــألة ببي ــذه المس ــث ه ــد لبح ــب أن يمهّ ــن المناس م

ــك: ــان ذل ــي بي ــا يل ــره، وفيم ــال غي ــه أو بم ــة بمال المضارب

أولا: مفهوم الخلط في اللغة والاصطاح:

الخلــط في اللغــة: مصــدر خلــط يخيــط خلْطًــا، يقــال: خلطــتُ الشــيء بغيــره خلطًــا 
ــد  ــا، وق ــي ببعضه ــزاء الش ــل أج ــه تداخ ــركة. وأصل ــة: الش ــه، والخُلط ــه إلي إذا ضممت

ــاه)1). ــع في معن يتوس

ويقصــد بــه الفقهــاء في بــاب المضاربــة: ضــمُّ المضــارب مــال المضاربــة إلــى مالــه 
أو مــال مضاربــة أخــرى عنــده)2).

ثانيًا: حكم خلط المضارب مال المضاربة:

يتفــق الفقهــاء – في الجملــة - علــى أن عقــد المضاربــة يقتضــي تقديــم المــال مــن 
ــمى  ــر، ويس ــد الآخ ــن العاق ــل م ــم العم ــال(، وتقدي ــمى )رب الم ــن، ويس ــد العاقدي أح

ــة. ــرأس مــال المضارب ــة العلــم ب )المضــارِب(، وأن مــن شــروط عقــد المضارب

ــال  ــز »م ــة أن يمي ــد المضارب ــارب في عق ــى المض ــب عل ــه يج ــاء أن ــق الفقه ويتف
ــد  ــوت ي ــن ثب ــة م ــد المضارب ــار عق ــره آث ــال دون غي ــذا الم ــت له ــى يثب ــة«؛ حت المضارب

ينظر: الصحاح للجوهري، 1124/3، والمصباح المنير ص177،   (1(
ينظــر: حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر 523/3، معجــم المصطلحــات الماليــة والاقتصادية،   (2(

د. نزيــه حمــاد، ص198.
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ــح  ــز الرب ــة، وتميي ــروط المضارب ــا لش ــال وفقً ــه بالم ــواز تصرف ــه، وج ــارب علي المض
ــط أو  ــدي أو التفري ــى التع ــارب عل ــبة المض ــن محاس ــه م ــب علي ــا يترت ــه، وم ــج عن النات

ــروط. ــة الش مخالف

والمشــهور مــن المذاهــب الأربعــة علــى أن للمضــارب خلــطَ مــال المضاربــة بمالــه 
الخــاص أو أمــوال غيــره مــن أربــاب الأمــوال إذا تضمــن العقــد الإذن بذلــك وفقًا لما يــأتي)1).

وللفقهاء فيما يقتضي جواز الخلط للمضارب اتجاهان:

الاتجــاه الأول: أن عقــد المضاربــة لا يتضمــن الإذن بالخلــط، فيمنــع منــه المضــارب 
ــا،  ــا صريحً ــه إذن ــأذن ل ــل أن ي ــا؛ مث ــا أو عرفيًّ ــا لفظيً ــط إذنً ــأذن رب المــال بالخل إلا أن ي
ــن  ــد أن المضاربي ــك البل ــار في ذل ــرف التج ــك، أو »كان ع ــه برأي ــل في ــه: اعم ــول ل أو يق
ــط  ــو خل ــه ل ــارف؛ فإن ــذا التع ــب ه ــه وغلَ ــون عن ــاك لا ينه ــوال والم ــون الأم يخلط

ــن«)2). ــك لا يضم ــارب ذل المض

وإلى هذا الاتجاه ذهب الحنفية)3)، والشافعية)4)، والحنابلة)5).

قــال الإمــام محمــد بــن الحســن في »الأصــل«: »وإذا دفــع الرجــلُ إلــى الرجــل ألــفَ 
درهــم مضاربــة بالنصــف، وقــال لــه: اعمــل فيه برأيــك، فخلــط المــال بماله قبل أن يشــتري 

بــه، ثــم اشــترى بــه وبــاع، وربــح أو وضــع، فذلــك جائــز، وهــو علــى المضاربــة«)6).

ويفــرق الفقهــاء بيــن الإذن بالخلــط، وبيــن اشــتراط رب المــال علــى المضــارب أن يشــارك بجــزء   (1(
ــع هــذا الشــرط، وليــس هــذا محــل  ــه، فهــذا محــل خــاف، وجمهــور العلمــاء علــى من مــن مال

بحــث المســألة. 
العقود الدرية تنقيح الفتاوى الحامدية، لابن عابدين 68/2.  (2(

ينظر: بدائع الصنائع 95/6-96، مجمع الأنهر 325/2.  (3(
ــي  ــب العال ــاني 109/7، المطل ــب للروي ــر المذه ــاوردي 119/9، بح ــر للم ــاوي الكبي ــر: الح ينظ  (4(

ــة 191/52.  ــن الرفع لاب
ينظر: شرح منتهى الإرادات 583/3.  (5(

الأصل 158/4.، وينظر: 147/4.  (6(
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ــه  ــل في ــارب: اعم ــال للمض ــال ربُّ الم ــوط«: »وإذا ق ــي في »المبس ــال السرخس وق
ــض  ــم التفوي ــه بتعمي ــة؛ لأن ــى المضارب ــاز عل ــه ج ــترى ب ــم اش ــه ث ــه بمال ــك، فخلط برأي
إلــى رأيــه يملــك الخلــط بمالــه، فــا يصيــر بــه مخالفًــا، ولــو لــم يقــل لــه: اعمــل فيــه 

ــال«)1). ــا للم ــا ضامنً ــط مخالفً ــو بالخل ــك، كان ه برأي

وقــال المــاوردي في »الحــاوي الكبيــر«: »لا يجــوز أن يخلــط مالــه بمــال القــراض، 
ــا: أن  ــن: أحدهم ــى ضربي ــا، فعل ــإن خلطهم ــن، ف ــن المالي ــد م ــز كل واح ــه تميي وعلي
يكــون بــإذن رب المــال، فيجــوز ويصيــر شــريكًا ومضاربًــا.. والضــرب الثــاني: أن يخلــط 

ــر إذن رب المــال، فيبطــل القــراض«)2). الماليــن بغي

ــة  ــال المضارب ــط م ــه أن يخل ــس ل ــي«: »ولي ــة في »المغن ــن قدام ــق اب ــال الموف وق
بمالــه، فــإن فعــل ولــم يتميــز، ضمنــه؛ لأنــه أمانــة فهــو كالوديعــة. فــإن قــال لــه: اعمــل 

ــه ذلــك«)3). برأيــك جــاز ل

ويخالــف الشــافعية الجمهــور في أن قــول رب المــال للمضــارب: »اعمــل برأيــك« 
ــم  ــترط عنده ــارة)4)، فيش ــل التج ــن عم ــس م ــط لي ــط؛ لأن الخل ــي الإذن بالخل يقتض

المبسوط 48/22.   (1(
ــط  ــارب بخل ــن المض ــافعية تضمي ــن الش ــدد م ــق ع ــاوردي 322/7. ويطل ــر للم ــاوي الكبي الح  (2(
ــو  ــي 390/9: »ول ــز للرافع ــرح الوجي ــز ش ــا في العزي ــره، كم ــه غي ــه أو مال ــة بمال ــال المضارب م
ــاج 420/3، وتحفــة  ــا«، وبنحــوه في مغنــي المحت خلــط العامــل مــال القــراض بمالــه صــار ضامنً
المحتــاج 97/6، وهــذا الإطــاق -فيمــا يظهــر- محمــول علــى الحــال التــي لا يحصــل فيهــا الإذن 
بالخلــط؛ لأن الإذن بالخلــط يتنــافى مــع التضميــن، يوضــح ذلــك قــول الإمــام الجوينــي في »نهايــة 
المطلــب« 418/11: »وكلُّ مــن  خلــط مــال نفســه بمــال غيــره متعديًــا، صــار ضامنًــا لجميــع مــال 
الغيــر، وإن قــل قــدر مالــه، والســبب فيــه انبســاط أثــر الخلــط علــى جميــع المــال«، وقــد نــص على 
جــواز الخلــط بــالإذن عــددٌ مــن فقهــاء الشــافعية كالمــاوردي )ت: 450هـــ(، والرويــاني في »بحــر 
المذهــب« )ت: 502هـــ(، وابــن الرفعــة )ت: 710هـــ( في »المطلــب العالــي« دون إشــارة لخــاف.

المغني لابن قدامة 158/7.  (3(
ينظر: الإشراف لابن المنذر 107/1.  (4(
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ــع  ــح لبي ــتراطهم الإذن الصري ــق لاش ــو المواف ــا، وه ــط صريحً ــون الإذن بالخل أن يك
ــه برأيــك« لا يقتضــي الإذن  ــرون أن قــول رب المــال: »اعمــل في المضــارب نَســاءً، إذ ي

ــاء)1). ــع نَس بالبي

وعلــى مذهــب الشــافعية، فإنــه يترتــب علــى خلــط المضــارب مالــه بمــال المضاربة 
بعــد عقــد المضاربــة مــا يلي:

إن كان الاختــاط في الماليــن قبــل عقــد المضاربــة، أو لــم يكــن القصــد العمــل   .1
فيهــا جميعًــا، فإنــه لا يمنــع مــن صحــة المضاربــة في حصــة الشــريك المخالــط؛ 

»لأن القــراض يجــوز في المــال المشــاع«)2).

أمــا إن كان المقصــود أن يعمــل المضــارب في الماليــن جميعًــا، فــإن المضاربــة   .2
ــم  ــريكه، ويقتس ــال ش ــى م ــه عل ــرة مثل ــف أج ــل نص ــون للعام ــي،  ويك تنقض
ــى  ــر إل ــه لا نظ ــن أن ــم م ــى أصله ــاء عل ــن؛ بن ــدر المالي ــى ق ــا عل ــح بينهم الرب
ــى  ــح عل ــاوت في الرب ــون التف ــال، ويمنع ــركة في الم ــول الش ــد حص ــل بع العم

ــن)3). ــدر المالي ق

ــواز  ــف ج ــا يتوق ــط، ف ــن الإذن بالخل ــة يتضم ــد المضارب ــاني: أن عق ــاه الث الاتج
ــك. ــو ذل ــك أو نح ــل برأي ــه: اعم ــول ل ــك أو أن يق ــن المال ــح م ــى إذن صري ــط عل الخل

وهو مذهب المالكية)4)، وهو رواية عن الإمام أحمد)5).

جــاء في »المدونــة«: »قلــت لابــن القاســم: أرأيــت الرجــل يدفــع إلــى الرجــل المــال 

ينظر: الحاوي الكبير 322/7، أسنى المطالب 393/2.  (1(

بحر المذهب 109/7، وينظر: البيان للعمراني 193/7.  (2(
ينظر: أسنى المطالب 393/2، وينظر: البيان للعمراني 193/7.  (3(

ينظــر: مواهــب الجليــل 367/5، الشــرح الكبيــر مــع حاشــية الدســوقي 523/3، الشــرح الصغيــر   (4(
.693/3

ينظر: الفروع لابن مفلح 89/7، الإنصاف للمرداوي 99/14.  (5(



285 ثب بحتلا /ث بحإFوحما  ب حش  لعم  شلم بحإ رعبحإىلللملبلبحإىرا

ــر مــال  ــه وأخَّ م مال ــه لنفســه، فيتخــوّف إن قــدَّ ــه مــال فيتجــر ب ــه، ول القــراض فيعمــل ب
م مــالَ الرجــل ويؤخــر مالــه؛ فيقــع  خــص في الأول، أو يخــاف أن يُقــدِّ الرجــل؛ وقــع الرُّ
الرخــص في الآخــر، فكيــف تأمــره أن يعمــل؟ قــال: الصــواب مــن ذلــك، أن يخلطهمــا 

جميعًــا، ثــم يشــتري بهمــا جميعًــا«)1).

وفي »المدونــة«: »قلــت )أي: ســحنون(: أرأيــتَ إن اشــتريتُ بمــال القــراض وبمــال 
مــن عنــدي، مــن غيــر أن يكــون اشــترط علــيّ ربُّ المــال أن أخلطــه بمالــي، أيجــوز هذا؟ 
قــال )أي: ابــن القاســم(: لا بــأس بذلــك. كذلــك قــال لــي مالــك: وتكــون الســلعة علــى 
القــراض وعلــى مــا نقَــدت فيهــا، فتكــون حصــة القــراض رأس مــال القــراض، وتكــون 

حصتُــك أنــت مــا نقــدت فيهــا مــن مالــك«)2).

بــل يكــره عنــد المالكيــة الإذن بالخلــط، كمــا في الجامــع لابــن يونــس: »ولا ينبغــي 
ــن  ــه م ــرام، ولكنَّ ــس بح ــغ: ولي ــال أصب ــه. ق ــاء خلط ــى: إن ش ــط، ولا عل ــرط الخل ش
الذرائــع فــإن فعلــه لــم أفســخه، وكان أشــهب يخفــف أن يشــترط ذلــك علــى المقــارض 

أن يضــمَّ مالــه إلــى مــال القــراض«)3).

وفي مســائل إســحاق بــن منصــور الكوســج: »قلــت: قــال قتــادة: رجــلٌ أخــذ مــن 
رجــل مــالًا مضاربــةً، فعمــل فيــه وخلــط فيــه مــالًا، ولــم يعلــم الآخــر، إن هلــك المــال 
فــا ضمــان عليــه، وإن كان فيــه ربــحٌ، فهــو بالحصــص. قــال أحمــد: مــا أحســن مــا قــال. 
قــال: إســحاق: كلَّمــا خلــط بغيــر إذنــه، فهــو ضامــن والربــحُ لــلأول، إلا أن يكــون قــال 

لــه: اعمــل برأيــك، واخلطــه بمالــك إن شــئت«)4).

ــة  ــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات المالي وقــد أخــذ المجلــس الشــرعي لهيئ

المدونة 641/3، وينظر: التاج والإكليل 452/7.  (1(
المدونة 641/3، وينظر: المنتقى للباجي 168/5.  (2(

الجامع لمسائل المدونة 696/15.   (3(
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهُوية 2806/6-2807، رقم المسألة )2022(.   (4(
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الإســامية باشــتراط الإذن، كمــا جــاء في البنــد 6/1/9 مــن المعيــار الشــرعي رقــم )13( 
بشــأن المضاربــة، مــا نصــه: »يجــوز للمضــارب بــإذن أو تفويــض مــن رب المــال:

)أ( أن يضــم إلــى المضاربــة شــركة في الابتــداء أو في أثنــاء المضاربــة، ســواء أكانــت 
الشــركة مــن مــال المضــارب أم مــن طــرف ثالــث. وإن خلــط ودائــع الاســتثمار المطلقــة 

بأمــوال المؤسســات هــو مــن هــذا القبيــل«.

ــة رقــم )18(  ــار المحاســبة المالي ــاء علــى اشــتراط الإذن، فقــد غــب جــاء معي وبن
ــة«  ــة التقليدي ــات المالي ــا المؤسس ــي تقدمه ــامية الت ــة الإس ــات المالي ــأن »الخدم بش
ــة  ــوال المتعلق ــط الأم ــت تخل ــا إذا كان ــة عم ــح المؤسس ــب أن تفص ــد 1/7: »يج في البن

ــا«. ــا عنه ــة أو تفصله ــة التقليدي ــات المالي بالخدم

والــذي يظهــر أن خلــط المصــارف لأمــوال المضاربــة لا يتوقــف جــوازه علــى إذن 
صريــح مــن أصحــاب الودائــع وحملــة الصكــوك التمويليــة بصيغــة المضاربــة؛ لتحقــق 

الإذن بــه عُرفًــا، والإفصــاح عــن ذلــك في القوائــم الماليــة أكمــلُ وأتــمّ.

ثالثًا: أقسام خلط مال المضاربة:

ــه  ــر وج ــى غي ــن عل ــم يك ــره - إذا ل ــال غي ــه بم ــل مال ــط الرج ــاء خل ــم الفقه يقس
التعــدي - إلــى قســمين، وفيمــا يــأتي بيانهــا مــع بيــان مــا يترتــب علــى الخلــط المــأذون 

ــة)1): ــد المضارب ــه في عق ب

ــاب  ــغ ثي ــط، كصب ــد الخل ــال بع ــه الم ــز مع ــا يتمي ــال بم ــط الم ــم الأول: خل القس
ــذه  ــة، فه ــح المضارب ــعير بقم ــط الش ــارب، أو خل ــال المض ــن م ــغ م ــة بصب المضارب

ينظــر: الهدايــة للمرغينــاني 3/، 586مجمــع الأنهــر 715/1، الشــرح الكبيــر مــع حاشــية الدســوقي   (1(
420/3، لوامــع الــدرر 365/10، روضــة الطالبيــن 336/6، تحفــة المحتــاج 44/6، كشــاف القناع 
ــمتها في  ــة وقس ــان المالي ــك في الأعي ــركة المل ــر: ش ــى الإرادات 141/4 وينظ ــرح منته 261/9، ش

الفقــه الإســامي، عبــد الرحمــن الســحيمي ص208-195.
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الخلطــة لا يترتــب عليهــا شــيوع الملــك؛ لتميــز مــال كلٍّ منهــا بعــد الخلــط، ويثبــتُ لــكل 
مــال حكمــه بعــد الخلــط، مــن حيــث الملــك، وتحمــل تبعــة الهــاك، ويختــصُّ كلُّ مــال 
عنــد البيــع بمــا يقابــل مالــه مــن الثمــن؛ ويعلّــل ذلــك السرخســي في »المبســوط« بقولــه: 
»لأنَّ الصبــغ عيــنُ مــالٍ قائــمٌ في الثــوب للمضــارب، وقــد تناولــه البيــع كالثــوب، فيُقسَــم 

الثمــنُ عليهمــا«)1).

ثــم إن كان خلطــه بمــا يتميــز معــه المــال علــى وجــه يمكــن فصلــه عنــه دون مشــقة، 
ــن  ــم يمك ــال، وإن ل ــب رب الم ــه بطل ــب فصلُ ــرة، فيج ــم مكس ــاح بدراه ــم صح كدراه
فصلُــه لمشــقة الفصــل أو تعــذره؛ كالصبــغ في الثــوب كان بمنزلــة الخلــط بمــا لا يتميــز.

القســم الثــاني: خلــط المــال بمــا لا يتميــز عينــه بعــد الخلــط، ســواء أكان مــن جنســه 
ــة بمثلهــا مــن عنــده، أم كان الخلــط بغيــر جنســه  مثــل خلــط المضــارب نقــود المضارب
كخلــط الزيــت بالشــيرج، فــإن الإذن بالخلــط فيهــا يقتضــي ثبــوت شــركة الملــك في هــذا 

الخليــط علــى ســبيل الشــيوع.

ثم تقدر حصة كل مال من المال المخلوط وفقًا لما يأتي:

فــإذا كان خلــط مــال المضاربــة بمــال مــن جنســه، كريــالات بريــالات، فتقــدر   .1
حصــة مــال المضاربــة بعددهــا مــن المــال المختلــط، وللمضــارب مــا زاد علــى 
قــدر مــال المضاربــة مــن هــذا المــال، ولــه التصــرف بقــدر نصيبــه، اســتهاكًا 

أو تثميــرًا، ويحــرم عليــه التصــرف بمقــدار مــال المضاربــة المتبقــي.

ــدولار، أو  ــال بال ــط الري ــه كخل ــر جنس ــن غي ــال م ــط بم ــا إن كان الخل وأم  .2
ــة، وجــزء مــن مــال  ــات التصنيــع بجــزء مــن مــال المضارب الاشــتراك في مكون

ــة. ــة بالقيم ــال المضارب ــب م ــة نصي ــدر حص ــارب، فتق المض

المبسوط 76/22، وينظر: تبيين الحقائق 72/5.  (1(



بحوث ندوة مستقبل العمل المصرفي الإسلامي - الثالثة عشرة288

ومــن الصــور التــي يقــدر فيــه نصيــب مــال المضــارب بالقيمــة عنــد المالكيــة، إذا 
شــارك المضــارب في قيمــة الســلعة المشــتراة بزيــادة علــى مــال القــراض بعيــن أو بديــن 
في ذمتــه، فتقــوم حصتــه بالقيمــة إن كان اشــتراها بعيــن، وإذا زاد في ثمــن ســلعة المضاربــة 
بديــن مؤجــل في ذمتــه؛ فيقــوم الديــن المؤجــل بعــرض، ثــم يقــوم العــرض بنقــد حــال.

قــال الدرديــر في »الشــرح الصغيــر«: »فــإذا كان مــال القــراض مئــة، فاشــترى ســلعة 
بمئتيــن؛ مئــة هــي مــال القــراض والأخــرى مؤجلــة، فتقــوم مؤجلــة بعــرض، ثــم العــرض 
بنقــد. فــإذا كانــت قيمتــه خمســين كان شــريكًا بالثلــث، فيختــص بربحــه وخســره، ومــا 
بقــي علــى حكــم القــراض. وهــذا في المؤجــل، وأمــا لــو اشــترى بنقــد فالشــركة بعــدده 
ــالك«:  ــة الس ــاوي في »بلغ ــال الص ــدق«)1). ق ــه ويص ــتراه لنفس ــه إن اش ــص بربح واخت
ــة، وبالقيمــة إن  ــادة حال »فحيــث خلــط وقصــد بهــا نفســه شــارك بالعــدد إن كانــت الزي

كانــت الزيــادة مؤجلــة«)2).

ــى  ــة عل ــال المضارب ــارب م ــط المض ــه أن يخل ــوز ل ــوال، لا يج ــع الأح وفي جمي
وجــه لا يتعيــن بــه مــال المضاربــة فيمــا تحــت يــده مــن أمــوال؛ وهــو الــذي يطلــق عليــه 
فقهــاء الحنفيــة تجهيــل المضاربــة، وصــورة ذلــك: إذا مــات المضــارب ولــم يعيّــن مــال 
ــا،  ــى مــا فعــل ذلــك كان متعديًّ ــه مت ــه بذلــك، فإن ــم يُعلــم ورثت ــه، ول ــة في تركت المضارب
ويثبــت مــال المضاربــة دينًــا في ذمتــه؛ قــال البهــوتي في شــرح المنتهــى: »لأنــه لمــا أخفــاه 

ولــم يُعيِّنــه، فكأنــه غاصــبٌ، فتعلــق بذمتــه«)3).

ــع  ــع الصنائ ــة( 155/4، بدائ ــاب الوديع ــرة )ب ــرة الني ــر: الجوه ــر 699/3، وينظ ــرح الصغي الش  (1(
ــب  ــنى المطال ــي 124/2، أس ــد للزركش ــور في القواع ــة 349/4، المنث ــاوى الهندي 212/6، الفت

80/3، كشــاف القنــاع261/9.
حاشــية الصــاوي علــى الشــرح الصغيــر 699/3، والقــول الثــاني عنــد المالكيــة: »أن العامل يشــارك   (2(
بمــا زادتــه قيمــة مــا اشــتراه بحــال ومؤجــل علــى الحــال فقــط«. ينظــر: الشــرح الكبيــر مــع حاشــية 

الدســوقي 524/3.
شرح منتهى الإرادات 225/2، وينظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 538/3.  (3(
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ــا مــا ينــافي التعييــن، لا مــا ينــافي الخلــط؛ لأن التعييــن لا  والمقصــود بالتجهيــل هن
ــا  ــواء أكان مختلطً ــة، س ــال المضارب ــز م ــارب تميي ــى المض ــب عل ــط؛ إذ يج ــافي الخل ين
بمالــه أو غيــر مختلــط بمــال المضــارب؛ غيــر أن التعييــن في الخلــط يكــون بحصــة شــائعة 

مــن المــال المختلــط علــى نحــو متميــز.

ويتحصــل ممــا تقــدم: أنــه يجــوز للمصــارف ذات النوافــذ الإســامية خلــط 
أمــوال المضاربيــن في وعــاء المصــرف العــام مــن حيــث الأصــل، وتقــدر حصــة أمــوال 
المضاربــة بحصــة مشــاعة في وعــاء المصــرف العــام، وتحــدد بمقــدار رأس المــال ومــا 

ــح أو خســارة. ــه مــن رب ــج عن نت

ــو  ــه ل ــام، أن ــه الع ــة في وعائ ــوال المضارب ــرف أم ــط المص ــذا خل ــى ه ــب عل ويترت
ــوال  ــرف لأم ــتثمار المص ــق اس ــبب لا يتعل ــاء بس ــوال الوع ــن أم ــزء م ــف ج ــرض تل فُ
ــارة  ــن الخس ــا م ــة نصيبه ــوال المضارب ــل أم ــه، فتتحم ــط من ــد أو تفري ــاء، ودون تع الوع

ــاء. ــن الوع ــا م ــدار نصيبه بمق

إلا أن هــذا الخلــط يجــب ألا يــؤدي إلــى أن يتصــرف المصــرف ذي النافــذة بأمــوال 
الوعــاء دون تمييــز بيــن أمــوال المضاربــة وأمــوال الخدمــات الماليــة الإســامية، وبيــن 
ــه في  ــارب في نصيب ــل المض ــام عم ــر في أقس ــي النظ ــا يقتض ــو م ــة، وه ــه التقليدي تعامات

المــال المختلــط، وذلــك فيمــا يــأتي:

رابعًا: أقسام عمل المضارب في نصيبه من المال المختلط:

للمضارب أن يعمل في حصته من هذا المال المختلط بأي مما يلي:

1. أن يعمــل بحصتــه مــن المــال المختلــط مــع مــال المضاربــة، وهــذا المعنــى هــو 
الــذي يقصــده الفقهــاء في الغالــب عنــد حديثهــم عــن الخلــط، وفي هــذه الحــال يســتحق 
المضــارب الربــح المتحقــق مــن حصتــه كامــاً، بالإضافــة إلــى نصيبــه مــن ربــح مــال 
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المضاربــة، كمــا جــاء في البنــد 9/8 مــن المعيــار الشــرعي رقــم )13( بشــأن المضاربــة: 
»إذا خلــط المضــارب مــال المضاربــة بمالــه، فإنــه يصيــر شــريكًا بمالــه، ومضاربًــا بمــال 
ــه، ويقســم  الآخــر، ويقســم الربــح الحاصــل علــى المــال، فيأخــذ المضــارب ربــح مال

ربــح مــال المضاربــة بينــه وبيــن رب المــال علــى الوجــه الــذي شــرطاه«.

2. أن يعمــل بحصتــه مــن المــال المختلــط بمعامــات مســتقلة عــن مــال المضاربــة، 
ــود  ــون المقص ــال يك ــذه الح ــتقلة؛ وفي ه ــات مس ــة في معام ــوال المضارب ــل بأم ويعم
ــه كام  ــدل علي ــا ي ــه، كم ــال وتنميت ــظ الم ــارب في حف ــى المض ــيرَ عل ــط التيس ــن الخل م
المــاوردي المتقــدم في خلــط مــال المضاربــة في الســفر، فــا يلزمــه حينئــذ أن يشــرك مــال 
ــذا  ــن ه ــزءًا م ــن ج ــرز ويعيّ ــه أن يف ــل ل ــات، ب ــع التصرف ــه في جمي ــع أموال ــة م المضارب
المــال لحســاب أمــوال المضاربــة أو لنفســه، ثــم لــه أن يخلطــه مــرة أخــرى بعــد أن ينــض 

المــال حقيقــة أو حكمًــا.

وعليــه فإنــه يجــب علــى المصــرف الــذي لديــه تعامــات محرمــة أن يجنــب مــال 
المضاربــة مــا يتعلــق بتعاماتــه المحرمــة، وهــذا يقتضــي البحــث في الطــرق التــي يجنــب 
فيهــا المصــرف أمــوال المضاربــة في وعــاء المصــرف العــام تعاماتــه المحرمــة، وكيــف 
ــن  ــة ع ــات التقليدي ــاب العملي ــا لحس ــي يجريه ــات الت ــن التصرف ــرف بي ــرق المص يف
العمليــات التــي يجريهــا لحســاب المضاربــة وعمليــات الخدمــات الماليــة الإســامية، 

وبحــث ذلــك فيمــا يــأتي.
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 المطلب الثالث
تعيين أموال المضاربة والعمليات المتعلقة بها بعد الخلط.

يعــد تمييــز المصــرف لأمــوال المضاربــة والتصرفــات التــي تجــرى لحســابها بعــد 
ــي  ــروعية تلق ــا مش ــف عليه ــي يتوق ــس الت ــن الأس ــام م ــرف الع ــاء المص ــا في وع خلطه
ــل  ــو الأص ــامية؛ وه ــذ الإس ــال النواف ــن خ ــة م ــة المضارب ــوال بصيغ ــارف الأم المص

ــان ذلــك: ــأتي بي ــة، وفيمــا ي ــه الفصــل المحاســبي لأمــوال المضارب ــى علي ــذي يُبن ال

أولًا: تعيين أموال المضاربة في وعاء المصرف العام:

ــس في  ــاط الرئي ــود المن ــن النق ــدم تعيي ــابقة ع ــات الس ــن الدراس ــة م ــرت جمل اعت
ــع  ــارض م ــد يتع ــا ق ــو م ــه، وه ــع من ــة أو المن ــوال المضارب ــارب أم ــط المض ــواز خل ج
وجــوب تمييــز المصــرف لأمــوال الخدمــات الإســامية والعمليــات المتعلقــة بهــا عــن 
ــن  ــذا كان م ــا، وله ــة به ــات المتعلق ــة والعملي ــات التقليدي ــة بالخدم ــوال المتعلق الأم
المناســب أن يحــرر البحــث في تعييــن النقــود في عقــود المضاربــة، وعــن أثرهــا في تمييــز 

ــامية. ــة الإس ــات المالي ــة بالخدم ــوال المتعلق ــات والأم التصرف

ــن  ــود لا تتعي ــأن النق ــول ب ــاق الق ــن إط ــض الباحثي ــنة بع ــى ألس ــاع عل ــد ش وق
بالتعييــن بمــا يوهــم عمــوم ذلــك في ســائر العقــود والتصرفــات المتعلقــة بهــا، بــل قــال 
بعضهــم بــأن القــول بــأن النقــود تتعيــن بالتعييــن، وهــو مذهــب الشــافعية)1) والحنابلــة)2) 
ــوزن  ــود في ال ــان النق ــاوتٍ في أعي ــن تف ــدم م ــن المتق ــا كان في الزم ــى م ــح عل ــا يص إنم
ــام  ــا مق ــول بعضه ــا، وفي حل ــل أعيانه ــر في تماث ــا يؤث ــك مم ــر ذل ــش وغي ــة والغ والصف
ــن  ــألة في الزم ــذه المس ــع في ه ــي أن يرتف ــاف ينبغ ــة، وأن الخ ــا النقدي ــض في وظيفته بع

ينظر: الحاوي الكبير 138/5، روضة الطالبين 365/3، نهاية المحتاج 91/4.   (1(
ينظــر: التعليقــة الكبيــرى للقاضــي أبي يعلــى 298/3، الإنصــاف 129/12، شــرح منتهــى الإرادات   (2(

.275/3
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ــة. ــا النقدي ــا وفي وظيفته ــن أعيانه ــام بي ــق الت ــع التطاب ــر م المعاص

ومــا تقــدم ذكــره مــن إطــاق القــول بعــدم تعييــن النقــود بالتعييــن، لا يصــح بهــذا 
الإطــاق، بــل يحتــاج إلــى تقييــد، ذلــك أن مــن قــال مــن الفقهــاء بــأن النقــود لا تتعيــن 
بالتعييــن، وهــم الحنفيــة)1) والمالكيــة)2)، فإنهــم لــم يقصــدوا أن هــذا هــو ســمْتُ النقــود 
ووصفُهــا الــذي لا يتخلّــف عنهــا مهمــا اختلفــت العقــود الــواردة عليهــا، بــل محــل ذلــك 
عندهــم في خصــوص عقــود المعاوضــات، فــا تتعيــن فيهــا النقــود المشــار إليهــا عنــد 
التعاقــد مــن حيــث الاســتحقاق وإن عيّنــت، فيجــوز أن يقــدم الدافــع غيرهــا إذا توافقــت 
ــة، ولا  ــدار والصف ــس والمق ــث الجن ــن حي ــد م ــد التعاق ــا عن ــار إليه ــود المش ــع النق م

ينفســخ العقــد بهــاك النقــود المشــار إليهــا في عقــد المعاوضــة.

قــال الكاســاني في بدائــع الصنائــع: »فالدراهــم والدنانيــر علــى أصــل أصحابنــا أثمانٌ 
لا تتعيّــن في عقــود المعاوضــات في حــق الاســتحقاق، وإن عُيِّنــت، حتــى لــو قــال: بعــتُ 
ــار  ــك المش ــتري أن يُمسِ ــر كان للمش ــذه الدناني ــم، أو به ــذه الدراه ــوب به ــذا الث ــك ه من
إليــه ويــردّ مثلــه، ولكنهــا تتعيّــن في حــقِّ ضمــان الجنــس والنَّــوع والصفــة والقــدر، حتــى 
يجــب عليــه ردُّ مثــل المشــار إليــه جنسًــا ونوعًــا وقــدرًا وصفــة، ولــو هلــك المشــار إليــه 

لا يبطــل العقــد«)3).

وقــال القاضــي عبــد الوهــاب البغــدادي المالكــي في »الإشــراف علــى نكــت مســائل 
ــان في  ــا لا يتعين ــم أنهم ــر والدراه ــا في الدناني ــب أصحابن ــن مذه ــرُ م ــاف«: »الظاه الخ

العقــد، وهــو قــول أبــي حنيفــة«)4).

ينظر: بدائع الصنائع 233/5، البناية شرح الهداية 255/9، رد المحتار 153/5.   (1(
ينظر: المنتقى للباجي 268/4، الفروق للقرافي 7/4، شرح المنهج المنتخب ص393.  (2(

بدائع الصنائع 223/5.  (3(
الإشراف على نكت مسائل الخاف 554/2.  (4(
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وأما الدليل الذي بني عليه القول بعدم التعيين، فهو مركبٌ من أمرين:

ــداءً؛ إذ الثمــن في  ــة ابت ــر أثمــان، والثمــن يثبــت في الذم ــم والدناني الأول: أن الدراه
ــع  ــن الثمــن والمبي ــرق الشــارع بي ــد ف ــه الفــراء)1)، وق ــا ثبــت في الذمــة كمــا نقل اللغــة م
ــه  ــف: 20[، وفي قول ــى: }ہ ہ ہ{ ]يوس ــه تعال ــا في قول ــمية، كم في التس
ــن  ــمية بي ــارع في التس ــق الش ــران: 187[، وتفري ــى: }ٺ ٺ ٺ ٿ{ ]آل عم تعال
ــه،  ــع مقصــودًا لذات ــع يقتضــي التفريــق في الحكــم، مــن حيــث كــون المبي الثمــن والمبي

ــره. والثمــن مقصــودًا لغي

قــال الجصــاص في أحــكام القــرآن: »وقــولُ الفــراء مقبــول مــن طريــق اللغــة، فــإذا 
أخــر أن الثمــن اســمٌ لمــا يثبــتُ في الذمــة مــن الوجــه الــذي ذكرنــا، ثــم ســمّى الله تعالــى 
ــدلًا في عقــود البياعــات  ــى جعلــت ب ــا في الذمــة مت ــك ثبوتَه ــا = اقتضــى ذل الدراهــمَ ثمنً
ســواء عيّنهــا، أو أطلقهــا ولــم يعيّنهــا؛ لأنهــا لــو تعيّنــت بالتعييــن؛ لخرجــت مــن أن تكــون 
ــرى  ــان مج ــا الإنس ــة، إلا أن يجريه ــا في الحقيق ــون أثمانً ــان لا تك ــت الأعي ــا؛ إذ كان ثمنً
يها ثمنـًـا علــى معنــى البــدل تشــبيهًا بالثمــن، وإذا ثبــتَ ذلــك وجــبَ أن لا  الأبــدال، فيُســمِّ
تتعيّــن الدراهــم والدنانيــر؛ لأنَّ في تعيينهــا ســلبَ الصفــة التــي وصفهــا الله بهــا مــن كونهــا 

ثمنًــا؛ إذ الأعيــان لا تكــون أثمانًــا«)2).

نقلــه عــن الفــراء السرخســي في المبســوط، قــال: »الثمــن مــا كان في الذمــة فتســمية الله تعالــى لهــا   (1(
ثمنًــا يقتضــي أن تكــون ثمنًــا أبــدًا، وقــول الفــراء يقتضــي أن كل ثمــن في الذمــة، فاقتضــى مجمــوع 
الأمريــن أن الدراهــم وإن عينــت فالبيــع يثبــت في الذمــة، وفي معــاني القــرآن للفــراء 31/1 في تفســير 
قولــه تعالــى: } ڻ ڻ{، قــال الفــراء: »الدراهــم ثمــنٌ أبــدًا، والبــاء تدخــل علــى الأثمــان.. فــإن 
أحببــت أن تعــرف فــرق مــا بيــن العُــروض وبيــن الدراهــم، فإنــك تعلــم أن مــن اشــترى عَبْــدا بألــف 
ــمَّ وجــد بــه عيبــا فــرده لــم يكــن لــه علــى البائــع أن يأخــذ ألفــه بعينــه، ولكــن  درهــم معلومــة، ثُ
ألفــا. ولــو اشــترى عَبْــدا بجاريــة ثُــمَّ وجــد بــه عيبــا لــم يرجــع بجاريــة أخــرى مثلهــا، فذلــك دليــل 

علــى أن العُــروض ليســت بأثمــان«. 249/3.
أحكام القرآن للجصاص 249/3، وينظر: بدائع الصنائع 234-233/5.  (2(
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وقــال القاضــي عبــد الوهــاب البغــدادي في الإشــراف: »ولأنــه بــدل مســتحقٌ علــى 
وجــه الثمــن، فوجــب أن يثبــت في الذمــة؛ أصلُــه إذا أطلقــاه ولــم يعيّنــاه«)1).

ــرادَان  ــاب: »لا يُ ــد الوه ــي عب ــول القاض ــا يق ــم كم ــر والدراه ــاني: أن الدناني الث
لأعيانهمــا، وإنمــا تــراد لانتفــاع بهمــا؛ إذ الأغــراض فيهمــا واحــدةٌ، ولا مزيّــة لعيــن منهــا 
علــى عيــنٍ؛ لأنــه لا شــيء تــراد لــه إحــدى العينيــن إلا وهــو موجــودٌ في الأخــرى، وإذا 

ــةٍ واحــدةٍ«)2). ــت ذلــك وجــب أن يكــون تعينُّهمــا وعــدم تعنيِّهمــا بمنزل ثب

ــود  ــن النق ــدم تعيي ــي لع ــل المقتض ــب التعلي ــن في تركي ــن الجزئي ــاع هذي ولاجتم
ــك: ــى ذل اقتض

ــن  ــود ع ــزت النق ــذا تمي ــن، وبه ــن بالنقدي ــدم التعيي ــم بع ــاص الحك أولا: اختص
ــاء؛  ــاق الفقه ــن باتف ــن بالتعيي ــي تتعي ــا، وه ــل أعيانه ــي تتماث ــات الت ــن المثلي ــا م نظائره

ــا. ــت آحاده ــا تطابق مهم

ــود  ــت عق ــواء أكان ــات، س ــود المعاوض ــود بعق ــن النق ــدم تعيي ــاص ع ــا: اختص ثانيً
ــدًا  ــكاح )عق ــة كالن ــر محض ــات غي ــارة، أو معاوض ــع والإج ــة كالبي ــات محض معاوض
ــركات  ــات والش ــود الأمان ــل عق ــود، مث ــن العق ــا م ــن في غيره ــي تتعي ــخًا(، وه وفس

ــة. ــة والمضارب والوكال

قــال ابــن نجيــم في »الأشــباه والنظائــر«: »ويتعيّــن )أي النقــد( في الأمانــات والهبــة 
ــة والغصــب«)3). والصدقــة والشــركة والمضارب

ــرَ  ــركة تغيي ــاب الش ــا في ب ــس في تعيينه ــع«: »ولي ــع الصنائ ــاني في »بدائ ــال الكاس وق
حكــم الشــرع؛ لأنّهــا لا يقابلُهــا عنــد انعقــاد الشــركة عليهمــا عــوضٌ، ولهــذا يتعيّنــان في 

الإشراف على نكت مسائل الخاف 554/2.  (1(

)2) الإشراف على نكت مسائل الخاف 554/2.
الأشباه والنظائر لابن نجيم 513/2 مع عمدة ذوي البصائر لببيري.  (3(
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الهبــات والوصايــا، بخــاف المضاربــة والوكالــة المفــردة عــن الشــركة، أنهمــا لا يتعينــان 
في هذيــن العقديــن، وإن لــم يكــن التعييــن فيهمــا تغييــرًا لحكــم الشــرع، وهــو جعلُهمــا 
ــيلة  ــع وس ــن وُض ــن العقدي ــد م ــا؛ لأن كلَّ واح ــال يقابلهم ــوض للح ــا لا ع ــن لم مثمني
إلــى الشــركة، والوســيلة إلــى الشــيء حكمهــا حكــم ذلــك الشــيء، فجعــل حكمهمــا في 
حــق المنــع مــن تعيّــن الدراهــم والدنانيــر حكــم الشــراء، فلــم يتعينــا بالعقــد والإشــارة، 
بــل يتعينــان بالقبــض كمــا في الشــراء، بخــاف الشــركة، فإنهــا وإن وقعــت وســيلة إلــى 
الشــراء، لكــن لا بــد مــع هــذا مــن ســبب يوجــب تعيّــن رأس المــال لمــا مــرّ، ولا يمكــن 
ــه لا وجــه إلــى إيجــاب القبــض فيهمــا ليتعيــن  ــا لــرأس المــال؛ لأن جعــل القبــض معيِّنً
رأس المــال؛ لأن العمــل فيهمــا مشــروط مــن الشــريكين، وكــون العمــل مشــروطًا مــن 
رب المــال يوجــب أن يكــون رأس المــال في يــده ليمكنــه العمــل، وكــون عمــل الآخــر 
مشــروطًا يوجــب التســليم إليــه؛ ليتمكــن مــن العمــل، فا يجــب التســليم للتعــارض، ولا 
بــد مــن ســبب يوجــب تعيّــن مــا تعلــق بــه العقــد، وليــس وراء القبــض إلا العقــد، فــإذا 
لــم يمكــن إيجــاب القبــض جعــل العقــد موجبــا تعينهمــا، وإن كان وســيلة إلــى الشــراء، 
لكــن هــذه الضــرورة أوجبــت اســتدراكه بحكــم غيــر حكــم مــا جعــل هــو وســيلة لــه«)1).

بــل إن الحنفيــة والمالكيــة لــم يطلقــوا القــول بعــدم تعييــن النقــود بالتعييــن في عقــود 
ــة اســتثنوا الدراهــم المغشوشــة إذا كســدت فإنهــا تتعيــن)2)، كمــا  المعاوضــات، فالحنفي
اســتثنى المالكيــة مــن عــدم تعييــن النقــود إذا كان العاقــد مــن أصحــاب الشــبهات فــإن 

النقــود تتعيــن في حقــه)3).

ويتبيــن ممــا تقــدم أن الفقهــاء الذيــن قالــوا بعــدم تعييــن النقــود بالتعييــن لــم يطلقــوا 
ــن  ــك في التعيي ــلُّ ذل ــل مح ــات، ب ــود المعاوض ــى في عق ــود حت ــن النق ــدم تعيي ــول بع الق

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 78/6.  (1(
البحر الرائق 218/6.   (2(

الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 155/3.  (3(
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للنقــود في عقــود المعاوضــات قبــل القبــض، فــإذا تحقــق القبــض في عقــود المعاوضــات 
وغيرهــا تعينــت النقــود بالقبــض، وتترتــب أحــكام العقــد علــى الثمــن المقبــوض بالتعيين 
مــن انتقــال الملــك وغيــره بالاتفــاق؛ لأن الثمــن المقبــوض لا تعلــق لــه بالذمــة، ولهــذا 
ــوض  ــن في كل المقب ــق للتعيي ــض طري ــاف أن القب ــاب: »لا خ ــي عبد الوه ــال القاض ق

بنفــس العقــد عليــه«)1).

ــال في  ــن الم ــة أن تعيي ــد الحنفي ــد عن ــة، فالمعتم ــد المضارب ــوص عق ــا في خص وأم
ــن  ــا تتعي ــا فإنه ــركة وغيره ــاف الش ــض، بخ ــون بالقب ــة يك ــردة والمضارب ــة المف الوكال

ــن. بالتعيي

ــر  ــإن الناظ ــض، ف ــة بالقب ــود المضارب ــد في عق ــن النق ــن تعي ــبق م ــا س ــدًا لم وتأكي
ــدًا  ــة نق ــال المضارب ــض في م ــد القب ــن بع ــود تتعي ــه أن النق ــن ل ــة يتبي ــكام المضارب في أح
كانــت أو عرضًــا، ولا يختــص هــذا بمذهــب دون مذهــب، وأنــه يترتــب علــى تعييــن مــال 

ــارٌ مهمــة، منهــا: ــة آث المضارب

ــح  ــة الرب ــه، ومعرف ــده علي ــوت ي ــة، وثب ــال المضارب ــارب بم ــرف المض 1/ أن تص

ــة  ــن مــال المضارب ــة لا يتصــور إلا مــع تعيّ ــر مــال المضارب والخســارة الناتــج عــن تثمي
وتميــزه، نقــدًا كان أو عرضًــا، مخلوطًــا بمــال المضــارب أو متميــزًا عنــه، ولهــذا جــاء في 
الفــروع لابــن مفلــح عــن عقــد المضاربــة: »هــو أعيــانٌ تتميــز بالعمــل عليهــا، ويكــون 

العمــلُ عليهــا ببعــض نمائهــا«)2).

ــد  ــه إلا عن ــه بذمت ــق ل ــارب، ولا تعل ــد المض ــت في ي ــة يثب ــال المضارب 2/ أن م

التعــدي والتفريــط، ولهــذا فــإن عقــد المضاربــة يتوقــف بقــاؤه علــى بقــاء عيــن المــال 
)نقــدًا أو عرضًــا(، فــإذا تلــف المــال بيــد المضــارب )نقــدًا أو عرضًــا(، فــإن المضاربــة 

الإشراف على نكت مسائل الخاف 554/2.  (1(
تبيين الحقائق 319/3، وينظر: البحر الرائق 190/5.   (2(
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تبطــل بهــاك محلهــا بعــد القبــض، بخــاف البيــع الــذي لــو تلــف النقــد المشــار إليــه في 
ــه بالتعييــن. ــه لا يوجــب بطــان العقــد؛ لعــدم تعين ــل تســليمه، فإن العقــد قب

قــال في تبييــن الحقائــق: »قــال رحمــه الله )وتبطــل بهــاك الماليــن أو أحدهمــا قبــل 
ــداء؛ ولأن  ــم الابت ــه حك ــون لبقائ ــازم، فيك ــس ب ــز ولي ــد جائ ــركة عق ــراء( لأن الش الش
النقــود تتعيــن فيهــا كمــا في الهبــة والوصيــة، فكانــت معقــودًا عليهــا فتبطــل بالهــاك، كمــا 
ــى  ــاق عل ــه ب ــه؛ لأنّ ــال صاحب ــن م ــكَ م ــك هل ــإذا هل ــض، ف ــل القب ــع قب ــاك المبي في ه
ــد  ــك في ي ــده، وإن هل ــك في ي ــه إن هل ــان مال ــه ضم ــب علي ــا يج ــد، ف ــد العق ــه بع ملك
ــى  ــي عل ــي الباق ــط بق ــد الخل ــه بع ــك بعض ــن، وإن هل ــا يضم ــن، ف ــو أمي ــه فه صاحب
ــاف  ــا، بخ ــن فيه ــود تتعي ــا أن النق ــا ذكرن ــركة؛ لم ــل الش ــه تبط ــك كلُّ ــركة، وإن هل الش
ــي ورد عليهــا العقــد  ــة المفــردة؛ حيــث لا يبطــان بهــاك النقــود الت ــة والوكال المضارب
قبــل القبــض، وإن هلكــت بعــد القبــض قبــل الشــراء تبطــل المضاربــة والوكالــة؛ لأنهــا 

ــد«)1). ــض لا بالعق ــن بالقب تتعي

وفي الجامــع لمســائل المدونــة لابــن يونــس: »قــال مالــك: وإذا ضــاع بعــض المــال 
بيــد العامــل قبــل العمــل أو بعــده أو خســره أو أخــذه لــص أو العاشــر ظلمًــا = لــم يضمنــه 
العامــل إلا أنــه إن عمــل ببقيــة المــال جَــر بمــا ربــح فيــه أصــلَ المــال، فمــا بقــي بعــد 
تمــام رأس المــال كان بينهمــا علــى مــا شــرط«)2). فقولــه: قبــل العمــل لا يحتمــل إلا أن 

يكــون نقــدًا؛ لأنهــم يشــترطون أن يكــون رأس مــال المضاربــة نقــدًا.

3/ أن جمهــور الفقهــاء يشــترطون لخلــط مــال المضاربــة بمــال المضــارب أو بمال 

مضاربــة أخــرى أن يكــون ذلــك قبــل بــدء المضــارب بالعمــل أو بعــد أن ينــض المــال)3) 
خافًــا للحنفيــة؛ حتــى يثبــت لــكل مــال حكمــه، وهــذا دليــل علــى تعيــن النقــد في هــذه 

تبيين الحقائق 319/3، وينظر: البحر الرائق 190/5.   (1(
الجامع لمسائل المدونة 622/15.   (2(

ينظر: أسنى المطالب 392/2، شرح منتهى الإرادات 583/3.   (3(
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المســائل، ولــو كان النقــد لا يتعيــن في عقــد المضاربــة لــم يكــن لهــذا الاشــتراط معنــى.

والحاصل مما تقدم أمران:

1/ أن القــول بعــدم تعييــن النقــود ليــس علــى إطاقــه، بــل يختــص ذلــك في تعييــن 

الثمــن في عقــود المعاوضــات قبل قبضهــا، وأن النقــود تتعين في عقــود المضاربة بعــد قبضها.

2/ أن عــدم تعييــن النقــود بالتعييــن لا عاقــة لهــا بمحــل البحــث؛ إذ عــدم القصــد 

إلــى أعيــان النقــود في وعــاء المصــرف لا عاقــة لــه بمســألة عــدم تعيــن النقــود بالتعييــن؛ 
ــة  ــن في الذم ــا الثم ــت به ــي يثب ــات الت ــود المعاوض ــص بعق ــا يخت ــن إنم ــدم التعيي لأن ع
ابتــداء، ولا ســبيل إلــى ثبــوت مــال المضاربــة في الذمــة ولا في غيــره في عقــود الأمانــات 

إلا في حــال التعــدي والتفريــط.

ــار النظــر إلــى أعيــان هــذه النقــود في وعــاء المصــرف إلــى  وإنمــا يرجــع عــدم اعتب
مســألة أخــرى، وهــي: الخلــط المــأذون بــه في عقــد المضاربــة مــع المصــرف، ســواء قلنــا 
ــط  ــإن الخل ــرفي، ف ــي أو الع ــى الإذن اللفظ ــد أو بمقتض ــى العق ــز بمقتض ــط جائ إن الخل
المــأذون ينقــل تعييــن مــال المضاربــة مــن التعييــن بعيــن النقــود المقبوضــة ومــا تــؤول 
إليــه مــن أعيــان إلــى التعييــن بالحصــة المشــاعة مــن وعــاء المصــرف العــام بعــد الخلــط، 
ــة في الوعــاء،  ــة المشــاعة يكــون بمقــدار نقــود المضارب ــر حصــة مــال المضارب وأن تقدي
ومــا يترتــب عليهــا مــن ربــح أو خســارة، فــإذا هلــك جزء مــن وعــاء المصــرف العــام دون 
تعــد مــن المصــرف، فإنــه يهلــك علــى الجميــع بقــدر نصيــب كل منهــم في هــذا الوعــاء.

ثانيًا: تعيين المعامات التي يجريها المصرف لحساب المضاربة:

ــن  ــإن التعيي ــال، ف ــس الم ــة إذا كان بجن ــال المضارب ــط م ــى أن خل ــا مض ــدم فيم تق
في المــال ينتقــل مــن التعييــن بعيــن المــال المقبــوض إلــى التعييــن بالحصــة مــن المــال 

ــدد. ــدر بالع ــة تق ــال المضارب ــة م ــره، وأن حص ــن غي ــز ع ــط المتمي المختل
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ــاء  ــن وع ــة م ــوال المضارب ــب أم ــرف في نصي ــرف أن يتص ــإذا أراد المص ــه ف وعلي
المصــرف العــام، فــإن عليــه أن يفــرز هــذا المــال، ويعيــن التعامــات التــي تجري علــى هذا 
المــال المفــرز، ســواء أكان التعامــل لحســابه أم لحســاب المضاربــة، كمــا قــال الشراملســي 
في حاشــيته علــى نهايــة المحتــاج: »ثــم إن أراد التصــرف في مــال القــراض )يعنــي بعــد خلطه( 
عــزل قــدره، أو اشــترى بالجميــع ويكــون مــا اشــتراه بعضــه للعامــل وبعضــه للقــراض«)1).

وتعييــن المصــرف للمعامــات والتصرفــات التــي يجريهــا لحســابه أو التعامــات 
التــي تجــرى لحســاب المضاربــة يكــون بأحــد الطــرق الآتيــة:

ــد  ــة، فيع ــال المضارب ــى م ــد إل ــف العق ــأن يضي ــك ب ــد، وذل ــن بالعق الأول: التعيي
ــا  ــب عليه ــا يترت ــا وم ــد أصوله ــة، ويقي ــاب المضارب ــة لحس ــذه المعامل ــا له ــك تعيينً ذل
مــن أربــاح في حســاب المضاربــة، وإن كان هــذا التعييــن لا يعتــر بالنســبة للمتعاقديــن في 
عقــد المعاوضــة المــرم لحســاب المضاربــة؛ إذ للمصــرف أن يدفــع غيــر النقــود المشــار 

ــاء علــى أن النقــود لا تتعيــن بالتعييــن في عقــود المعاوضــات)2). إليهــا؛ بن

الثــاني: التعييــن بالنيــة، فــإذا لــم يضــف المضــارب العقــد إلــى حســاب المضاربــة، 
فإنــه إذا عيــن المعاملــة لحســاب المضاربــة بالنيــة عــدّ ذلــك تعيينـًـا للمعاملــة؛ إذ 
المضــارب والوكيــل لا يلــزم أن يصــرح بالنيابــة في التصــرف، وعليــه فــإذا عقــد المصــرف 
ــاب  ــة لحس ــا للمعامل ــك تعيينً ــد ذل ــة، فيع ــاب المضارب ــه لحس ــوى أن ــمه ون ــدًا باس عق
ــا  ــا وم ــد أصوله ــة، فيقي ــاب المضارب ــبية لحس ــجاته المحاس ــا في س ــة، ويقيده المضارب

ــة. ــاب المضارب ــارة في حس ــح أو خس ــن رب ــا م ــا منه تحققه

ــأتي  ــال، وي ــن للم ــذ ضام ــه حينئ ــه، فإن ــة لنفس ــال المضارب ــرف بم ــوى التص وإن ن
ــه. ــكام علي ال

حاشية الشراملسي على نهاية المحتاج 235/5.   (1(
ينظر: البناية شرح الهداية 250/9، العناية شرح الهداية 50/8.   (2(
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ــد  ــدر النق ــى مص ــر إل ــة بالنظ ــن المعامل ــود تعيي ــد، والمقص ــن بالنق ــث: التعيي الثال
الــذي دفعــه المضــارب في تعاماتــه، وذلــك إذا لــم يســتحضر المضــارب عنــد الدفــع نيــة 
ــأن  ــد الاختــاف مــع المــوكل ب ــو يوســف، أوعن ــه الإمــام أب ــا ذهــب إلي ــى م ــة عل معين
يدعــي أنــه تصــرف لنفســه ويكذبــه رب المــال، فيُحكّــم النقــد حينئــذ بالإجمــاع، فينظــر: 

»مــن أيِّ الماليــن نقــد، فقــد فعــل ذلــك المحتمــل لصاحبــه«)1).

ومــن النصــوص الفقهيــة التــي تــدل علــى مــا تقــدم مــن صــور التعييــن، مــا جــاء في 
الهدايــة للمرغينــاني في تصرفــات الوكيــل، ومــا ينصــرف منهــا إلــى المــوكل إلــى الوكيــل؛ 
إذ المضــارب وكيــلٌ عــن رب المــال، فقــال: »إن أضــاف العقــد إلــى دراهــم الآمــر كان 
للآمــر.. وهــذا بالإجمــاع وهــو مطلــق. وإن أضافــه إلــى دراهــم نفســه كان لنفســه؛ حمــاً 
لحالــه علــى مــا يحــلُّ لــه شــرعًا أو يفعلــه عــادة؛ إذ الشــراء لنفســه بإضافــة العقــد إلــى 

دراهــم غيــره مســتنكر شــرعًا وعرفًــا.

وإن أضافــه إلــى دراهــم مطلقــة، فــإن نواهــا للآمــر فهــو للآمــر، وإن نواهــا لنفســه 
ــه أن يعمــل لنفســه ويعمــل للآمــر في هــذا التوكيــل. فلنفســه؛ لأن ل

وإن تكاذبــا في النيــة يحكــم النقــد بالإجمــاع؛ لأنــه دلالــة ظاهــرة علــى مــا ذكرنــا. 
وإن توافقــا علــى أنــه لــم تحضــره النيــة. قــال محمــد رحمــه الله: هــو للعاقــد؛ لأن الأصل 
ــف  ــي يوس ــد أب ــت. وعن ــم يثب ــره ول ــه لغي ــت جعل ــه إلا إذا ثب ــل لنفس ــد يعم أن كلَّ أح
رحمــه الله: يحكــم النقــد؛ لأن مــا أوقعــه مطلقًــا يحتمــل الوجهيــن فيبقــى موقوفًــا، فمــن 
أي الماليــن نقــد، فقــد فعــل ذلــك المحتمــل لصاحبــه، ولأن مــع تصادقهمــا يحتمــل النية 

للآمــر، وفيمــا قلنــا حمــل حالــه علــى الصــاح كمــا في حالــة التــكاذب«)2).

ــد،  ــة بالعق ــاب المضارب ــرى لحس ــي تج ــات الت ــن التعام ــإن تعيي ــة، ف وفي الجمل

الهداية شرح البداية 373/3.   (1(
الهداية شرح البداية 373/3، وينظر: فتح القدير 49/8، البحر الرائق 160/7.  (2(
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والتــي يضيــف المضــارب المعاملــة إلــى نقــود المضاربــة = أظهــر مــن أن يســتدل لــه أو 
ــه مــن كام الفقهــاء. أن يستشــهد ل

وأمــا اعتبــار نيــة المضــارب في تعييــن التصرفــات التــي تجــرى لحســاب المضــارب 
ــه تقــرر عنــد أن القــول قــول المضــارب فيمــا اشــتراه  ــه أيضًــا أن أو لحســابه، فيــدل علي

لنفســه ومــا اشــتراه لمــال المضاربــة.

قُ عامــلٌ بيمينــه )فيمــا يَذكــر أنــه اشــتراهُ لنفســه  قــال في شــرح المنتهــى: »)و( يُصــدَّ
أو لهــا( أي: المضاربــة )ولــو( أي: وكــذا )في( شــركة )عنــان ووجــوه(، وكــذا في مفاوضة، 
ق الشــريك فيمــا  وفي شــركة أبــدان، إذا ذكــر أنــه تقبَّــل العمــل لنفســه دون الشــركة، فيُصــدَّ
يذكــر أنــه اشــتراه لنفســه أو للشــركة؛ لأنّــهُ أميــن ولا تُعلــم نيّتُــه إلا منه، أشــبه الوكيــل«)1).

ــن العامــل  ــد الخــاف بي ــة، أو عن ــد عــدم الني ــه يحكــم عن ــار النقــد، فإن وأمــا اعتب
ورب المــال في النيــة التــي عقــدت لهــا الصفقــة؛ فيــدل عليــه إضافــة لمــا تقــدم، مــا جــاء 
ــه مــن نحــو الشــراء  ــع من ــاج لابــن حجــر المكــي: »)ولــو فعــل( مــا مُن في تحفــة المحت
بأكثــر مــن رأس المــال وشــراء نحــو بعــض المالــك وزوجــه )لــم يقــع للمالــك، ويقــع 
للعامــل إن اشــترى في الذمــة( وإن صــرح بالســفارة لمــا مــر في الوكالــة. أمــا إذا اشــترى 

بالعيــن فيبطــل التصــرف مــن أصلــه«)2).

ــه(  ــه لزم ــم عيبَ ــا يعل ــل )م ــترى( الوكي ــوتي: »)وإن اش ــع للبه ــروض المرب وفي ال
ــه  ــم يــرض( ب ــرة، )وإن ل ــه علــى بصي ــه رده؛ لدخول ــل، فليــس ل ــزم الشــراء الوكي أي: ل
ــح«)3). ــم يص ــال ل ــن الم ــتراه بعي ــراء، وإن اش ــه بالش ــه؛ لنيت ــه كان ل ــإن رضي ــه( ف )موكل

ــز  ــامية أن يمي ــذة الإس ــرف ذي الناف ــى المص ــب عل ــدم، فيج ــا تق ــى م ــاء عل وبن

شرح منتهى الإرادات 583/3، وينظر: مطالب أولي النهى 538/3.  (1(
تحفة المحتاج 96/6، وينظر: نهاية المحتاج 233/5.   (2(

الروض المربع 343/2.  (3(
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ــن  ــن، ع ــوال المضاربي ــا أم ــامية ومنه ــة الإس ــات المالي ــة بالخدم ــات المتعلق التعام
ــة. ــن المتقدم ــرق التعيي ــد ط ــة بأح ــات المالي ــة بالخدم ــات المتعلق التصرف

ثالثًا: تمييز آثار المعامات المتعلقة بأموال المضاربة:

قــد تمهــد في مــا مضــي طــرق تمميــز التعامــات التــي يجريهــا المضــارب لحســاب 
ــة  ــات المتعلق ــز المعام ــر أن تميي ــابه، غي ــا لحس ــي يجريه ــات الت ــة والمعام المضارب
ــة  ــات المتعلق ــن المعام ــامية ع ــة الإس ــات المالي ــوال الخدم ــة وأم ــوال المضارب بأم
ــز  ــق إلا بتميي ــامية = لا يتحق ــذة الإس ــرف ذي الناف ــة للمص ــة التقليدي ــات المالي بالخدم
ــامية  ــة الإس ــات المالي ــوال الخدم ــة بأم ــات المتلعق ــى المعام ــة عل ــار المترتب الآث
وفصلهــا عــن الآثــار المترتبــة علــى المعامــات المتعلقــة بالخدمــات الماليــة الإســامية؛ 
إذ الواجــب أن يختــص كل مــال في وعــاء المصــرف بالتصرفــات والمعامــات المتعلقــة 
ــة  ــة تقليدي ــت معامل ــرعية أو كان ــط الش ــع الضواب ــة م ــة متوافق ــت معامل ــواء أكان ــه، س ب

ــرعية. ــط الش ــة للضواب مخالف

ــطة  ــة الأنش ــامية محفظ ــذة الإس ــرف ذو الناف ــدد المص ــأن يح ــك ب ــق ذل ويتحق
ــة،  ــوال المضارب ــرف أم ــا المص ــتثمر فيه ــي يس ــرعية الت ــط الش ــع الضواب ــة م المتوافق

ــن: ــد طريقي ــك بأح ــون ذل ويك

أن يســتثمر أمــوال المضاربــة في حصــة شــائعة مــن محفظــة الخدمــات الماليــة   .1
ــرف. ــامية في المص الإس

أن يســتثمر أمــوال المضاربــة بحصــة شــائعة لمحفظــة خاصــة تختــص بخدمات   .2
ماليــة تحــدد وفقًــا لشــروط المضاربــة.

ويترتــب علــى ذلــك أن تشــترك أمــوال المضاربــة مــع غيرهــا مــن الأمــوال 
ــا  ــدر حصته ــا بق ــة به ــائر المتعلق ــات والخس ــظ في المصروف ــذه المحاف ــتثمرة في ه المس
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الشــائعة مــن محفظتهــا الاســتثمارية، ولا تشــارك أمــوال المضاربــة في تحمــل مصروفــات 
المصــرف المتعلقــة بعمليــات الأمــوال الأخــرى، مهمــا كانــت طريقــة اســتثمارها؛ لأن 
ــاء)1). ــاق الفقه ــترك باتف ــال المش ــن الم ــال م ــدر الم ــون بق ــارة تك ــات والخس المصروف

ويجــدر التنبــه إلــى أن تعييــن محفظــة الأنشــطة المتوافقــة مــع الضوابــط الشــرعية 
ــى  ــا عل ــة فيه ــوال المضارب ــف أم ــن توظي ــي يمك ــطة الت ــى الأنش ــر عل ــب أن يقتص يج
ــل  ــطة التموي ــل: أنش ــرف، مث ــة للمص ــطة تقليدي ــل أنش ــط بتموي ــن دون أن تختل ــو بيِّ نح
ــزء  ــا بالمشــاركة بج ــي يكــون تمويله ــرف والت ــة للمص ــطة المباح ــا الأنش ــة، أم المختلف
مــن المصاريــف العموميــة والإداريــة للمصــرف التقليــدي، والتــي يعســر ضبــط توظيــف 
ــة،  ــة فيهــا دون أن يترتــب علــى ذلــك تمويــل أنشــط المصــرف التقليدي أمــوال المضارب
ــح  ــه لا يص ــر أن ــيكات، فيظه ــدار الش ــي، أو إص ــراف الآل ــزة الص ــردات أجه ــل إي مث

ــة. ــرف المباح ــطة المص ــن أنش ــت م ــة، وإن كان ــد المضارب ــاً لعق ــا مح اعتباره

وبنــاء عليــه، فــإن أمــوال المضاربــة لا تشــارك في المصروفــات العموميــة والإداريــة 
للمصــرف، ويتحملهــا المصــرف في عقــد المضاربــة باعتبارهــا مــن مصروفاتــه الخاصــة، 
ــارب  ــى المض ــه: »يتول ــم )13(، وفي ــرعي رق ــار الش ــن المعي ــد 4/9 م ــاء في البن ــا ج كم
ــتحق  ــرف. ولا يس ــب الع ــه بحس ــتثمرون مثل ــا المس ــي يتولاه ــال الت ــه كل الأعم بنفس
أجــرًأ علــى ذلــك؛ لأنهــا مــن واجباتــه. فــإذا اســتأجر مــن يقــوم لــه بذلــك فأجرتــه مــن 

مالــه الخــاص، وليــس مــن مــال المضاربــة«.

ينظر: المغني 145/7.  (1(
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 المبحث الثاني
الفصل المحاسبي في المصارف ذات النوافذ الإسلامية

ــاء  ــة في وع ــوال المضارب ــامية أم ــذ الإس ــي النواف ــواز تلق ــدم ج ــا تق ــن فيم ــد تبي ق
ــا  ــواز، ومنه ــول بالج ــا الق ــي عليه ــي بن ــكام الت ــة، والأح ــه التقليدي ــع أموال ــرف م المص
تمييــز المضــارب لأمــوال المضاربــة في وعــاء المصــرف والعمليــات المتعلقــة بهــا، وهــذا 
التمييــز هــو الــذي بنــى عليــه الفصــل المحاســبي في المصــارف ذات النوافــذ الإســامية.

ويقصــد هــذا المبحث إلــى تحرير مفهوم الفصــل المحاســبي في المصــارف ذات النوافذ 
الإســامية، والهــدف منــه، ثم النظــر في إمكانه محاســبيًا، وبيــان متطلباته، وفيــه مبحثان:

المطلب الأول: مفهوم الفصل المحاسبي في النوافذ الإسامية والهدف منه.

المطلب الثاني: إمكان الفصل المحاسبي في النوافذ الإسامية ومتطلباته.
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 المطلب الأول
مفهوم الفصل المحاسبي في النوافذ الإسامية والهدف منه

ــارف  ــبي في المص ــل المحاس ــود بالفص ــر المقص ــى تحري ــب إل ــذا المطل ــد ه يقص
ــك: ــان ذل ــي بي ــا يل ــه، وفيم ــة من ــامية، والغاي ــذ الإس ذات النواف

أولا: مفهوم الفصل المحاسبي في النوافذ الإسامية:

الماليــة  المتعلقــة بالخدمــات  يمكــن تعريــف الفصــل المحاســبي للأمــوال 
ــكل  ــامية بش ــة الإس ــات المالي ــة بالخدم ــات المتعلق ــجيل العملي ــه: »تس ــامية بأن الإس
ــات  ــات الخدم ــة عملي ــم طبيع ــا يائ ــة بم ــرف التقليدي ــات المص ــن عملي ــل ع منفص
الماليــة الإســامية، وأن يكــون الإفصــاح عنهــا بشــكل منفصــل عــن العمليــات التقليديــة 

ــا«)1). ــول به ــبة المعم ــر المحاس ــا لمعايي وفقً

وينبغي التنبه في تحرير مفهوم الفصل المحاسبي إلى أمور:

1/ أنــه لا يقصــد مــن الفصــل المحاســبي إنشــاء ســجل خــاص للنافــذة مســتقل عن 

ــي تعــد جــزءًا  ســجل المصــرف )الأســتاذ العــام(؛ لأن هــذا يخالــف طبيعــة النافــذة الت
ــل  ــجيل المنفص ــه التس ــد ب ــا يقص ــي، وإنم ــزه المال ــوني ومرك ــرف القان ــان المص مــن كي
للعمليــات المتعلقــة بالخدمــات الماليــة الإســامية، وتصنيــف هــذه الحســابات وتبويبهــا 
بشــكل مســتقل عــن الحســابات التقليديــة، ســواء في الأصــول أو الالتزامــات والإيــرادات 

والمصروفــات.

ــة الإســامية داخــل ســجل  ــات الخدمــات المالي 2/ أن الفصــل المحاســبي لعملي

المصــرف )الأســتاذ العــام( لا يعــارض إصــدار تقاريــر ماليــة خاصــة بالنافــذة الإســامية 

ــة  ــات المصرفي ــم الخدم ــط تقدي ــامية: ضواب ــذ الإس ــبي للنواف ــل المحاس ــف الفص ــر في تعري ينظ  (1(
الإســامية في البنــوك التقليديــة، د. ســعيد بــن ســعد المرطــان، ص34، الضوابــط الشــرعية لإنشــاء 
ــة الركــة، العــدد 3، ص237. ــا ونوافــذ إســامية، أحمــد محيــي الديــن، حولي ــة فروعً البنــوك التقليدي
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ــة تــوازن بيــن أصولهــا والتزاماتهــا،  ــر مالي باعتبارهــا وحــدة محاســبية يُصــدر لهــا تقاري
ــى  ــراف عل ــة والإش ــن الرقاب ــن م ــائرها، وتمكِ ــا وخس ــاب أرباحه ــن حس ــح ع وتفص

ــا. ــاءة إدارة موارده ــم كف ــرعي، وتقيي ــا الش أدائه

ــة لحســاب بعــض العلميــات التــي  3/ أن علــى المصــرف وضــع ســجات داخلي

تخــص الخدمــات الماليــة الإســامية، والتــي لا يتوافــق تســجيلها وقياســها مــع المعاييــر 
المحاســبية الدوليــة، مثــل: التنضيــض الحكمــي لأربــاح الحســابات الاســتثمارية، 
ــاح  ــن أرب ــوذة م ــات المأخ ــاب الاحتياط ــة، وحس ــوك التمويلي ــة الصك ــابات حمل وحس
ــائر  ــات الخس ــة، ومخصص ــات النقدي ــى التوزيع ــة عل ــة للمحافظ ــابات المضارب حس

ــك. ــو ذل ــتقبلية، ونح المس

ثانيًا: الهدف من الفصل المحاسبي في النوافذ الإسامية:

ــة  ــات المالي ــة بالخدم ــات المتعلق ــوال والعملي ــبي للأم ــل المحاس ــدف الفص يه
ــى: ــة إل ــات التقليدي ــة بالخدم ــات المتعلق ــوال والعملي ــن الأم ــامية ع الإس

تزويــد أصحــاب العاقــة بالمعلومــات الازمــة عــن توظيــف مصــادر الأمــوال   .1
ــة إســامية، وســامة إجــراءات تنفيذهــا. »الإســامية« في خدمــات مالي

ــات  ــر المعام ــن تأثي ــا م ــامية، وحمايته ــة الإس ــات المالي ــاءة الخدم ــع كف رف  .2
ــروعيتها. ــى مش ــة عل المحرم

ويحســن توضيــح ذلــك، ببيــان أن المصــادر التــي يمــول بهــا المصــرف ذو النوافــذ 
الإســامية تنقســم إلــى قســمين:

الماليــة  الخدمــات  في  بتوظيفهــا  المصــرف  يلتــزم  لا  مصــادر  الأول:  القســم 
الإســامية، والتــي يمكــن أن يطلــق عليهــا »مصــادر الأمــوال التقليديــة«، أو »التزامــات 
ــن  ــة تتضم ــك التقليدي ــادر البن ــة؛ لأن مص ــادر محرم ــا مص ــي أنه ــك لا يعن ــة« وذل تقليدي
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أصــولا مباحــة، وإنمــا المقصــود أن البنــك قــد لا يوظفهــا في تعامــات مباحــة شــرعية.

القســم الثــاني: مصــادر يلتــزم المصــرف بتوظيفهــا في الخدمــات الماليــة الإســامية، 
ــامية«،  ــات إس ــامية«، أو »التزام ــوال إس ــادر أم ــا »مص ــق عليه ــن أن يطل ــي يمك والت
ــة  ــأن يوظفهــا في تمويــل الخدمــات المالي ــزم المصــرف ب فهــذه المصــادر هــي التــي يلت

م مــن خــال النافــذة الإســامية. الإســامية التــي تقــدَّ

ــرط  ــامية ش ــة الإس ــات المالي ــة بالخدم ــوال المتعلق ــبي للأم ــل المحاس والفص
رئيــس لجــواز تلقــي المصــرف لمصــادر الأمــوال الإســامية لاســتثمارها بصيغــة 
مباحــة، ســواء أكانــت هــذه المصــادر داخليــة مثــل رأس مــال المســاهمين، كأن يصــدر 
قــرار مــن الجمعيــة العموميــة بتحــول جــزء مــن رأس مــال المصــرف لتمويــل الخدمــات 
الماليــة الإســامية، أم كانــت مــن مصــادر تمويــل خارجيــة، مثــل الحســابات المصرفيــة 
التــي يلتــزم المصــرف لعمائــه بــأن يوظفهــا في اســتثمارات مباحــة شــرعًا، مثــل ودائــع 
حســابات المضاربــة والوكالــة في الاســتثمار، وصكــوك الاســتثمار علــى أســاس 
ــة أو  ــاس المضارب ــى أس ــتثمار عل ــهادات الاس ــتثمار، أو ش ــة بالاس ــة أو الوكال المضارب
ــرف  ــزام المص ــن الت ــق م ــن التحق ــا أمك ــل لم ــذا الفص ــولا ه ــتثمار؛ إذ ل ــة بالاس الوكال

ــامية. ــة إس ــات مالي ــل خدم ــامية في تموي ــوال الإس ــادر الأم ــف مص بتوظي

ــر  ــم غي ــن أرباحه ــاهمين أو م ــال المس ــن رأس م ــة« م ــادر التقليدي ــا »المص وأم
ــا في  ــأن يوجهه ــرف ب ــزم المص ــي لا يلت ــة، والت ــرف المباح ــطة المص ــن أنش ــة م الموزع
ــامية،  ــة الإس ــات المالي ــل الخدم ــا في تموي ــم توظيفه ــد يت ــامية، فق ــة إس ــات مالي خدم
ــات  ــن تعام ــة ع ــات ناتج ــن التزام ــامية م ــة الٍإس ــات المالي ــول الخدم ــد تم ــا ق كم
ــامية  ــة الإس ــات المالي ــل الخدم ــإن تموي ــة، ف ــندات التقليدي ــدار الس ــل إص ــة مث محرم
مــن هــذه المصــادر لا يؤثــر علــى مشــروعيتها؛ لأن تحريــم الكســب الناتــج عــن العمــل 

ــه. ــرر في مظان ــو مق ــا ه ــب، كم ــر الكاس ــى غي ــدى إل ــرم لا يتع المح
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وممــا تقــدم ذكــره يتبيــن أن هــدف الفصــل المحاســبي لأمــوال الخدمــات الماليــة 
الإســامية يلتقــي مــع هــدف »الإســهام في توفيــر الحمايــة لموجــودات وحقــوق 
المصــارف وحقــوق الأطــراف المختلفــة« وهــدف »الإســهام في رفــع الكفــاءة الإداريــة 
ــة، وتشــجيع الالتــزام  ــة وتشــجيع الالتــزام بالسياســات والأهــداف الموضوعي والإنتاجي
الشــريعة الإســامية في جميــع الأنشــطة والعمليــات والمعامــات« مــن أهداف المحاســبة 

ــامية)1). ــة الإس ــات المالي ــارف والمؤسس ــة للمص المالي

كمــا يلتقــي مــع هــدف التقريــر المالــي ذي الغــرض العــام بـــ»أن يوفــر معلومــات 
ماليــة عــن المنشــأة المعــدة للتقريــر مفيــدة للمســتثمرين والمقرضيــن والدائنيــن 
الآخريــن، الحالييــن منهــم والمحتمليــن في اتخــاذ قــرارات حــول تقديــم موارد للمنشــأة« 

ــي)2). ــر المال ــم التقري ــار مفاهي ــا لإط وفقً

ــد 1/6  ــن البن ــرات )ب(، و)ج( م ــات، الفق ــة والأخاقي ــة والحوكم ــبة والمراجع ــر المحاس معايي  (1(
ــامية.  ــة الإس ــات المالي ــارف والمؤسس ــة للمص ــبة المالي ــداف المحاس ــن أه م

معايير المحاسبة الدولية، الهدف 3 من إطار مفاهيم التقرير المالي.   (2(
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 المطلب الثاني
إمكان الفصل المحاسبي في النوافذ الإسامية ومتطلباته

أولًا: إمكان الفصل المحاسبي للأموال المتعلقة بالخدمات المالية الإسامية:

جــاء استشــكال إمــكان الفصــل المحاســبي لأمــوال المضاربــة في المصــارف ذات 
ــة عشــرة، وتأجــل البــت فيهــا، كمــا جــاء  ــدوة الثاني النوافــذ الإســامية في مناقشــات الن
ــن  ــتقلة ع ــابات مس ــة في حس ــوال المضارب ــل أم ــذر فص ــدوة: »إذا تع ــات الن في توصي
الحســابات غيــر الإســامية، فقــد رأى المشــاركون تأجيــل البــت فيهــا لمزيــد مــن البحث 
والدراســة. قــررت النــدوة تأجيــل مســألة تعــذر الفصــل« لمزيــد مــن البحــث والنظــر«.

ــدوة أن  ــاركين في الن ــات المش ــل في مناقش ــال التأم ــن خ ــث م ــر للباح ــذي ظه وال
الخــاف في إمــكان الفصــل المحاســبي لأمــوال المضاربــة لــم يكــن متحــررًا مــن حيــث 
تحديــد مفهــوم الفصــل المحاســبي لأمــوال المضاربــة في وعــاء المصــرف، والفــرق بينــه 
ــه  ــن الفصــل الحقيقــي لهــذه الأمــوال، ولــم يصــدر النقــاش عــن تصــور متفــق علي وبي
لمتطلبــات الفصــل المحاســبي لهــذه الأمــوال، مــا أدى إلــى وقــع الخــاف حــول إمــكان 

الفصــل المحاســبي لهــذه الأمــوال.

ومــن المعلــوم أن القــول بإمــكان الفصــل المحاســبي للأمــوال المتعلقــة بالخدمات 
ــات  ــن الجه ــاص؛ م ــل الاختص ــى أه ــه إل ــع في ــا يرج ــه إنم ــامية وعدم ــة الإس المالي
ــة الإســامية، أو الجهــات الإشــرافية  ــة في محاســبة المؤسســات المالي ــة المرجعي المهني
ــا في إمــكان الفصــل  ــم يختلــف هــؤلاء جميعً ــة الإســامية، ول علــى المؤسســات المالي
ــبي  ــل المحاس ــوا بالفص ــل ألزم ــامية، ب ــة الإس ــات المالي ــوال الخدم ــبي لأم المحاس

ــأتي: ــا لمــا ي ــامية، وفق ــة الٍإس ــات المالي ــوال الخدم لأم

ــاء  ــد ج ــة، فق ــات المالي ــبة المؤسس ــة في محاس ــة المرجعي ــات المهني ــا الجه فأم
ــن: ــن كل م ــامية م ــذ الإس ــبي للنواف ــل المحاس ــزام بالفص الإل
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:)AAOIFI( 1/ هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسامية

فقــد أصــدرت هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســامية -وهــي 
مــن مؤسســات الصناعــة المالية الإســامية- معيــارًا خاصًــا للخدمــات المالية الإســامية 
التــي تقدمهــا المؤسســات الماليــة التقليديــة، وهــو معيــار المحاســبة الماليــة رقــم )18( 
والــذي تضمــن الإلــزام بالإفصــاح المحاســبي لخدمــات الماليــة الإســامية في النوافــذ 
الإســامية وفقًــا لمفهــوم الفصــل المحاســبي المتقــدم، وذلــك في البنــد )7( »متطلبــات 

الإفصــاح«، والــذي جــاء فيــه مــا يــأتي:

ــوال  ــتخدام الأم ــادر واس ــن مص ــل ع ــة بالتفصي ــح المؤسس ــب أن تفص »2/7 يج
التــي تــم تلقيهــا واســتثمارها عــن طريــق الخدمــات الماليــة الإســامية، وعــن مصــادر 

ــا. ــة حدوثه ــارة في حال ــل، و/أو الخس ــز في التموي ــد العج س

ــكام  ــف لأح ــرف المخال ــب أو الص ــن الكس ــة ع ــح المؤسس ــب أن تفص 3/7 يج

ومبــادئ الشــريعة الإســامية المتعلــق بالأمــوال التــي تــم تلقيهــا وفقًــا لأحــكام ومبــادئ 
ــا لمــا  الشــريعة الإســامية، وعــن التصــرف في ذلــك الكســب الــذي يجــب أن يتــم طبقً

تقــرره هيئــة الرقابــة الشــرعية.

4/7 يجــب أن تفصــح المؤسســة عــن أي احتياطيــات مقتطعــة مــن الأمــوال التي تم 

تلقيهــا وفقًــا لأحــكام ومبــادئ الشــريعة الإســامية، وعــن أغــراض هــذه الاحتياطيــات، 
وإلــى مــن تــؤول في حالــة إيقــاف النشــاط الــذي تتعلــق بــه هــذه الاحتياطيــات.

ــغ الأمــوال المتعلقــة بالخدمــات  5/7 يجــب أن تفصــح المؤسســة عــن نســبة مبل

الماليــة الإســامية مقارنــة بنســبة مبلــغ الأمــوال المتعلقــة بالخدمــات الماليــة التقليديــة.

6/7 يجــب مراعــاة متطلبات الإفصاح الــواردة في معيار المحاســبة المالية رقم )1( بشــأن 

العــرض والإفصــاح العــام في القوائم المالية للمصارف والمؤسســات المالية الإســامية«.
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:)SOCPA( 2/ الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

تعــد الهيئــة الســعودية للمراجعين والمحاســبين المرجع المهني لمحاســبة المنشــآت 
ــر  ــس المعايي ــد مجل ــد اعتم ــة، وق ــة في المملك ــات المالي ــا المؤسس ــا فيه ــة بم الاقتصادي
بالهيئــة العمــل بالمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي )IFRS( مــع إضافــة تعديــات قررهــا 
مجلــس المعاييــر بالهيئــة الســعودية )SOCPA(، والتــي تهــدف إلــى »توفيــر المعلومــات 
الضروريــة لمســتخدمي القوائــم الماليــة في البيئــة الســعودية الذيــن تتأثــر قراراتهــم 
الاســتثمارية بتوفيــر معلومــات عــن طبيعــة معامــات المنشــأة وأنواعهــا لمســاعدتهم في 

ــة وعوائدهــا أو تكاليفهــا مــع الشــريعة«)1). تقويــم مــدى توافــق الأدوات المالي

ــكل  ــاح بش ــا بـ»الإفص ــارف وغيره ــزام المص ــات إل ــذه التعدي ــت ه ــد تضمن وق
منفصــل عــن طبيعــة الترتيبــات التعاقديــة لحســابات الاســتثمار والأدوات الماليــة 
ــندات والصكــوك والمشــتقات، ســواء كانــت مســتثمرة أو مصــدرة  ــل الس الأخــرى، مث
ــاب  ــة حس ــاح في كيفي ــأة الإفص ــى المنش ــب عل ــك يج ــى ذل ــة إل ــك الأدوات. إضاف لتل

ــا«)2). ــئة عنه ــة الناش ــف التمويلي ــد أو التكالي العوائ

وأمــا الجهــات الإشــرافية علــى المصــارف، فقــد جــاء الإلــزام بالفصــل المحاســبي 
في عــدد مــن الجهــات الإشــرافية، منهــا:

البنك المركزي السعودي: أ . 

ــارف  ــرعية للمص ــة الش ــار الحوكم ــن إط ــرة م ــابعة عش ــادة الس ــاء في الم ــد ج ق
والبنــوك المحليــة العاملــة في المملكــة، الصــادر عــن البنــك المركــزي الســعودي في شــهر 

ــه: ــا نص ــر 2020م، م فراي

ينظــر: المعيــار المحاســبي رقــم )7( »الأدوات الماليــة: الإفصاحــات«، الفقــرة البنــد 42 ح ج مــن   (1(
التعديــات المدخلــة.

ينظــر: المعيــار المحاســبي رقــم )7( »الأدوات الماليــة: الإفصاحــات«، الفقــرة 42ح أ مــن   (2(
المدخلــة. التعديــات 



بحوث ندوة مستقبل العمل المصرفي الإسلامي - الثالثة عشرة312

ــال  ــن خ ــامية م ــة الإس ــاط المصرفي ــة نش ــد ممارس ــرف عن ــى المص ــن عل »يتعي
عمليــات النوافــذ الإســامية ضمــان وجــود أنظمــة وأدوات رقابيــة داخليــة كافيــة 
ــكام  ــع أح ــة م ــل المتوافق ــادر التموي ــودات ومص ــن الموج ــليم بي ــكل س ــل بش للفص
ــع  ــة م ــر المتوافق ــل غي ــادر التموي ــودات ومص ــة. والموج ــن جه ــريعة م ــادئ الش ومب
أحــكام الشــريعة ومبادئهــا مــن جهــة أخــرى، بالإضافــة إلــى المتطلبــات الأخــرى مــن 
هــذا الإطــار. وعنــد ممارســة نشــاط المصرفيــة الإســامية مــن خــال عمليــات النوافــذ 

ــة: ــات الآتي ــزام بالمتطلب ــرف الالت ــى المص ــب عل ــامية؛ بج الإس

الاحتفــاظ بســجل حســابات مســتقل للعمليــات المصرفيــة الإســامية، وكذلك   .1
ضمــان وجــود ســجات محاســبية مســتقلة بشــكل مائــم.

يجــب أن يعــد المصــرف -بصفــة شــهرية علــى الأقــل- قوائــم ماليــة مســتقلة   .2
الدوريــة  الماليــة  القوائــم  علــى  عــاوة  الإســامية  المصرفيــة  لعملياتــه 

للمصــرف.

إجــراء تدقيــق داخلــي يكــون مــرة واحــدة في الســنة علــى الأقــل لتقييــم درجــة   .3
التــزام المصــرف بالمتطلبــات المذكــورة في الفقــرة )1( والفقــرة رقــم )2( مــن 

هــذه المــادة«.

مصرف البحرين المركزي: ب . 

يلــزم مصــرف البحريــن المركــزي المصــارف التقليديــة التــي لديهــا نوافــذ إســامية 
ــات  ــة للمؤسس ــبة والمراجع ــة المحاس ــن هيئ ــادرة ع ــبية الص ــر المحاس ــق المعايي بتطبي
ــأن  ــم )18( بش ــبي رق ــار المحاس ــوص المعي ــبيل الخص ــى س ــامية، وعل ــة الإس المالي
ــي  ــة«، والت ــة التقليدي ــات المالي ــا المؤسس ــي تقدمه ــامية الت ــة الإس ــات المالي »الخدم

ــدم)1). ــا تق ــبي، كم ــل المحاس ــزام بالفص ــن الإل تتضم

.)CBB Rulebook( من قواعد البنك المركزي البحريني )AU-4.1.3( ينظر: البند  (1(
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مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: ت . 

ــذ  ــات النواف ــة لعملي ــات النظامي ــن المتطلب ــبي ضم ــل المحاس ــزام بالفص ــاء الإل ج
»معيــار  مــن  والمطلوبــات«  الموجــودات  »إدارة  بشــأن   )6( المــادة  في  الإســامية 
ــامية، والصــادرة عــن  ــذة إس ــي لديهــا ناف ــة الت ــات المالي ــة للمؤسس ــات الرقابي المتطلب

ــم 1(. ــق رق ــر الملح ــزي«، )ينظ ــدة المرك ــة المتح ــارات العربي ــرف الإم مص

البنك المركزي العماني: ث . 

ــاب  ــن الب ــد )6.4( م ــه في البن ــبي ومتطلبات ــل المحاس ــزام بالفص ــاء الالت ــد ج فق
الثالــث مــن الإطــار التنظيمــي والرقابــي للأعمــال المصرفيــة الإســامية، الصــادر عــن 

ــم 2(. ــق رق ــر الملح ــاني. )ينظ ــزي العم ــك المرك البن

ثانيًا: متطلبات الفصل المحاسبي في النوافذ الإسامية:

بنــاء علــى مــا تقــدم مــن هــدف الفصــل المحاســبي للأمــوال المتعلقــة بالخدمــات 
الماليــة الإســامية، والتأكيــد علــى إمــكان تطبيقــه، وبنــاء علــى مــا تقــدم مــن متطلبــات 
الإفصــاح الــواردة في معيــار المحاســبة الماليــة رقــم )18( الصــادر عــن هيئــة المحاســبة 
ــل  ــات الفص ــع متطلب ــث في وض ــد الباح ــد اجته ــة، فق ــات المالي ــة للمؤسس والمراجع

ــي كالآتي: ــامية، وه ــذ الإس ــارف ذات النواف ــبي للمص المحاس

يجــب علــى المصــرف ذي النافــذة الإســامية أن يتخــذ وفقًــا للمعاييــر المحاســبية 
المعمــول بهــا الأســاليب والمعالجــات المحاســبية للفصــل المحاســبي للأمــوال 
ــوال  ــن الأم ــة ع ــوال المضارب ــا أم ــا فيه ــامية بم ــة الإس ــات المالي ــة بالخدم المتعلق

ــة: ــات الآتي ــق المتطلب ــا يحق ــة، بم ــة التقليدي ــات المالي ــة بالخدم المتعلق

ــوز  ــامية برم ــة الإس ــات المالي ــة بالخدم ــوال المتعلق ــات والأم ــز العملي تميي  .1
خاصــة )Codes( عــن الرمــوز الخاصــة بالعمليــات والأمــوال المتعلقــة 

بالخدمــات الماليــة التقليديــة.
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ــق  ــتثمارها وف ــرف باس ــزم المص ــي يلت ــوال الت ــادر الأم ــع مص ــجيل جمي تس  .2
الضوابــط الشــرعية، وتقييدهــا في حســاب تجميعــي يســمى: »الالتزامــات 

الإســامية« أو »مصــادر الأمــوال الإســامية«.

ــمى  ــامية، وتس ــة الإس ــات المالي ــة بالخدم ــول المتعلق ــع الأص ــجيل جمي تس  .3
ــامية«. ــة الإس ــات المالي ــة الخدم ــامية« أو »محفظ ــول الإس »الأص

ــة«  ــة المضارب ــوال بصيغ ــادر الأم ــتقل »مص ــاب مس ــرف في حس ــجل المص يس  .4
ــامية«. ــات الإس ــن »الالتزام م

ــا  ــتثمرت فيه ــي اس ــامية« الت ــول الإس ــبية »الأص ــجاته المحاس ــن في س يعي  .5
ــا لشــروط عقــد المضاربــة، وذلــك  »مصــادر الأمــوال بصيغــة المضاربــة« وفقً

ــن: ــد طريقي بأح

5.1. تعييــن الأصــول الإســامية المتعلقــة بـ»مصــادر الأمــوال بصيغــة المضاربــة« 

ــدر  ــامية«، وتق ــة الإس ــات المالي ــول الخدم ــة »أص ــن محفظ ــائعة م ــة ش بحص
حصتهــا بمقــدار نصيبهــا مــن المحفظــة.

5.2. تعييــن الأصــول الممولــة مــن »مصــادر الأمــوال بصيغــة المضاربــة« بحصــة 

شــائعة مــن محفظــة خاصــة، تتضمــن أصــولا محــددة مــن محفظــة »الأصــول 
الإســامية«.

تحســم المصروفــات المباشــرة لاســتثمار »مصــادر الأمــوال بصيغــة المضاربــة«   .6
ــول  ــة بالأص ــائر المتعلق ــراء، والخس ــع والش ــطاء في البي ــولات الوس ــل: عم مث

ــات مــن حســابات محفظــة اســتثمارها. الإســامية والاحتياطي

إذا اقتطــع المصــرف مــن أربــاح »مصــادر الأمــوال بصيغــة المضاربــة«   .7
ــة أو  ــات النقدي ــى التوزيع ــة عل ــائر أو للمحافظ ــض الخس ــات لتعوي احتياطي
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ــة  ــجات داخلي ــات في س ــذه الاحتياطي ــد ه ــراض، فتقي ــن الأغ ــك م ــر ذل لغي
للمصــرف، وتصــرف بحســب ضوابــط اللجنــة الشــرعية.

ــاح الناتجــة عــن الأصــول الإســامية المتعلقــة »مصــادر الأمــوال  تــوزع الأرب  .8
بصيغــة المضاربــة«، وفقًــا لعقــود المضاربــة، طبقًــا لطريقــة الأعــداد )حســاب 

ــة. ــوال المضارب ــابات أم ــاح في حس ــد الأرب ــر(، وتقي النم

ــن  ــه وبالعاملي ــة ب ــة المتعلق ــة والإداري ــف العمومي ــرف المصاري ــل المص يتحم  .9
ــويق  ــف تس ــل مصاري ــا يتحم ــة، كم ــه الخاص ــن مصروفات ــا م ــه باعتباره لدي
ــه. ــن أرباح ــم م ــه، وتحس ــل مع ــويق للتعام ــا تس ــة؛ لأنه ــابات المضارب حس

ــائر أو  ــات أو خس ــامية أي مصروف ــول الإس ــة الأص ــل محفظ ــوز تحمي 10. لا يج

احتياطيــات لا تتعلــق بهــا، ســواء أكانــت متعلقــة بالخدمــات الماليــة التقليديــة 
أو بخدمــات مباحــة لــم تدخــل ضمــن وعــاء المضاربــة.

ــة  ــن الجمعي ــرف م ــى المص ــا عل ــامية« التزامً ــات الإس ــت »الالتزام 11. إذا تضمن

ــل  ــرف لتموي ــال المص ــن رأس م دًا م ــدَّ ــزءًا مح ــص ج ــأن يخص ــة ب العمومي
ــرأس  ــي ل ــل تدريج ــددة لتحوي ــة مح ــامية، أو خط ــة الإس ــات المالي الخدم
مــال المصــرف إلــى الأنشــطة الإســامية، فيعــد الجــزء المحــدد مــن حقــوق 
الملكيــة للتحــول إلــى الماليــة الإســامية مــن »الالتزامــات الإســامية«، وعلــى 

ــل: ــة الدخ ــة في قائم ــات الآتي ــراء التعدي ــرف إج المص

11.1. الإفصــاح بشــكل منفصــل عــن الإيــرادات التشــغيلية مــن الأنشــطة 

الإســامية والإيــرادات التشــغيلية مــن الأنشــطة التقليديــة؛ لتمكيــن أصحــاب 
العاقــة مــن مراقبــة التــزام المصــرف بالتزاماتــه في تطبيــق الضوابــط الشــرعية، 

ــرف. ــرادات المص ــى إي ــك عل ــر ذل ــة أث ومعرف
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ــات  ــامية والخدم ــة الإس ــات المالي ــاح الخدم ــافي أرب ــى ص ــول إل 11.2. للوص

الماليــة التقليديــة، يحســم مــن إيــرادات الخدمــات الماليــة الإســامية وإيرادات 
الخدمــات الماليــة التقليديــة المصروفــات العموميــة بمقــدار نســبتهم في أصــول 

المصــرف.

12. إذا اقتصــرت »الالتزامــات الإســامية« علــى »مصــادر الأمــوال بصيغــة 

ــامية، أم  ــتثمارية إس ــابات اس ــال حس ــن خ ــا م ــواء أكان تلقيه ــة« س المضارب
ــة  ــال بصيغ ــم رأس الم ــوك دع ــة، أم صك ــوك تمويلي ــداع، أم صك ــهادات إي ش
ــل؛ إذ لا  ــة الدخ ــة بقائم ــات المتعلق ــل في الإفصاح ــزم التعدي ــا يل ــة، ف مضارب

ــا. ــة به ــاح المتعلق ــاب الأرب ــل بحس ــة الدخ ــق لقائم تعل
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 المبحث الثالث
أثر الفصل المحاسبي في الحوكمة الشرعية للنوافذ الإسلامية

يعــد الفصــل المحاســبي للأمــوال المتعلقــة بالخدمــات الماليــة الإســامية، أحــد 
ــرعي  ــق الش ــن إدارة التدقي ــي تمك ــامية، والت ــذ الإس ــرعية للنواف ــة الش أدوات الحوكم
مــن التحقــق مــن التــزام المصــرف بســامة تنفيــذ خدماتــه الماليــة الإســامية، والتــزام 
المصــرف بتوظيــف الالتزامــات الإســامية، ومنهــا أمــوال المضاربــة في تمويــل الخدمات 

الماليــة الإســامية.

ويهــدف هــذا المبحــث إلــى بيــان أثــر الفصــل المحاســبي في الحوكمــة الشــرعية في 
النافــذة الإســامية، وتحتــه ثاثــة مطالــب:

المطلب الأول: معيار زيادة الأصول الإسامية على الالتزامات الإسامية.

المطلب الثاني: الإجراءات والتدابير المكملة لمعيار زيادة الأصول الإسامية.

المطلب الثالث: المعالجة الشرعية لاستثمار أموال المضاربة في استثمارات محرمة.
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 المطلب الأول
معيار زيادة الأصول الإسامية على الالتزامات الإسامية

ناقشــت النــدوة الثانيــة عشــرة ضابطًــا لتقييــم التــزام المصــرف بتوظيــف الالتزامات 
الإســامية في تمويــل الخدمــات الماليــة الإســامية، وذلــك بــأن تكــون الأصــول 
ــات  ــتثمار أي التزام ــدم اس ــان ع ــامية لضم ــات الإس ــن الالتزام ــى م ــامية أعل الإس

ــر دوري. ــول بتقري ــذه الأص ــة ه ــرورة متابع ــع ض ــة، م ــول تقليدي ــامية في أص إس

وقــد ذهــب كلٌّ مــن فضيلــة د. محمــد بــن عيــد القــري ود. نزيــه حمــاد إلــى ســامة 
هــذا المعيــار في الكشــف عــن التــزام المصــرف في توظيــف الالتزامــات الإســامية، بمــا 

تتضمنــه مــن أمــوال المضاربــة في تمويــل الخدمــات الإســامية.

ــوق  ــرعية للس ــة الش ــا الهيئ ــي أقرته ــروط الت ــن الش ــار ضم ــذا المعي ــاء ه ــا ج كم
ــد  ــن القواع ــرة )2-10( م ــاء في الفق ــث ج ــة )IFFM(، حي ــامية الدولي ــة الإس المالي
 Inter-Bank( ــارف ــن المص ــة بي ــية مطلق ــتثمار رئيس ــة بالاس ــة وكال ــادية لاتفاقي الإرش
ــه:  ــا نص Unrestricted Master Investment Wakalah Agreement )UMWA(( م

»مــن المتوقــع أن تقــوم المؤسســات الماليــة التقليديــة التــي تقــوم بــدور الوكيــل بتحقيــق 
ــى: ــد أدن ــة كح ــتراطات التالي الاش

اســتثمار أمــوال الوكالــة بطريقــة متفقــة مــع أحــكام الشــريعة الإســامية والتــي  	

ــة، ــق تفاصيلهــا في إيجــاب الوكال يجــب توثي

يجــب أن يكــون للمؤسســات الماليــة الإســامية مجلــس إدارة/ هيئــة شــرعية  	

تشــرف علــى نشــاطات عملهــا المتفــق مــع الأحــكام الشــرعية )بمــا في ذلــك 
ــة(، ــوال الوكال ــتثمار أم اس

ــع الأوقــات )خــال مــدة الاســتثمار( التأكــد أن لديهــا أصــولًا متفقــة  في جمي 	

ــر(، ــتثمار أو أكث ــغ الاس ــادل مبل ــل تع ــى الأق ــرعية عل ــكام الش ــع الأح م
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ــابهة  ــرى مش ــتثمارات أخ ــى اس ــة عل ــة التقليدي ــة المالي ــت المؤسس إذا حصل 	

)بموجــب هيــكل الوكالــة/ هيــاكل المضاربــة(، فــإن حجــم الأصــول المتفقــة 
ــر، ــادل أو أكث ــغ مع ــا بمبل ــا زيادته ــب أيض ــرعية يج ــكام الش ــع الأح م

في حالــة عــدم كفايــة الأصــول المتفقــة مــع الأحــكام الشــرعية )كمــا هــو مذكور  	

أعــاه( فــإن علــى المؤسسســات الماليــة التقليديــة أن تحتفــظ بهــذا الجــزء مــن 
الاســتثمار )الــذي يعــادل النقــص بيــن الاســتثمارات والأصــول المتفقــة مــع 

الأحــكام الشــرعية( نقــدًا أو إعــادة هــذا الجــزء للمــوكل.

ــراء  ــا إج ــامية أيضً ــة الإس ــات المالي ــوز للمؤسس ــه يج ــالات، فإن ــذه الح وفي ه
ــة،  ــة التقليدي ــات المالي ــع المؤسس ــل م ــد التعام ــرعية عن ــادئ الش ــا بالمب ــم لالتزامه تقيي

ــل«. ــة وكي ــك بصف وذل

ــرف  ــزام المص ــم الت ــة لتقوي ــر الرئيس ــن المعايي ــار م ــذا المعي ــر أن ه ــذي يظه وال
ــامية، إلا  ــة الإس ــات المالي ــول الخدم ــامية في أص ــوال الإس ــادر الأم ــف مص بتوظي
ــذة  ــل في الناف ــة العم ــرى لحوكم ــر أخ ــراءات وتدابي ــد إج ــى مزي ــة إل ــة قائم أن الحاج

ــوب. ــه المطل ــى الوج ــامية عل الإس

وســيتناول هــذا المطلــب توضيــح المعاييــر والضوابــط والقيــود المتعلقــة بتطبيقــه، 
ومناقشــة مــا أورد عليــه مــن اعتراضــات، وفيمــا يــأتي تفصيــل ذلــك:

أولا: توضيح معيار زيادة الأصول الإسامية على الالتزامات الإسامية:

ــة،  ــات في الخزين ــول والالتزام ــال إدارة الأص ــن أعم ــار م ــذا المعي ــق ه ــد تطبي يع
والتــي تعمــل علــى توفيــر المصــادر الماليــة للمصــرف ثــم توظيــف هــذه الأمــوال لتمويل 
 Fund Transfer( ــوال ــل الإم ــعير تحوي ــة تس ــا لطريق ــة وفقً ــرف المختلف إدارات المص
Pricing(، والتــي يشــار إليهــا اختصــارًا )FTP(، والتــي أصبحــت أحــد متطلبــات بازل.
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ــه  ــامية، وتطبيق ــات الإس ــى الالتزام ــامية عل ــول الإس ــادة الأص ــار زي ــم معي ولفه
علــى نحــو ســليم، فإنــه يجــب مرعــاة مــا يلــي:

1/ أن التــزام المصــرف بتوظيــف أمــوال المصــادر الإســامية »الالتزامــات 

الإســامية« في »الأصــول الإســامية« يتحقــق بشــكل رئيــس بــأن تكــون أصــول محفظــة 
ــامية أو  ــات الإس ــاوية لالتزام ــتمر مس ــو مس ــى نح ــامية عل ــة الإس ــات المالي الخدم
أعلــى منهــا، وقــد تقــدم أن أصــول محفظــة الخدمــات الماليــة الإســامية تقتصــر علــى 
الخدمــات التــي يمكــن ضبــط توظيــف مصــادر الأمــوال الإســامية دون أن يترتــب علــى 

ــة: ــن الموازن ــك م ــرج بذل ــة، فيخ ــطة المحرم ــل الأنش ــك تموي ذل

ــف  ــط توظي ــي لا ينضب ــة الت ــات المالي ــة بالخدم ــامية المتعلق ــول الإس الأص أ	-	
أمــوال المضاربــة بهــا، والتــي يكــون تمويلهــا عــن طريــق المشــاركة في 
المصاريــف العموميــة والإداريــة، مثــل تمويــل أجهــزة الصــراف الآلــي، 

العمــات، وتحويلهــا. والشــيكات، وصــرف 

ــي  ــول الت ــن الأص ــا م ــة وغيره ــة المصرفي ــهرة والأنظم ــة والش ــول الثابت ب	-	الأص
ــاطه. ــام بنش ــرف للقي ــا المص يملكه

ــرف  ــا المص ــي يقدمه ــات الت ــل في الخدم ــي لا تدخ ــتثمارية الت ــول الاس ت	-	الأص
عــادة، مثــل: تملــك المصــرف لأســهم الشــركات التابعــة وغيرهــا؛ لأن تمويــل 
هــذه الأصــول يكــون مــن حقــوق الملكيــة عــادة، ولا تعــد مــن أوجه الاســتثمار 

في عقــد المضاربــة إلا أن ينــص علــى ذلــك في عقــد المضاربــة.

2/ لا يعــد حســاب النقــد في الصنــدوق والودائــع الجاريــة للمصــرف مــن 

ــوال  ــادر الأم ــن مص ــزءًا م ــص ج ــد وأن يخص ــرف لاب ــر أن المص ــتثمار، غي ــه الاس أوج
الإســامية في حســاب النقديــة أو حســابات جاريــة لــدى البنــك المركــزي أو المصــارف 
ــذه  ــاب ه ــاء أصح ــحب عم ــات س ــتجابة لمتطلب ــة أو لاس ــات نظامي ــرى؛ لمتطلب الأخ
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الحســابات، وهــو مــا يعنــي أن جــزءًا مــن حســاب النقديــة يتعلــق بحســابات المضاربــة، 
وعليــه فإنــه عنــد الموازنــة بيــن أصــول الخدمــات الماليــة الإســامية المتعلقــة بأمــوال 
ــة  ــة ومصــادر تمويلهــا مــن المصــادر الإســامية، فإمــا أن يضــاف إلــى الموازن المضارب
نصيــب أمــوال المضاربــة في حســاب النقديــة والودائــع الجاريــة للمصــرف إلــى حســاب 
ــع  ــة والودائ ــاب النقدي ــتبعد حس ــا أن يس ــامية، وإم ــة الٍإس ــات المالي ــة الخدم محفظ
ــي  ــاط في حســاب الأصــول الت ــة، ونكــون بذلــك ســلكنا مســلك الاحتي ــة بالكلي الجاري

ــدة. ــوال المقي ــادر الأم ــل مص تقاب

ــة  ــد الموازن ــة عن ــة بالكلي ــاب النقدي ــتبعاد حس ــال اس ــذه الح ــه في ه ــذي أرجح وال
ــيأتي  ــا س ــامية؛ لم ــة الإس ــات المالي ــول الخدم ــامية وأص ــل الإس ــادر التموي ــن مص بي
ــة  ــة المتعلقــة بالخدمــات المالي ــه ينبغــي للمصــرف أن يزيــد مــن الأصــول المالي مــن أن
الإســامية مــن مصــادره التقليديــة مــا يزيــد علــى مصــادر الأمــوال الإســامية، بالقــدر 

ــامية. ــوال الإس ــادر الأم ــف مص ــأ في توظي ــول دون الخط ــذي يح ال

ثانيًا: مناقشة الاعتراضات على معيار زيادة الأصول الإسامية:

ــى  ــات عل ــكالات والاعتراض ــن الإش ــدد م ــى ع ــابقة إل ــات الس ــارت الدراس أش
معيــار زيــادة الأصــول الإســامية علــى الالتزامــات الإســامية، أو علــى عمــل النوافــذ 

ــرف. ــاء المص ــة في وع ــوال المضارب ــن أم ــط بي ــد الخل ــي تعتم ــامية الت الإس

ــا  ــا بم ــواب عنه ــكالات، والج ــذه الإش ــة به ــب العناي ــن الأنس ــه م ــت أن ــد رأي وق
ــات: ــذه الاعتراض ــرز ه ــان أب ــي بي ــا يل ــام، وفيم ــه المق يقتضي

ــدة  ــن أرص ــروعة ع ــتثمارات المش ــات والاس ــادة التموي ــراض الأول: أن زي الاعت
ــا؟ ــد كافيً ــا لا يع ــبي لأصوله ــل محاس ــتثمار دون فص ــابات الاس حس

ــى الفصــل المحاســبي  ــيٌ عل ــامية مبن ــادة الأصــول الإس ــار زي والجــواب: أن معي
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ــن  ــة بي ــى الموازن ــي عل ــه مبن ــامية؛ لأن ــة الإس ــات المالي ــة بالخدم ــوال المتعلق للأم
ــزءًا  ــاره ج ــي باعتب ــز المال ــة المرك ــامية في قائم ــات الإس ــامية والالتزام ــول الإس الأص

ــنوي. ــي الس ــر المال ــن التقري م

ومــن المعلــوم أن التقاريــر الماليــة التــي يصدرهــا المصــارف في المملكــة يجــب أن 
تعــد وتصــدر وفقًــا للمعاييــر المحاســبية الدوليــة )IFRS( ووفقًــا للصيغــة التــي اعتمدتهــا 
ــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين، والتــي تتضمــن الإفصــاح بشــكل منفصــل  الهيئ
عــن أنشــطة الاســتثمار والتمويــل بمــا يحقــق معرفــة توافقهــا مــع الضوابــط الشــرعية، 
ــم في  ــتثمرين وغيره ــن مس ــة م ــاب العاق ــم أصح ــا يه ــات مم ــذه المعلوم ــون ه لك

المملكــة.

ومــن المعلــوم أن الإفصــاح عــن الأصــول والالتزامــات الإســامية بشــكل منفصــل 
ــا للمعاييــر المحاســبية يجــب أن يســتند إلــى  عــن الأصــول والالتزامــات التقليديــة وفقً
فصــل محاســبي في تســجيل عمليــات الخدمــات الماليــة الإســامية وتصنيفهــا وتبويبها في 
ســجات المصــرف، والتــي يتــم التدقيــق فيهــا مــن قبــل مراجعيــن داخليــن وخارجييــن.

وقــد جــاء إطــار الحوكمــة الشــرعية الصــادر عــن البنــك المركــزي الســعودي بإلزام 
ــذ  ــة في النواف ــا المالي ــا والتزاماته ــف أصوله ــامية بتصني ــذ الإس ــارف ذات النواف المص
ــة  ــراءات رقابي ــه إج ــب علي ــذي يترت ــا، وال ــي تصدره ــة الت ــر المالي ــامي في التقاري الإس
وإشــرافية تهــدف إلــى تعزيــز الحوكمــة الشــرعية النوافــذ الإســامية، وتزيــد مــن فعاليــة 
هــذه التقاريــر الماليــة في الإفصــاح عــن التــزام النوافــذ الإســامية بالفصــل المحاســبي.

الاعتــراض الثــاني: أنــه قــد تزيــد حســابات المضاربــة ولا تزيــد الأصــول المشــروعة 
في جانــب الأصــول، وهــذا يعنــي شــراء لاســتثمارات المصــرف المشــروعة، وإذا كان مــن 

شــراء الديــن بالنقــد فيكــون محرمًــا، أو مــن شــراء النشــاط والديــن تابــع.

ــرف  ــزام المص ــى الت ــدل عل ــامية ي ــول الإس ــادة الأص ــار زي ــواب: أن معي والج
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ــى  ــابقة عل ــات الس ــامية في التعام ــول الإس ــامية في الأص ــات الإس ــف الالتزام ينوظي
ــي. ــر المال ــداد التقري إع

وإذا افترضنــا ورود زيــادة في الالتزامــات الإســامية ولــم يقابلهــا زيــادة في الأصــول 
الإســامية في تقريــر لاحــق مــع بقــاء الأصــول الإســامية أعلــى مــن أصولــه التقليديــة، 
فهــذا لا يعنــي بالضــرورة عــدم توظيــف هــذه المصــادر في الأصــول الإســامية؛ لأن هــذه 
ــا لتخــارج أربــاب الأمــوال، كمــا أن المصــرف قــد  ــا تبعً ــادة ونقصانً ــر زي الأصــول تتغي

يتخــارج عــن جــزء مــن هــذه الأصــول الإســامية التــي موّلهــا مــن مصــادره التقليديــة.

والاســتثمارات الجديــدة في عقــود المضاربــة والتخــارج عنهــا في كثيــر مــن صــوره 
ــا،  ــارج عنه ــامية أو التخ ــة الإس ــات المالي ــة الخدم ــن محفظ ــزء م ــع ج ــى بي ــوم عل يق
ــاط  ــا لنش ــن تبعً ــداول الدي ــون ت ــة، فيك ــذه المحفظ ــاح ه ــي لأرب ــض الحكم والتنضي

ــواء. ــواء بس ــامية س ــارف الإس ــهم المص ــداول أس ــا في ت ــة، كم المحفظ

الاعتــراض الثالــث: أن خلــط أمــوال المضاربــة بأمــوال المصــرف يــؤدي إلى شــيوع 
الملــك في هــذه الأمــوال، فتكــون التصرفــات الجائــزة أو المحرمــة متصرفــة إلــى جميــع 
ــه  ــن، وعلي ــن بالتعيي هــذه الأمــوال بقــدر حصتهــا في هــذا الشــائع؛ لكــون النقــود لا تتعي
ــن في عوائــد حســابات  فــإن الأربــاح الناتجــة عــن المعامــات المحرمــة لا بــد وأن تُضَمَّ

المضاربــة؟

فالجــواب عــن ذلــك: أن الفصــل المحاســبي للأمــوال المتعلقــة بالخدمــات الماليــة 
ــن  ــائعة م ــة ش ــرف بحص ــاء المص ــة في وع ــوال المضارب ــن أم ــن تعيي ــامية يتضم الإس
ــاب  ــرف لحس ــا المص ــي يجريه ــات الت ــز التصرف ــامية، وتميي ــات الإس ــة الخدم محفظ
محفظــة الخدمــات الماليــة الإســامية عــن التصرفــات التــي يجريهــا المصــرف لحســاب 

خدمــات الماليــة التقليديــة.

الاعتــراض الرابــع: أن اختــاط الوعــاء ســوف يــؤدي إلــى أن يكــون حســاب الأرباح 
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والخســائر واحــدًا، وهــذا ســيؤدي إلــى أن المعامــات غيــر المشــروعة ســوف يتــم أخــذ 
مخصــص لهــا مــن ربــح المعامــات المشــروعة، ممــا يــؤدي إلــى نقــص أرباحهــا، فمثــا 
ــن  ــيؤخذ م ــه س ــار، فإن ــون دين ــا ملي ــن مث ــوي وليك ــرض رب ــص لق ــذ مخص ــم أخ إذا ت
ــات  ــح المعام ــي رب ــدًا، وبالتال ــاء واح ــح وع ــوال يصب ــط الأم ــه بخل ــاء؛ لأن ــح الوع رب

المشــروعة ســوف ينخفــض بمقــدار مشــاركتها في هــذا المخصــص.

ــامية  ــة الإس ــات المالي ــل الخدم ــي تحمي ــبي يقتض ــل المحاس ــواب أن الفص فالج
ومنهــا أمــوال المضاربــة المصروفــات المباشــرة المتعلقــة بهــا، وأمــا المصروفــات غيــر 
المباشــرة، فيتحملهــا المصــرف باعتبارهــا مصروفــات تتعلــق بــه، وبالتالــي فــا يتــم في 

ــة. ــات التقليدي ــة مصروفــات العملي الفصــل المحاســبي تحميــل أمــوال المضارب

الاعتــراض الخامــس: إذا تــم خلــط أمــوال المعامــات المشــروعة مــع المعامــات 
غيــر المشــروعة في وعــاء واحــد، فــإن مصاريــف القــروض الربويــة ســوف تحمــل علــى 

حســاب المعامــات المشــروعة.

فالجــواب أن هــذا لا يترتــب علــى خلــط الأمــوال مــع الفصــل المحاســبي، وإنمــا 
يترتــب إذا كان خلــط الأمــوال مــع عــدم الفصــل المحاســبي. 
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 المطلب الثاني
الإجراءات والتدابير المكملة لمعيار زيادة الأصول الإسامية.

تقــدم أن معيــار زيــادة الأصــول الإســامية علــى الالتزامــات الإســامية بحاجــة إلــى 
إجــراءات وتدابيــر مكملــة للحوكمــة الشــرعية للنوافــذ الإســامية، وفيمــا يــأتي بيــان ذلك:

أولا: ضبط إدارة السيولة النقدية المتعلقة بالخدمات المالية الإسامية.

يجــب أن يضــاف إلــى معيــار زيــادة الأصــول الإســامية علــى الالتزامــات 
ــات  ــل الخدم ــة في تموي ــوال المضارب ــف أم ــط توظي ــه لضب ــم ل ــط متم ــامية ضاب الإس
الماليــة الإســامية، وهــو أنــه يجــب علــى المصــرف إدارة الســيولة المتعلقــة بالأصــول 
والالتزامــات المتعلقــة بالخدمــات الماليــة الإســامية، وأمــوال المضاربــة وفقًــا للضوابط 

ــا. ــيولة أم في نقصه ــادة الس ــال زي ــواء في ح ــرعية، س الش

ويعــد إدارة الســيولة أحــد الإشــكالات التــي تتعلــق بعمــل النوافــذ الإســامية فيمــا 
ــه،  ــة أوج ــن ثاث ــرة م ــل مخاط ــا يمث ــو م ــامية، وه ــات الإس ــتثمار الالتزام ــق باس يتعل

وفيمــا يــأتي بيانهــا مــع المعالجــات المقترحــة لهــا:

الأولــى: أنــه قــد لا يتيســر لإدارة الخزينــة في الوقــت الحاضــر تمييــز بعــض مصــادر 
هــذه الأصــول النقديــة، هــل هــي واردة مــن أصــول إســامية أو مــن أصــول تقليديــة إلا 
بعــد تنفيــذ العمليــات؛ حيــث يمكــن تمييــز مصــادر هــذه الأمــوال بعــد تنفيــذ عمليــات 
إدارة الســيولة مــن قبــل الإدارة الماليــة وفقًــا للمقابــات التــي أجراهــا الباحــث، وبالتالــي 
فإنــه لا يمكــن تحديــد مقــدار الســيولة النقديــة علــى جهــة الدقــة مــن قِبــل إدارة الخزينــة.

ــا  ــة وغيره ــوال المضارب ــق بأم ــزء المتعل ــاب الج ــذر حس ــه إذا تع ــر أن ــذي يظه وال
ــول  ــبة الأص ــد نس ــلك في تحدي ــه يس ــق، فإن ــو دقي ــى نح ــامية عل ــات الإس ــن الالتزام م
الإســامية مــن هــذه الســيولة مســلك التقديــر مــع الاحتيــاط، فتضــع الإدارة المختصــة 
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نســبة مــن الســيولة النقديــة التــي يجــب أن تســتثمر في الأدوات الإســامية، وذلــك بنســبة 
الالتزامــات الإســامية إلــى إجمالــي الأصــول المتعلقــة بالخدمــات الماليــة للمصــرف 
ــع  ــا م ــبة دوريً ــذه النس ــع ه ــى أن تراج ــاط، عل ــبيل الاحتي ــى س ــبة عل ــادة في النس ــع زي م

ــة الشــرعية. اللجن

وكذلــك لا بــد أن يتــم التدقيــق علــى هــذه العمليــات بعــد تنفيذهــا مــن قبــل الرقابــة 
ــة  ــة المتعلق ــيولة النقدي ــف الس ــامة توظي ــن س ــق م ــة للتحق ــرعية والإدارة المالي الش

ــرعية. ــط الش ــع الضواب ــة م ــتثمارية متوافق ــامية في أدوات اس ــات الإس بالالتزام

ــة  ــة الأدوات الاســتثمارية الإســامية الكافي ــه قــد لا يتوافــر لإدارة الخزين الثــاني: أن
ــون  ــامية، فتك ــات الإس ــول والالتزام ــن الأص ــواردة م ــة ال ــيولة النقدي ــتثمار الس لاس
ــت  ــزي في الوق ــك المرك ــع البن ــتثمارها م ــزي واس ــك المرك ــدى البن ــا ل ــة بإيداعه ملتزم
ــزي  ــك المرك ــع البن ــر م ــة الأم ــى معالج ــل عل ــري العم ــة، ويج ــورة تقليدي ــي بص الحال

ــامية. ــيولة في أدوات إس ــع الس ــتثمار جمي لاس

والــذي يظهــر أنــه يجــب العمــل علــى معالجــة الاســتثمار مــع البنــك المركــزي، 
ــات إشــرافية  ــة لمتطلب ــع مــن الاســتثمار في أدوات تقليدي ــه لا مان ــم ذلــك، فإن ــى يت وحت
ــة في  ــوال المضارب ــتثمار أم ــن اس ــج ع ــاح تنت ــن أي أرب ــرف م ــص المص ــى أن يتخل عل

ــة. ــتثمار تقليدي أدوات اس

ــات  ــة بالخدم ــوال المتعلق ــيولة في الأم ــص الس ــال نق ــن في ح ــل يمك ــث: ه الثال
الماليــة الإســامية أن يتــم تمويلهــا مــن مصــادر الأمــوال التقليديــة بصيغــة متوافقــة مــع 

ــرعية؟ ــط الش الضواب

لا يظهــر مــا يمنــع مــن تمويــل محفظــة الخدمــات الماليــة الإســامية في حــال نقص 
الســيولة مــن مصــادر المصــرف التقليديــة أو مــع طــرف آخــر، بشــرط أن يتــم ذلــك وفــق 

أدوات متوافقــة مــع الضوابــط الشــرعية.
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ثانيًا: إجراءات وتدابير إضافية على ما تقدم:

ــداث  ــن الأح ــاح ع ــاس والإفص ــجيل وقي ــي بتس ــبة تعتن ــوم أن المحاس ــن المعل م
الاقتصاديــة للمنشــأة بعــد وقوعهــا، وبالتالــي فــإن المصــرف بحاجــة إلــى اتخــاذ عــدد مــن 
الإجــراءات والتدابيــر التــي تمنــع اســتثمار الالتزامات الإســامية في أصــول تقليديــة، ومنها:

1/ تطويــر النظــام المصــرفي وزيــادة كفاءتــه في تمييــز الأصــول والالتزامــات 

إذا تجــاوزت مقــدار  التقليديــة  العمليــات  إبــرام  الإســامية؛ بحيــث يحــول دون 
الالتزامــات التقليديــة، غيــر أن تحديــث الأنظمــة الحاليــة وتطويرهــا علــى هــذا الوجــه 
ــي أجراهــا الباحــث،  ــا للمقابــات الت ــا وفقً ليــس بالأمــر اليســير، ويتطلــب كلفــة ووقتً
وحتــى يتــم ذلــك فــإن ذلــك يســتدعي العمــل علــى تدابيــر وإجــراءات احترازيــة أخــرى.

2/ التــزام المصــرف بتمويــل جــزء مــن الأصــول الإســامية مــن مصــادره التقليديــة 

بمقــدار يحــول دون اســتثمار أي مــن الأصــول الإســامية في اســتثمارات تقليديــة.

ــوال  ــن لإدارة أم ــن المختصي ــن الموظفي ــي م ــا يكف ــرف م ــص المص 3/ أن يخص

ــي. ــكل يوم ــا بش ــة توظيفه ــامية، ومراقب ــة الإس ــات المالي ــة بالخدم المتعلق

4/ إعــداد التقاريــر الدوريــة التــي يعدهــا المصــرف للمقابلة بيــن الأصــول المتوافقة 

ــق  ــل إدارة التدقي ــن قب ــا م ــق عليه ــي يدق ــوال، والت ــادر الأم ــن مص ــريعة وبي ــع الش م
ــرافية. ــة الإش ــاره الجه ــزي باعتب ــك المرك ــى البن ــا إل ــع به ــرعي، ويرف ــزام الش والالت
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 المطلب الثالث
المعالجة الشرعية لاستثمار المصرف أموال المضاربة في استثمارات محرمة

ــز بعــض مصــادر  ــه قــد يعســر علــى إدارة الســيولة في الوقــت الحــال تميي تقــدم أن
ــة، أو أنهــا قــد لا تجــد أدوات اســتثمار متوافقــة مــع الشــريعة لاســتثمار  الســيولة النقدي
الســيولة النقديــة مــن الأصــول الإســامية، ممــا يترتــب عليــه في الوقــت الحاضــر إيداعها 

في البنــك المركــزي بصيغــة تقليديــة.

وقــد تقــدم أنــه يجــري العمــل علــى معالجــة هــذه الثغــرات، غيــر أن ذلك يســتدعي 
النظــر فيمــا يترتــب علــى اســتثمار المصــرف لأمــوال المضاربــة بصيغــة تقليديــة، ويمكن 

تلخيــص ذلــك في النقــاط الآتية:

ــرف  ــد المص ــوال، ويع ــاب الأم ــاب أرب ــذة لحس ــة ناف ــذه المعامل ــد ه أولا: لا تع
ــى  ــب عل ــا يترت ــده م ــل وح ــرم، ويتحم ــرف المح ــذا التص ــارب به ــال المض ــا لم ضامنً
هــذا الاســتثمار مــن خســارة، ويســتثنى مــن ذلــك إذا كان الاســتثمار المحــرم بنــاء علــى 

ــه. ــرف دفع ــن للمص ــي لا يمك ــب نظام متطل

ــا: اختلــف الفقهــاء في اســتحقاق العامــل ربــح المعاملــة المشــروعة المخالفــة  ثانيً
لشــرط المضاربــة علــى أقــوال، أبرزهــا مــا يلــي:

ــا، والخــراج  ــح ضامنً ــه بالتعــدي أصب ــح يكــون للعامــل؛ لأن القــول الأول: أن الرب
ــة)1)، وظاهــر مذهــب الشــافعية)2). بالضمــان، وهــذا قــول الحنفي

ــك  ــه، وذل ــى ذمت ــراض إل ــال الق ــال م ــب انتق ــة توج ــأن المخالف ــك ب ــوا ذل وعلل
ــح. ــكًا للرب ــه مال ــب لكون موج

ينظر: الهداية للمرغيناني 558/3.  (1(
ينظر: نهاية المحتاج 234/5.  (2(
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ــا، ولا  ــا اتفق ــى م ــال عل ــل ورب الم ــن العام ــم بي ــح يقس ــاني: أن الرب ــول الث والق
يســتحق العامــل الربــح كامــاً، وإن كان يتحمــل الخســارة وحده، وهــو مذهــب المالكية.

قــال ابــن عبــد الســام في »تنبيــه الطالــب«: »الضمــان مــن العامــل بســبب تعديــه لا 
ــه لــو كان للعامــل الربــح  ــة لحــق رب المــال في القــراض؛ لأن ــه الربــح؛ حماي يوجــب ل
لعلــة الضمــان، والضمــان معلــول لتعديــه؛ لــكان ذلــك حامــاً للعامــل علــى التعــدي، 
فأبقــوا حــقّ رب المــال في الربــح علــى مــا كان عليــه، وألزمــوا العامــل الضمــان بســبب 

الخســارة وغيرهــا«)1).

القــول الثالــث: أن الربــح المتحقــق مــن تصــرف العامــل بمــال المضــارب مخالفًــا 
لشــرط المضاربــة، يكــون لــرب المــال، ولا أجــرة للعامــل.

وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة)2).

وفي مســائل إســحاق بــن منصــور الكوســج قــال: قلــت: »والمضــارب إذا خالــف، 
لمــن الربــح؟ قــال )يعنــي: الإمــام أحمــد(: الربــحُ لصاحــب المــال، ويكــون عليــه )أي 
ــال  ــا ق ــحاق: كم ــال إس ــه. ق ــر مثل ــه أج ــح، فل ــميا الرب ــم يس ــان، وإذا ل ــل( الضم العام

ســواء، وأخطــأ هــؤلاء حيــن قالــوا: الربــح يتصــدق بــه لا يحــل لواحــد منهمــا«)3).

والخــاف المتقــدم لا يصــح تنزيلــه علــى الصــورة محــل البحــث؛ لأن الربــح هنــا 
ربــح محــرم، والواجــب فيــه تــراد العوضيــن في العقــد المحــرم أو التخلــص منــه في أوجــه 

الخيــرات، غيــر أنــه يمكــن الإفــادة مــن خــاف العلمــاء في مســألة أخــرى، وهــي:

ــن  ــج م ــح النات ــاظ بالرب ــن الاحتف ــامة م ــذة الإس ــرف ذو الناف ــن المص ــل يُمكَّ ه
ــة؟ ــه التقليدي ــن أرباح ــة ضم ــتثمارات محرم ــن في اس ــوال المضاربي ــتثمار أم اس

تنبيه الطالب 170-169/12.  (1(
ينظر: شرح منتهى الإرادات 565/3.  (2(

مسائل إسحاق بن منصور 2593/6 رقم المسألة )1815(.  (3(
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يحتمل في هذه المسألة احتمالان:

الاحتمــال الأول: أن المصــرف يمكــن مــن الاحتفــاظ بالربــح المحــرم مــن اســتثمار 
أمــوال المضاربيــن؛ تخريجًــا علــى قــول مــن قــال إن الربــح للعامــل لأنــه ضامــن للمــال 

في حــال الخســارة.

الاحتمــال الثــاني: أن يلــزم المصــرف بالتخلــص مــن هــذا الربــح المحــرم؛ تخريجًــا 
علــى قــول مــن جعــل الربــح لــرب المــال.

والــذي يظهــر في هــذه المســألة هــو إلــزام المصــرف بالتخلــص مــن الربــح المحــرم 
ــن  ــن م ــة، ولا يمك ــتثمار مخالف ــه اس ــة في أوج ــوال المضارب ــتثمار أم ــن اس ــج ع النات
الاحتفــاظ بهــا في حســاباته التقليديــة؛ لئــا يتخــذ ذلــك ذريعــة إلــى التســاهل لاســتثمار 
أمــوال المضاربــة في أوجــه محرمــة، والتباطــئ في معالجــة الأســباب التــي أدت إلــى هــذا 

الاســتثمار المخالــف.

ــن  ــتثمار ع ــابات الاس ــاب حس ــوض أصح ــرف أن يع ــى المص ــب عل ــا: لا يج ثالثً
الربــح الفائــت بســبب الاســتثمار المحــرم؛ لأن الربــح هنــا ربــح محــرم، وهــو في حكــم 
ــح  ــن الرب ــض ع ــزم بالتعوي ــن أل ــول م ــى ق ــه عل ــض عن ــب التعوي ــا يج ــدوم، ف المع
المحقــق مــن تصرفــات المضــارب المخالــف لشــرط المضاربــة، وهــو مذهــب الحنابلة، 
ــبب  ــح، بس ــن رب ــم م ــا فاته ــوال عم ــاب الأم ــوض أرب ــرف أن يع ــرع للمص ــه يش إلا أن
هــذه المعاملــة المحرمــة، إمــا بتــرع مــن ربــح معاملــة جائــزة للمصــرف، أو أن يجــري 
ــة لتعويــض الربــح الفائــت بســبب المخالفــة. المصــرف مرابحــة مــع حســاب المضارب

ــى رب  ــه، وأعط ــر بوجه ــم اتج ــه ث ــة دين ــى بالمضارب ــو قض ــح: »ول ــن مفل ــال اب ق
المــال نصــف الربــح فنقــل صالــح: أمــا الربــح فأرجــو إذا كان هــذا متفضــا عليــه«)1). 
وقــال في المنتهــى وشــرحه: »)أو قضــى( العامــل )بــرأس المــال دينــه ثــم اتجــر بوجهــه( 

الفروع لابن مفلح 101/7.  (1(
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ــه( أي: رب المــال الــذي  ــاع يحصــل ربــح )وأعطــى رب ــه بجاهــه وب أي: اشــترى في ذمت
ــال  ــرب الم ــا( ل ــا به ــه )مترع ــه بوجه ــن تجارت ــح( م ــن الرب ــه م ــه )حصت ــه دين ــى ب قض

ــا«)1). ــاز( نصً )ج

رابعًــا: لا ينقضــي عقــد المضاربــة بمخالفــة المضــارب لشــروط المضاربة، ويســتمر 
في عملــه بمــال المضاربــة دون الحاجــة إلــى تجديــد العقد.

ــد  ــارة في بل ــل بالتج ــال العام ــد رب الم ــا إذا قي ــة« فيم ــاني في »الهداي ــال المرغين ق
معيــن: »)فــإن خــرج إلــى غيــر ذلــك البلــد فاشــترى ضمــن( وكان ذلــك لــه، ولــه ربحــه؛ 
لأنــه تصــرف بغيــر أمــره، وإن لــم يشــتر حتــى رده إلــى الكوفــة، وهــي التــي عينهــا بــرئ 
ــى  ــة عل ــال مضارب ــع الم ــرك، ورج ــم ت ــة ث ــف في الوديع ــودع إذا خال ــان كالم ــن الضم م

حالــه؛ لبقائــه في يــده بالعقــد الســابق«)2).

قــال في شــرح المنتهــى: »)وإن أتلفــه( أي: أتلــف العامــل مــال المضاربــة )ثــم نقــد 
الثمــن مــن مــال نفســه بــا إذن ( رب المــال )لــم يرجــع رب المــال عليــه( أي : العامــل 

)بشــيء(، والعامــل بــاق علــى المضاربــة؛ لأنــه لــم يتعــد فيــه«)3).

شرح منتهى الإرادات 583/3.  (1(
ينظر: الهداية للمرغيناني 558/3.  (2(

ينظر: شرح منتهى الإرادات 579/3.  (3(
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 المبحث الرابع
حكم إصدار النوافذ الإسلامية صكوك دعم رأس المال بصيغة المضاربة

يقصــد هــذا المبحــث إلــى بحــث حكــم إصــدار المصــارف ذات النوافــذ الإســامية 
ــا  ــألة منطلقً ــذه المس ــث ه ــيكون بح ــة، وس ــة المضارب ــال بصيغ ــم رأس الم ــوك دع صك
ــذي  ــامية، وال ــارف الإس ــل المص ــن قب ــوك م ــذه الصك ــدار ه ــواز إص ــول بج ــن الق م
ــم  ــار رق ــامية في المعي ــة الإس ــات المالي ــس الخدم ــرعية لمجل ــة الش ــه اللجن ــذت ب أخ
ــدوة  ــرار ن ــه ق ــدر ب ــا ص ــامية، كم ــات الإس ــس الخدم ــر مجل ــن معايي ــادر ع )15( الص
الركــة التاســعة والثاثيــن، ولهــذا فلــن أتطــرق لتفاصيــل إصــدار هــذه الصكــوك الفنيــة، 
ــل  ــن قب ــا م ــى إصداره ــواردة عل ــات ال ــة الاعتراض ــي، ولا لمناقش ــا الفقه ولا لتكييفه

ــى مظانهــا. ــك إل ــن الرجــوع في ذل ــث يمك ــامية، حي المصــارف الإس

والــذي اســتدعى البحــث في حكــم إصــدار النوافــذ الإســامية لصكــوك دعــم رأس 
ــة  ــوك بصيغ ــة الصك ــوال حمل ــط أم ــن خل ــدم م ــا تق ــر م ــة، غي ــة المضارب ــال بصيغ الم
المضاربــة في وعــاء المصــرف = هــو أن أمــوال المضاربــة في هــذه الصكــوك تعــد ضامنــة 
لديــون المصــرف والتــي تتضمــن ديونًــا تقليديــة، وهذا الإشــكال يــرد في ودائــع المضاربة 
التــي تتلقاهــا النوافــذ الإســامية أيضًــا، إذ إنهــم يتســاوون مــع أصحــاب الودائــع الجاريــة 
والودائــع التقليديــة في اســتيفاء حقوهــم، ولهــذا فإنــه في حــال إفــاس المصــرف التقليدي 
ذي النافــذة الإســامية لا تجنــب أمــوال المضاربيــن مــن أصــول التفليســة حتــى يســتوفي 
ــة أو في  ــابات المضارب ــواء في حس ــرف، س ــي المص ــل دائن ــم قب ــوال حقوقه ــاب الأم أرب
ــوة  ــة أس ــابات المضارب ــوال في حس ــاب الأم ــون أرب ــل يك ــال، ب ــم رأس الم ــوك دع صك
الغرمــاء مــن دائنــي المصــرف، ويكــون أربــاب الأمــوال مــن حملــة صكــوك دعــم رأس 

المــال في مرتبــة أدنــى مــن دائنــي المصــرف.

لهــذا، فقــد اتجهــت بعــض الاجتهــادات إلــى القــول بمنــع إصــدار صكــوك رأس 
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ــؤلاء  ــاب ه ــاركة أصح ــن مش ــك م ــى ذل ــب عل ــا يترت ــة؛ لم ــة المضارب ــال بصيغ الم
ــرم؛  ــرف المح ــاط المص ــال في نش ــوك رأس الم ــة صك ــتثمارية وحمل ــابات الاس الحس
ــم  ــة، فكأنه ــرف المحرم ــات المص ــداد التزام ــيذهب في س ــم س ــن أصوله ــزء م ــون ج لك
رهنــوا حســاباتهم لصالــح دائنــي المصــرف لأنشــطته المحرمــة، أو أنهــم ضامنــون للبنــك 
في أنشــطته المحرمــة أمــام دائنيــه أو أن ذلــك مــن ضمــان الشــريك لشــريكه، أو أن ذلــك 

ــة. ــول المضارب ــل أص ــي تجهي يقتض

ــة  ــا بمصــرف الإمــارات العربي ــة الشــرعية العلي وقــد صــدر بذلــك قــرار مــن الهيئ
المتحــدة المركــزي، وجــاء فيــه: »لا يجــوز للمؤسســات الماليــة المرخصــة التــي تمارس 
جــزءًا مــن أعمالهــا وأنشــطتها وفقًــا لأحــكام الشــريعة الإســامية أو المؤسســات 
الماليــة المرخصــة التــي لا تمــارس أعمــالا وأنشــطة وفقًــا لأحــكام الشــريعة الإســامية 
ــغ  ــال؛ لأن المبال ــرأس الم ــق الأول ل ــوك الش ــدار صك ــة«( إص ــات المالي )»المؤسس
المحصلــة مــن هــذه الصكــوك يدخــل في القاعــدة الرأســمالية للمؤسســة الماليــة، 
ــة،  ــا رتب ــى منه ــة الأعل ــة المالي ــات المؤسس ــع التزام ــة لجمي ــوك ضامن ــون الصك وتك
بمــا في ذلــك الالتزامــات التقليديــة وفوائدهــا، وهــذا مــن طبيعــة هــذه الصكــوك التــي لا 
ــة التــي تنظــم هــذا النــوع مــن  ــا للمعاييــر الاحترازيــة والرقابي يمكــن التحلــل منهــا وفقً
الإصــدارات، ويبقــى هــذا الإشــكال قائمًــا حتــى مــع افــتراض إمكانيــة اســتثمار المبالــغ 

ــرعًا. ــة ش ــطة مقبول ــوك في أنش ــن الصك ــة م المحصل

وعليــه: لا يجــوز للمؤسســات الماليــة المرخصــة المشــاركة في اســتثمار أو تنظيــم أو 
ترتيــب صكــوك الشــق الأول لــرأس المــال للمؤسســات الماليــة غيــر المؤسســات المالية 

الإســامية التــي تمــارس كل أعمالهــا وأنشــطتها وفقًــا لأحكام الشــريعة الإســامية«)1).

ــم رأس  ــوك دع ــدار صك ــواز إص ــى ج ــرعية إل ــان الش ــن اللج ــدد م ــب ع ــا ذه فيم

قرار الهيئة الشرعية العليا رقم 2021/1/4، بتاريخ 2021/6/16م.   (1(
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ــطة  ــة أنش ــتثمر في محفظ ــت تس ــامية إذا كان ــذ الإس ــة للنواف ــة المضارب ــال بصيغ الم
الخدمــات الماليــة الإســامية بالمصــرف، ويلتــزم المصــرف بالفصــل المحاســبي 

ــابات. ــذه الحس ــة به ــوال المتعلق للأم

ولــم أجــد فيمــا وقفــت عليــه ممــا صــدر عــن اللجــان الشــرعية المجيــزة لإصــدار 
النوافــذ صكــوك دعــم رأس المــال والاســتثمار فيهــا = جوابًــا عمــا أورده المانعــون ممــا 

يتعلــق باســتخدام أصــول المضاربــة في ســداد الالتزامــات التقليديــة.

ويظهــر لــي أن القــول بمنــع المصــارف ذات النوافــذ الإســامية مــن إصــدار صكوك 
رأس المــال بصيغــة المضاربــة ممــا ينبغــي التــأني فيــه؛ والنظــر فيمــا قــد يترتــب عليــه مــن 

مصالــح ومفاســد، وذلــك لمــا يأتي:

أولا: أنــه يمكــن تخريــج دخــول أصــول المضاربــة في أصــول البنــك عنــد التفليســة 
بأنــه التــزام مــن المضــارب بشــراء أصــول المضاربــة بقيمتهــا عنــد دخولــه في إجــراءات 
الإفــاس، فيتخــارج بذلــك حملــة الصكــوك مــن عقــد المضاربــة، وتنتقــل ملكيــة أصول 
المضاربــة للمصــرف مقابــل ديــن حــال في ذمــة المصــرف لحملــة الصكــوك، فيســتوي في 
هــذه الحــال أربــاب الأمــوال )حملــة الصكــوك( مــع الدائنيــن الآخريــن في كونهــم دائنيــن 

للمصــرف واســتيفاء حقوقهــم مــن أصــول التفليســة التــي هــي أصــول المفلــس.

كمــا يمكــن تخريــج تأخــر دتبــة ديــن حملــة صكــوك دعــم رأس المــال علــى غيرهم 
مــن دائنــي الشــركة علــى أنــه تنــازل مــن حملــة صكــوك دعــم رأس المــال عــن حقهــم 
في مســاواة الدائنيــن، ليكونــوا في رتبــة أدنــى مــن رتبــة الدائنيــن، وهــذا التنــازل إســقاط 
حــق، وهــو تصــرف انفــرادي جائــز لا يتوقــف ثبوتــه علــى قبــول الدائنيــن في الالتزامــات 
ــتيفاء  ــة اس ــازل المرتهــن عــن أولوي ــو تن ــة أو رضاهــم، كمــا ل ــر التقليدي ــة أو غي التقليدي
دينــه الموثــق برهــن مــن أصــول المفلــس، ورضــي أن يكــون أســوة الغرمــاء، ولا يعــد 
ذلــك مباشــرةً مــن حملــة الصكــوك لأي فعــل يتعلــق بنشــاط المصــرف المحــرم، كمــا 
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لــو تنازلــوا عــن أخــذ أموالهــم عنــد التفليســة للمصــرف، فــا ينســب إليهــم المشــاركة في 
ســداد الالتــزام المحــرم؛ إذ لا توجــد أي عاقــة تعاقديــن بيــن حملــة الصكــوك ودائنــي 
المصــرف؛ فتكــون مســؤولية النشــاط المحــرم علــى مــن باشــر انشــاء العقــد المحــرم، 

وعلــى مــن اســتخدم أصــول المصــرف في ســداد الفوائــد المحرمــة.

ــق المســألة محــل  وقــد جــرى العمــل في المصــارف الإســامية علــى مســألة تطاب
ــل  ــامية في تموي ــارف الإس ــتراك المص ــد اش ــك عن ــور، وذل ــكال المذك ــث في الإش البح
ــة  ــع بصيغ ــل المجم ــن التموي ــا م ــول حصته ــي تم ــة، والت ــارف تقليدي ــع مص ــع م مجم
محرمــة، ويشــترط في اتفاقيــة الدائنيــن الرئيســة علــى جميــع الدائنيــن بمــن فيهــم 
ــع  ــا لجمي ــل ضمانً ــل التموي ــروع مح ــول المش ــون أص ــامية أن تك ــارف الإس المص
التزامــات الدائنيــن، مــع أن بعــض هــذه الأصــول تكــون مملوكــة للمصــارف الإســامية، 
ومؤجــرة علــى صاحــب المشــروع إجــارة منتهيــة بالتمليــك، وقــد تعتــر بعــض اللجــان 
في إجــازة ذلــك = أن التنفيــذ علــى أصــول المشــروع أمــرٌ نــادر الحــدوث، وقــد لا يلــزم 

ــرعي. ــاء الش ــه في القض ــل ب العم

والــذي يظهــر أن المخــرج في هــذه المســألة أن تضمــن عقــود المصــارف الإســامية 
مــع صاحــب المشــروع علــى تعهــد مــن صاحــب المشــروع بشــراء أصــول المصــرف 
بديــن حــال في ذمتــه بالقــدر المتبقــي مــن التمويــل، وانتقــال ملكيــة هــذه الأصــول إلــى 
ــه مــع المموليــن، وتعــد هــذه الصــورة مــن  صاحــب المشــروع عنــد إخفاقــه في التزامات
ــغ  ــداد المبال ــال بس ــه إخ ــل من ــإذا حص ــروع، ف ــول المش ــر لأص ــك المبك ــور التمل ص
المتفــق عليــه مــع المموليــن، فيشــتري صاحــب المشــروع الأصــول المؤجــرة، وتنتقــل 
ملكيــة هــذه الأصــول مــن المصــارف الإســامية إلــى صاحــب المشــروع، ويثبــت في ذمته 
مبلــغ التمويــل المتبقــي، وبذلــك تكــون المصــارف الإســامية أســوة الدائنيــن في اســتيفاء 
حقوقهــم مــن أصــول المشــروع، ويكــون ســداد الفوائــد التقليديــة مــن أصــول المتمــول 

وليــس مــن أصــول المصــارف الإســامية.
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ــة  ــوك تمويلي ــدار صك ــن إص ــامية م ــذ الإس ــارف ذات النواف ــع المص ــا: أن من ثانيً
بصيغــة المضاربــة مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى زيــادة تعامــات المصــرف المحرمــة، وإذا 
اعترنــا دخــول أمــوال المضاربــة في أصــول التفليســة مفســدة، فــإن هــذه المفســدة نــادرة 
الوقــوع، ويقتصــر المحظــور فيهــا علــى ســداد الفوائــد الربويــة مــن الالتزامــات التقليديــة 
دون ســداد أصــول هــذه الالتزامــات، وقــد يصــدر المصــرف إصــدارات متعــددة لصكوك 
دعــم رأس المــال، ويســتردها دون أن يترتــب علــى ذلــك شــيء مــن ســداد هــذه الفوائــد 
ــة، بخــاف المفســدة المتحققــة الوقــوع، والناتجــة عــن إصــدار المصــارف ذات  الربوي
النوافــذ الإســامية لســندات دعــم رأس المــال بالصيغــة التقليديــة القائمــة علــى الربــا، 
ــري في  ــال المق ــا ق ــة، كم ــول التقليدي ــان الأص ــدة ضم ــارن بمفس ــا لا تق ــدة الرب ومفس

القواعــد: »بــاب الضمــان أضعــف مــن بــاب الربــا«)1).

ــر  ــان خي ــم الإنس ــورع أن يعل ــام ال ــه الله: »وتم ــة رحم ــن تيمي ــول اب ــذا يق ــل ه وفي مث
الخيريــن وشــرّ الشــرين، ويعلــم أن الشــريعة مبناهــا علــى تحصيــل المصالــح وتكميلهــا، 
وتعطيــل المفاســد وتقليلهــا، وإلا مــن لــم يــوازن ما في الفعــل والــترك من المصلحة الشــرعية 
والمفســدة الشــرعية، فقــد يــدع واجبــات ويفعــل محرمــات، ويــرى ذلــك مــن الــورع«)2).

وهــذه المســألة أولــى بالترخيــص مــن بعــض المســائل التــي رخــص فيهــا الاجتهــاد 
ــذه  ــن ه ــة م ــة الراجح ــا للمصلح ــع؛ تغليبً ــي المن ــد يقتض ــا ق ــا م ــع تضمنه ــر م المعاص
ــل:  ــات، مث ــذه المعام ــن ه ــع م ــه المن ــد يقتضي ــذي ق ــرج ال ــا للح ــات، ورفعً المعام
الاســتثمار في أســهم الشــركات التــي لديهــا معامــات محرمــة، وإعــادة التأميــن التجــاري 
ــدودة في  ــؤولية المح ــول بالمس ــا، والقب ــررة في مظانه ــط المق ــل بالضواب ــركات التكاف لش
ــة:  ــن تيمي ــول اب ــك يق ــرع، وفي ذل ــون الش ــن قان ــروج ع ــك خ ــس في ذل ــركات، ولي الش
ــد  ــل المفاس ــا، وتعطي ــح وتكميله ــل المصال ــى تحصي ــريعة عل ــى الش ــذا كان مبن »وله

قواعد المقري، القاعدة رقم )909(.  (1(
جامع الرسائل 141/2.  (2(
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فــع؛ وقــد  ين في الدَّ ــل خيــر الخيرَيــن في الحصــول، وشــر الشــرَّ وتقليلهــا، والشــارع يحصِّ
: دفْعُــه أنفــع مــن ذلــك الخير  يلتــزم تفويــت خيــر قليــل لتحصيــل خيــر كثيــر، أو دفــع شــرٍّ
القليــل. أو يلتــزم تحصيــل شــر قليــل لتفويــت شــر كثيــر، أو لتحصيــل خيــر هــو أنفــع مــن 

دفــع ذلــك الشــر القليــل«)1).

ــع مــن إصــدار هــذه الصكــوك لا  ــي اســتند إليهــا في المن ــا: أن التخريجــات الت ثالثً
تخلــو مــن إشــكال، وبيــان ذلــك فيمــا يلــي:

ــن  ــة م ــول التفليس ــة في أص ــوال المضارب ــول أم ــار دخ ــة اعتب ــر صح ــه لا يظه أ. أن
ضمــان الشــريك لشــريكه؛ لأن الضمــان الممنــوع مــن الشــريك لشــريكه في عقــد 
المضاربــة إنمــا هــو ضمــان العامــل رأس مــال المضاربــة، وهــذا غيــر متحقــق في المســألة 
ــه في  ــع دائني ــارب م ــات المض ــال لالتزام ــن رب الم ــا م ــان هن ــث، فالضم ــل البح مح
معامــات لا تتصــل بعقــد المضاربــة، وإذا لــم يضمــن رب المــال ذلــك بمقتضــى شــرط 

ــث. ــرف ثال ــن ط ــان م ــه ضم ــة فإن ــد المضارب في عق

ــة لــم  ــي المصــرف في صكــوك دعــم رأس المــال بصيغــة المضارب والضمــان لدائن
يثبــت بمقتضــى عقــد المضاربــة، وإنمــا هــو أمــرٌ اقتضتــه القوانيــن الإشــرافية والرقابيــة، 
وإذا لــم يــرض بــه العاقــدان في عقــد المضاربــة، فــا ينــزل منزلــة الشــرط المفســد للعقد، 
ــا التــي تلــزم  ويكــون التصريــح بــه في وثائــق الصكــوك كاشــفًا لهــذه المتطلبــات النظاميً
ــي  ــه يقتض ــد، فإن ــرط في العق ــة الش ــه بمنزل ــلم بأن ــو س ــه، ول ــئًا ل ــس منش ــان، ولي بالضم

بطــان الشــرط، وليــس بطــان المعاملــة.

ب. أنــه لا يظهــر وجــه اعتبــار دخــول أمــوال المضاربــة في أصــول التفليســة مــن قبيل 
الكفالــة الفقهيــة؛ لأن الكفالــة ضــم ذمــة إلــى ذمــة، ويحــق للدائنيــن مطالبــة أي منهما، ولا 

يصــدق هــذا علــى حملــة الصكــوك بصيغــة المضاربــة أو أصحاب حســابات الاســتثمار.

شرح الأصبهانية، ص430.  (1(
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ج. أنــه لا يظهــر وجــه اعتبــار ذلــك رهنـًـا؛ لأن الرهــن عقــد بيــن الراهــن والمرتهــن، 
وواقــع إجــراءات إصــدار الصكــوك ينفــي وجــود عاقــة تعاقديــة بيــن دائنــي المصــرف 
ــوك  ــولًا، فالصك ــا وقب ــي إيجاب ــذي يقتض ــن، وال ــد الره ــاء عق ــوك لإنش ــة الصك وحمل
يصدرهــا المصــرف دون طلــب رهــن مــن الدائنيــن لديونهــم، فــا يصــدر منهــم إيجــاب 
ــة  ــتثمر حصيل ــرف يس ــه، والمص ــن أو حل ــاء الره ــرف في إنش ــض للمص ــم ولا تفوي منه
ــود  ــار لقي ــة دون اعتب ــة المضارب ــال بصيغ ــم رأس الم ــوك دع ــاب في صك ــوال الاكتت أم
الرهــن المتعلقــة بأصــل الديــن أو نمائــه، ثــم  لــه أن يســترد هــذه الصكــوك، دون أن يتقيــد 
ذلــك بموافقــة الدائنيــن أو مراعــاة حقهــم في موجــودات الصكــوك، ممــا يــدل علــى أن 
أولويــة الدائنيــن في صكــوك دعــم رأس المــال لــم تنشــأ بعقــد رهــن بيــن الدائنيــن وحملة 
الصكــوك، وإنمــا بســبب تنــازل حملــة الصكــوك عــن حقهــم في رتبــة الديــن كمــا تقــدم؛ 

تبعًــا للمتطلبــات الإشــرافية والنظاميــة لهــذه الصكــوك.

ــدم في  ــا تق ــلٌ كم ــة حاص ــد التفليس ــة عن ــول المضارب ــب أص ــدم تجني ــا: أن ع رابعً
حســابات المضاربــة وفي صكــوك دعــم رأس المــال، والذيــن منعــوا إصــدار المصــارف 
ذات النوافــذ الإســامية صكــوك دعــم رأس المــال بصيغــة المضاربــة = أجــازوا أن تتلقــى 
ــة  ــتثمارية بصيغ ــابات الاس ــن في الحس ــتثمرين والمدخري ــوال المس ــارف أم ــذه المص ه

المضاربــة، ولــم يقــف للباحــث فيمــا ذكــروا وجــهً للتفريــق بيــن المســألتين.

وممــا تقــدم فإنه يترجــح للباحــث جــواز إصــدار المصــارف ذات النوافذ الإســامية 
ــة  ــل المضارب ــون مح ــي يك ــة، والت ــة المضارب ــقيها بصيغ ــال بش ــم رأس الم ــوك دع صك
فيهــا محفظــة الخدمــات الماليــة الإســامية بالشــروط المتقدمــة لتلقــي المصــارف ذات 

النوافــذ الإســامية الأمــوال بصيغــة المضاربــة.

كما أوصي الجهات الإشرافية والرقابية بما يأتي:

ــة  ــول المضارب ــتبعاد أص ــبة لاس ــبية مناس ــة ومحاس ــة تنظيمي ــع معالج أن تض  .1
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ــد  ــداد الفوائ ــاً لس ــون مح ــن أن تك ــامية م ــات الإس ــن الالتزام ــا م وغيره
الربويــة علــى الالتزامــات التقليديــة للمصــرف، وأن يكــون ســداد هــذه الفوائــد 
ــن  ــا م ــرى؛ خروجً ــة الأخ ــوال التقليدي ــادر الأم ــة أو مص ــوق الملكي ــن حق م

ــألة. ــذه المس ــاف في ه الخ

ــي  ــارف الت ــى المص ــرعية عل ــات الش ــرافية والهيئ ــات الإش ــرض الجه أن تف  .2
أصــدرت صكــوك دعــم رأس المــال زيــادة الأصــول والالتزامــات الإســامية 

ــوك. ــذه الصك ــدار ه ــن إص ــرف م ــده المص ــذي يفي ــدر ال بالق

هذا ما ظهر لي في هذه المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
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الخاتمة

ــث  ــذا البح ــىّ في ه ــل عل ــه وتفض ــم ب ــا أنع ــى م ــى عل ــد الله تعال ــام أحم وفي الخت
الموســوم بـ»الفصــل المحاســبي في المصــارف ذات النوافــذ الإســامية«، والله أســأل أن 
ينفــع بــه ويبــارك في أثــره، ويجعلــه خالصًــا لوجهــه. ويمكــن تلخيــص أبــرز مــا انتهــى 

ــأتي: ــه البحــث فيمــا ي إلي

مفهوم النافذة الإسامية:  .1

م المصــرف  تعــرف النافــذة الإســامية بأنهــا: »وحــدة في المصــرف التقليــدي يُقــدِّ
مــن خالهــا الخدمــات الماليــة الإســامية وفــق أســس الحوكمــة الشــرعية«.

فصل الأموال في النوافذ الإسامية:  .2

ــة  ــوال المتعلق ــل الأم ــامية فص ــذة الإس ــرف ذي الناف ــى المص ــب عل يج
بالخدمــات الماليــة الإســامية عــن أمــوال الخدمــات الماليــة التقليديــة، ولــه أن 

ــن: يســلك في ســبيل ذلــك أحــد طريقي

ــن  ــامية ع ــة الإس ــات المالي ــة بالخدم ــوال المتعلق ــي للأم ــل الحقيق 2.1. الفص
ــرف  ــاء المص ــك بإنش ــة، وذل ــة التقليدي ــات المالي ــة بالخدم ــوال المتعلق الأم
ــامية،  ــة الإس ــات المالي ــم الخدم ــة لتقدي ــة متخصص ــدات إداري ــدي وح التقلي
يُخصــص لهــا المصــرف جــزءًا مــن رأس مالــه لتمويــل عملياتهــا، وتنفصــل هذه 
ــا وماليًــا ومحاســبيًا في فــروع مســتقلة،  الوحــدات عــن المصــرف التقليــدي إداريَّ

فتكــون بمثابــة مصــرف إســامي افتراضــي داخــل المصــرف التقليــدي.

ــي  ــامية الت ــة الإس ــات المالي ــة بالخدم ــوال المتعلق ــبي للأم ــل المحاس 2.2. الفص
ــوال  ــن الأم ــا ع ــة به ــات المتعلق ــامية والعملي ــذة الإس ــال الناف ــن خ ــدم م تق
ــة  ــة، مــع خلــط أمــوال الخدمــات المالي ــة التقليدي ــة بالخدمــات المالي المتعلق

ــام. ــرف الع ــاء المص ــامية في وع الإس
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خلط المصرف أموال المضاربة في وعائه العام:  .3

ــتثمرين  ــن والمس ــوال المودعي ــي أم ــامية تلق ــذة الإس ــرف ذي الناف ــوز للمص يج
ــاء  ــامية في وع ــة الإس ــات المالي ــوال الخدم ــم وأم ــط أمواله ــة وخل ــة المضارب بصيغ

ــأتي: ــا ي ــى م ــاء عل ــام، بن ــرف الع المص

3.1. جــواز المضاربــة مــع مــن يتعامــل بمعامــات محرمــة إذا كان ممــن يؤمــن ألا 
يتعامــل في أمــوال المضاربــة بمعامــات محرمــة.

3.2. جــواز خلــط المضــارب أمــوال المضاربــة مــع مالــه أو مــال طــرف ثالــث، إذا 
كان بــإذن لفظــي أو عــرفي. وتقــدر حصــة أمــوال المضاربــة بعــد الخلــط بحصــة 
ــة ومــا نتــج عنهــا  شــائعة مــن الأمــوال المختلطــة بمقــدار رأس مــال المضارب

مــن ربــح أو خســارة.

3.3.  صحــة تعييــن المضــارب لأمــوال المضاربــة نقــدًا كانــت أو عروضًــا 
والعمليــات المتعلقــة بهــا بعــد الخلــط.

4. تعيين المصرف المعامات المتعلقة بأموال المضاربة:

يعيــن المصــرف أمــوال المضاربــة في وعائــه العــام العمليــات المتعلقــة بهــا؛ بأحــد 
الطــرق الآتيــة:

4.1. التعييــن في العقــود التــي تــرم لحســاب المضاربــة وفي ســجاته المحاســبية، 
بــأن يصــرح في العقــد أن هــذه المعاملــة لحســاب المضاربــة.

4.2. التعييــن بالنيــة، فينــوي المضــارب بهــذه المعاملــة لحســاب المضاربــة، وإن لــم 
يســمها في العقــد، ويجــب عليــه أن يعينهــا في ســجاته المحاســبية تبعًــا لنيتــه.

4.3. التعييــن بالنقــد، فينظــر للنقــد الــذي نقــد بــه، وذلــك إذا لــم يكــن للمضــارب 
نيــة عنــد إبــرام العقــد أنهــا لــه أو لحســاب المضاربــة، أو عنــد الاختــاف مــع 

رب المــال في النيــة التــي أبــرم بهــا العقــد.
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وفي جميــع الأحــوال يجــب أن يحتــص كل مــال في وعــاء المصــرف بالآثــار المتعلقة 
بالمعامــات الخاصــة بــه، فتختــص أمــوال المضاربــة بالإيــرادات والمصروفــات 
ــا مــن آثــار المترتبــة علــى الأمــوال المتعلقــة  والاحتياطــات المتعلقــة بهــا، ولا تتحمــل أيًّ

ــة. الخدمــات التقليدي

شروط جواز خلط المصرف أموال المضاربة في وعاء المصرف العام:  .5

ــتثمرين  ــن والمس ــوال المودعي ــي أم ــامية تلق ــذ الإس ــرف ذي النواف ــوز للمص يج
ــة: ــروط الآتي ــام، بالش ــرف الع ــاء المص ــا في وع ــع خلطه ــة م ــة المضارب بصيغ

1.5. أن يكــون للمصــرف قــدرة علــى معرفــة الأحــكام الشــرعية وتمييــز الحــال 
عــن الحــرام، ويتحقــق ذلــك بــأن يكــون للمصــرف لجنــة شــرعية يلتــزم بمــا 

يصــدر عنهــا مــن قــرارات.

2.5. أن يكــون للمصــرف نظــام إداري ورقابــي ومالــي يهــدف إلــى الالتــزام 
بتوظيــف أمــوال المضاربــة وفــق شــروط المضاربــة.

الماليــة  بالخدمــات  المتعلقــة  للأمــوال  المحاســبي  بالفصــل  يلتــزم  أن   .3.5
الإســامية عــن الأمــوال المتعلقــة بالخدمــات الماليــة التقليديــة.

مفهوم الفصل المحاسبي لأموال الخدمات المالية الإسامية:  .6

ــجيل  ــامية: »تس ــة الإس ــات المالي ــوال الخدم ــبي لأم ــل المحاس ــد بالفص يقص
ــن  ــل ع ــكل منفص ــامية بش ــة الإس ــات المالي ــة بالخدم ــات المتعلق ــرف العملي المص
عملياتــه التقليديــة بمــا يائــم طبيعــة عمليــات الخدمــات الماليــة الإســامية، وأن يكــون 
ــبية  ــر المحاس ــا للمعايي ــة، وفقً ــات التقليدي ــن العملي ــل ع ــكل منفص ــا بش ــاح عنه الإفص

ــا«. ــول به المعم
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هدف الفصل المحاسبي لأموال الخدمات المالية الإسامية:  .7

الهدف من الفصل المحاسبي لأموال الخدمات المالية الإسامية:

تزويــد أصحــاب العاقــة بالمعلومــات الازمــة عــن توظيــف مصــادر الأمــوال   .1
ــة إســامية، وســامة إجــراءات تنفيذهــا. »الإســامية« في خدمــات مالي

ــات  ــر المعام ــن تأثي ــا م ــامية، وحمايته ــة الإس ــات المالي ــاءة الخدم ــع كف رف  .2
ــروعيتها. ــى مش ــة عل المحرم

إمكان تطبيق الفصل المحاسبي لأموال الخدمات المالية الإسامية:  .8

ــة  ــات المالي ــوال الخدم ــبي لأم ــل المحاس ــق الفص ــكان تطبي ــع في إم يرج
ــرافية  ــات الإش ــبة والجه ــة المحاس ــة لمهن ــات المرجعي ــن الجه ــامية، م الإس
علــى النوافــذ الإســامية، وقــد جــرى الالــزام بالفصــل المحاســبي مــن الجهات 
الإســامية  الماليــة  للمؤسســات  والمراجعــة  المحاســبية  كهيئــة  المهنيــة، 
والهيئــة الســعودية للمحاســبين والمراجعيــن، بالإضافــة إلــى عــدد مــن البنــوك 
ــزي،  ــن المرك ــرف البحري ــزي، ومص ــك الســعودي المرك ــا: البن ــة، منه المركزي
ــة المتحــدة المركــزي، والبنــك المركــزي العمــاني،  ومصــرف الإمــارات العربي

ــه. ــدل علــى إمــكان تطبيقــه علــى النحــو الــذي يحقــق الهــدف من مــا ي

ــا  ــامية ومنه ــة الإس ــات المالي ــوال الخدم ــبي لأم ــل المحاس ــات الفص متطلب  .9
ــة: ــوال المضارب أم

ــر  ــا للمعايي ــذ وفقً ــامية أن يتخ ــذة الإس ــرف ذي الناف ــى المص ــب عل يج
للفصــل  المحاســبية  والمعالجــات  الأســاليب  بهــا  المعمــول  المحاســبية 
المحاســبي للأمــوال المتعلقــة بالخدمــات الماليــة الإســامية بمــا فيهــا أمــوال 
ــق  ــا يحق ــة، بم ــة التقليدي ــات المالي ــة بالخدم ــوال المتعلق ــن الأم ــة ع المضارب

ــة: ــات الآتي المتطلب
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1.9. تمييــز العمليــات والأمــوال المتعلقــة بالخدمــات الماليــة الإســامية برمــوز 

خاصــة )Codes( عــن الرمــوز الخاصــة للعمليــات والأمــوال المتعلقــة 
ــة. ــة التقليدي ــات المالي بالخدم

ــق  ــتثمارها وف ــرف باس ــزم المص ــي يلت ــوال الت ــادر الأم ــع مص ــجيل جمي 2.9. تس

الضوابــط الشــرعية، وتقيدهــا في حســاب تجميعــي يســمى: »الالتزامــات 
ــامية«. ــوال الإس ــادر الأم ــامية« أو »مص الإس

3.9.  تســجيل جميــع الأصــول المتعلقــة بالخدمــات الماليــة الإســامية، وتســمى 

»الأصــول الإســامية« أو »محفظــة الخدمــات الماليــة الإســامية«.

4.9. يســجل المصــرف في حســاب مســتقل »مصــادر الأمــوال بصيغــة المضاربــة« 
مــن »الالتزامــات الإســامية«.

5.9. يعيــن في ســجاته المحاســبية »الأصول الإســامية« التي اســتثمرت فيهــا »مصادر 

الأمــوال بصيغــة المضاربــة« وفقًا لشــروط عقــد المضاربــة، وذلك بأحــد طريقين:

1.5.9. تعييــن الأصــول الإســامية المتعلقة بـ»مصــادر الأموال بصيغــة المضاربة« 

ــدر  ــامية«، وتق ــة الإس ــات المالي ــول الخدم ــة »أص ــن محفظ ــائعة م ــة ش بحص
حصتهــا بمقــدار نصيبهــا مــن المحفظــة.

ــة  ــوال بصيغ ــادر الأم ــن »مص ــة م ــول الممول ــرف الأص ــن المص 2.5.9. أن يعي

المضاربــة« بحصــة شــائعة مــن محفظــة خاصــة، تتضمــن أصــولا محــددة مــن 
ــامية«. ــول الإس ــة »الأص محفظ

بصيغــة  الأمــوال  »مصــادر  لاســتثمار  المباشــرة  المصروفــات  تحســم   .6.9

المضاربــة« مثــل: عمــولات الوســطاء في البيــع والشــراء، والخســائر المتعلقــة 
ــتثمارها. ــة اس ــابات محفظ ــن حس ــات م ــامية والاحتياطي ــول الإس بالأص
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7.9. إذا اقتطــع المصــرف مــن أربــاح »مصــادر الأمــوال بصيغــة المضاربــة« 

ــة أو  ــات النقدي ــى التوزيع ــة عل ــائر أو للمحافظ ــض الخس ــات لتعوي احتياطي
ــة  ــجات داخلي ــات في س ــذه الاحتياطي ــد ه ــراض، فتقي ــن الأغ ــك م ــر ذل لغي

ــرعية. ــة الش ــط اللجن ــب ضواب ــرف بحس ــرف، وتص للمص

8.9. تــوزع الأربــاح الناتجــة عــن الأصــول الإســامية المتعلقــة بـ»مصــادر الأموال 

بصيغــة المضاربــة«، وفقًــا لعقــود المضاربــة، طبقًــا لطريقــة الأعــداد )حســاب 
النمــر(، وتقيــد الأربــاح في حســابات أمــوال المضاربــة.

9.9. يتحمــل المصــرف المصاريــف العموميــة والإداريــة المتعلقــة بــه وبالعامليــن 

ــويق  ــف تس ــل مصاري ــا يتحم ــة، كم ــه الخاص ــن مصروفات ــاره م ــه باعتب لدي
ــه. ــن أرباح ــم م ــه، وتحس ــل مع ــويق للتعام ــا تس ــة؛ لأنه ــابات المضارب حس

10.9. لا يجــوز تحميــل محفظــة الأصــول الإســامية أي مصروفــات أو خســائر أو 

احتياطيــات تتعلــق بالخدمــات الماليــة التقليديــة.

ــال  ــن رأس م ــزء م ــص ج ــة بتخصي ــة العمومي ــن الجمعي ــرار م ــدر ق 11.9. إذا ص

ــول  ــددة لتح ــة مح ــامية، أو خط ــة الإس ــات المالي ــل الخدم ــرف لتموي المص
ــزء  ــد الج ــامية، فيع ــطة الإس ــى الأنش ــرف إل ــال المص ــرأس م ــي ل تدريج
المحــدد مــن حقــوق الملكيــة للتحــول إلــى الماليــة الإســامية مــن »الالتزامات 

ــل: ــة الدخ ــة في قائم ــات الآتي ــراء التعدي ــرف إج ــى المص ــامية«، وعل الإس

ــطة  ــن الأنش ــغيلية م ــرادات التش ــن الإي ــل ع ــكل منفص ــاح بش الإفص  .1.11.9

الإســامية والإيــرادات التشــغيلية مــن الأنشــطة التقليديــة؛ لتمكيــن أصحــاب 
العاقــة مــن مراقبــة التــزام المصــرف بالتزاماتــه في تطبيــق الضوابــط الشــرعية في 

ــرادات المصــرف. ــر ذلــك علــى إي ــة أث ــه للمســاهمين، ومعرف التزامات
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للوصــول إلــى صــافي أربــاح الخدمــات الماليــة الإســامية والخدمــات   .2.11.9

الماليــة التقليديــة، فيحســم مــن إيــرادات الخدمــات الماليــة الإســامية 
وإيــرادات الخدمــات الماليــة التقليديــة المصروفــات العموميــة بمقــدار نســبتهم 

ــرف. ــول المص في أص

ــة  ــوال بصيغ ــادر الأم ــى »مص ــامية« عل ــات الإس ــرت »الالتزام 12.9. إذا اقتص

ــامية، أم  ــتثمارية إس ــابات اس ــال حس ــن خ ــا م ــواء أكان تلقيه ــة« س المضارب
ــة  ــال بصيغ ــم رأس الم ــوك دع ــة، أم صك ــوك تمويلي ــداع، أم صك ــهادات إي ش

ــا. ــة به ــاح المتعلق ــاب الأرب ــل بحس ــة الدخ ــق لقائم ــة؛ إذ لا تعل مضارب

10. أثر الفصل المحاسبي في الحوكمة الشرعية للنوافذ الإسامية:

ــادة الأصــول الإســامية علــى  1.10. يجــب علــى المصــرف أن يحافــظ علــى زي

الالتزامــات الماليــة في المركــز المالــي للمصــرف بشــكل مســتمر، ويعــد ذلــك 
ــوال  ــادر الأم ــف مص ــرف بتوظي ــزام المص ــاس الت ــة لقي ــر المهم ــد المعايي أح

ــة الإســامية. ــات المالي ــول الخدم ــل أص الإســامية في تموي

2.10. يجــب علــى إدارة الخزينــة بالمصــرف إدارة الســيولة المتعلقــة بالالتزامــات 

الإســامية وفقًــا للضوابط الشــرعية، ســواء في حــال الزيــادة أم النقــص، ويراعى 
في ذلــك مــا يــأتي:

1.2.10. إذا لــم تتمكــن إدارة الخزينــة مــن تمييــز بعــض مصــادر الســيولة النقديــة، 

وهــل هــي مــن أصــول إســامية أو تقليديــة، فإنــه يلجــأ إلــى التقديــر في تحديــد 
ــات  ــبة الالتزام ــك بنس ــامية، وذل ــول الإس ــة بالأص ــة المتعلق ــيولة النقدي الس
ــة،  ــامية والتقليدي ــة الإس ــات المالي ــول الخدم ــي أص ــى أجمال ــامية إل الإس
ويتحــوط في تقديــر النســبة دفعًــا للخطــأ في اســتثمار شــيء مــن الأمــوال 
ــق  ــم التدقي ــى أن يت ــة، عل ــتثمارات تقليدي ــة في اس ــات المالي ــة بالخدم المتعلق
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علــى هــذه العمليــات بعــد تنفيذهــا مــن قبــل الرقابــة الشــرعية والإدارة الماليــة 
للتحقــق مــن ذلــك.

ــة  ــة المتعلق ــيولة النقدي ــامية للس ــتثمارية إس ــر أدوات اس ــم تتواف 2.2.10. إذا ل

ــة  ــتثمارات تقليدي ــرف في اس ــتثمرها المص ــامية، واس ــة الإس ــات المالي الخدم
ــن  ــة ع ــاح الناتج ــن الأرب ــص م ــرف التخل ــى المص ــة، فعل ــات نظامي لمتطلب
ــة، ولا  ــتثمارات محرم ــامية في اس ــة الإس ــات المالي ــوال الخدم ــف أم توظي

ــة. ــه التقليدي ــرف في أرباح ــا المص يقيده

ــات  ــق بالالتزام ــة المتلع ــيولة النقدي ــز الس ــل عج ــون تموي ــب أن يك 3.2.10. يج

ــك  ــون ذل ــوز أن يك ــرعية، ويج ــط الش ــع الضواب ــة م ــة متوافق ــامية بصيغ الإس
ــث. ــرف ثال ــع ط ــة أو م ــرف التقليدي ــادر المص ــن مص م

ــول دون  ــة تح ــر إضافي ــراءات وتدابي ــى إج ــل عل ــرف أن يعم ــى المص 3.10. عل

ــا: ــة، ومنه ــات تقليدي ــل خدم ــامية في تموي ــات الإس ــتثمار الالتزام اس

1.3.10. تطويــر النظــام المصــرفي وزيــادة كفاءتــه في تمييــز الأصــول والالتزامــات 

الإســامية؛ بحيــث يحــول دون إبــرام العمليــات التقليديــة متــى مــا تجــاوزت 
مقــدار الالتزامــات التقليديــة.

2.3.10. أن يلتــزم المصــرف بتمويــل جــزء مــن الأصــول الإســامية مــن مصــادره 

التقليديــة بمقــدار يحــول دون الخطــأ في اســتثمار أي مــن الأصــول الإســامية 
في اســتثمارات تقليديــة.

المتعلقــة  الأمــوال  لإدارة  أكثــر  أو  موظفًــا  المصــرف  يخصــص  أن   .3.3.10

بالخدمــات الماليــة الإســامية، ومراقبــة العمليــات المتعلقــة بهــا بشــكل يومــي.

4.3.10. إعــداد التقاريــر الدوريــة التــي يعدهــا المصــرف للمقابلــة بيــن الأصــول 
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المتوافقــة مــع الشــريعة وبيــن مصــادر الأمــوال، والتــي يدقــق عليهــا مــن قبــل 
إدارة التدقيــق والالتــزام الشــرعي، ويرفــع بهــا إلــى البنــك المركــزي باعتبــاره 

الجهــة الإشــرافية.

ــات  ــامية في الخدم ــات الإس ــرف الالتزام ــتثمار المص ــرعية لاس ــة الش 11. المعالج

ــة: ــة التقليدي المالي

ــة  ــات المالي ــامية في الخدم ــات الإس ــرف الالتزام ــتثمار المص ــى اس ــب عل يترت
التقليديــة مــا يــأتي:

1.11. لا تعد هذه المعاملة نافذة لحساب أرباب الأموال شرعًا.

2.11. يعــد المصــرف ضامنـًـا لمــال المضاربة في هــذا الاســتثمار المحــرم، ويتحمل 

وحــده مــا يترتــب مــن خســارة بســبب هــذا الاســتثمار، ويســتثنى مــن ذلــك إذا 
كان الاســتثمار المحــرم بنــاء علــى متطلــب نظامــي لا يمكــن للمصــرف دفعــه.

الاســتثمار  عــن  الناتجــة  الأربــاح  مــن  التخلــص  المصــرف  علــى   .3.11

ــه  ــرف في أرباح ــا المص ــامية، ولا يقيده ــات الإس ــوال الالتزام ــرم بأم  المح
التقليدية.

ــن  ــتثمار ع ــابات الاس ــاب حس ــوض أصح ــرف أن يع ــى المص ــب عل 4.11. لا يج

ــرف أن  ــرع للمص ــه يش ــر أن ــرم، غي ــتثمار المح ــبب الاس ــت بس ــح الفائ الرب
يعــوض أربــاب الأمــوال عمــا فاتهــم مــن ربــح، إمــا بتــرع مــن ربــح معاملــة 
ــة  ــاب المضارب ــع حس ــة م ــرف مرابح ــري المص ــرف، أو أن يج ــزة للمص جائ

ــة. ــبب المخالف ــت بس ــح الفائ ــض الرب لتعوي

ــا  ــرم وفقً ــتثمار المح ــر الاس ــة أث ــد معالج ــا بع ــى حاله ــة عل ــى المضارب 5.11. تبق

ــاب الأمــوال. ــد العقــود مــع أرب ــى تجدي لمــا تقــدم، دون الحاجــة إل
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12. حكــم إصــدار المصــارف ذات النوافــذ الإســامية صكــوك دعــم رأس المــال 

ــة: بصيغــة المضارب

يجــوز للمصــرف ذي النافــذة الإســامية إصــدار صكــوك دعــم رأس المــال بصيغــة 
المضاربــة، ولمعالجــة المتطلبــات النظاميــة لصكــوك دعــم رأس المــال والتــي تقتضــي 
ــوك  ــق الصك ــص في وثائ ــرف، فين ــاس المص ــد إف ــة عن ــول المضارب ــب أص ــدم تجن ع

علــى مــا يلــي:

1.12. يلتــزم المصــرف عنــد دخولــه في إجــراءات الإفــاس بشــراء أصــول 

المضاربــة، ويثبــت لهــم ديــن في ذمــة المصــرف بقيمــة هــذه أصــول المضاربــة، 
ــة. ــد المضارب ــن عق ــوال م ــاب الأم ــك أرب ــارج بذل ويتخ

2.12. يوافــق حملــة الصكــوك علــى أن يكــون دينهــم الناشــئ عــن شــراء المصــرف 

لأصــول المضاربــة عنــد دخولــه في إجــراءات الإفــاس في رتبــة أدنــى مــن دائني 
المصــرف تبعًــا للمتطلبــات الإشــرافية والنظاميــة لإصــدار هــذه الصكوك.

13. أحكام متنوعة:

1.13. لمعالجــة المتطلبــات الإشــرافية التــي تقضــي بعــدم تجنيــب أصــول 

ــة  ــع المضارب ــاب ودائ ــاوي أصح ــرف، وتس ــاس المص ــد إف ــة عن المضارب
مــع أصحــاب الودائــع الأخــرى في اســتيفاء حقوهــم عنــد إفــاس المصــرف، 
ــون  ــع يتخارج ــاب الودائ ــى أن أصح ــة عل ــابات المضارب ــود حس ــص في عق فين
مــن هــذه الحســابات عنــد دخــول المصــرف في إجــراءات الإفــاس عــن طريــق 
شــراء المصــرف أصــول المضاربــة بالقيمــة الســوقية أصــول المضاربــة، وتثبــت 
ــه، وبذلــك يســتوي أصحــاب حســابات الاســتثمار  قيمتهــا بديــن حــال في ذمت
بصيغــة المضاربــة في رتبــة دينهــم مــع أصحــاب الحســابات الأخــرى، 

ــرف. ــول المص ــن أص ــم م ــتيفاء حقوقه ــتركون في اس ويش
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2.13. إذا التــزم المصــرف بــأن يســتثمر أمــوال الحســابات الجاريــة وودائــع 

المرابحــة لحســابه وفقًــا للضوابــط الشــرعية، فتصنــف حينئــذ مــن الالتزامــات 
ــامية. الإس

ــوال  ــامية أم ــذ الإس ــي النواف ــى تلق ــابقة عل ــكام الس ــع الأح ــري جمي 3.13. تس

المودعيــن أو المســتثمرين بصيغــة الوكالــة بالاســتثمار، أو العقــود المركبــة مــن 
ــة بالاســتثمار مــع المرابحــة. ــة والمرابحــة، أو الوكال المضارب
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ملاحق الدراسة
الملحق الأول

متطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في الفصل المحاسبي
للمؤسسات المالية التي لها نوافذ إسامية

أصــدر مصــرف الإمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي معيــار المتطلبــات الرقابيــة 
ــم )6( »إدارة  ــادة رق ــاء في الم ــد ج ــامية، وق ــذة إس ــا ناف ــي لديه ــة الت ــة المالي للمؤسس

ــات«: ــودات والمطلوب الموج

ــار لإدارة  ــع إط ــامية وض ــذة إس ــا ناف ــي لديه ــة الت ــى المؤسس ــب عل »1.6 يج
ــات المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة الإســامية لضمــان إدارتهــا  الموجــودات والمطلوب
ــات  ــودات والمطلوب ــل( الموج ــط )وفص ــك تحوي ــا في ذل ــة، بم ــليمة والاحترازي الس

ــا. ــن غيره ــريعة ع ــكام الش ــع أح ــة م المتوافق

ــع  ــة م ــات المتوافق ــودات والمطلوب ــل الموج ــار فص ــق الإط ــب أن يحق 2.6 يج

ــة. ــرى للمؤسس ــات الأخ ــودات والمطلوب ــن الموج ــا م ــريعة وغيره الش

3.6 يجــب أن يتضمــن الفصــل وجــود رمــوز منتجــات منفصلــة للمنتجــات 

ــدد.  ــة مح ــابات عام ــجل حس ــا بس ــامية وتعيينه ــريعة الإس ــكام الش ــع أح ــة م المتوافق
ــة  ــرط موافق ــة بش ــا بديل ــق طرقً ــامية أن تطب ــذة إس ــا ناف ــي لديه ــة الت ــن للمؤسس ويمك

ــزي. ــرف المرك المص

4.6 يجــب علــى المؤسســة التــي لديهــا نافــذة إســامية الإبــاغ بشــكل منفصــل 

ــة الســيولة/ نســبة  ــة الســيولة الإبــاغ بشــكل منفصــل عــن نســبة تغطي عــن نســبة تغطي
ــاق(  ــب الانطب ــييل )حس ــة للتس ــودات المؤهل ــبة الموج ــتقر/ نس ــل المس ــافي التموي ص
بالنســبة للنافــذة الإســامية. وترفــع التقاريــر بهــذا الخصــوص ضمــن التقاريــر الدوليــة 

ــع للمصــرف المركــزي. ــي ترف الت
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نافــذة إســامية تحتفــظ بمســتويات  التــي لديهــا  إذا كانــت المؤسســة   5.6

ــب  ــزون مناس ــاظ بمخ ــا الاحتف ــب عليه ــه يج ــامية، فإن ــذة الإس ــة للناف ــيولة منفصل س
ــا  ــل 30 يومً ــريعة في مقاب ــع الش ــة م ــودة المتوافق ــة الج ــائلة عالي ــودات الس ــن الموج م
ــرف  ــراف المص ــل إش ــن أج ــك م ــق ذل ــادرة، وتوثي ــدي الص ــات النق ــافي التدفق ــن ص م
المركــزي والتفتيــش الــذي يقــوم بــه. ويجــب الاحتفــاظ بالوثائــق المعنيــة لمــدة ســنتين 

ــق. ــخ التوثي ــن تاري م

6.6 معادلــة حســاب نســبة تغطيــة الســيولة، الخاصــة بعمليــة النافــذة الإســامية، 

هــي كمــا يلــي:

نسبة تغطية 
السيولة 

=

مــع  المتوافقــة  الســائلة  الموجــودات  مخــزون 
الجــودة عاليــة  الإســامية  الشــريعة 

%100 > صــافي التدفقــات النقديــة الصــادرة للنافــذة في مقابــل 
30 يومًــا

7.6 يجــب إدارة أي فائــض أو عجــز في الموجــودات والســيولة المتوافقــة مــع الشــريعة 

ــب  ــامية. ويج ــريعة الإس ــع الش ــة م ــة متوافق ــامية بطريق ــذة الإس ــامية في الناف الإس
علــى المؤسســة تطويــر منهجيــة لآليــة التمويــل وتوفيــر الســيولة بيــن النافــذة الإســامية 
والمؤسســة. ويجــب مراجعــة النهــج الــذي تــم تطويــره والموافقــة عليــه مــن قبــل لجنــة 

ــة والمصــرف المركــزي. ــرعية الداخلي ــة الش الرقاب

ــامية إن  ــريعة الإس ــع الش ــق م ــر المتواف ــل غي ــة الدخ ــب إدارة ومعالج 8.6 يج

ــدد. ــذا الص ــريعة في ه ــات الش ــا لمتطلب ــد، وفقً وج

ــد،  ــامية، إن وج ــريعة الإس ــع الش ــق م ــر المتواف ــل غي ــة الدخ ــب معامل 9.6 يج

ــدد. ــذا الص ــريعة في ه ــات الش ــا لمتطلب وفقً

10.6 يجــب ألا تكــون هنــاك إجــراءات داخليــة أو سياســات تشــجع علــى تحويــل 
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الموجــودات المتوافقــة مــع الشــريعة الإســامية إلــى موجــودات تقليديــة. كمــا لا يجــوز 
ــة  ــول المتوافق ــل الأص ــوم بتحوي ــامية أن تق ــذة إس ــا ناف ــي لديه ــة الت ــة المالي للمؤسس
ــة  ــذة الإســامية( إليهــا لتعاملهــا معامل ــدى الناف ــامية )الموجــودة ل مــع الشــريعة الإس
ــطة  ــال والأنش ــتقالية الأعم ــن اس ــد م ــا أن تتأك ــى الإدارة العلي ــب عل ــة. ويج تقليدي
المتوافقــة مــع الشــريعة الإســامية ومتعاملــي النافــذة الإســامية مــن الأعمــال والأنشــطة 

ــة. التقليدي

11.6 يجــب صياغــة جميــع المــواد التســويقية والترويجيــة للأنشــطة المتوافقــة مــع 

الشــريعة الإســامية للبنــك بموجــب عامــة تجاريــة منفصلــة )مثــل وجــود شــعار مغايــر 
واســم تجــاري مغايــر( ويجــب أن تتــم الموافقــة عليهــا مــن قبــل لجنــة الرقابــة الشــرعية 

الداخلية«.
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الملحق الثاني
متطلبات البنك المركزي العماني في الفصل المحاسبي

للمؤسسات المالية التي لها نوافذ إسامية

أصــدر البنــك المركــزي العمــاني »الإطــار التنظيمــي والرقابــي للأعمــال المصرفيــة 
الإســامية«، وقــد جــاء في البنــد 6.4 مــن البــاب الثالــث: »المعاييــر المحاســبية وتقاريــر 

المدققيــن« مــا نصُــه:

2.6.4 يجــب أن تعلــن المؤسســات المرخصــة التــي تقــدم الخدمــات مــن خــال 

ــي  ــامية، وبالتال ــريعة الإس ــات الش ــات بمتطلب ــذه الخدم ــزام ه ــامية الت ــذ الإس النواف
هنــاك حاجــة لاســتيفاء الضوابــط وغيرهــا مــن المعاييــر ذات الصلــة وفقًــا لمــا يفرضــه 

البنــك المركــزي.

3.6.4 تكون الإفصاحات التالية ضرورية للنافذة الإسامية:

ــة  ــال المالي ــة بالأعم ــامية المتعلق ــذة الإس ــوال الناف ــت أم ــا إذا كان 1.3.6.4 م

ــة أم لا. ــة التقليدي ــال المالي ــة بالأعم ــوال المتعلق ــت بالأم ــد اختلط ــامية ق الإس

2.3.6.4 مصــادر واســتخدام الأمــوال التــي تــم جمعهــا واســتثمارها مــن خــال 

نافــذة الأعمــال المصرفيــة الإســامية ومصــادر الأمــوال المســتخدمة لتغطيــة العجــز.

3.3.6.4 أيــة إيــرادات تحضرهــا الشــريعة الإســامية وكيفيــة التخلــص مــن أي 

إيــرادات مــن هــذا القبيــل وفقًــا لإرشــادات لجنــة الرقابــة الشــرعية.

4.3.6.4 أي احتياطيــات يتــم خصمهــا مــن الأمــوال التــي جمعهــا وفقًــا لأحــكام 

ــذه  ــتعود ه ــي س ــة الت ــات والجه ــذه الاحتياطي ــن ه ــرض م ــامية، والغ ــريعة الإس الش
الاحتياطيــات إليهــا في حالــة توقــف الأنشــطة التــي تــم خصــم الاحتياطيــات مــن أجلهــا.

5.3.6.4 النســبة المئويــة لحجــم الأمــوال العائــدة للأعمــال الماليــة الإســامية 
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مقارنــة مــع مثيلتهــا مــن الأمــوال العائــدة للأعمــال الماليــة التقليديــة.

6.3.6.4 يجــب أن تعــد النافــذة بيانــات منفصلــة وفقًــا لمعاييــر هيئــة المحاســبة 

ــم  ــذه القوائ ــر ه ــامية )»AAOIFI«(، وأن تنش ــة الإس ــات المالي ــة للمؤسس والمراجع
ــة. ــات المرخص ــة للمؤسس ــم المالي ــات القوائ ــق في إيضاح ــة كملح المالي

وجاء في الباب العاشر: »مخاطر السيولة« ما نصه:

10.1.إدارة مخاطر السيولة ضمن مجموعة مصرفية:

ــك  ــل بن ــة )مث ــة مالي ــن مجموع ــزء م ــة ج ــة المرخص ــث إن المؤسس 1.10.1 حي

ــيولة،  ــر الس ــزي لإدارة مخاط ــكل مرك ــا هي ــامية( لديه ــذة إس ــل أو ناف ــامي كام إس
ــا إعــداد اســتراتجية وسياســات وإجــراءات  ــه يجــب علــى المجلــس أو الإدارة العلي فإن
للعمليــات المصرفيــة الإســامية علــى مســتوى المجموعــة أو الشــركة الأم، مــع الأخــذ 
في الاعتبــار وضــع هــذه العمليــات ضمــن المجموعــة الشــاملة أو المجموعــة الأم، مــع 
إيــاء الاعتبــار الواجــب لاســتقالية والعوائــق في نقــل الســيولة بيــن كيانــات المجموعــة 

علــى أســاس التوافــق مــع الشــريعة.

ــر  ــة أو المق ــى المجموع ــامي إل ــان إس ــن كي ــيولة م ــل الس ــر نق 2.10.1 يعت

الرئيســي التقليــدي، والــذي لا تســمع بــه قواعــد البنــك المركــزي محــل اهتمــام رئيســي 
في هيــاكل إدارة الســيولة المركزيــة. ومــع ذلــك يمكــن نقــل الســيولة مــن المجموعــة أو 
المقــر الرئيســي التقليــدي إلــى النافــذة الإســامية إذا تــم معالجــة مســائل الفصــل بيــن 
ــاكل أو  ــتخدام الهي ــل واس ــذا القبي ــن ه ــل م ــى أي نق ــرافية عل ــود الإش ــوال والقي الأم

ــريعة. ــع الش ــة م ــود المتوافق العق

ــع  ــة م ــاكل المتوافق ــر الهي ــة تطوي ــات المرخص ــى المؤسس ــب عل 3.10.1 يج

ــر  ــة/ المق ــن المجموع ــر، م ــزم الأم ــوال، إذا ل ــف أم ــمح بتوظي ــي تس ــريعة، والت الش
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الرئيســي التقليــدي إلــى المؤسســات المرخصــة الخاصــة بهــا. وعلــى هــذه الهيــاكل أن 
ــاح  ــداد الأرب ــوال، وس ــاط الأم ــك اخت ــا في ذل ــرعية بم ــارات الش ــع الاعتب ــج جمي تعال

ــى ذلــك. ــا إل وم

4.10.1 يجــب القيــام بشــكل منفصــل بتحديــد مخاطــر الســيولة وقياســها 

ومتابعتهــا بالنســبة للعمليــات المصرفيــة الإســامية.

ــة  ــط المحتمل ــيناريوهات الضغ ــور س ــة أن تط ــة مرخص ــى كل مؤسس 5.10.1 عل

ــيناريوهات  ــا س ــط في اعتباره ــذه الخط ــل ه ــذ مث ــب أن تأخ ــوارئ. ويج ــط للط والتخطي
ــة. ــة والخارجي ــل الداخلي ــن العوام ــة ع ــة والناجم ــط المحتمل الضغ
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محمــد النــوري، دار المنهــاج، جــدة، ط1، 1421هـــ.

ــو  ــه والتعليــل في مســائل المســتخرجة، أب ــان والتحصيــل والشــرح والتوجي 15. البي

ــرب  ــن، دار الغ ــي وآخري ــد حج ــق: محم ــي، تحقي ــد القرطب ــن رش ــد ب الولي
1408هـــ ــامي، ط2،  الإس

16. تــاج العــروس، محمــد بــن مرتضــى الزبيــدي، تحقيــق: عبــد الكريــم العزباوي، 

مطبعــة حكومة الكويــت، 1399هـ.

ــوع  ــواق، )مطب ــف الم ــن يوس ــد ب ــل، محم ــر خلي ــل لمختص ــاج والإكلي 17. الت

ــروت، ط2، 1398هـــ. ــر، بي ــل(، دار الفك ــب الجلي ــية مواه بحاش

18. تبييــن الحقائــق شــرح كنز الدقائــق، الزيلعــي، القاهــرة، دار الكتاب الإســامي، 

1413هـ.

ــاء  ــي، دار إحي ــر الهيتم ــن حج ــد ب ــاج، أحم ــرح المنه ــاج في ش ــة المحت 19. تحف

1406هـــ ــروت،  ــامي، بي ــتراث الاس ال

20. تعقيــب علــى بحــث )حلــول الإشــكالات الشــرعية في مســتجدات عقــد 

ــك  ــدوة البن ــاني، ن ــب الكي ــد أدي ــن محم ــيد اب ــرفي(، د. أس ــة المص المضارب
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ــخ 21-1441/4/22هـــ. ــدة، بتاري ــرة، ج ــة عش ــاري الثاني ــي التج الأهل

21. تعقيــب علــى بحــث )حلــول الإشــكالات الشــرعية في مســتجدات عقــد 

المضاربــة المصــرفي(، د. صالــح ابــن عبــد الله اللحيــدان، نــدوة البنــك الأهلــي 
ــخ 21-1441/4/22هـــ. ــدة، بتاري ــرة، ج ــة عش ــاري الثاني التج

22. التعليقــة الكبيــرة في مســائل الخــاف، القاضــي أبــو يعلــى الفــراء، دار النــوادر، 

دمشــق، ط1، 1431هـــ.

23. تقريــر القواعــد وتحريــر الفوائــد )قواعــد ابــن رجــب(، ابــن رجــب الحنبلــي، 

تحقيــق: د. خالــد المشــيقح وآخــرون، ركائــز للنشــر، ط1، 1440هـــ.

24. تنبيــه الطالــب لفهــم ألفــاظ جامــع الأمهــات لابــن الحاجــب، محمــد بــن عبــد 

ــروت،  ــزم، بي ــن ح ــن، دار اب ــن الباحثي ــة م ــق مجموع ــواري، تحقي ــام اله الس
.14140 ط1، 

25. جامــع الرســائل، لابــن تيميــة، تحقيــق: محمــد رشــاد ســالم، دار العطــاء للنشــر 

1422هـ. والتوزيع، 

ــن،  ــن الباحثي ــة م ــق مجموع ــس، تحقي ــن يون ــة، اب ــائل المدون ــع لمس 26. الجام

جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة، دار الفكــر، بيــروت، ط1، 1434-2013م.

ــداد،  ــي الح ــن عل ــر ب ــو بك ــدروي(، أب ــر القُ ــرح مختص ــرة )ش ــرة الني 27. الجوه

ــر، ط1، 1436هـــ. ــات والنش ــة للدراس ــداش، أروق ــائد بك ــق: د. س تحقي

ــاء  ــع دار إحي ــر، طب ــد الدردي ــر، أحم ــرح الكبي ــى الش ــوقي عل ــية الدس 28. حاش

ــروت. ــة، بي ــب العربي الكت

ــد  ــي زي ــن أب ــالة اب ــى رس ــاني عل ــب الرب ــة الطال ــى كفاي ــدوي عل ــية الع 29. حاش

ــرة، ط1، 1409. ــدني، القاه ــام، دار الم ــدي إم ــد حم ــق، أحم ــرواني، تحقي القي
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ــادل  ــوض، وع ــي مع ــق: عل ــاوردي، تحقي ــن الم ــو الحس ــر، أب ــاوي الكبي 30. الح

ــروت، 1414هـــ. ــة، بي ــد الموجــود، دار الكتــب العلمي عب

ــرفي، د.  ــة المص ــد المضارب ــتجدات عق ــرعية في مس ــكالات الش ــول الإش 31. حل

ــاري  ــي التج ــك الأهل ــدوة البن ــدم لن ــث مق ــزي، بح ــف العن ــن خل ــام ب عص
ــخ 21-1441/4/22هـــ. ــدة، بتاري ــرة، ج ــة عش الثاني

ــرفي، د.  ــة المص ــد المضارب ــتجدات عق ــرعية في مس ــكالات الش ــول الإش 32. حل

محمــد بــن علــي القــري، بحــث مقــدم لنــدوة البنــك الأهلــي التجــاري الثانيــة 
عشــرة، جــدة، بتاريــخ 21-1441/4/22هـــ.

33. حلــول الإشــكالات الشــرعية في مســتجدات عقــد المضاربــة المصــرفي، د. نزيــه 

بــن كمــال حمــاد، بحــث مقــدم لنــدوة البنــك الأهلــي التجــاري الثانيــة عشــرة، 
جــدة، بتاريــخ 21-1441/4/22هـ.

34. خلــط أرصــدة حســابات الاســتثمار بأمــوال الوعــاء العــام في البنــوك التقليديــة 

ذات النوافــذ الإســامية، أ.د. ســعد بــن تركــي الخثــان، مؤتمــر أيــوفي الســنوي 
التاســع عشــر للهيئــات الشــرعية، 6-7 ربيــع الأول 1443هـــ.

35. خلــط أرصــدة حســابات الاســتثمار بأمــوال الوعــاء العــام في البنــوك التقليديــة 

ذات النوافــذ الإســامية، أ.د. عصــام بــن خلــف العنــزي، مؤتمــر أيــوفي الســنوي 
التاســع عشــر للهيئــات الشــرعية، 6-7 ربيــع الأول 1443هـــ.

36. خلــط أرصــدة حســابات الاســتثمار بأمــوال الوعــاء العــام في البنــوك التقليديــة 

ذات النوافــذ الإســامية، خالــد إبراهيــم، مؤتمــر أيــوفي الســنوي التاســع عشــر 
للهيئــات الشــرعية، 6-7 ربيــع الأول 1443هـــ.

37. دراســة واقــع فتــح نوافــذ إســامية في البنــوك التجاريــة، ســندس ريحــان باهــي، 
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مذكــرة مكملــة ضمــن متطلبــات نبــل شــهادة ماســتر في علــوم التيســير، جامعــة 
أم البواقــي بالجزائــر، 2018/2017ه. )منشــورة علــى الشــبكة العالميــة(.

38. الذخيــرة، أحمــد بــن إدريــس القــرافي، تحقيــق: ســعيد أعــراب ومجموعــة مــن 

المحققيــن، دار الغــرب الإســامي، بيــروت، 1994م.

ــن  ــن ب ــد أمي ــار، محم ــر الأبص ــرح تنوي ــار ش ــدر المخت ــى ال ــار عل 39. رد المحت

ــروت، 1421هـــ. ــر، بي ــن، دار الفك عابدي

40. الــروض المربــع بشــرح زاد المســتقنع، منصــور البهــوتي، تحقيــق وعنايــة شــركة 

إثراء المتــون، الريــاض، ط1، 1438هـ.

41. روضــة الطالبيــن وعمــدة المفتيــن، محيــي الديــن النــووي، المكتــب الإســامي 

ــروت، ط3، 1412هـ. بي

42. شــرح الأصبهانيــة، ابــن تيميــة، تحقيــق: د. محمــد الســعوي، مكتبــة دار 

1430هـــ. ــاض، ط1،  الري ــاج،  المنه

ــد  ــك، أحم ــام مال ــب الإم ــى مذه ــالك إل ــرب المس ــى أق ــر عل ــرح الصغي 43. الش

ــرة. ــارف، القاه ــي، دار المع ــال وصف ــى كم ــق: مصطف ــر، تحقي الدردي

ــاء  ــع دار إحي ــوقي، طب ــية الدس ــع حاش ــر، م ــد الدردي ــر، لأحم ــرح الكبي 44. الش

ــروت. ــة، بي ــب العربي الكت

ــة  ــور، دراس ــام المنج ــب، الإم ــد المذه ــى قواع ــب إل ــج المنتخ ــرح المنه 45. ش

ــة  ــنقيطي، المدين ــد الله الش ــن، دار عب ــد الأمي ــيخ محم ــد الش ــق: محم وتحقي
ــة. النبوي

46. شــرح مختصــر خليــل، محمــد بــن عبــد الله الخرشــي، بيــروت، دار الفكــر، مــن 

تاريخ. دون 
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47. شــرح منتهــى الإرادات )دقائــق أولــي النهــي شــرح منتهــى الإرادات(، منصــور 

ــاض،  ــب، الري ــم الكت ــي، دار عال ــن الترك ــد المحس ــق: د. عب ــوتي، تحقي البه
1432هـــ

48. شــركة الملــك في الأعيــان الماليــة وقســمتها في الفقــه الإســامي، عبــد الرحمــن 

بــن عبــد الله الســحيمي، رســالة دكتــوراه في الجامعــة الإســامية بالمدينــة عــام 
1409هــــ منشــورة علــى الشــبكة العالمية.

ــور  ــد الغف ــد عب ــق: أحم ــري، تحقي ــاد الجوه ــن حم ــماعيل ب ــاح، إس ح 49. الصَّ

ــروت، ط2، 1399هـــ. ــن، بي ــم للمايي ــار، دار العل عط

50. الضوابــط الشــرعية لإنشــاء البنــوك التقليديــة فروعًــا ونوافــذ إســامية، د. أحمــد 

ــر  ــان 1422هـــ نوفم ــث، رضم ــدد الثال ــة، الع ــة الرك ــن، حولي ــي الدي محي
2001هـــ.

51. ضوابــط تقديــم الخدمــات المصرفيــة الإســامية في البنــوك التقليديــة، )تجربــة 

ــدى  ــان، منت ــعد المرط ــن س ــعيد ب ــعودي( د. س ــاري الس ــي التج ــك الأهل البن
ــتكمال  ــى اس ــل عل ــا للعم ــارية العلي ــة الاستش ــامي، اللجن ــاد الإس الاقتص

ــو 1999. ــريعة، ماي ــكام الش ــق أح تطبي

52. العزيــز في شــرح الوجيــز، أبــو القاســم الرافعــي، حققــه مجموعــة مــن الباحثين، 

وراجعــه، محمــد عبــد الرحيــم ســلطان العلمــاء، جائــزة دبــي للقــرآن الكريــم، 
دبــي، ط1، 1437.

53. العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ابن عابدين، دار المعرفة، بيروت.

ــري زادة،  ــم، بي ــن نجي ــر لاب ــباه والنظائ ــات الأش ــل مهم ــر لح ــدة ذوي البصائ 54. عم

ــطنبول، ط1، 1437هـــ. ــاد، إس ــة الإرش ــان، مكتب ــاس قب ــا وإلي ــوت كوس ــق: صف تحقي
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55. العناية شرح الهداية، محمد بن محمود البابرتي، )بحاشية شرح فتح القدير(.

56. الفتاوى الهندية، مجموعة من علماء الهند، دار الفكر، بيروت، 1411هـ.

57. فتــح القديــر، كمــال الديــن بــن الهمــام، دار صــادر، بيــروت، نســخة مصــورة 

عــن الطبعــة الأميريــة ببــولاق، 1416هـــ.

ــان،  ــعد المرط ــن س ــعيد ب ــة، د. س ــارف التقليدي ــامية في المص ــروع الإس 58.  الف

ــب، 1419هـــ. ــدد الأول، رج الع

ــن  ــد المحس ــن عب ــد الله ب ــق: د. عب ــح، تحقي ــن مفل ــن اب ــمس الدي ــروع، ش 59. الف

ــاض، 1424هـــ. ــد، الري ــروت، دار المؤي ــالة بي ــة الرس ــي، مؤسس الترك

60. الفروق )أنواء البروق في أنواء الفروق(، القرافي، عالم الكتب، بيروت.

61. القاموس المحيط، الفيروز آبادي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1417هـ.

62. قواعــد الفقــه، أبــو عبــد الله المقــري، تحقيــق: د. محمــد الدردابــي، دار الزمــان، 

2012م. ط1،  الرباط، 

ــة في وزارة  ــق لجن ــوتي، تحقي ــور البه ــاع، منص ــن الإقن ــن مت ــاع ع ــاف القن 63. كش

ــدل، ط1، 1424هـــ. ــدل، وزارة الع الع
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تمهيد

إن التحليــل والتعقيــب في الأقســام التاليــة رد علــى الخطــاب المســتلم مــن البنــك 
الأهلــي الســعودي بتاريــخ 30 مايــو 2021م الموافــق 18 شــوال 1442هـــ )»الخطاب«( 
فيمــا يتعلــق بموضــوع »فصــل ســجات الأصــول والالتزامــات الإســامية عــن مثيلتهــا 
التقليديــة في البنــوك ذات النوافــذ الإســامية )الإمكانيــة والبدائــل(«. وبنــاءً علــى ذلــك، 

يســتند التمهيــد التالــي علــى هــذا الخطــاب.

ــز تلــك  ــع لديهــا لتتمي ــذ علــى تصنيــف الودائ ــوك ذات النواف جــرى العمــل في البن
المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة الإســامية عــن الودائــع الأخــرى، كمــا تســتخدم البنــوك 
ــة  ــة المتوافق ــة الربحي ــك عجل ــة لتحري ــيولة إضافي ــر س ــرض توفي ــة، لغ ــة المضارب صيغ
مــع الضوابــط الشــرعية، مثــل صكــوك رأس المــال بشــريحتيه الأولــى والثانيــة وكذلــك 
ــة أو  ــى المضارب ــة عل ــتثمارية القائم ــابات الاس ــة والحس ــداع بالمضارب ــهادات الإي ش

ــتثمار. ــة بالاس الوكال

ولا خــاف بيــن الهيئــات الشــرعية في أن مثــل هــذه المنتجــات لا يجــوز اســتثمار 
متحصاتهــا في معامــات غيــر إســامية، وقــد ظهــر إشــكال في التطبيــق وهــو أن محفظــة 
ــة  ــامية والتقليدي ــك الإس ــول البن ــن أص ــارة ع ــي عب ــامية ه ــذة الإس ــوك ذات الناف البن
مختلطــة في محفظــة واحــدة، ولا يوجــد فصــل كاف في تســجيل الأصــول الإســامية عــن 
الأصــول التقليديــة، ان الباعــث علــى مطلــب الفصــل هــو لتحقيــق الانضبــاط الشــرعي، 
ــتخدم في  ــامية لا تس ــة الإس ــات المالي ــد أن الالتزام ــة في التأك ــو الرغب ــكل أدق ه وبش
توليــد أصــول تقليديــة وأن عمــاء النافــذة الإســامية لا يحصلــون علــى عائــد مصــدره 
ــات الشــرعية، فمنهــم مــن قــرر ان مطلــب  ــا ظهــر خــاف بيــن الهيئ تقليــدي، ومــن هن
الانفصــال يتحقــق عندمــا تكــون الأصــول الإســامية أعلــى مــن الالتزامــات الإســامية 
ــة، مــع ضــرورة متابعــة  لضمــان عــدم اســتثمار أي التزامــات إســامية في أصــول تقليدي
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هــذه الأصــول بتقريــر دوري، ومنهــم مــن قــال بــأن مطلــب الفصــل لا يتحقــق إلا بوجــود 
ــدوة مســتقبل  ســجات محاســبية مســتقلة، وقــد ظهــر هــذا الخــاف بشــكل أكــر في ن
العمــل المصــرفي الإســامي الثانيــة عشــرة المقامــة في العــام 2019م في الموضــوع الأول 
ــن  ــن ضم ــث ورد م ــة« حي ــة المصرفي ــد المضارب ــكالات عق ــرعية لإش ــول الش »الحل

توصياتهــا:

]ثانيًا: إنشاء وعاء خاص لأموال المضاربة في النوافذ الإسامية:

يجــب علــى المصــرف الــذي يقــدم منتجــات مصرفيــة إســامية وغيــر إســامية   )1
ــا  ــي أجازته ــامية الت ــات الإس ــة في المعام ــوال المضارب ــتخدام أم ــى اس ــر عل أن يقتص

ــة الشــرعية. الهيئ

ــابات  ــة بحس ــوال المضارب ــام لأم ــل الت ــوم بالفص ــرف أن يق ــى المص ــب عل يج  )2
مســتقلة - حســب الأعــراف المحاســبية الســائدة - عن أمــوال الاســتثمار غير الإســامية.

ــر  ــابات غي ــن الحس ــتقلة ع ــابات مس ــة في حس ــوال المضارب ــل أم ــذر فص إذا تع  )3
ــة.  ــث والدراس ــن البح ــد م ــا لمزي ــت فيه ــل الب ــاركون تأجي ــد رأى المش ــامية فق الاس

ــر[. ــث والنظ ــن البح ــد م ــل« لمزي ــذر الفص ــألة »تع ــل مس ــدوة تأجي ــررت الن ق

فيظهــر أن هــذا الخــاف الشــرعي هــو في إمكانيــة تحقيــق الفصــل مــن عدمــه، فمــن 
ــب  ــا أن المطل ــك بم ــة لذل ــن رأى أن لا حاج ــم م ــه، ومنه ــزم ب ــل أل ــكان الفص رأى إم

الشــرعي يتحقــق بالضابــط الســابق فقــط.

ويعــزز كذلــك أهميــة الموضــوع مــا نصــت عليــه المــادة الســابعة عشــرة مــن إطــار 
الحوكمــة الشــرعية الصــادر مــن البنــك المركــزي الســعودي في فرايــر 2020م، علــى أنــه 
)يتعيــن علــى المصــرف عنــد ممارســة نشــاط المصرفيــة الإســامية مــن خــال عمليــات 
النوافــذ الإســامية، ضمــان وجــود أنظمــة وأدوات رقابيــة داخليــة كافيــة للفصــل بشــكل 
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ســليم بيــن الموجــودات ومصــادر التمويــل المتوافقــة مــع احــكام ومبــادئ الشــريعة مــن 
جهــة، والموجــودات ومصــادر التمويــل غيــر المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة ومبادئهــا 

مــن جهــة أخــرى(.

ــتقل  ــابات مس ــجل حس ــاظ بس ــرف الاحتف ــى المص ــب عل ــه يج ــت بأن ــا نص كم
ــتقلة  ــبية مس ــجات محاس ــود س ــان وج ــك ضم ــامية وكذل ــة الإس ــات المصرفي للعملي

ــم. ــكل مائ ــامية بش ــة الإس ــات المصرفي للعملي

ــوال  ــتخدام أم ــدم اس ــان ع ــو ضم ــل ه ــن الفص ــدف م ــوم أن اله ــو معل ــا ه وكم
ــوال  ــر أم ــن حص ــد م ــة، والتأك ــوات تقليدي ــامية في قن ــتثمرين الإس ــن والمس المودعي

ــك. ــامية بالبن ــول الإس ــى الأص ــاء عل ــن العم ــتثمارية م ــة الاس المضارب

ــع أن  ــر 2023م، م ــي في 1 يناي ــكل إلزام ــتطبق بش ــادة س ــذه الم ــأن ه ــم ب ــع العل م
ــاه. ــور أع ــاف المذك ــس الخ ــيرها نف ــى تفس ــرد عل ــليم( ي ــكل س ــل بش ــارة )للفص عب

ــبي  ــي المحاس ــث الفن ــا أن البح ــد رأين ــرعي فق ــب الش ــذا المطل ــة ه ــرًا لأهمي ونظ
ــب. ــرعي المناس ــرأي الش ــى ال ــل إل ــيدعم التوص ــه س ــوع وأن ــذا الموض ــروري في ه ض

ــمات  ــض الس ــل بع ــث والتحلي ــة بالحب ــذه الورق ــي ه ــبق، تغط ــا س ــى م ــاءً عل وبن
ــة الإســامية عــن  الخاصــة بفصــل الدفاتــر والســجات المحاســبية في أعمــال المصرفي
أعمــال المصرفيــة التقليديــة وذلــك مــن المنظــور الخــاص بالتقريــر المالــي والمحاســبي 

ــدًا. ويمكــن تلخيــص هــذه الســمات كمــا يلــي: تحدي

ــات  ــي متطلب ــا ه ــك فم ــق؟ وإذا كان كذل ــل للتطبي ــور قاب ــل المذك ــل الفص ه  .1
ــا؟ ــك ممكنً ــل إن كان ذل ــق الفص ــة لتحقي ــبية والتقني ــة المحاس ــة التحتي البني

ماهــي المتطلبــات المحاســبية لاحتفــاظ بســجل حســابات مســتقل للعمليــات   .2
المصرفيــة الإســامية ولضمــان اســتقاليتها بشــكل مائــم؟
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مــا الضمانــات التــي يمكــن اشــتراطها لاحتفــاظ بســجل حســابات للعمليــات   .3
الإســامية، يضمــن اســتقال هــذه الأصــول بشــكل مائــم وعــدم توظيفهــا في غيــر مــا 

خصصــت لــه؟

ــامية  ــتثمارات إس ــة في اس ــه التقليدي ــض أصول ــتثمار فائ ــك اس ــن للبن هــل يمك  .4
ــابات؟ ــتقال الحس ــى اس ــر عل ــت دون التأثي ــكل مؤق بش

في حــال تــم فصــل الســجات الإســامية عــن التقليديــة في المصــرف واحتــاج   .5
ــة المناســبة لذلــك والتــي تحقــق  المصــرف إلــى مناقلــة الأمــوال بينهمــا، مــا هــي الآلي
الهــدف المطلــوب مــن الفصــل هــل هنــاك أمثلــة علــى فصــل الســجات المحاســبية في 

البنــوك يمكــن الاسترشــاد بهــا ولــو لأغــراض مختلفــة عــن الغــرض المذكــور؟

ما هي الآثار النظامية والقانونية الناشئة من فصل السجات؟  .6

ما هي المخاطر المرتبطة بفصل سجات البنك؟  .7

وتحلل الأقسام التالية الأسئلة أعاه من منظور التقرير المالي والمحاسبي.

طرق فصل الدفاتر والسجات المحاسبية، والاعتبارات الهامة  .1

1-1 الإطار العام:

تمثّــل الدفاتــر والســجات المحاســبية الأدوات المســتخدمة في توثيــق المســارات 
الخاصــة بالمعامــات والأحــداث والظــروف مــن منظــور مالــي، وذلــك وفقًــا للمعاييــر 

والُاطُــر المحاســبية ذات الصلــة.

وعليه، يُتوقّع من الدفاتر والسجات المحاسبية أن تعكس ما يلي:

المعامــات التــي دخلــت المنشــأة فيهــا أو نفّذتهــا )مثــاً، شــراء الموجــودات   •
ــات،  ــلع والخدم ــال الس ــاؤها، وإيص ــات وإنش ــدار المطلوب ــاؤها، وإص وإنش

ــا(. ــات، وغيره ــد المصروف وتكبّ
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الأحــداث والظــروف التــي تواجههــا المنشــأة )مثــاً، حــركات القيمــة العادلــة،   •
والخســائر الائتمانيــة، والخســائر الأخــرى، والمطالبــات، والدعــاوى القضائية، 

والالتزامــات، وغيرهــا(.

إن إعــداد الدفاتــر والســجات المحاســبية المائمــة والحفــاظ عليهــا يتطلــب 
وجــود العديــد مــن الخصائــص، منهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر:

ــروف في  ــداث، والظ ــات، والأح ــجيل المعام ــليمة لتس ــات س ــة وعملي أنظم  •
ــب. ــت المناس الوق

آليات تضمن الامتثال بمعايير المحاسبة المطبقة.  •
ــات،  ــة بالمعام ــراف ذات الصل ــع الأط ــز جمي ــد وتميي ــن تحدي ــات تضم آلي  •

والأحــداث، والظــروف التــي تــم تحديدهــا وتســجيلها.

رقابة داخلية مائمة وسليمة.  •
إن الرغبــة في الحفــاظ علــى نقــاء المعامــات مــن وجهــة نظــر شــرعية، يُجســد 
ــب  ــه، لا يج ــامية. وعلي ــة الإس ــال المصرفي ــية لأعم ــادئ الأساس ــد المب أح
ــريعة  ــكام الش ــع أح ــة م ــتثمارات المتوافق ــة بالاس ــوال الخاص ــط الأم أن تختل
ــرارات  ــاذ الق ــر واتخ ــداد التقاري ــور إع ــن منظ ــة. وم ــودات التقليدي بالموج
ــة  ــال المصرفي ــي لأعم ــز والأداء المال ــجيل المرك ــن تس ــد م ــة، لاب ذات الصل
الإســامية بشــكل شــامل وواضــح، وبمنــأى عــن الآثــار الناجمــة عــن أعمــال 
ــة  ــواص الجوهري ــد الخ ــل أح ــك، تتمث ــى ذل ــاءً عل ــة. وبن ــة التقليدي المصرفي
ــع  ــة جمي ــى طمأن ــرص عل ــريعة في الح ــكام الش ــع أح ــة م ــة المتوافق للمصرفي
ــة تامــة بشــأن فصــل  أصحــاب المصلحــة بأعمــال المصرفيــة الإســامية طمأن
ــة فصــاً ســليمًا ومناســبًا،  ــا التقليدي ــة الإســامية عــن نظيرته أعمــال المصرفي
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الأمــر الــذي يتطلــب التركيــز علــى بعــض الاعتبــارات، فضــاً عــن تطويــر بنيــة 
تحتيــة شــاملة تتكــون مــن أنظمــة فصــل رقابــة داخليــة وأنظمــة إعــداد التقاريــر 

ــابقًا. ــورة س ــاط المذك ــع النق ــة جمي ــام التالي ــش الأقس ــة. وتناق المالي

1-2 خاصية »الهوية المؤسسية«

إن الدفاتــر والســجات المحاســبية الخاصــة بالشــركات، بحكــم طبيعتهــا، يُفــترض 
ــر  ــة المؤسســية مهيكلــة أو غي ــة. وقــد تكــون هــذه الهوي أن ترتبــط بهويــة مؤسســية معين
مهيكلــة، وقــد تتمتــع أو لا تتمتــع بوضــع قانــوني. بنــاءً علــى ذلــك، يوجــد طيــف واســع 
مــن الهويــات المؤسســية. وتقــوم العديــد مــن الجهــات بإنشــاء هويــة مؤسســية لأهــداف 
ــات  ــة بقطاع ــة المتعلق ــر المالي ــداد التقاري ــام، وإع ــكل ع ــر بش ــداد التقاري ــق بإع تتعل
ــة  ــر الخاص ــداد التقاري ــياق إع ــاص. وفي س ــكل خ ــغيلية بش ــات التش ــال والقطاع الأعم
ــر  ــن أكث ــا م ــي بعضً ــم التال ــف القس ــغيلية، يص ــات التش ــال والقطاع ــات الأعم بقطاع
ــي  ــا يعن ــبية، م ــجات المحاس ــر والس ــل الدفات ــتخدامًا في فص ــية اس ــات المؤسس الهوي
ــجات  ــر والس ــل الدفات ــر لفص ــرق أو أكث ــذه الط ــدى ه ــق إح ــا تطبي ــن نظريً ــه يمك أن

ــة. ــا التقليدي ــن نظيرته ــامية ع ــة الإس ــال المصرفي ــبية لأعم المحاس
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3-1 طرق الفصل
البيانطريقة الفصلرقم التسلسل

الفصــل علــى مســتوى 1. 
الحســابات

أكثــر  علــى  الحســابات  في  فصــاً  يمثّــل   •
الأساســية. المســتويات 

مبــدأ  الفصــل  في  الطريقــة  هــذه  تعكــس   •
»الوحــدة المنفصلــة«، حيــث يتــم فصــل وإحاطــة 
الموجــودات والمطلوبــات في مذكرات الحســابات 
وعزلهــا عــن الموجــودات والمطلوبــات التقليدية.

• لا يوجد أي فصل نظامي أو قانوني أو تعاقدي.
• يتحقــق هــذا الفصــل عــادة عــر إضافــة رمــوز مميــزة 

إلــى الحســابات المحوّطــة ليســهل تحديدها.
ــا  ــزة معً ــوز الممي ــذه الرم ــع ه ــم جمي ــم ض • يت
بشــكل دوريّ، وذلــك لإعــداد وعــرض نظــرة 

شــاملة للوحــدة المنفصلــة المحوّطــة.
• تتطلب مستوى عال من التدخل اليدوي.

النظامــي 2.  الفصــل 
علــى  )الفصــل 
الأقســام( مســتوى 

• يمثّــل فصــاً علــى المســتوى الداخلــي للمنشــأة، 
وإنشــاؤها  تحديدهــا  يتــم  تقســيمات  بوجــود 

ــغيلي. ــكل تش بش
مبــدأ  الفصــل  في  الطريقــة  هــذه  تعكــس   •
»الأقســام«، حيــث يتــم تحويــط الموجــودات 
والمطلوبــات داخــل دفاتــر مســتقلة ومحــددة 

الأقســام. مســتوى  علــى 
• لا يوجد أي فصل نظامي أو قانوني أو تعاقدي.

ــوز  ــة رم ــر إضاف ــادة ع ــل ع ــذا الفص ــق ه • يتحق
مميــزة إلــى الحســابات المحوّطــة باســتخدام 

ــام. ــتاذ الع ــتر الأس ــة لدف ــوز منفصل رم
• يمكــن الحصــول علــى نظــرة شــاملة للقســم عــر 
اســتخراج الحســابات والأرصــدة المتعلقــة بدفــتر 

الأســتاذ العــام الخــاص بالقســم.
• تتطلب مستوى عال من التدخل التقني.
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البيانطريقة الفصلرقم التسلسل
الفصــل علــى مســتوى 3. 

الفــرع
• يمثّــل فصــاً علــى المســتوى الداخلــي للمنشــأة، 
ــم  ــي يت ــز الرئيس ــل للمرك ــب مماث ــود مكت بوج
ــي. ــب فرع ــورة مكت ــوني في ص ــكل قان ــاؤه بش إنش

• يتــم تحويــط موجــودات ومطلوبــات الفرع بشــكل 
تلقائــي في الهيــكل القانوني المنفصــل للفرع.

• يوجــد فصــل قانــوني كمــا ينبغي لكــن قد تكــون نظم 
تكنولوجيا المعلومات مشــتركة مع المركز الرئيســي.

ــتاذ  ــتر الأس ــرع بدف ــاملة للف ــرة الش ــل النظ • تتمث
ــه. ــرع ذات ــاص بالف ــل الخ ــام الكام الع

• يتطلــب مســتوى عال مــن التدخــل التقنــي، ويمكن 
كذلــك الاســتفادة مــن نظــم تكنولوجيــا المعلومــات 
ونظــم الدعــم ذات الصلــة الخاصة بالمركز الرئيســي.

• يُلــزَم الفــرع برفــع التقاريــر المتعلقــة بالنتائــج إلى 
المركــز الرئيســي. مــن المتوقــع أن يملــك المركــز 

الرئيســي وصــولًا مباشــرًا إلــى ســجات الفــرع.
الفصــل علــى مســتوى 4. 

منشــأة مســتقلة
• يمثــل فصــاً علــى مســتوى المجموعــة، حيــث 
يتــم إنشــاء شــركة قانونيــة في صــورة عنصــر مملوك 

بالكامــل )شــركة تابعــة( للمصــرف التقليــدي.
• يتــم تحويــط الموجــودات والمطلوبــات الخاصة 
ــة  ــركة التابع ــامية للش ــة الإس ــال المصرفي بأعم

ــة. ــركة المنفصل ــكل الش ــي في هي ــكل تلقائ بش
ــاً  ــا فص ــن بعضهم ــركتين ع ــل الش ــب فص • يج
قانونيًــا تامًــا، لكــن بإمــكان الشــركة التابعة اســتخدام 
نظــم تكنولوجيا المعلومــات الخاصة بالشــركة الأم.

ــتر  ــة بدف ــركة التابع ــاملة للش ــرة الش ــل النظ • تتمث
ــا. ــاص به ــل الخ ــام الكام ــتاذ الع الأس

ــي،  ــل التقن ــن التدخ ــال م ــتوى ع ــب مس • يتطل
ــا  ــم تكنولوجي ــن نظ ــتفادة م ــك الاس ــن كذل ويمك
ــة  ــة الخاص ــم ذات الصل ــم الدع ــات ونظ المعلوم

ــي. ــز الرئيس بالمرك
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4-1 الاعتبارات المحاسبية والفنية لطرق الفصل:
التعقيد التقنيالاعتبارات المحاسبيةالاعتبارات القانونية والتنظيميةطريقة الفصل

الفصل على 
مستوى 

الحسابات

الطريقــة  تتطلــب  لا   / يوجــد  لا 
أي تراخيــص أو موافقــات قانونيــة 

 . تنظيميــة و

تتطلــب مســتوى عــال مــن 
اليدويــة. الجهــود 

حســاب  أي  تحديــد  يجــب 
علــى  إنشــاؤه  يتــم  جديــد 
وترميــزه  الأعمــال  مســتوى 
ــا لطريقــة الفصــل المائمة.  وفقً
المــوارد  تخصيــص  يجــب 
مائمــة. بطريقــة  المشــتركة 

ــر  متوســطة إلــى غي
ــد. ــة التعقي عالي

أي  تتطلــب  لا 
لتكنولوجيــا  نظــم 

. ت مــا لمعلو ا

الفصل على 
مستوى الأقسام

لا  إهمالهــا.  يمكــن   / يوجــد  لا 
تتطلــب أي تراخيــص أو موافقــات 

وتنظيميــة. قانونيــة 

متوســط  مســتوى  تتطلــب 
مــن الجهــود اليدويــة. يجــب 
تخصيــص المــوارد المشــتركة 

ــة. ــة مائم بطريق

متوسطة.
أي  تتطلــب  لا 
لتكنولوجيــا  نظــم 

. ت مــا لمعلو ا
الفصل على 

مستوى الفرع*
متوســطة إلــى مرتفعــة. تتطلــب تراخيص 

ــة وتنظيمية. أو موافقــات قانوني
القانونيــة  الامتثــال  جوانــب 
والتنظيميــة الأخــرى التــي تنطبــق 
علــى الفصــل علــى مســتوى الفــرع، 
مثــل متطلبــات الحــد الأدنــى لــرأس 
المــال، ونســب الســيولة وحــدود 
وأي  وغيرهــا.  التنظيميــة،  الإيــداع 

صلــة. ذات  اعتبــارات 

المحاســبة  تنطبــق متطلبــات 
علــى  الحســابات  وإدارة 
المســتقل.  الفــرع  مســتوى 
ــن  ــتفادة م ــرع الاس ــكان الف بإم
ــل الحســابات والسياســات  دلي
المحاســبية والأدلــة الإرشــادية 
التــي أعدهــا المركــز الرئيســي.

إلــى  متوســطة 
للغايــة. مرتفعــة 
بشــكل  يتــم 
اســتخدام  عــام 
تكنولوجيــا  نظــم 
المعلومــات ذاتهــا 
يســتخدمها  التــي 
ــي. ــز الرئيس المرك

الفصل على 
مستوى منشأة 

مستقلة*

أو  تراخيــص  تتطلــب  مرتفعــة. 
وتنظيميــة. قانونيــة  موافقــات 

جوانــب الامتثــال القانونيــة والتنظيمية 
ــل  ــى الفص ــق عل ــي تنطب ــرى الت الأخ
علــى مســتوى الفــرع، مثــل متطلبــات 
الحــد الأدنــى لــرأس المــال، ونســب 
ــة،  ــداع التنظيمي ــدود الإي ــيولة وح الس

ــة. ــارات ذات صل ــا. وأي اعتب وغيره

تنطبــق متطلبــات المحاســبة 
علــى  الحســابات  وإدارة 
التابعــة  الشــركة  مســتوى 
الشــركة  بإمــكان  المســتقلة. 
ــل  ــن دلي ــتفادة م ــة الاس التابع
والسياســات  الحســابات 
المحاســبية والأدلــة الإرشــادية 
الأم. الشــركة  أعدتهــا  التــي 

إلــى  متوســطة 
للغايــة. مرتفعــة 
بشــكل  يتــم 
اســتخدام  عــام 
تكنولوجيــا  نظــم 
المعلومــات ذاتهــا 
تســتخدمها  التــي 

الأم. الشــركة 
ــاص  ــس الاختص ــن نف ــتقلة ضم ــأة مس ــتوى منش ــى مس ــرع وعل ــتوى الف ــى مس ــل عل ــدث الفص ــترض أن يح ــن المف * م

ــدود. ــر الح ــل ع ــر العم ــارات لأث ــة الاعتب ــم تغطي ــي لا يت ــة وبالتال ــأة الحالي ــل المنتش ــة عم ــي لمنطق القضائ
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المتطلبات المحاسبية والنظامية لاحتفاظ بحسابات منفصلة  .2

في القســم الســابق، تمــت مناقشــة جميــع النمــاذج المتوفــرة للفصــل بيــن عمليــات 
المصرفيــة الإســامية والتقليديــة. فيمــا يلــي الاعتبــارات المحاســبية واعتبــارات إعــداد 

التقاريــر الماليــة الخاصــة بالحفــاظ علــى الفصــل:

أولًا: الخواص المرتبطة بالموارد البشرية:

الموظفــون ذوي العاقــة - طبيعــة خــرة الموظفيــن المطلوبيــن ومــدى الحاجة  أ . 
إليهــم لإجــراء الأعمــال المحاســبية وإعــداد التقاريــر الماليــة.

مــدى التدخــل البشــري - طبيعــة ومســتوى التدخــل البشــري المطلــوب  ب . 
للحفــاظ علــى الفصــل، ســواء في البدايــة أو بشــكل مســتمر.

ثانيًا: الخواص المتعلقة بالنظم:

ــم  ــتخدام نظ ــتوى اس ــة ومس ــتخدمة - طبيع ــات المس ــا المعلوم ــم تكنولوجي أ . نظ
ــات. ــا المعلوم تكنولوجي

دليل الحسابات - طبيعة إعداد الدليل ومداه على مستوى الحسابات. ب . 

ــرق  ــن ط ــة م ــكل طريق ــا ل ــى وفقً ــورة بالأعل ــواص المذك ــل للخ ــي تحلي ــا يل فيم
ــم الأول. ــتها في القس ــت مناقش ــي تم ــل الت الفص
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2-1 الخواص المرتبطة بالموارد البشرية:
مدى التدخل البشريالمتطلبات المتعلقة بالموظفينطريقة الفصل

الفصل على 
مستوى 

الحسابات

أو  منفصــاً  قســمًا  تتطلــب  لا 
أعمــال  لإجــراء  مســتقلة  فرقًــا 
يتــم  عــام،  بشــكل  المحاســبة. 
المكلفيــن  الأفــراد  تكليــف 
والمحاســبية  الماليــة  بالأعمــال 
بمســؤولية الاحتفــاظ بمذكــرات 

. ت با لحســا ا

عــادة مــا يُتوقــع أن يكــون مرتفعًــا. إن المهــام المتعلقــة 
ــة،  ــامية والتقليدي ــابات الإس ــي للحس ــز الأول بالترمي
ومراقبــة هــذه الحســابات، فضــاً عــن تجميــع وإعــداد 
ــدًا  ــب جه ــدوي تتطل ــكل ي ــابات بش ــرات الحس مذك
ــا كبيريــن. ويتفاقــم هــذا الجهــد بســبب الحاجــة  ووقتً
إلــى تخصيــص المــوارد المشــتركة كالموجــودات 
الممولــة بشــكل مشــترك والعوائــد عليهــا، إضافــة إلــى 
ــتركة  ــات المش ــة والمصروف ــر المالي ــودات غي الموج

ــة. ــامية والتقليدي ــة الإس ــال المصرفي ــن أعم بي
الفصل على 

مستوى 
الأقسام )يُشار 

إليه أيضًا 
باسم النافذة 

الإسامية(

لا تتطلــب قســمًا منفصــاً أو فــرق 
ــال  ــراء أعم ــتقلة لإج ــال مس أعم
يتــم  عــام،  بشــكل  المحاســبة. 
تكليــف الأفــراد العامليــن في فريــق 
والمحاســبية  الماليــة  الأعمــال 
الاحتفــاظ  بمســؤولية  الأوســع 

بدفاتــر الأقســام.

عــادة مــا يُتوقــع أن يكــون مرتفعًــا. إن المهــام المتعلقــة 
ــة،  ــامية والتقليدي ــابات الإس ــي للحس ــز الأول بالترمي
ومراقبــة هــذه الحســابات، فضــاً عــن تجميــع وإعــداد 
ــا  مذكــرات الحســابات بشــكل يــدوي قــد تتطلــب وقتً
وجهــدًا كبيريــن. ويتفاقــم هــذا الجهــد بســبب الحاجــة 
إلــى تخصيــص المــوارد المشــتركة كالموجــودات 
الممولــة بشــكل مشــترك والعوائــد عليهــا، إضافــة إلــى 
ــتركة  ــات المش ــة والمصروف ــر المالي ــودات غي الموج

ــة. ــامية والتقليدي ــة الإس ــال المصرفي ــن أعم بي
الفصل على 

مستوى الفرع
لأن الفــرع أصبــح كيانًــا قانونيًــا 
منفصــاً، فهنــاك حاجــة لموظفيــن 
الفــرع  أن  إلا  لــه،  منفصليــن 
بإمكانــه اســتعارة المــوارد الازمــة 

ــي. ــز الرئيس ــن المرك م

التدخــل  مســتوى  يختلــف  أن  العــادة  في  يتوقــع  لا 
ــاد  ــع المعت ــرى في الوض ــأة أخ ــة بمنش ــري مقارن البش
للأعمــال. لكــن نظــرًا لأن موظفــي الفــرع قــد يختلفــوا 
عــن موظفــي المركــز الرئيســي، فــإن منحنيــات التعليــم 
مجــال  في  الكليــة  بالخــرة  الخاصــة  والتحالفــات 
ــز  ــدى المرك ــرة ل ــر والمتوف ــداد التقاري ــبة وإع المحاس

ــرع. ــدى الف ــرة ل ــون متوف ــن تك ــط ل ــي فق الرئيس
الفصل على 

مستوى منشأة 
مستقلة

أصبحــت  التابعــة  الشــركة  لأن 
فهنــاك  منفصــاً،  قانونيًــا  كيانًــا 
ــه،  ــن ل ــن منفصلي ــة لموظفي حاج
بإمكانهــا  التابعــة  الشــركة  أن  إلا 
الاســتفادة مــن المــوارد والخرات 

المتوفــرة لــدى الشــركة الأم.

ــادة  ــع في الع ــال، لا يتوق ــادي للأعم ــع الاعتي وفي الوض
ــة بمنشــأة  أن يختلــف مســتوى التدخــل البشــري مقارن
أخــرى. لكــن نظــرًا لأن موظفــي الشــركة التابعــة 
ــي  ــركة الأم، وبالتال ــي الش ــن موظف ــون ع ــد يختلف ق
ــال  ــة في مج ــرات المجمع ــم والخ ــى التعل ــإن منحن ف
ــركة  ــدى الش ــرة ل ــر والمتوف ــداد التقاري ــبة وإع المحاس

ــة. ــركة التابع ــدى الش ــرة ل ــون متوف ــن تك الأم ل
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2-2 المعايير المحاسبية

مــن الجديــر بالذكــر أن قــوة أي نشــاط، فيمــا يتعلــق بإعــداد التقاريــر الماليــة، تعتمد 
بشــكل كبيــر علــى مــدى فاعليــة إطــار العمــل الخــاص بإعــداد هــذه التقاريــر. ويُفصّــل 
إطــار العمــل التالــي المعاييــر والمبــادئ والإرشــادات التــي تحكــم جميــع المعامــات 
ــر أطــر المحاســبة المتعــارف  والأحــداث التــي تقــع خــال ســياق الأعمــال. ومــن أكث
عليهــا همــا المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي ومبــادئ المحاســبة الأمريكيــة المتعــارف 
عليهــا. ومــع ذلــك، فــإن كِا هذيــن الإطاريــن محايــدان جغرافيًــا وثقافيًــا ودينيًــا. وعلــى 
هــذا النحــو، فــإن التوجيــه المحاســبي الأساســي يعتمــد علــى التقــاط جوهــر المعامــات 
ــر دور  ــن تقدي ــد م ــك، لا ب ــع ذل ــوني. وم ــكل القان ــن الش ــدلًا م ــة ب ــداث التجاري والأح
الشــكل والهيــكل القانــوني في كل المنتجــات المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة. وقــد شــكّل 
هــذا الأمــر تحديًــا للمنشــآت التــي ترغــب في الانخــراط في إعــداد التقاريــر الماليــة حصرًا 
ــة الإســامية لأصحــاب المصلحــة ذوي العاقــة. ويُعــزى الســبب في  لأعمــال المصرفي
ذلــك إلــى أن عــددًا مــن المنتجــات المصرفيــة الإســامية يتــم تفســيرها ورصدهــا علــى 
ــر  ــة بموجــب أُطُــر العمــل المعتمــدة بشــكل عــام كالمعايي ــة بحت أنهــا معامــات تمويلي
الدوليــة للتقريــر المالــي )مثــاً، يتــم رصــد عقــود الإجــارة علــى أنهــا عقــد تمويــل، أمــا 
عقــود المرابحــة فيتــم احتســابها علــى أنهــا قــروض لأجــل(. وقــد أدت الأمــور المذكــورة 
آنفًــا والنمــو الســريع لأعمــال المصرفيــة الإســامية إلــى وضــع معاييــر محاســبة 

متخصصــة أكثــر دقــة تمثــل الجوهــر الحقيقــي لأعمــال المصرفيــة الإســامية.

حققــت منتجــات المصرفيــة الإســامية نمــوًا في حجمهــا ومــدى تعقيدهــا، ولذلك، 
ــدات  ــع تعقي ــل م ــم للتعام ــبي مصم ــل محاس ــار عم ــاء إط ــى إنش ــة إل ــت الحاج أصبح
ــا مــن هــذه الحاجــة، تــم  ــة. وانطاقً أعمــال المصرفيــة الإســامية أمــرًا في غايــة الأهمي
ــام  ــوفي«( في ع ــامية )»أي ــة الإس ــات المالي ــة للمؤسس ــبة والمراجع ــة المحاس ــاء هيئ إنش
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1990م. ومنــذ إنشــائها، قامــت أيــوفي بنشــر العديــد مــن المعاييــر المتعلقــة بالمحاســبة 
والمراجعــة، كمــا تولّــت مهمــة الحفــاظ علــى تناغــم الأحــكام الشــرعية عــر مختلــف 
المناطــق الجغرافيــة، وذلــك لأن بعــض المنتجــات قــد تخضــع لأحــكام تتعلــق بســماح 

اســتخدامها تختلــف باختــاف المناطــق.

وفي ضــوء المســائل الســابقة، تتمثــل أحــد الاعتبــارات الهامــة عنــد فصــل أعمــال 
ــر إطــار عمــل مالــي مائــم  ــار أكث ــة في اختي ــة الإســامية عــن نظيرتهــا التقليدي المصرفي
لاحتياجــات أصحــاب المصلحــة ومتطلبــات الأعمــال. فيمــا يلــي أكثــر المعاييــر 

ــيا: ــط وآس ــرق الأوس ــة الش ــبة في منطق ــتخدامًا للمحاس ــرعية اس الش
اختياري / إلزاميالمعيار الشرعي للمحاسبة المطبّق بشكل عامالمنطقة

المملكة العربية 

السعودية
هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات المالية الإســامية 

)»أيوفي«(.

اختياري

إلزاميمملكة البحرين
الإمارات العربية 

المتحدة 
اختياري

إلزاميسلطنة عمان
إلزاميدولة قطر

جمهورية 

باكستان 

الإسامية

معاييــر المحاســبة الماليــة الإســامية )والتــي تصدرهــا 

جمعيــة المحاســبين القانونييــن بباكســتان(.
إلزامي

جمهورية 

اندونيسيا

القوائــم الشــرعية لمعاييــر المحاســبة الماليــة والإرشــادات 

الإندونيســية  الجمعيــة  تصدرهــا  والتــي  العاقــة  ذات 

للمحاســبين.

إلزامي

ماليزيا

المحاســبة  معاييــر  مجلــس  مــن  المعتمــدة  المعاييــر 

الماليــزي، باســتثناء الحــالات التــي يوجــد بهــا مانــع 

شــرعي.

إلزامي
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ــيوعًا  ــر ش ــي الأكث ــوفي ه ــر أي ــداه أن معايي ــتخدام وم ــم الاس ــوء حج ــظ في ض لوح
عــر مختلــف مناطــق آســيا. وفيمــا يلــي، في رأينــا، ملخــص للفروقــات الأساســية بيــن 
معاييــر أيــوفي والمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي )نظــرًا لكونهــا إطــار العمــل المحاســبي 

المشــترك المتعــارف عليــه(:

ــي  ــية الت ــارات الرئيس ــض الاعتب ــإن بع ــاه، ف ــورة أع ــات المذك ــوء الاختاف في ض
ــات  ــذ معايير أيوفي للعملي ــق بتنفي ــا يتعل ــرار فيم ــاذ الق ــة اتخ ــا في عملي ــب إدراجه يج

ــي: ــا يل ــي كم ــامية ه ــة الإس المصرفي

ــام  ــرفي الع ــان المص ــي / الكي ــب الرئيس ــركة الأم / المكت ــى أن الش ــر إل • بالنظ
ــه  ــترف ب ــام مع ــل ع ــار عم ــي أو إط ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــت المعايي ــون طبق ــد تك ق
ــر  ــؤدي تطبيق معايي ــع أن ي ــن المتوق ــبية، فم ــراض المحاس ــي والأغ ــر المال ــر للتقري آخ
أيوفي علــى مســتوى العمليــات المصرفيــة الإســامية إلــى درجــات متفاوتــة مــن 
المحاســبة والاختافــات في التقاريــر الماليــة. ونتيجــة لذلــك، يتعيــن علــى الشــركة الأم 
/ المكتــب الرئيســي / الكيــان المصــرفي العــام إمــا الاحتفــاظ بدفاتــر محاســبة موازيــة 
ــاص  ــبي الخ ــا المحاس ــق إطاره ــاء تطبي ــامية أثن ــة الإس ــات المصرفي ــة للعملي منفصل
ــر  ــبية والتقاري ــروق المحاس ــل للف ــجل منفص ــاظ بس ــات، أو الاحتف ــذه العملي ــى ه عل
الماليــة، عنــد ظهورهــا، حتــى تتقــارب هــذه الفروقــات أو يتــم إلغــاء الاعــتراف بالنقــاط 

ــر. ــن الدفات ــة م ذات الصل

• قــد تكــون الفروقــات المحاســبية والتقاريــر الماليــة المشــار إليهــا أعــاه مهمــة، 
ــل  ــكل كام ــتركين بش ــة المش ــاب المصلح ــن أصح ــم أي م ــد لا يفه ــة ق ــذه الحال وفي ه
ــات  ــان ككل والعملي ــبية للكي ــجات المحاس ــر والس ــن الدفات ــل بي ــال المحتم الانفص

ــرق. ــى الف ــي أدت إل ــداث الت ــة أو الأح ــدود المعامل ــامية في ح الإس

ــامية  ــات الإس ــاس أداء العملي ــى قي ــا عل ــة أيضً ــات المحتمل ــر الفروق ــد تؤث • ق
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ــة إلــى  والموظفيــن المشــاركين فيهــا حيث قــد تحتــاج مؤشــرات الأداء الرئيســية الكمي
ــات. ــذه الفروق ــاة ه تعديل لمراع

• في حالــة إجــراء العمليــات المصرفيــة الإســامية عــر كيــان منفصــل )مثــل فــرع 
ــر  ــات التقري ــبية وفروق ــات المحاس ــؤدي الفروق ــح أن ت ــن المرج ــة(، فم ــركة تابع أو ش
المالــي إلــى زيــادة التكلفــة والجهــد في كل طــرف )بمعنــى آخــر أي علــى مســتوى الكيان 
ككل أيضًــا علــى مســتوى الفــرع / الشــركة التابعــة( لتلبيــة المتطلبــات مثــل التســويات، 

التعديــات / التغييــرات المنهجيــة والمعرفــة التقنيــة ومــا إلــى ذلــك.

2-3 الخواص المتعلقة بالنظم
المعلومــات طريقة الفصل تكنولوجيــا  نظــم 

مة لمســتخد ا
دليل الحسابات

الفصل على مستوى 
الحسابات

نظــم  أي  اســتخدام  يتــم  لا 
ــة. ــات منفصل ــا معلوم تكنولوجي

مطابــق لدليــل الحســابات مــع وجــود 
ترميــز مميــز.

الفصل على مستوى 
الأقسام

نظــم  أي  اســتخدام  يتــم  لا 
ــة. ــات منفصل ــا معلوم تكنولوجي

مطابــق لدليــل الحســابات مــع وجــود رمــز 
منفصــل لدفــتر الأســتاذ العــام.

الفصل على مستوى 
الفرع

تكنولوجيــا  نظــم  تتشــابه  قــد 
تختلــف. وقــد  المعلومــات 

ــع  ــرع م ــابات الف ــل حس ــابه دلي ــد يتش ق
دليــل حســابات المركــز الرئيســي.

الفصل على مستوى 
منشأة مستقلة

تكنولوجيــا  نظــم  تتشــابه  قــد 
تختلــف. وقــد  المعلومــات 

الشــركة  حســابات  دليــل  يتماثــل  قــد 
التابعــة مــع دليــل حســابات الشــركة الأم.

ــرص  ــار للح ــن الاعتب ــا بعي ــزم أخذه ــي يل ــارات الت ــي الاعتب ــم التال ــش القس يناق
ــة  ــا التقليدي ــن نظيرته ــامية ع ــة الإس ــال المصرفي ــجات أعم ــر وس ــل دفات ــى فص عل

ــا. ــاً كافيً فص

الرقابية الداخلية الازمة لضمان الفصل والمحافظة عليه  .3

إن اتســاق وتطــوّر جميــع الأنشــطة التنظيميــة، خاصــة الإداريــة منهــا، يتأثــر 
ــة الداخليــة الســليمة والفعالــة. وعليــه، حرصًــا علــى فصــل الدفاتــر  ــرًا بالرقاب ــرًا كبي تأث
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ــى  ــة، عل ــك التقليدي ــن تل ــامية ع ــة الإس ــال المصرفي ــبية لأعم ــجات المحاس والس
ــر  ــل الدفات ــة فص ــم عملي ــة يحك ــة داخلي ــام رقاب ــل نظ ــذ وتفعّ ــم وتُنفّ ــأة أن تُصم المنش
والســجات المحاســبية بصــورة فعالــة ومائمــة. تُصنّــف الرقابــة الداخليــة بشــكل عــام 

ــن: ــى فئتي إل

الرقابــة لغــرض المنــع: تمثــل الرقابــة الداخليــة التــي يتــم تصميمهــا وتنفيذهــا   •
ــا. ــوع فيه ــوب الوق ــر مرغ ــرى غي ــروف أخ ــاء وأي ظ ــع الأخط لمن

ــا  ــم تصميمه ــي يت ــة الت ــل الرقابــة الداخلي ــاف: تمث ــرض الاكتش ــة لغ الرقاب  •
ــا. ــرد وقوعه ــة بمج ــر مرغوب ــروف غي ــاء أو أي ظ ــاف الأخط ــد واكتش ــا لتحدي وتنفيذه
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فيما يلي تحليل لفئات الرقابة المذكورة أعاه في سياق نماذج الفصل:

3-1 الرقابة لغرض المنع:
أنواع الرقابة لغرض المنعطريقة الفصل

الفصل على مستوى الحسابات

ــا  ــامية لتمييزه ــابات الإس ــة بالحس ــمية خاص ــع تس • وض
ــة. ــابات التقليدي ــة بالحس ــك الخاص ــن تل ع

ــاص  ــام الخ ــتاذ الع ــتر الأس ــح لدف ــز واض ــع ترمي • وض
بالحســابات الإســامية لتمييزهــا عــن الحســابات التقليدية.

التــي  الجديــدة  الحســابات  لجميــع  الإدارة  مراجعــة   •
ــل  ــام )قب ــتاذ الع ــتر الأس ــى دف ــا إل ــاؤها وإضافته ــم إنش ت
ــوز  ــمية والرم ــون التس ــى أن تك ــا عل ــتخدام( حرصً الاس

ــابات. ــة هــذه الحس ــع طبيع ــقة م ــة متس الموضوع
• رســم حــدود للموافقــات الممنوحــة لأنشــطة الاســتثمار 

التقليديــة.
• مراجعة مصدر أموال كل نشاط استثمار قبل تنفيذه.

ــل  • وضــع خطــط موافــق عليهــا مســبقًا لــكل نشــاط تموي
ــدي. ــامي وتقلي إس

• تطبيــق طريقــة توزيــع موافــق عليهــا مســبقًا لكل بند مشــترك 
ومراجعــة التوزيــع بشــكل دوري لتحديث نســبة التوزيع.

ــات  ــم المعلوم ــبقًا لنظ ــا مس ــق عليه ــاذج مواف ــداد نم • إع
ــال  ــة بأعم ــة الخاص ــام المالي ــتخراج الأرق ــة لاس الإداري

المصرفيــة الإســامية.

الفصل على مستوى الأقسام

الفصل على مستوى الفرع
في ســياق الفصــل علــى مســتوى الفــرع، يُفــترض ألَا تكــون 

الأنشــطة التقليديــة ذات أهميــة*. 

الفصل على مستوى منشأة منفصلة
في ســياق الفصــل علــى مســتوى الشــركة التابعــة، يُفــترض 

ــة*. ــة ذات أهمي ألَا تكــون الأنشــطة التقليدي
* مــن المفــترض أن يكــون للكيانــات المختلفــة خزائنهــا الخاصــة، وبالتالــي لــم يتــم النظــر في أي تحديــات قــد تنشــأ عــن 

إنشــاء وتشــغيل الخزائــن المركزيــة.
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3-2 الرقابة لغرض الاكتشاف
انواع الرقابة لغرض الاكتشافطريقة الفصل

الفصل على مستوى الحسابات

• المراجعــة الدوريــة لدليــل الحســابات و/أو المعلومــات 
عشــوائية  فحوصــات  وإجــراء  الأقســام،  مســتوى  علــى 

للحســابات للتحقــق مــن التســمية والترميــز.
• إجــراء الاختبــارات للتأكــد أن حــدود الموافقــات الموضوعة 

علــى أنشــطة الاســتثمار التقليديــة مطبّقة بشــكل ســليم.
• إجــراء اختبــارات عشــوائية للتحقــق مــن أن نمــط المراجعــة 
ــاط  ــوال كل نش ــدر أم ــن مص ــد م ــراؤه للتأك ــم إج ــذي يت ال

ــي. ــط الفعل ــع النم ــى م ــذه تتماش ــل تنفي ــتثماري قب اس
ــاع  ــط الانتف ــن أن نم ــق م ــوائية للتحق ــارات عش ــراء اختب • إج
ــع  ــى م ــتثمار يتماش ــذ الاس ــل تنفي ــة قب ــطة التمويلي ــن الأنش م

ــي. ــط الفعل النم
ــادة  ــتركة وإع ــود المش ــى البن ــوائية عل ــارات عش ــراء اختب • إج
احتســاب البنــود المخصصــة مقارنــة بطريقــة التخصيــص 

ــبقًا. ــا مس ــق عليه المواف
• المراجعة والامتثال وفقًا للشريعة.

الفصل على مستوى الأقسام

الفصل على مستوى الفرع
ــون  ــترض ألَا تك ــرع، يُف ــتوى الف ــى مس ــل عل ــياق الفص في س

ــة*. ــة ذات أهمي ــطة التقليدي الأنش

الفصل على مستوى منشأة منفصلة
في ســياق الفصــل علــى مســتوى الشــركة التابعــة، يُفــترض ألَا 

تكــون الأنشــطة التقليديــة ذات أهميــة*.
* مــن المفــترض أن يكــون للكيانــات المختلفــة خزائنهــا الخاصــة، وبالتالــي لــم يتــم النظــر في أي تحديــات قــد تنشــأ عــن 

إنشــاء وتشــغيل الخزائــن المركزيــة.

استخدام التمويل التقليدي وعمليات التحويل المتداخلة  .4

نحــن نتفهــم، أنــه في بعــض الأحيــان، قــد يتــم تمويــل الموجــودات المتوافقــة مــع 
أحــكام الشــريعة مــن خــال مصــادر تمويــل تقليديــة. علــى ســبيل المثــال، قــد تشــتري 



387 شلم بمرعبحإي اشبحإىلللم/ثبإراىر/لشبحإىتم/ثبحتلا /ثبببب

المصــارف التقليديــة صكــوك أو المشــاركة في الطــرف الإســامي لقــرض مشــترك. لكن، 
ــب  ــريعة، فيج ــكام الش ــع أح ــا م ــاً متوافقً ــع تموي ــة تجم ــات المصرفي ــت الكيان إذا كان
عليهــا أن تســتخدمه فقــط في الأصــول المتوافقــة مــع الشــريعة الإســامية. عــاوة علــى 

ذلــك، تُعــد الاعتبــارات التاليــة ذات صلــة وثيقــة في هــذا الصــدد:

ــة  ــودات المتوافق ــتثمار في الموج ــة لاس ــل تقليدي ــادر تموي ــتُخدمت مص إذا اس  •
مــع أحــكام الشــريعة وكانــت هــذه المصــادر تقليديــة بشــكل حصــري، فعلــى المنشــأة 
ــة التقليديــة، وذلــك مــن منظــور  رصــد هــذه الموجــودات كجــزء مــن أعمــال المصرفي
مبــدأ فصــل الدفاتــر الخاصــة بأعمــال المصرفيــة الإســامية عــن نظيرتهــا التقليديــة. وإذا 
ــام،  ــتوى الأقس ــى مس ــل عل ــابات أو الفص ــرات الحس ــمل مذك ــل يش ــوذج الفص كان نم
ــامية  ــودات الإس ــد الموج ــى تحدي ــرص عل ــال الح ــن خ ــك م ــق ذل ــن تحقي فيمك

ــه. ــل وحجم ــدر التموي ــد مص ــرد تحدي ــليم بمج ــكل س ــا بش وترميزه

إذا كانــت الموجــودات المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة ممولــة بصــورة مشــتركة   •
ــن  ــة، فم ــرى تقليدي ــريعة وأخ ــكام الش ــع أح ــة م ــل متوافق ــادر تموي ــق مص ــن طري ع
ــن نموذجــي  ــا ســليمًا بي ــع الموجــودات وعوائدهــا توزيعً ــة الحــرص علــى توزي الأهمي
الأعمــال الإســامية والتقليديــة. لوحــظ أن الاعتبــارات الرئيســية في هــذا الســياق تتمثــل 
ــن  ــاً ع ــودات )فض ــون الموج ــتركة وأن تك ــورة مش ــودات بص ــاك الموج ــة امت بإمكاني

ــاّك. ــف الم ــن مختل ــص بي ــيم والتخصي ــة للتقس ــا( قابل ــد عليه العوائ

ــد  ــو تحدي ــة، ه ــآت في البداي ــى المنش ــه عل ــب مراعات ــذي يج ــر ال ــب الآخ الجان
ــل  ــوذج تموي ــأة نم ــتخدم المنش ــل ستس ــوح، فه ــا بوض ــاص به ــل الخ ــوذج التموي نم
ــا  ــم أن كاهم ــا نعل ــن؟ كم ــوذج هجي ــا نم ــة أو ربم ــة أو الوكال ــاس المضارب ــى أس عل
جائــز وممكــن. بشــكل عــام، لاحظنــا أن التمويــل بيــن البنــوك يعتمــد علــى الوكالــة / 
التــورق في المملكــة العربيــة الســعودية، وعــادة مــا تعتمــد ودائــع العمــاء علــى نمــوذج 
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المضاربــة. في هــذا الصــدد، إن فصــل أو تحديــد الموجــودات الممولــة بصــورة مشــتركة 
ــة أو  ــع المضارب ــة بودائ ــر صل ــد أكث ــتثماري يُع ــاب الاس ــب الحس ــودات صاح أو موج
الوكالــة فقــط، أمــا بالنســبة للتــورق أو المرابحــة فــإن اســتخدام الأمــوال غيــر ذي صلــة.

أخيــرًا، بشــكل عــام يُعــد تحويل الأمــوال بيــن دفاتــر المصــارف الإســامية والبنوك 
ــا، لكــن مــن منظــور دفاتــر المصرفيــة الإســامية، يجــب أن تتوافــق أي  التقليديــة ممكنً
عمليــة مــن عمليــات الإقــراض أو الاقــتراض مــع أحــكام الشــريعة. وإذا نٌفّــذت عمليــات 
التحويــل داخــل المنشــأة، يجــب أن تتــم هــذه العمليــات عــن طريــق ترتيبــات متوافقــة 
ــا. نــدرك أن  مــع أحــكام الشــريعة، حيثمــا كان ذلــك ممكنــا ويمكــن التحقــق منــه عمليً
الحقيقــة القائلــة بــأن كل مــن المقــرض والمقــترض يقعــان داخــل المنشــأة نفســها )أي، 
ــذ ترتيــب مائــم  ــة تنفي ــال( لا تناقــض أو تمنــع إمكاني أقســام مختلفــة علــى ســبيل المث
ــابهة  ــارات مش ــق اعتب ــر، تنطب ــل الدفات ــار فص ــن، في إط ــريعة. لك ــكام الش ــزم بأح وملت

لاعتبــارات المذكــورة ســابقًا.

إخلاء المسؤولية والقيود:

تخضع هذه الورقة ومحتواها إلى القيود التالية:

ــات  ــل وجه ــة تمثّ ــذه الورق ــة في ه ــكار والآراء المطروح ــر والأف ــات النظ إن وجه
ــا  ــى أنه ــيرها عل ــب تفس ــل، ولا يج ــا، ولا تمث ــة بقيادتن ــكار والآراء الخاص ــر والأف النظ
آراء أو تعليقــات خــراء أو أحــكام خاصــة بالشــريعة الإســامية أو الأنظمــة والتشــريعات 
المعمــول بهــا في المملكــة العربيــة الســعودية أو أي دولــة أخــرى. كمــا لا تمثّــل أي قوانين 

أو وجهــات نظــر أو أفــكار أو آراء أفــراد آخريــن أو مجموعــات أو منظمــات أخــرى.

ــن  ــط م ــا فق ــم إعداده ــد ت ــب، وق ــل والتعقي ــى التحلي ــة عل ــذه الورق ــوي ه تحت
ــر في  ــد تنظ ــة ق ــن أن الورق ــك، في حي ــا لذل ــبي. وفقً ــي والمحاس ــر المال ــور التقري منظ
بعــض الجوانــب التشــغيلية الناشــئة فصــل الســجات المحاســبية للعمليــات المصرفيــة 
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الإســامية عــن العمليــات المصرفيــة التقليديــة، فإنهــا لا تمثــل، ولا ينبغــي تفســيرها على 
أنهــا تمثــل، أي آراء أو تحليــل أو تعقيــب يتعلــق بالقوانيــن أو التنظيمــات أو التشــريعات أو 

أي أمــر آخــر خــارج مجــال التقريــر المالــي والمحاســبة.

ــس  ــة ولي ــة عام ــات ذات طبيع ــي معلوم ــة ه ــذه الورق ــواردة في ه ــات ال إن المعلوم
لغــرض التعامــل مــع ظــروف أي فــرد أو كيــان معيــن. وعلــى الرغــم مــن ســعينا الحثيــث 
لتوفيــر معلومــات دقيقــة وفي الوقــت المناســب، فإنــه لا يمكــن أن يكــون ثمــة ضمــان بأن 
هــذه المعلومــات دقيقــة اعتبــارًا مــن تاريــخ اســتامها أو انهــا ســتظل دقيقــة في المســتقبل. 
ــراء دراســة  ــد اج ــة مناســبة بع ولا ينبغــي اســتخدام هــذه المعلومــات دون مشــورة مهني
شــاملة للحالــة الخاصــة. وعليــه، لا نتحمّــل مســؤولية أي أخطــاء أو إســقاطات في 
ــي« دون  ــا ه ــدّم »كم ــة تُق ــذه الورق ــواردة في ه ــات ال ــة. إن المعلوم ــذه الورق ــوى ه محت
أي ضمانــات علــى اكتمالهــا أو صحتهــا أو فائدتهــا أو حداثتهــا، ودون أي ضمانــات علــى 
النتائــج المســتخلصة مــن اســتخدام هــذه الورقــة. ولا تمثّــل المعلومــات الــواردة في هــذه 
ــق  ــن طري ــة ع ــات المقدم ــل للخدم ــتخدامها كبدي ــب اس ــة ولا يج ــورة مهني ــة مش الورق

مستشــار مهنــي مؤهــل.

إننــا نخلــي مســؤوليتنا صراحــةً مــن أي مطالبــة قــد تنشــأ عــن اســتخدام هــذه الورقة 
أو أي ترجمــة لهــا، ســواء في العقــد أو المســؤولية التقصيريــة أو غيــر ذلــك )بمــا في ذلــك، 
علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، مســؤولية أي إهمــال أو إســقاط( إلــى أي شــخص فيمــا 
ــائر  ــك الخس ــا في ذل ــا، بم ــن طبيعته ــر ع ــض النظ ــائر بغ ــات أو خس ــص أي مطالب يخ
ــات  ــرار أو الغرام ــن الأض ــاً ع ــة، فض ــة أو التبعي ــرة أو العَرَضي ــر المباش ــرة أو غي المباش

أو التكاليــف العقابيــة.

ــرة  ــة متوف ــواد بحثي ــى م ــة عل ــة مبني ــذه الورق ــات ه ــض محتوي ــون بع ــد تك وق
ــة أو  ــة أو المطبوع ــل الاجتماعي ــائل التواص ــت أو وس ــر الانترن ــام ع ــتخدام الع للإس
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غيرهــا، والتــي تــم اســتخدامها في هــذه الورقــة لأغــراض تعليميــة وبحثيــة بحتــة. وعليــه، 
ــا. ــن محتواه ــزء م ــواد أو أي ج ــذه الم ــتخدام ه ــؤولية اس ــل مس لا نتحم

ــاً للسياســات أو خطــة للأعمــال أو إطــار  ــل دلي ــة لا تمث ــات هــذه الورق إن محتوي
عمــل معيــن، كمــا لا تمثــل وثيقــة رســمية أو غيــر رســمية خاصــة بالأعمــال، وعليــه قــد 
لا تكــون مائمــة لهــذه الاســتخدامات المذكــورة. كمــا لا تمثّــل هــذه الورقــة أو أي جــزء 
مــن محتواهــا بديــاً أو إضافــة أو تعديــاً لقوانيــن الشــريعة الإســامية ولا لآراء العلمــاء 
أو الفتــاوى أو القوانيــن المحليــة أو الدوليــة أو أي قوانيــن وأحــكام منشــورة ومعمــول بها.



ثانيًا: التعقيبات





تعقيب الدكتور نظام يعقوبي

على بحوث الدكاترة:
محمد البلتاجي- ١

عثمان بن ظهير مُغل- 2
محمد بن علي القري- 3
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله، والصــاة والســام علــى ســيدنا رســول الله، وعلــى آلــه وصحبــه ومــن 
والاه، وبعــد: 

فت بالاطاع على البحوث الثاثة:  فقد تشرَّ

بحث الدكتور محمد البلتاجي، بعنوان: 	- 

»دراسة حول مدى إمكانية استخدام مؤشر )RFR( في المنتجات المالية الإسامية«.

وبحث الدكتور عثمان بن ظهير مُغل، بعنوان: 	- 

»التحول إلى مؤشر )RFR( والآثار المترتبة عليه في المنتجات المالية الإسامية«.

وبحث الدكتور محمد بن علي القري، بعنوان: 	- 

»المؤشرات المقترحة بديا عن الليبور«.

وهــي بحــوث قيّمــة يكمــل بعضهــا بعضًــا في توصيــف المســألة، ثــم إيجــاد الحلــول 
ــدوة  ــن علــى هــذه الن ــي التعقيــب عليهــا لحســن ظــن القائمي المناســبة، وقــد طُلــب من

المباركــة في العبــد الفقيــر، جزاهــم الله عنــا خيــرًا، ووفقهــم لمــا يحبــه ويرضــاه.

أولًا: بحث الدكتور محمد البلتاجي: 

وقد تناول بحث الدكتور البلتاجي المحاور التالية: 

أولًا: مدى الحاجة إلى مؤشر مرجعي في المنتجات المالية الإسامية.

ثانيًا: مشكات استخدام الليبور في التسعير.

ثالثًا: المشكات الناتجة عن عدم وجود مؤشر مرجعي للتسعير.
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ــاه،  ــابه، ومزاي ــة احتس ــر )RFR(، وآلي ــف بمؤش ــى التعري ــور عل ج الدكت ــرَّ ــم ع ث
ــا  ــه بالرب ــامية؛ لعاقت ــة الإس ــات المالي ــتخدام في المنتج ــه لاس ــدم صاحيت ــرى ع وي

ــامية. ــة الإس ــات المالي ــعير المنتج ــاً لتس ــرًا بدي ــترح مؤش ــم اق ــد، ث والفوائ

ولا شــك أن مــا اقترحــه الأســتاذ الدكتــور البلتاجــي في إيجــاد مؤشــر إســامي هــو 
الهــدف المنشــود لنــا جميعًــا؛ إلا أنــه مــن الناحيــة العمليــة يصعــب تطبيقــه في هــذه الفــترة 

القصيــرة، والمهلــة الممنوحــة للمصــارف جميعًــا للتحويــل مــن الليبــور ومشــتقاته.

ولا يخفــى أن أي مؤشــر لــن يُســتخدم إلا إذا كُتــب لــه القبــول العــام، وخاصــةً في 
ــة والمصــارف العالميــة. تعامــات البنــوك الدولي

ــامية  ــة الإس ــوك العالمي ــامية، والبن ــدول الإس ــة لل ــوك المركزي ــى البن ــذا فعل ول
مثــل بنــك التنميــة الإســامي الدولــي بجــدة، التعــاون جميعًــا لإيجــاد مثــل هــذه البدائــل 

المفيــدة التــي اقترحهــا الدكتــور البلتاجــي في ورقتــه المفيــدة.

ثانيًا: بحث الدكتور عثمان بن ظهير مُغل.

ر الدكتــور ابتــداءً في بحثــه –جــزاه الله خيــرًا- »أنــه في الوضــع الراهــن لعمل  وقــد قــرَّ
المصــارف والنوافــذ الإســامية؛ فإنــه مــن المســتحيل عمليًــا الدعــوة إلــى إيجــاد مؤشــر 
بديــل تعمــل بــه المصــارف الإســامية دون غيرهــا، إذا أخذنــا في الاعتبــار الفــترة الزمنيــة 
ــد، وكذلــك عــدم اســتقالية عمــل المصــارف الإســامية عــن  للعمــل بالمؤشــر الجدي

العمــل المعــرفي العالمــي«.

وبيَّــن في بحثــه بنبــذة جيــدة عــن تاريــخ الليبــور والبدائــل المقترحــة لــه في مختلــف 
المناطــق في العالــم، ثــم انتقــل في »المحــور الثــاني« إلــى بيــان مؤشــر )RFR( وأحــكام 

العمــل بــه في المنتجــات الماليــة الإســامية.

وبيَّــن البدائــل الشــرعية لمنتج المرابحــة فذكــر: المرابحــة المتغيــرة أولًا، والمرابحة 



397 تاث/يبحإ اRوعب دلدبباثوت

مــع الالتــزام بالحســم ثانيًــا، وبيَّــن فرقًــا مهمًــا بينهمــا: وهــو أن »المرابحــة مــع الالتــزام 
بحســم والمرابحــة المتغيــرة: أن الحــد الأعلــى للثمــن هنــا معلــوم عنــد العقــد، بخــاف 

المرابحــة المتغيــرة، فــإن العقــد يقــع علــى ثمــن غيــر محــدد« )ص19(.

وقــد مــال الدكتــور –حفظــه الله- بحــق إلــى التوقــف عــن القــول بجــواز المرابحــة 
المتغيــرة )ص17(.

ثــم ذكــر الباحــث –وفقــه الله- بديــاً ثالثًــا؛ وهــو: »المرابحــات المتتاليــة مــع الوعد 
الملــزم«، وهــي الآليــة المعمــول بهــا في »الســوق الماليــة الإســامية الدوليــة بالبحريــن 
ــى دراســة؛ كالوعــد  ــاج إل ــي تحت ــة والشــرعية الت ــن أهــم المســائل الفقهي »IIFM«، وبَيَّ
الملــزم، وتولــي الوكيــل طــرفي العقــد، والتعويــض في حــال نكــول العميــل عــن المرابحــة 
الثانيــة؛ وفي البديــل الرابــع ذكــر »المرابحــات المتتاليــة مــع الوعــد، مــع إضافــة جــزء مــن 

تكلفــة التمويــل«)1( في المرابحــة الأولــى.

ــعْ  ــتراط: ضَ ــد، واش ــع الوع ــة م ــات المتتالي ــر: »المرابح ــس ذك ــل الخام وفي البدي
ــل«. وتَعجَّ

وقــد ناقــش الباحــث هــذه البدائــل في »المرابحــات« مناقشــة فقهيــة مفيــدة، وأورد 
ــه مــال –حفظــه الله-  ــرادات؛ وكأن ــا عليهــا مــن إي ــة وم ــا لهــا مــن الأدل في كل مســألة م
ــةً  ــرط، وخاص ــع الش ــلْ«، م ــعْ وَتَعَجَّ ــى »ضَ ــتمل عل ــو المش ــس، وه ــل الخام ــى البدي إل
أنــه هــو الــرأي الــذي التزمــت بــه بعــض المصــارف المركزيــة، ومنهــا البنــك المركــزي 

ــعودي. )ص28(. الس

أما بالنسبة لعقود الإجارة؛ فقد ذكر الباحث ثاثة بدائل: 

ــن. 	-  ــن الطرفي ــي بي ــكل يوم ــد بش ــد جدي ــى عق ــاء عل ــرة بن ــر الأج تغي
ومــال إلــى »أنــه إذا اتفــق البنــك مــع العميــل في الاتفاقيــة الإطاريــة أن ســكوت 

))) ذكر في البحث: »تكلفة النقد« )ص26(، وتكلفة »التمويل« حسن.
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ــرعًا« )ص		(. ــك ش ــن ذل ــع م ــا يمن ــد م ــا يوج ــول، ف ــام القب ــوم مق ــل يق العمي

عقد إيجار مع الوعد بالدخول في عقد إيجار آخر.	- 

ــرَّ أن معظــم فقهــاء العصــر 	-  ــر المؤشــر، وقَ ــا لتغي ــرة وفقً الأجــرة المتغي
ــترة  ــة الف ــرط معلومي ــارة بش ــر في الإج ــذ بمؤش ــح الأخ ــرعية تبي ــات الش والهيئ
الأولــى؛ لكــن في الصــورة الجديــدة لا يمكــن تحديــد أجــرة فــترة أولــى، وتتغيــر 
ــى بجــواز  ــاً(، فمــن أفت ــوم مث ــد تكــون كل ي ــل )ق الأجــرة طــوال فــترة التموي
ذلــك اســتند إلــى أنــه غــرر يســير، ويــؤول إلــى العلــم انتهــاءً، مــع مــا للمســتأجر 

مــن حــق الفســخ في حــال لــم يقبــل بتغيــر مبلــغ الأجُــرة )ص	5(.

ــعودية  ــة الس ــة العربي ــارف المملك ــرعية في مص ــات الش ــن الهيئ ــددًا م ــن أن ع وبي
ــكل. ــذا الهي ــل ه زوا مث ــوَّ جَ

وبالنســبة لمنتــج عمليــات التحــوط، فاقــترح الدخــول في مرابحــات متتاليــة بموجب 
ــر  ــون المؤش ــن أن يك ــدلًا م ــن، وب ــن مختلفي ــن، في محلي ــن كا الطرفي ــبقة م ــود مس وع
معلومًــا للعميــل، عنــد بدايــة الفــترة، فســيكون معلومًــا قبــل الدخــول في عمليــة المرابحــة 

النهائيــة )ص36(.

ــارات  ــع الاستفس ــن جمي ــة ع ــمل الإجاب ــل ش ــور مُغ ــث الدكت ــة أن بح والخاص
ــل. ــذه البدائ ــتخدام ه ــام اس ــاب أم ــد الب ــل، ومَهَّ ــذه البدائ ــول ه ــارة ح المث

ثالثًا: بحث الدكتور محمد بن علي القري: 

فقــد تنــاول الدكتــور –حفظــه الله- في بحثــه بيــان المســألة محــل النظــر، توصيفهــا 
ــة  ــان أهمي ــع بي ــة، م ــرات العالمي ــم المؤش ــر، وأه ــى المؤش ــن معن ــا، وبَيَّ ــا واضحً وصفً
ــع  ــا، م ــه تاريخيً ــور وأهميت ــر الليب ــن مؤش ــم بيَّ ــادي، ث ــاط الاقتص ــرات في النش المؤش
ــح الدكتــور –حفظــه الله- ذلــك توضيحًــا  أهميــة المؤشــرات في عمــل البنــوك، وقــد وضَّ
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ــة في  ــال الثق ــر اخت ــن أث ــم بيَّ ــن، ث ــتفادة م ــه والاس ــوع إلي ــن الرج ــي للباحثي ــا ينبغ مهمًّ
مؤشــر ليبــور في عصرنــا بســبب الغــش والخــداع والتاعــب مــن قِبــل بعــض مســؤولي 
البنــوك المشــاركة في تحديــد »الليبــور«، فأثــر ذلــك في اختــال الأســواق. ثــم بيــن فكــرة 

ــر«. ــره مــن »ســونيا« و»صوف ــي مــن المخاطــر )RFR(، ونظائ المؤشــر الخال

ثــم شــرح الدكتــور الإجــراءات المتخــذة مــن خــراء المصــارف الإســامية 
ــر في  ــر )RFR(، وذك ــن المخاط ــي م ــر الخال ــتيعاب المؤش ــرعية؛ لاس ــات الش والهيئ

ــة:  ــود المرابح ــور في عق ــل الليب بدائ

المرابحة القائمة على مرحلتين: 1 	)

مرابحة مؤجلة، ومرابحة حالة.

مرابحــة بهامــش ربــح أعلــى مــن المعــدل الســائد عنــد إبــرام المرابحــة، 1 	)
مــع الوعــد بــرد مــا زاد إن كان ثمــة زيــادة في كفايــة المــدة عندمــا يُعلــن المؤشــر، 

ويُعــرف بدقة.

ــد  ــة العق ــرى في نهاي ــة أخ ــول في مرابح ــود للدخ ــك بوع ــط ذل ــة ضب ــع إمكاني م
لتحقيــق الخصــم مــن ثمــن المرابحــة لصالــح العميــل، أو طلــب الزيــادة مــن العميــل.

وأمــا بالنســبة لبدائــل عقــد الإجــارة، فقــد ذكــر نفــس البديليــن المذكوريــن آنفًــا في 
بحــث الدكتــور عثمــان.

ــي  ــات الت ــات والتحفظ ــه الله- الاعتراض ــري –حفظ ــد الق ــور محم ــر الدكت ــم ذك ث
أُثيــرت مــن قبــل بعــض أصحــاب الفضيلــة العلمــاء، وكذلــك بعــض الهيئــات الشــرعية، 
وأجــاب عنهــا بأجوبــة مُقنعــة مفيــدة مــن كُتــب الفقــه والمصــادر الأصليــة، كـ»الحــاوي« 
للمــاوردي، و»البحــر الرائــق« لابــن نُجيــم، و»المجموع شــرح المهــذب« للإمــام النووي، 

و»المبــدع« لابــن مُفلــح الحنبلــي، وغيرهــا مــن كتــب الفقهــاء، ومراجــع الاســتدلال.
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والخاصــة: أن مــا اقترحــه الدكتــور محمــد علــي القــري، والدكتــور عثمــان ظهيــر 
مُغــل مــن بدائــل وحلــول أرى أَنَّهــا عمليــة، ويمكــن الأخــذ بهــا في هــذه المرحلــة؛ حتــى 
ــا  ــا يتفــق عليــه الجميــع، ويصلــح أن يكــون مقبــولًا عالميً نســتطيع أن نوجــد بديــاً عامًّ

بيــن البنــوك في مختلــف البــاد في العالــم.

والله الموفق.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



 تعقيب 
أ. د. صالح بن عبدالله اللحيدان

مدير عام المجموعة الشرعية بمصرف الراجحي

1443هـ/2021م
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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 
ــن، وبعد: أجمعي

فيســعدني المشــاركة بتقديــم هــذا التعقيــب علــى بحــوث محــور: »أثــر التحــول إلــى 
مؤشــر )RFR( والآثــار المترتبــة عليــه في المنتجــات الماليــة الإســامية« المقدمــة للنــدوة 
ــي  ــك الأهل ــا البن ــي ينظمه ــامي الت ــرفي الإس ــل المص ــتقبل العم ــرة لمس ــة عش الثالث

التجــاري، وهــي:

بحــث: التحــول إلــى مؤشــر RFR والآثــار المترتبــة عليــه في المنتجــات الماليــة   .1
الإســامية، للدكتــور محمــد علــي القــري.

2.  بحــث: التحــول إلــى مؤشــر RFR والآثــار المترتبــة عليــه في المنتجــات المالية 
الإســامية، للدكتــور عثمــان بــن ظهيــر مغــل.

ــات  ــه في المنتج ــة علي ــار المترتب ــر )RFR( والآث ــى مؤش ــول إل ــث: التح بح  .3
ــة اســتخدام مؤشــر )RFR( في  ــة الإســامية )دراســة حــول مــدي إمكاني المالي

ــي. ــد البلتاج ــور محم ــامية(، للدكت ــة الإس ــات المالي المنتج

ــأل الله  ــم، وأس ــي دعوته ــك الأهل ــرعية في البن ــة الش ــوة في المجموع ــكر للإخ وأش
ــر  ــى ال ــن عل ــا متعاوني ــيد، وأن يجعلن ــح الرش ــل الصال ــا للعم ــا جميعً ــى أن يوفقن تعال

ــوى. والتق
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وقد انتظم هذا التعقيب في المسائل التالية:

المسألة الأولى: نظرة عامة في البحوث.

المسألة الثانية: مقترح مؤشر إسامي جديد.

المسألة الثالثة: البديل الأول: المرابحة المتغيرة.

المسألة الرابعة: البديل الثاني: المرابحة مع الالتزام بالحسم.

المسألة الخامسة: البديل الثالث: المرابحات المتتالية مع الوعد الملزم.

ــة  ــة مــع الوعــد، مــع إضاف ــع: المرابحــات المتتالي ــل الراب المســألة السادســة: البدي
ــى. جــزء مــن تكلفــة النقــد في المرابحــة الأول

ــتراط  ــد، واش ــع الوع ــة م ــات المتتالي ــس: المرابح ــل الخام ــابع: البدي ــألة الس المس
ــل. ــع وتعج ض

ــات  ــد في المنتج ــة النق ــاب تكلف ــة احتس ــرعية لآلي ــل الش ــة: البدائ ــألة الثامن المس
ــارة. ــى الإج ــة عل القائم

المسألة التاسعة: البدائل الشرعية لعمليات التحوط.
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المسألة الأولى: نظرة عامة في البحوث:

ــان، أود أن  ــا البحث ــي تضمنه ــة الت ــائل التفصيلي ــى المس ــب عل ــدء بالتعقي ــل الب قب
ــي: ــا يل ــا كم ــا عامً ــق تعليقً أعل

ــم  ــرات القدي ــة بالمؤش ــة المتعلق ــة والاقتصادي ــب الفني ــق بالجوان ــا يتعل أولًا: فيم
منهــا والجديــد: قــد أفــاد الباحثــون وأجــادوا في توضيــح هــذه الجوانــب، وليــس فيمــا 
ذكــروا جوانــب شــرعية يمكــن أن أعلــق عليهــا ســوى مــا ذكــره الدكتــور محمــد البلتاجي 
في عــدد مــن المواضــع في بحثــه حــول بنــاء هــذه المؤشــرات علــى ســعر الفائــدة، ومــا 

بنــاه علــى ذلــك مــن عــدم جــواز العمــل بهــا مــن حيــث الأصــل، ومــن ذلــك قولــه:

ص6: »قــد أجمعــت المجامــع الفقهيــة علــي تحريــم ســعر الفائــدة، وقــد جــاء قرار 
مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي بجــدة رقــم )3( والصــادر في المؤتمــر الثــاني بجــدة في 
ــل  ــذي ح ــن ال ــي الدي ــدة عل ــادة أو فائ ــى: »أن كل زي ــص عل ــام 1985 م بالن ــمر ع ديس
أجلــه وعجــز المديــن عــن الوفــاء بــه مقابــل تأجيلــه، وكذلــك الزيــادة أو الفائــدة علــي 
القــرض منــذ بدايــة العقــد همــا صورتــان للربــا المحــرم شــرعا«، ثــم ذكــر )مشــكات 
ــال  ــم ق ــامية()1(، ث ــارف الإس ــعير بالمص ــور( في التس ــدة )الليب ــر الفائ ــتخدام مؤش اس

ومما ذكره:  (((

• يتنــدر بعــض المصرفييــن التقليدييــن الذيــن يلمــزون إلــى أن المصــارف الإســامية ما هــي إلا خدعة 
ظاهرهــا البيــوع وباطنهــا الربــا مســتدلين في ذلــك باشــتمال عقودهــا المؤجلــة على ســعر الليبور.

• أشــار أحــد خــراء الاقتصــاد الإســامي إلــى أن الاسترشــاد بســعر الفائــدة يعكــس الجهــل بمــا 
ينبغــي أن تقــوم بــه المصــارف الإســامية مــن دور حيــوي في توزيــع المــوارد المتاحــة لديهــا بيــن 
ــة  ــات الإنتاجي ــا لاحتياج ــة، وتبع ــة المتوقع ــدلات الربحي ــا لمع ــة وفق ــتخدامات المختلف الاس

ــدة أصــم. ــة الرشــيدة وليــس تبعــا لســعر فائ الاجتماعي
ــو  ــاء فه ــة صم ــبة مئوي ــرد نس ــى وإن كان مج ــاري حت ــدة الج ــعر الفائ ــإن س ــك ف ــى ذل ــة إل • إضاف

ــامي؟ ــرفي الإس ــاط المص ــه في النش ــد ب ــف يسترش ــوي فكي ــام الرب ــي للنظ ــز الأساس الرم
ــي  ــار حقيق ــود معي ــدم وج ــى ع ــا عل ــا واضح ــل دلي ــدة يحم ــعر الفائ ــاد بس ــا أن الاسترش • كم

ــامية. ــوك الإس ــات البن ــح في معام ــش الرب ــد هام ــه في تحدي ــم إلي يحتك
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ص11: »صــدرت العديــد مــن الفتــاوي الشــرعية المتعلقــة بعــدم جــواز اســتخدام أســعار 
الفائــدة في تســعير منتجــات المصــارف الإســامية. ويــري الباحــث عــدم إمكانية الاســتناد 
إلــى تلــك المؤشــرات في تســعير المنتجــات الماليــة الإســامية، وضــرورة البحــث عــن 

مؤشــر يتناســب مــع طبيعــة منتجــات التمويــل الإســامي«.

ــل ص 9  ــر مغ ــن ظهي ــان ب ــور عثم ــره الدكت ــا ذك ــك بم ــن ذل ــواب ع ــن الج ويمك
ــال:  ــث ق ــر )RFR( »حي ــامية بمؤش ــات الإس ــعير المنتج ــم تس ــوان: »حك ــت عن تح
ــم  ــذا العال ــن ه ــزء م ــي ج ــن فه ــر معي ــن العمــل بمؤش ــامية م ــارف الإس ــد للمص »لا ب
المصــرفي الــذي يقــوم علــى ترتيبــات وتنظيمــات معينــة، وكل مــا قيــل عــن جــواز العمــل 
بمؤشــر الليبــور ينطبــق علــى المؤشــرات الجديــدة...« إلــى أن قــال ص 10-12: »لكــن 
الاســتناد إلــى المؤشــر كمؤشــر فقــط لا يمكــن القــول بالمنــع مــن ذلــك... ويــكاد ينعقــد 

إجمــاع الفقهــاء المعاصريــن علــى جــواز العمــل بمؤشــرات أســعار الفائــدة«.

ــأن العــرة بالعقــود نفســها، فالمحــرم هــو الفائــدة نفســها،  ويضــاف إلــى ذلــك: ب
أمــا أن أربــح في معاملــة شــرعية ربحًــا يعــادل النســبة التــي يأخــذ بهــا المرابــي فليــس هــذا 
محــل إشــكال، جــاء في المعيــار الشــرعي رقــم )27( بشــأن المؤشــرات في بيــان الطــرق 

المشــروعة لاســتخدام المؤشــر: 

ــلع  ــهم أو س ــعار أس ــر أس ــور أو مؤش ــدل ليب ــل مع ــر، مث ــاذ مؤش ــوز اتخ »3/5 يج
محــددة، أساســا لتحديــد الربــح في الوعــد بالمرابحــة شــريطة إبــرام عقــد المرابحــة علــى 
ربــح معلــوم لا يتغيــر بتغيــر ذلــك المؤشــر. )وينظــر المعيــار الشــرعي رقــم )8( بشــأن 

المرابحــة للآمــر بالشــراء البنــد 6/4(.

4/5 يجــوز اتخــاذ المؤشــر أساســا لتحديــد الجــزء الــذي يمثــل العائــد في الأجــرة 
ــة  ــارة المنتهي ــارة والإج ــأن الإج ــم )9( بش ــرعي رق ــار الش ــر المعي ــرة، )وينظ المتغي

ــم 3/2/5(«. ــد رق ــك البن بالتملي
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كما جاء في المعيار الشرعي رقم )47( بشأن ضوابط حساب ربح المعامات:

»2/6 يجــوز أن يســتأنس لتحديــد نســبة الربــح عنــد الوعــد أو إبــرام العقــد بمؤشــر 
منضبــط يتفــق عليــه بيــن الطرفيــن. وفي جميــع الأحــوال يجــب أن يكــون مجمــوع الثمــن 
ومواعــد أقســاطه ومقاديرهــا محــددة لا تتغيــر بتغيــر المؤشــر، وينظــر المعيــار الشــرعي 

رقــم )8( بشــأن المرابحــة للآمــر بالشــراء البنــد )6/4(«.

ومجمــع الفقــه الإســامي حينما منــع ربــط الديــون والالتزامات الآجلة بمؤشــر ســعر 
الفائــدة ليــس لكونــه مؤشــر ســعر الفائــدة الربويــة؛ بــل بالنظــر إلــى نتيجــة هــذا الربــط، لــذا 
أعطــى الحكــم نفســه للربــط بــأي مؤشــر آخر، حيــث جــاء في قــرار مجمــع الفقه الإســامي 
رقــم: 115 )12/9( بشــأن موضــوع: التضخــم وتغيــر قيمــة العملــة: »ثالثا: لا يجوز شــرعا 

الاتفــاق عنــد إبــرام العقــد علــى ربــط الديــون الآجلــة بشــيء ممــا يلي:

أ ـ الربط بعملة حسابية

ب ـ الربط بمؤشر تكاليف المعيشة أو غيره من المؤشرات.

جـ ـ الربط بالذهب والفضة.

د ـ الربط بسعر سلعة معينة.

هـ ـ الربط بمعدل نمو الناتج القومي.

و ـ الربط بعملة أخرى.

ز ـ الربط بسعر الفائدة.

ح ـ الربط بمعدل أسعار سلة من السلع.

ــة فاحشــة بحيــث لا  ــر وجهال ــط مــن غــرر كثي وذلــك لمــا يترتــب علــى هــذا الرب
يعــرف كل طــرف مــا لــه ومــا عليــه فيختــل شــرط المعلوميــة المطلــوب لصحــة العقــود. 
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وإذا كانــت هــذه الأشــياء المربــوط بهــا تنحــو منحــى التصاعــد فإنــه يترتــب علــى ذلــك 
عــدم التماثــل بيــن مــا في الذمــة ومــا يطلــب أداؤه ومشــروط في العقــد فهــو ربــا«.

ــور(  ــن الايب ــاً ع ــة بدي ــرات المقترح ــث )المؤش ــرًا- بح ــي -متأخ ــد وصلن وق
ــق الوقــت- ســأكتفي بتعليــق ســريع؛  ــذا -ولضي ــور محمــد بــن علــي القــري، ول للدكت

ــق: ــالله التوفي ــول وب فأق

ــرد  ــة في س ــة الورق ــى- في مقدم ــه الله تعال ــد –وفق ــور محم ــاد الدكت ــد أف أولًا: ق
الجوانــب الفنيــة والتاريخيــة للموضــوع بطريقــة سلســة مرتبــة، وقــد اســتمتعت بقراءتهــا 

ــا. ــدت منه وأف

ثانيًا: ذكر الدكتور القري -حفظه الله- ص16 البدائل المقترحة، وهي:

بديان في عقود المرابحة؛ هما:

ــة:  ــة حال ــة، ومرابح ــة مؤجل ــن: مرابح ــى مرحلتي ــم عل ــة القائ ــكل المرابح هي  -	
وهــو البديــل الثالــث لآليــة احتســاب تكلفــة النقــد في المنتجــات القائمــة علــى 
ــل ص20  ــر مغ ــن ظهي ــان ب ــور عثم ــره الدكت ــذي ذك ــورق، ال ــة أو الت المرابح
)المرابحــات المتتاليــة مــع الوعــد الملــزم(، والــذي علقــت عليــه في التعقيــب 

ــى ص34. ــن ص24 إل ــه م ــار إلي المش

ــد  ــرام عق ــد إب ــائد عن ــدل الس ــن المع ــى م ــح أعل ــش رب ــة بهام ــد مرابح عق  -	
ــا  ــدة عندم ــة الم ــادة في نهاي ــة زي ــا زاد إن كان ثم ــرد م ــد ب ــع الوع ــة م المرابح
يعلــن المؤشــر: وهــو البديــل الثــاني لآليــة احتســاب تكلفــة النقــد في المنتجــات 
ــر  ــن ظهي ــان ب ــور عثم ــره الدكت ــذي ذك ــورق، ال ــة أو الت ــى المرابح ــة عل القائم
مغــل ص18)المرابحــة مــع الالتــزام بالحســم( والــذي علقــت عليــه في 

ــى ص23. ــن ص15 إل ــب م التعقي
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ــكل مــن  ــل: )ويمكــن ل ــذا البدي ــال في آخــر ه ــور محمــد ق مــع ماحظــة أن الدكت
ــق  ــد لتحقي ــة العق ــرى في نهاي ــة أخ ــول في مرابح ــود بالدخ ــدار وع ــل إص ــك والعمي البن
الخصــم مــن ثمــن المرابحــة لصالــح العميــل، أو طلــب الزيــادة مــن العميــل(، وأظــن أن 
هــذه الإضافــة محلهــا بعــد البديــل الأول وليــس الثــاني، وعلــى أي حــال قضيــة الوعــود 

المتقابلــة علقــت عليهــا في التعقيــب الأول بمــا يكفــي عــن إعادتــه هنــا.

وبديان في عقود الإجارة، هما:

ــر  ــن ظهي ــور عثمــان ب الإيجــار اليومــي خــال فــترة العقــد: وقــد ذكــره الدكت  -	
مغــل ص31 )تغيــر الأجــرة بنــاء علــى عقــد جديــد بشــكل يومــي بيــن 

الطرفيــن(، وعلقــت عليــه هنــاك ص40.

تقســيم مــدة العقــد إلــى فــترتي إيجــار فرعيتيــن: وقــد ذكــره الدكتــور عثمــان بن   -	
ظهيــر مغــل ص33 )عقــد إيجــار مــع الوعــد بالدخــول في عقــد إيجــار آخــر(، 

وعلقــت عليــه هنــاك ص 42.

ــر  ــه في ذك ــن ورقت ــزءً م ــلمه الله- ص24-30 ج ــد –س ــور محم ــرد الدكت ــا: أف ثالثً
ــاج  ــزء يحت ــذا الج ــا(، وه ــات ودفعه ــوان: )اعتراض ــت عن ــة تح ــات المحتمل الاعتراض
ــا  ــا؛ لأنه ــم يكتبه ــد ل ــور محم ــت أن الدكت ــة تمني ــات، وحقيق ــض التعليق ــوف ببع الوق

ــق: ــالله التوفي ــول وب ــه، فأق ــلّ من ــري- أق ــة نظ ــن وجه -م

ــأن المرابحــة  ــور القــري الاعــتراض الأول ب جــواب الاعتــراض الأول: ذكــر الدكت
ــزء  ــا ج ــي في حقيقته ــر ه ــق مــع المؤش ــا للتواف ــودة دوريً ــات المعق ــة أو المرابح الاحق
مــن العقــد الأول، ثــم أجــاب بمــا حاصلــه أنهــا عقــود منفصلــة يســبقها تفاهمــات، وأن 
الشــروط المقدمــة لا تؤثــر في العقــد علــى الصحيــح، ونقــل كام الفقهــاء في هــذا المعنى: 
ــق  ــد(، وأعل ــب العق ــت في صل ــت ليس ــد مادام ــر في العق ــة لا تؤث ــروط المقدم )أن الش
ــات  ــرد تفاهم ــا- مج ــون –عمليً ــن تك ــة ل ــا في الحقيق ــلمه الله- بأنه ــره -س ــا ذك ــى م عل
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ــه  ــه اتفاقــا ملزمــا متعاقــدا علي ــا علي ــن العقــود ســيكون متفقً ســابقة، بــل هــذا الربــط بي
بيــن الأطــراف؛ فــإن فكــرة المنتــج تقــوم علــى وجــود جميــع هــذه العقــود وفــق ترتيــب 
معيــن. وكان يمكــن أن يقــال في الجــواب مثــاً أنــه يمكــن إزالــة الإشــكال بالنــص علــى 
ــة، أو أن  ــزم بالدخــول في المرابحــات التالي ــر مل ــل غي ــزم، أو أن العمي ــر مل أن الوعــد غي
العقــود منفصلــة عــن بعضهــا البعــض وكفــى، أو أن غايــة الربــط بينهــا أنــه اشــتراط عقــد 
في عقــد ليــس أحدهمــا قرضًــا، أو نحــو ذلــك مــن الإجابــات التــي هــي قابلــة للنقــاش 
ــواب  ــابقة في الج ــروط الس ــاء في الش ــاف الفقه ــة اخت ــام قضي ــا إقح ــة، أم ــر منطقي وأكث
فأظــن أنــه لا حاجــة لــه، وهــو حيــدة عــن الاعــتراض، لا جــواب عليــه. كمــا أننــا جميعًــا 
ــا بالخــاف الفقهــي في المســألة- نعتــر  ــة الإســامية -مــع معرفتن ــا في المصرفي في عملن
مــن المســلمات اعتبــار الشــروط الســابقة، بــل واعتبــار التفاهمــات الســابقة والمواطــآت 
ــت  ــل( وإن كان ــع وتعج ــة )ض ــلمات قضي ــن المس ــر م ــا نعت ــابقة، كم ــروط الس كالش
ــائل  ــا في مس ــلم لدين ــو مس ــا ه ــدم م ــب ه ــا يناس ــا، ف ــى خافه ــة عل ــب الأربع المذاه
ــر  ــن معايي ــوص م ــض النص ــل بع ــي بنق ــي أكتف ــل، ولعل ــذا البدي ــة ه ــل تقوي ــرة لأج كثي

هيئــة المحاســبة في تقريــر ذلــك:

جــاء في المعيــار الشــرعي رقم )10( بشــأن الســلم والســلم المــوازي: »2/1/2  أ - 
إذا تــم إبــرام عقــد الســلم بنــاء علــى مذكــرة التفاهــم أصبحــت المذكــرة جــزء 

مــن العقــد إلا مــا اســتثناه العاقــدان منهــا عنــد إبــرام العقــد«.

ــرام  ــم إب ــة: »3/3 إذا ت ــأن المضارب ــم )13( بش ــرعي رق ــار الش ــاء في المعي ب - ج
عقــد المضاربــة بنــاء علــى مذكــرة التفاهــم أصبحــت المذكــرة جــزءا مــن أي 

عقــد لاحــق إلا مــا اســتثناه العاقــدان منهــا«.

ــار الشــرعي رقــم )58( بشــأن إعــادة الشــراء: »5/3 ألا تكــون  ت - جــاء في المعي
هنــاك مواطــأة أو عــرف علــى إعــادة الشــراء بحيــث يكــون الثمــن المؤجــل في 
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ــع  ــواء أكان البائ ــة؛ س ــن العين ــك م ــر؛ لأن ذل ــو الأكث ــاني ه ــد الأول أو الث العق
ــره«. ــاني هــو المشــتري الأول أم غي الث

ث - ومــن أهــم المعاييــر التــي تعرضــت لهــذه القضيــة المعيــار الشــرعي رقــم )25( 
ــع  ــى الجم ــأة عل ــه: ]2/6 للمواط ــاء في ــا ج ــود، ومم ــن العق ــع بي ــأن الجم بش
ــص: 1/2/6  ــاث خصائ ــي ث ــا الفقه ــا وتكييفه ــب طبيعته ــود بحس ــن العق بي
أنهــا اتفــاق بيــن طرفيــن علــى إجــراء عقــود وإنجــاز وعــود فيمــا يســتقبل مــن 
ــر  ــه تعت ــزء من ــا ج ــى أنه ــد عل ــص في العق ــأة إذا ن ــان. 2/2/6 أن المواط الزم
ــكام  ــد أح ــى العق ــري عل ــود، وتس ــك العق ــى تل ــدم عل ــرط المتق ــة الش بمثاب
الشــريعة، مــن حيــث الحــل والحرمــة، والصحــة والفســاد، واللــزوم والنفــاذ. 
3/2/6 أن القــوة الملزمــة للمواطــأة شــرعا هــي نفــس القــوة الملزمــة للشــرط 
ــة  ــارن في الصح ــدم كالمق ــرط المتق ــود، والش ــى العق ــة عل ــروط المتقدم أو الش
ووجــوب الوفــاء بــه، طالمــا أن العقــد قــد اعتمــد عليــه، واتفقــت إرادة العاقديــن 
علــى مراعاتــه... 2/7 تعتــر المواطــأة المتقدمــة في الجمــع بيــن العقــود واجبــة 
ــر  ــرفي المعاص ــاري والمص ــرف التج ــا للع ــن، تطبيق ــة للطرفي ــاة، وملزم المراع

المعتــر شــرعا، إذا نــص العقــد علــى أنهــا جــزء منــه.

ــة في الدعــوى مــا جــاء  ــر، ومــن القواعــد الفقهي ــاه ســابقًا في المعايي فهــذا مــا أبرمن
في المــادة )100( مــن مجلــة الأحــكام:] )المــادة 100( مــن ســعى في نقــض مــا تــم مــن 

جهتــه فســعيه مــردود عليــه[)1(.

أمــا بخصــوص الأقــوال في المســألة الفقهيــة المذكــورة: فالجمهــور مــن الحنفيــة، 
ــا للمالكيــة، لكــن هنــاك  والشــافعية، والحنابلــة لا يــرون اعتبــار الشــروط الســابقة خافً

ــدر في 99/1: ]هــذه القاعــدة مأخــوذة  ــال علــي حي ــة الأحــكام 99/1 ق درر الحــكام شــرح مجل  (((

مــن الأشــباه[. ونصهــا عنــد ابــن نجيــم في الأشــباه والنظائــر ص 195: ]مــن ســعى في نقــض مــا تــم 
مــن جهتــه فســعيه مــردود عليــه؛ إلا في موضعيــن...[.
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مــن فقهــاء هــذه المذاهــب مــن يقــرر اعتبارهــا وهــو الأرجــح: يقــول ابــن عابديــن $: 
»تنبيــه: في جامــع الفصوليــن أيضًــا: لــو شــرطا شــرطا فاســدا قبــل العقــد ثــم عقــدا لــم 
يبطــل العقــد، ا هـــ قلــت: وينبغــي الفســاد لــو اتفقــا علــى بنــاء العقــد كمــا صرحــوا بــه 
في بيــع الهــزل كمــا ســيأتي آخــر البيــوع، وقــد ســئل الخيــر الرملــي عــن رجليــن تواضعــا 
ــه صــرح في  ــا عــن الشــرط، فأجــاب بأن علــى بيــع الوفــاء قبــل عقــده وعقــد البيــع خاليً
الخاصــة والفيــض والتتارخانيــة وغيرهــا بأنــه يكــون علــى مــا تواضعــا«)1(، وقــال ابــن 
ــال  ــكاح«)2(، وق ــه كن ــار، ويتوج ــره في الانتص ــرط، ذك ــة الش ــر مقارن ــح $: »وتعت مفل
شــيخ الإســام ابــن تيميــة $: »وأمــا غايــة نصــوص أحمــد وقدمــاء أصحابــه ومحققــي 
المتأخريــن علــى أن الشــروط والمواطــأة التــي تجــري بيــن المتعاقديــن قبــل العقــد إذا 
لــم يفســخاها حتــى عقــدا العقــد، فــإن العقــد يقــع مقيــدا بهــا، وعلــى هــذا جــواب أحمــد 
ــر  ــذا كثي ــك. وه ــر ذل ــرض، وغي ــن، والق ــارة، والره ــع، والإج ــل في البي ــائل الحي في مس
موجــود في كامــه وكام أصحابــه تضييــق الفتــوى عــن تعديــد أعيــان المســائل، وكثيــر 
فيهــا مشــهور عنــد مــن لــه أدنــى خــرة بأصــول أحمــد ونصوصــه لا يخفــى عليــه ذلــك. 
وقــد قررنــا دلائــل ذلــك مــن الكتــاب والســنة، وإجمــاع الســلف، وأصــول الشــريعة في 
مســألة التحليــل، ومــن تأمــل العقــود التــي كانــت تجــري بيــن النبــي صلى الله عليه وسلم وغيــره، مثــل 
عقــد البيعــة التــي كانــت بينــه وبيــن الأنصــار ليلــة العقبــة، وعقــد الهدنــة الــذي كان بينــه 
وبيــن قريــش عــام الحديبيــة، وغيــر ذلــك، علــم أنهــم اتفقــوا علــى الشــروط، ثــم عقــدوا 
العقــد بلفــظ مطلــق، وكذلــك عامــة نصــوص الكتــاب والســنة في الأمــر بالوفــاء بالعقــود 
والعهــود والشــروط، والنهــي عــن الغــدر، والثــاث تتنــاول ذلــك تنــاولا واحــدا، فــإن 

أهــل اللغــة والعــرف متفقــون علــى التســمية، والمعــاني الشــرعية توافــق ذلــك«)3(.

ملحوظــة: قــال الدكتــور القــري -حفظــه الله-: »وكذلــك مــا كان لاحقًــا لــه«، وهــذا 

حاشية ابن عابدين )84/5(.  (((

الفروع )64/4(.  (((

مجموع الفتاوى )166/32-167(، وانظر: الفتاوى الكرى )78/3(.  (((
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ــه أن الخــاف في المســألتين واحــد، وليــس الأمــر كذلــك؛ فــإن الشــافعية  ــم من قــد يُفهَ
ــار  ــس وخي ــار المجل ــن خي ــن الخياري ــع في زم ــك إلا أن يق ــه كذل ــة لا يعترون والحنابل
الشــرط فيعتــر، أمــا الحنفيــة فمعتــر عندهــم في الشــرط الصحيــح كخيــار الشــرط، وأمــا 
الشــرط الفاســد - وهــو الأصــل في الشــروط عندهــم – فمعتــر كذلــك عنــد أبــي حنيفــة 
رحمــه الله، لكنــه ليــس معتــرًا عنــد صاحبيــه وهــو الأصــح عنــد الحنفيــة، أمــا المالكيــة 

فيصــح عندهــم باعتبــاره بيعًــا مســتأنفًا وليــس ملحقــا بالعقــد الأول)1(.

ــتراح  ــى اق ــاني عل ــتراض الث ــري الاع ــور الق ــر الدكت ــاني: ذك ــراض الث ــواب الاعت ج
)عقــد مرابحــة بهامــش ربــح أعلــى مــن المعــدل الســائد عنــد إبــرام عقــد المرابحــة مــع 
الوعــد بــرد مــا زاد إن كان ثمــة زيــادة في نهايــة المــدة عندمــا يعلــن المؤشــر( بــأن هــذه 
ــذا  ــه أن ه ــا حاصل ــاب بم ــم أج ــد، ث ــة العق ــا إلا في نهاي ــن فيه ــرف الثم ــة لا يع المرابح
ــار أن البائــع في المرابحــة إذا أخــذ أكثــر ممــا يســتحق  الاعــتراض ليــس لــه وجــه؛ باعتب
وجــب عليــه رد الزيــادة. وأعلــق علــى مــا ذكــره –ســلمه الله- بــأن هــذا الــرد يعنــي فعــاً 
ــد  ــذا جــاء الحديــث عــن رد الخطــأ، فهــذا يؤي ــة المــدة، ل ــن إلا في نهاي أن الثمــن لا يتبي
الاعــتراض ولا يــرد عليــه. وحقيقــة فــإن المســألة المذكــورة لا تصلــح جوابًــا، وكان مــن 
الممكــن الاكتفــاء بالجــواب بــأن العقــد وقــع علــى مبلــغ محــدد مــع هبــة معلقــة أو وعــد 

بهبــة أو نحــو ذلــك ممــا يمكــن أن يكــون محــل أخــذ ورد، والله أعلــم.

جــواب الاعتــراض الثالــث: ذكــر الدكتــور القــري الاعــتراض الثالــث علــى اقــتراح 
)الإيجــار اليومــي خــال فــترة العقــد( بأنــه يلــزم الطرفيــن الدخــول في عقد جديــد كل يوم 
تتغيــر فيــه الأجــرة، ثــم أجــاب مــن جهتيــن: الأولــى: أن الأجــرة اليوميــة هــي الأصــل؛ 
لأنــه كلمــا اســتهلك مــن المنفعــة جــزءًا اســتحق مــا يقابلهــا مــن الأجــرة. والثانيــة: أن 

الإجــراءات المقترحــة كفيلــة بحصــول العقــد يوميًــا بصــورة حكميــة، وتعليقــي:

انظــر: بدائــع الصنائــع )176/5(، البحــر الرائــق )94/6(، المجمــوع )93/3(، حاشــية الدســوقي   (((

)93/3(، كشــاف القنــاع )202/3(.
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ــان  ــق الطرف ــتراح اتف ــق الاق ــه وف ــا؛ لأن ــألة هن ــذه المس ــام ه ــي لإقح لا داع  -	
ــه يــوم واحــد، بأجــرة محــددة تســلم مؤجلــة في آخــر الشــهر،  علــى عقــد مدت
ــن  ــدث ع ــي تتح ــري فه ــور الق ــا الدكت ــذي ذكره ــوص ال ــا النص ــو لاحظن ول
المطالبــة بأجــرة حــدد مقدارهــا لكامــل مــدة الإجــارة، ولــم يحــدد لهــا أجــل، 
ومســألتنا مختلفــة؛ إذ الأجــل محــدد، ولا مطالبــة يوميًــا أصــاً، وبقــراءة نــص 
ــول  ــة الق ــه: »وجمل ــث نص ــراد، حي ــح الم ــاً يتض ــاوي كام ــاوردي في الح الم
ــع  ــا المناف ــرة، فأم ــة أج ــع في مقابل ــك مناف ــن تملي ــه يتضم ــارة أن ــد الإج في عق
فــا خــاف أنهــا تملــك بالعقــد ويســتقر الملــك بالقبــض وأمــا الأجــرة فلهــا 
ثاثــة أحــوال: أحدهــا: أن يشــترطا حلولهــا فتكــون حالــة اتفاقــا. والثــاني: أن 
يشــترطا تأجيلهــا أو تنجيمهــا؛ فتكــون مؤجلــة أو منجمــة إجماعــا. والثالــث: أن 
يطلقاهــا فــا يشــترطا فيهــا حلــولا ولا تأجيــا؛ فقــد اختلــف الفقهــاء فيهــا على 
ثاثــة مذاهــب: فمذهــب الشــافعي فيهــا أن الأجــرة تكــون حالــة تملــك بالعقــد 
وتســتحق بالتمكيــن. وقــال أبــو حنيفــة: لا تعجــل الأجــرة بــل تكــون في مقابلــة 
ــرة  ــن الأج ــه م ــا في مقابلت ــك م ــزء مل ــة ج ــن المنفع ــى م ــا مض ــة فكلم المنفع
لكــن لمــا شــق أن يســتوفي ذلــك علــى يســير الأجــزاء اســتحق أجــرة يــوم بيــوم، 

وقــال مالــك: لا يســتحق الأجــرة إلا بمضــي جميــع المــدة«.

ــا بصــورة حكميــة فهــو اجتهــاد مقــدر، وأراه  وأمــا قضيــة حصــول العقــد يوميً  -	
ــي ص 41. ــك في تعقيب ــت ذل ــا وضح ــكاً كم مش

ــن  ــه م ــا أفدت ــى م ــري عل ــي الق ــن عل ــد ب ــور محم ــي الدكت ــكر أخ ــام: أش وفي الخت
البحــث، وأســأل الله تعالــى أن يوفقنــا جميعًــا لــكل خيــر وأن يجعلنــا متعاونيــن علــى الــر 
والتقــوى، وأن يوفقنــا إلــى العلــم النافــع والعمــل الصالــح، وأن يتقبــل منــا بقبــولٍ حســنٍ.

والله أعلــم، والحمــد لله رب العالميــن، وصلــى الله وســلم وبــارك علــى نبينــا محمــد، 
وعلــى آلــه وصحبــه أجمعين
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المسألة الثاني�ة: مقترح مؤشر إسلامي جديد

ذهــب الدكتــور محمــد البلتاجــي - كمــا تقــدم – إلــى »ضــرورة البحــث عــن مؤشــر 
ــذا  ــة له ــه المقترح ــدم نموذج ــامي«، وق ــل الإس ــات التموي ــة منتج ــع طبيع ــب م يتناس

المؤشــر.

ــة  ــي في منافس ــة، وه ــة مالي ــزء في منظوم ــامية ج ــارف الإس ــة أن المص والحقيق
ــول  ــذا يق ــا، وفي ه ــاص به ــر خ ــا بمؤش ــب انفراده ــن الصع ــة، فم ــوك التقليدي ــع البن م
ــن  ــع الراه ــه في الوض ــوم أن ــو معل ــا ه ــل ص1: »ومم ــر مغ ــن ظهي ــان ب ــور عثم الدكت
لعمــل المصــارف والنوافــذ الإســامية فإنــه مــن المســتحيل عمليــا الدعــوة إلــى إيجــاد 
مؤشــر بديــل تعمــل بــه المصــارف الإســامية دون غيرهــا إذا أخذنــا في الاعتبــار الفــترة 
الزمنيــة للعمــل بالمؤشــر الجديــد وكذلــك عــدم اســتقالية عمــل المصــارف الإســامية 
ــد  ــر المؤشــر الجدي عــن العمــل المصــرفي العالمــي، وبالتالــي وجــب البحــث عــن تأثي
ــال ص10: »لا  ــارج«، وق ــل والمخ ــة البدائ ــامية ودراس ــة الإس ــال المصرفي ــى أعم عل
يمكــن في الفــترة الحاليــة أو المســتقبل القريــب أن تقــوم المصــارف الإســامية بابتــكار 
مؤشــر خــاص لهــا، والقــول بــأن ذلــك ممكــن فيــه مغالطــة وإنــكار للواقــع، فمنــذ بدايــة 
التســعينات والمصــارف الإســامية تحــاول ذلــك والباحثــون يدعــون لــه لكــن لا توجــد 

ــن: ــة أمري ــه ماحظ ــذه لا يفوت ــألتنا ه ــل في مس ــى الآن... إن المتأم ــة حت نتيج

الأول: أن أكثــر المقترحــات التــي تضمنــت بدائــل عــن الليبــور افترضــت -ضمنيًّا- 
ــة والمشــاركة  ــة والمشــاركة، والمضارب ــة المضارب ــة الإســامية هــي مصرفي أن المصرفي

لهــا هيــكل مخاطــر مختلــف عــن المداينــات.

ــون  ــة دي ــي مصرفي ــر ه ــت الحاض ــامية في الوق ــة الإس ــاني: أن المصرفي ــر الث والأم
ــيتان في  ــان الرئيس ــا الصيغت ــع، وهم ــد بالبي ــع الوع ــر م ــات والتأجي ــن المرابح ــة ع ناتج
عمــل المصــارف الإســامية اليــوم، فالمصــارف الإســامية تحتــاج إلــى مؤشــر ديــون، 
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ــكاد  ــا ي ــات ف ــا المداين ــوك ديدنه ــع بن ــس م ــي تناف ــك، وه ــو إلا كذل ــا ه ــور م والليب
ــور. ــا إلا الليب ــح له يصل

وهــذا كلــه راجــع إلــى أن المصــارف الإســامية مثلهــا مثــل التقليديــة يقــوم عملهــا 
ــة،  ــر كالمضارب ــر ظاه ــكل غي ــة أو بش ــي كالمرابح ــكل جل ــواء بش ــات س ــى المداين عل
ــل  ــارف تعم ــت مص ــو كان ــع، ول ــد بالبي ــع الوع ــر م ــة والتأجي ــاركة المصرفي والمش

ــون«. ــر الدي ــا مؤش ــح له ــا صل ــة لم بالمضارب

ــور البلتاجــي فهــو حــري بالدراســة والنظــر، مــع  أمــا المقــترح الــذي ذكــره الدكت
ــط  ــرات: »7- الضواب ــأن المؤش ــم )27( بش ــرعي رق ــار الش ــاء في المعي ــا ج ــاة م مراع

ــامي: ــر إس ــع مؤش لوض

ــات  ــة في مكون ــط الفني ــة للضواب ــرعية بالإضاف ــط الش ــق الضواب ــاة تحق )أ( مراع
ــتخدامه. ــرق اس ــر وط المؤش

)ب( أن يكــون للمؤشــر هيئــة رقابــة شــرعية تتأكــد مــن تحقــق الضوابط الشــرعية في 
مكونــات المؤشــر واســتخداماته، وتقــوم بمراجعتــه دوريــا وتقديــم تقريــر شــرعي عنه«.

ــداول  ــداد ج ــك بإع ــوم كل بن ــي ص17: »ويق ــد البلتاج ــور محم ــر الدكت ــد ذك وق
شــهرية أو ربــع ســنوية يتــم الاسترشــاد والعمــل بهــا في احتســاب عمليــات التمويــل داخــل 
البنــك لــكل صيغــة وكل قطــاع مــع تعديلهــا دوريــا وفــق مســتجدات الصناعــة المصرفيــة 
الإســامية والســوق المصــرفي والبيئــة المحيطــة بالبنــك«، وهــذا ســيجعل لكل بنك مؤشــر 
ــوك الإســامية  ــوي أقــل مــن مؤشــر البن ــك الرب ــه، وإذا كان مؤشــر البن ربحــه الخــاص ب

ســيؤدي هــذا إلــى انصــراف النــاس عــن البنــوك الإســامية إلــى البنــوك الربويــة.

ــة  ــب للمصرفي ــر المناس ــن المؤش ــث ع ــكالنا الآن في البح ــس إش ــة لي وفي الحقيق
ــه  ــي مع ــة التعاط ــى كيفي ــر إل ــن النظ ــد م ــم لاب ــع قائ ــام وض ــن أم ــل نح ــامية، ب الإس
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ــة  ــات المالي ــى التعام ــتفرض عل ــر س ــة المخاط ــرات قليل ــرعية، فالمؤش ــة ش بطريق
ــكالات  ــاوز إش ــف تتج ــة، فكي ــذه المنظوم ــن ه ــزء م ــامية ج ــوك الإس ــة، والبن البنكي
ــذا  ــد، وه ــد التعاق ــق بع ــت لاح ــا إلا في وق ــدد قيمه ــي لا تتح ــدة الت ــرات الجدي المؤش
يدخــل العقــود في حيــز الجهالــة، فالحــل هــو في البحــث عــن البدائــل المناســبة، وهــو مــا 
ركــز عليــه الدكتــور عثمــان بــن ظهيــر مغــل في بحثــه فأجــاد وأفــاد، وهــذه البدائــل التــي 
ذكرهــا هــي التــي سأســلط عليهــا الضــوء في هــذا التعقيــب مــن خــال المســائل التاليــة، 

ــق. ــالله التوفي وب
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المسألة الثالثة: البديل الأول: المرابحة المتغيرة:

عنــد مــن يقــول بجــواز المرابحــة بربــح متغير؛ لكــن الــذي يظهــر لــي أن أي محاولة 
للقــول بإجــازة المرابحــة بربــح متغيــر هــي محاولــة تأباهــا قواعــد الفقــه الإســامي لمــا 
ــم )8(  ــرعي رق ــار الش ــاء في المعي ــة، ج ــة الواضح ــش والجهال ــرر الفاح ــن الغ ــا م فيه
بشــأن المرابحــة: »6/4 يجــب أن يكــون كل مــن ثمــن الســلعة في بيــع المرابحــة وربحهــا 
محــددا ومعلومــا للطرفيــن عنــد التوقيــع علــى عقــد البيــع. ولا يجــوز بــأي حــال أن يترك 
تحديــد الثمــن أو الربــح لمتغيــرات مجهولــة أو قابلــة للتحديــد في المســتقبل، وذلــك مثل 
أن يعقــد البيــع ويجعــل الربــح معتمــدا علــى مســتوى الليبــور )LIBOR( الــذي ســيقع 
ــد  ــة الوع ــة في مرحل ــرات المعروف ــن المؤش ــر م ــر مؤش ــن ذك ــع م ــتقبل. ولا مان في المس
لاســتئناس بــه في تحديــد نســبة الربــح، علــى أن يتــم تحديــد الربــح في عقــد المرابحــة 
علــى أســاس نســبة معلومــة مــن التكلفــة ولا يبقــى الربــح مرتبطــا بالليبــور أو بالزمــن«.

وقــد عُقــد ملتقــى الهيئــات الشــرعيَّة الــذي نظمتــه المجموعــة الشــرعية ببنــك الباد 
في 29 ذي الحجــة 1430هـــ الموافــق 16 ديســمر 2009م، وكان التوجــه لمنعها واضحًا.

وقــد قدمــتُ في ذلــك الملتقــى تعقيبًــا علــى بحــث الدكتــور يوســف الشــبيلي وفقــه 
الله، ولعلــي أذكــر بعــض النقــاط الســريعة ممــا جــاء في البحــث للفائــدة:

إن جعــل عــدم حصــول النــزاع وكــون الثمــن يــؤول إلــى العلــم بإطــاق لوحــده   .1
كافيًــا لتصحيــح العقــد قــد يــؤدي إلــى تصحيــح جميــع أنــواع بيــوع الغــرر؛ حالة 
مــا لــو تراضــى طرفــا العقــد عليهــا؛ لأنهــا خافيــة العاقبــة حيــن العقــد، ولكــن 
قــد تعــرف وقــد تــؤول إلــى العلــم مســتقباً؛ فبيــع الحصــاة وبيــع المنابــذة، وبيع 
الســمك في المــاء، وبيــع الطيــر في الهــواء ونحوهــا مــن بيــوع الغــرر الممنوعــة 
قــد تــؤول إلــى العلــم علــى وجــه لا يقــع فيــه التنــازع، بــل إنَّ القمــار يــؤول إلــى 

العلــم أيضًــا بهــذا الاعتبــار؛ أعنــي اعتبــار أيلولتــه إلــى العلــم بإطــاق.
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ــر  ــاف، غي ــة والاخت ــة للمنازع ــر مفضي ــر« غي ــح متغي ــة برب ــون »المرابح إن ك  .2
كافٍ بمجــرده للحكــم بجوازهــا مــادام الربــح مجهــولًا وقــت التعاقــد؛ حيــث 
ــة لــه؛ لأنهــا وصــف غيــر منضبــط، فقــد تُــدرك وقــد  إنهــا حكمــةٌ للحكــم لا علَّ
لا تُــدرك وقــت التعاقــد، كمــا يحتمــل تخلــف هــذه الحكمــة بعــد ذلــك حتــى 
لــو غلــب علــى الظــن حصولهــا لاحقًــا. وإنَّ الاعتمــاد علــى المؤشــر في تحديــد 
الربــح مســتقباً يقــعُ ضمــن الظــروف المحتملــة، فهــو يقــع في مجــالٍ تنبــؤي 
ة، لا يتحكــم  ــر مــدركٍ، وقــد تكــونُ حــالات تلــك الظــروف حــالات حــادَّ غي
ــول  ــا، أو حص ــاعة م ــيوع إش ــا ش ــر فيه ــواق يؤث ــة في أس ــم – خاص ــا متحكِّ به
ــراب  ــاهد، والاضط ــر ش ــع خي ــعار في الواق ــراب الأس ــة-، واضط ــة مفاجئ أزم
حــال الآجــال الطويلــة متوقــع ممكــن؛ لــذا فالاعتمــاد علــى المؤشــر في تحديــد 

الربــحِ احتمالــيٌّ مهمــا رجّعنــا فيــه البصــر.

ــا عليهــا؛  ــم إلحــاق المســألة محــل البحــث بهــا ليســت متفقً ــي ت المســائل الت  .3
بــل هــي محــلُ خــافٍ، وهــي مخالفــة للأصــل في معلوميَّــة الثمــن، فالإلحــاق 
بهــا والقيــاس عليهــا في محــل النــزاع غيــر مســلم في نظــري لــو صحــت تســميته 
قياسًــا. كمــا أن هــذه المســائل الملحــق بهــا ليســت مثــل المســألة محــل البحــث 
مــن كل وجــه؛ حيــث إنهــا معامــات كان الثمــنُ فيهــا معروفًــا ولــو لأحــد طــرفي 
العقــد، أو أنــه يــؤول إلــى العلــم، لاعتماد طــرفي العقــد أساسًــا صالحًــا للعلم به 
في موعــد تســليمه، أو أن الثمــن ثابــت في الواقــع ويــؤول إلــى العلــم بالحســاب، 
ــولًا  ــرًا مجه ــا مُتغي ــن فيه ــائل كان الثم ــألة بمس ــاق المس ــوب إلح وكان المطل
حيــن التعاقــد تمامًــا. ولا شــك في الفــرق بيــن مــا ينقطــع بــه الســعر الآن، وبيــن 
مــا ينقطــع بــه الســعر بعــد ســنين أو عقــود، ولا في الفــرق بيــن »المرابحــة بربــح 
متغيــر« و: »الإجــارة بأجــرة متغيــرةٍ«؛ فــإن الإجــارة عقــد علــى المنفعــة التــي 
تتجــدد وتحــدث شــيئًا فشــيئًا؛ فليســت موجــودة حيــن العقــد أصــاً؛ ولذلــك 
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يجــب تأقيتهــا، ويجــوز ربطهــا بالمســتقبل، في حيــن أنَّ المرابحــة عقــد واقــع 
علــى عيــن محــددة؛ وإحالــة الربــح فيهــا علــى المؤشــر يــوم اســتحقاق الثمــن 
إحالــةٌ علــى مجهــول وقــتَ العقــد، وقــد يتقلــب كثيــرًا بيــن يــوم التعاقــد ويــوم 
الاســتحقاق بصــورة لا تدخــل في الحســبان، فتكــون الجهالــة فاحشــةً جــدًا لا 

تزيلهــا هــذه الإحالــة.

الــذي يجــيء علــى أصــول شــيخ الإســام ابــن تيميــة –والله أعلــم- أنــه يمنــع   .4
ــر  ــف أكث ــام $ خال ــيخ الإس ــه أن ش ــر، يوضح ــح متغي ــة برب ــن المرابح م
ــع  ــا ينقط ــع بم ــاز البي ــد، وأج ــد العق ــن عن ــمية الثم ــدم تس ــاز ع ــاء فأج العلم
ــاره، ووضــح المــراد  ــه الســعر، وجعــل ذلــك هــو نــص الإمــام أحمــد واخت ب
ــة التــي يختارهــا وأن المقصــود البيــع بســعر مســتقر معلــوم لــدى  بهــذه الرواي
البائــع لا يحتمــل اختــاف قــدره، وهــذا عنــده مــن بــاب البيــع بثمــن المثــل، 
ــت  ــلعة لا وق ــتري الس ــذ المش ــت أخ ــل وق ــن المث ــار ثم ــده اعتب ــر عن والمعت
المحاســبة، وهــذا لا يختلــف مــع مذهبــه في الســلم بســعر الســوق؛ لأنــه جعــل 
الســلم بســعر الســوق مــن بــاب البيــع بالســعر، فوقْــت أخــذ الســلعة هــو وقــت 
اعتبــار ثمنهــا، وهــذا لا غــرر فيــه ألبتــه. وأمــا المرابحــة بربــح متغيــر فيتــم أخــذ 
ــاف  ــوز اخت ــد ويج ــا بع ــع فيم ــن ينقط ــع ولك ــم ينقط ــعر »ل ــا بس ــلعة فيه الس
ــعار  ــر والأس ــس الأم ــدرًا في نف ــا مق ــع ثمنً ــت البي ــس وق ــو »لي ــدره«)1(، وه ق
تختلــف باختــاف الأزمنــة، فقــد يكــون ســعره فيمــا بعــد العقــد أكثــر ممــا هــو 
وقــت العقــد«)2(، وهــو ســعر »لــم يســتقر بعــد ولــم يعلمــه البائــع«)3(، فهــو لا 
يتفــق مــع اختيــار شــيخ الإســام الــذي يجيــز البيــع »بثمــن المثــل وقــت القبض 

نظرية العقد ص224.  (((

نظرية العقد ص224.  (((

نظرية العقد ص220.  (((
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لا وقــت المحاســبة«)1(، فكيــف يمكــن أن يقــال بعــد هــذا أن مقتضى كام شــيخ 
الإســام جــواز المرابحــة بربــح متغيــر مــع مــا فيهــا مــن الغــرر، وفــرق كبيــر 
بيــن مــا ينقطــع بــه الســعر الآن أو خــال بضعــة أيــام، ومــا ينقطــع بــه الســعر 
ــزه  ــه الســعر الــذي يجي ــاً! فمــا ينقطــع ب بعــد ســنين أو عقــود مــن الزمــان مث
شــيخ الإســام رحمــه الله غيــر مفــضٍ إلــى النــزاعِ لرجــوع الطرفيــن إلــى أمــر 
محــدد معلــوم في نفســه، وهــو الســعر الــذي يشــتري بــه عامــة النــاس؛ والبائــع 
يكــون فيــه عالمــا بثمــن الســعلة، والمشــتري راضٍ أن يشــتري بمــا يشــتري بــه 

ــه)2(. ــع وأمانت ــاس، وراضٍ بخــرة البائ عامــة الن

ومــع مــا ذكرنــاه؛ فلــو افترضنــا التســليم بجــواز المرابحــة بربــح متغيــر يبقــى هنــاك 
نظــر آخــر في مــدى قبولهــا عمليًــا كبديــل فيمــا نحــن فيــه، والــذي يظهــر أنهــا لا تصلــح 

بديــاً، وأوضــح ذلــك فيمــا يلــي:

ــة أو  ــدة عائم ــوي بفائ ــل الرب ــل للتموي ــي إلا بدي ــا ه ــر م ــح متغي ــة برب إن المرابح
ــت  ــم وق ــر القائ ــى المؤش ــر إل ــط الأول بالنظ ــد القس ــه تحدي ــم في ــذي يت ــرة، وال متغي
ــت  ــط الأول إلا وق ــد القس ــن تحدي ــن يمك ــدة ل ــرات الجدي ــق المؤش ــن وف ــد، لك التعاق
ــكالا  ــيكون إش ــك س ــذا لا ش ــابقة، وه ــدة الس ــر للم ــط المؤش ــى متوس ــاء عل ــه بن حلول
عمليًــا حتــى علــى البنــوك الربويــة، فهــل فعــاً ســتعمل وفــق الآليــة الســابقة في تحديــد 
القســط الأول؛ أي بالنظــر إلــى متوســط المؤشــر للمــدة الســابقة، أو ســتعمل وفــق آليــة 
ــة  ــر في المرابح ــل التفكي ــوق قب ــي في الس ــق العمل ــر التطبي ــد أولًا أن ننتظ ــرى؟! فاب أخ

ــل. ــرة كبدي المتغي

ــط  ــى متوس ــاء عل ــه بن ــت حلول ــط الأول وق ــد القس ــى تحدي ــوق إل ــه الس ــإذا اتج ف
المؤشــر للمــدة الســابقة فيمكــن أن تكــون المرابحــة بربــح متغيــر حــاً عمليًــا عنــد مــن 

انظر: النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لإبراهيم بن مفلح الحنبلي 298/1.  (((

نظرية العقد ص224-221.  (((



بحوث ندوة مستقبل العمل المصرفي الإسلامي - الثالثة عشرة422

يــرى جوازهــا وفــق تفســير الدكتــور يوســف الشــبيلي للمرابحــة بربــح متغيــر بأنهــا اتفــاق 
الطرفيــن »علــى أن يكــون ربــح البائــع بحســب مــا يكــون عليــه )الســعر الســوقي( لهامش 
الربــح في عقــود المرابحــات الإســامية وقــت الســداد، أو متوســط ســعر الهامــش عــن 

فــترة الســداد الســابقة، وقــد يكــون الســداد بالتقســيط أو دفعــة واحــدة«)1(.

ــوي  ــل الرب ــل للتموي ــي إلا بدي ــا ه ــر م ــح متغي ــة برب ــا أن المرابح ــن إذا لاحظن لك
بفائــدة عائمــة أو متغيــرة فهــذا التفســير قــد لا يكــون صحيحًــا، ومــن ثم فقــد قــال الدكتور 
ــل المســتجدة في المصــارف الإســامية  ــوراه عقــود التموي ــرة في رســالته الدكت حامــد مي
ص 67-72: »هــذا ويتــم تطبيــق المرابحــة بربــحٍ متغيِّــر في الواقــع العملــي في المصــارف 
ة، أبرزهــا مــا يــأتي... أبــرم الطرفــان العقــد في 1431/1/1هـــ، وفي ذلك  عــر آليــاتٍ عِــدَّ
دَ مقــدار القســط القــادم، وذلــك وِفــق مــا يــأتي: رجــع الطرفــان إلــى  التاريــخ نفسِــه حُــدِّ
المؤشــر المتفــق عليــه فوُجِــد أنــه: 4% في ذلــك اليــوم؛ ثــم أضيــف إليــه الجــزء الثابــت 
بــح )2%(، وضُــرِبَ المجمــوعُ في إجمالــي المديونيــة )المائــة مليــون(، وبذلــك  مــن الرِّ
ــو: %4 + %2 ×  ــداد في 1432/1/1هـــ وه ــب الس ــادم الواج ــط الق ــدار القس د مق ــدَّ تح

ــال. 100,000,000= 6,000,000 ري

في 1432/1/1هـــ دفعــت شــركة الإســمنت القســط الحــال واجــب الســداد، وهو: 
دَ مقــدار القســط القــادم«. 6,000,000 ريــال، وفي ذلــك التاريــخ نفسِــه حُــدِّ

ويبــدو أن الدكتــور عثمــان بــن ظهيــر مغل قــد لاحظ هــذا التطبيــق للمرابحــة، ورأى 
أنهــا لا تصلــح أن تكــون بديــاً عمليــا وفــق المؤشــرات الجديــدة إلا إذا صــار التغيــر في 
الربــح يوميــا، فقــال ص14: »صــورة هــذه المرابحــة أن يدخــل البنــك والعميــل في عقــد 
بيــع ســلع بالأجــل لكامــل فــترة التمويــل ويكــون رأس المــال محــددا عنــد العقــد، وأمــا 
الربــح فــا يحــدد ابتــداء وإنمــا يربــط بالمؤشــر، بحيــث يتــم تغيــر الربــح بشــكل يومــي، 

لتغطيــة تكلفــة النقــد المتغيــرة«، لكنــي هنــا أقــول:

المرابحة بربح متغير للدكتور يوسف الشبيلي- ص 8.  (((
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تغيــر الربــح بشــكل يومــي ليــس عمليًــا؛ إذ لا بــد مــن أن يعــرف العميــل الربــح   -	
الجديــد قبــل الســاعة 12 ليــا، وهنــا لــن يطبــق إلا مؤشــر أمــس، والمطلــوب 
هــو تطبيــق مؤشــر اليــوم، فالربــح اليومــي مــا زال غيــر معلــوم لأنــه لــن يعــرف 

إلا غــدا، وبالتالــي يبقــى الإشــكال.

إذا تجاوزنــا هــذا الإشــكال عمــا بالمبــدأ الــذي ذكــره الباحــث: مبــدأ النظــر   -	
إلــى الأســعار الســابقة )Backward looking( فيبقــى إشــكال أن الــذي 
ــكل  ــاص ب ــح الخ ــاب الرب ــبء حس ــى ع ــم يبق ــط، ث ــر فق ــو المؤش ــيعلن ه س

ــه. ــل علي عمي

 )Backward looking( ــابقة ــعار الس ــى الأس ــر إل ــدأ النظ ــق مب ــم إن تطبي ث  -	
ســيحكمه الواقــع، ومــن الصعــب التعامــل معــه كأنــه واقــع تبنــى البدائــل علــى 

ــم. ــى أعل ــه، والله تعال أساس
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المسألة الرابعة: البديل الثاني: المرابحة مع اللتزام بالحسم:

وهــذا البديــل مــن وجهــة نظــري هــو البديــل الممكــن التطبيــق، وقــد أشــار إلــى 
ذلــك الدكتــور عثمــان بــن ظهيــر مغــل ص20 بقولــه: »مــن الناحيــة العمليــة فــإن هــذه 

الصــورة قــد تكــون الأقــرب إلــى نفــوس العامليــن في المصــارف«.

والشــرط الرئيــس لجــواز هــذه المعاملــة حتــى لا تكــون صوريــة مــا ذكــره الباحــث 
ص19: »ويجــب أن يكــون الربــح المنصــوص عليــه في العقــد هــو الســعر المعتاد للســوق 

أو مقاربــا لــه؛ فــا يــزاد في الربــح بصــورة تجعلــه صوريــا أو ســاترا لغرامــات التأخيــر«.

وهذا البديل يمكن أن يقع على ثاث صور:

ــعار  ــق أس ــدد )وف ــت مح ــح ثاب ــل برب ــك العمي ــوّل البن ــى: أن يُم ــورة الأول الص
ــح  ــغ الرب ــن مبل ــزء م ــقاط ج ــزم بإس ــد مل ــال وع ــن خ ــك م ــزام البن ــع الت ــوق( م الس

ــر. ــاض المؤش ــدار انخف بمق

وهــذه الصــورة هــي التــي ذكرهــا الباحــث، ولا يظهــر إشــكال في الإلــزام بالوعــد في 
هــذه الصــورة؛ إذ هــي صيغــة وعــد بتــرع )لا بإنشــاء معاوضــة( معلــق علــى شــرط، وقــد 
أشــار عــدد مــن الفقهــاء ممــن تكلّــم في لــزوم الوفــاء بالوعــد إلــى مســألة لــزوم الوعــد 
المعلّــق خاصــة؛ بحيــث يُقضــى بــه علــى الواعــد، مثــل: أن يقــول رجــل لآخــر: بــع هــذا 
الشــيء لفــان، وإن لــم يعطــك ثمنــه فأنــا أعطيكــه، فلــم يعطــه المشــتري الثمــن، فإنــه 
يلــزم الواعــد أداء الثمــن المذكــور، بنــاء علــى وعــده)1(. ومــال إلــى هــذا كثيــر منهــم وإن 
ــرط  ــى ش ــد عل ــق الوع ــك لأن تعلي ــا؛ وذل ــد مطلق ــاء بالوع ــزوم الوف ــى ل ــوا إل ــم يذهب ل
يخرجــه عــن معنــى الوعــد المجــرد لظهــور معنــى الالتــزام والتعهــد، مــا يجعــل الوعــد 

ملزمــا لصاحبــه عنــد وجــود الشــرط)2(.

المبســوط، للسرخســي 132/4، 29/21، الفتــاوى البزازيــة، للبــزازي 3/6، درر الحــكام شــرح   (((

ــدر 87/1. ــي حي ــكام، لعل ــة الأح مجل
)))  نظرية الوعد الملزم، نزيه حماد ص32، شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 87/1.
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وقــد نــص فقهــاء الحنفيــة علــى قاعــدة تقــول: )المواعيــد باكتســاء صــور التعاليــق 
تكــون لازمــة()1(، ونــص عليهــا كذلــك القــرافي مــن فقهــاء المالكيــة فقــال: »الوعــد غيــر 
لازم إلا أن يدخــل الموعــود في خطــر، أو يترتــب علــى تعليــق، فيلــزم نفيــا للضــرر، ووفاء 

.)2 بالشرط«)

ــم  ــر عنده ــذا الأم ــرر ه ــعر بتق ــا يش ــم م ــاء في كتبه ــد ج ــة فق ــاء الحنابل ــا فقه وأم
ــه:  ــو قالــت ل ــاء بالوعــد المعلــق علــى شــرط؛ فمــن ذلــك قولهــم: »ل ــزوم الوف وهــو ل
إن خلعتنــي فأنــت بــرئ مــن الألــف التــي لــي في ذمتــك فقــال لهــا: خلعتــك بانــت منــه، 
وســقط عنــه الألــف التــي لهــا في ذمتــه؛ لأن قولهــا وعــد بالعــوض معلــق علــى الطــاق أو 
الخلــع()3(، وقــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه الله: »والوعــد المعلــق بشــرط يلــزم 
عقبــه فإنــه مــن جنــس المعاوضــة، وذلــك ممــا يلــزم فيــه أداء العــوض علــى الفــور إذا 
قبــض المعــوض، كمــا إذا قــال: مــا ألقيــت مــن متاعــك في البحــر فعلــي بدلــه، وليــس 
هــذا وعــدا مطلقــا... ولهــذا يفــرق بيــن قولــه: والله لأعطينــك مائــة وبيــن قولــه: والله لا 

ــن  ــر لاب ــباه والنظائ ــة 3/6، الأش ــاوى البزازي ــادة )84( ص26، الفت ــة الم ــكام العدلي ــة الأح )))  مجل

نجيــم ص288.
لكــن جــاء في غمــز العيــون والبصائــر للحمــوي 237/3: »أقــول علــى مــا هــو الاستحســان: يكــون 
الواجــب بإيجــاب العبــد شــيئين: نــذر، ووعــد مقــترن بتعليــق، فاســتفده فإنــه بالقبــول حقيــق. بقــي 
أن يقــال في مثــل إن جئتنــي أكرمــك فجــاءه هــل يكــون الإكــرام علــى المعلــق واجبــا ديانــة وقضــاء 

أو ديانــة فقــط؟ محــل نظــر«.
وقــد ذكــر بعــض الباحثيــن أن الحنفيــة إنمــا اعتــروا الوعــود بصــور التعاليــق لازمــة إذا كان الوعــد 
ممــا يجــوز تعليقــه بالشــرط شــرعًا حســب قواعــد مذهبهــم، حيــث إنهــم أجــازوا تعليــق الإطاقات 
والولايــات بالشــرط المائــم دون غيــره، وأجــازوا تعليــق الإســقاطات المحضــة بالمائــم وغيــره 
ــه لا  ــدات، فإن ــذا التقيي ــا- وك ــة ونحوه ــارة والهب ــع والإج ــكات- كالبي ــا التملي ــروط، أم ــن الش م
ــاد ص 33،  ــه حم ــزم، د. نزي ــد المل ــة الوع ــر: نظري ــم. ]انظ ــرط عنده ــرعًا بالش ــا ش ــح تعليقه يص

الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة 76/44[. 
)))  الذخيرة 366/5.

)))  شرح منتهى الارادات للبهوتي 114/3، كشاف القناع 252/5.
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آخــذ منــك شــيئا إلا أعطيتــك بدلــه فــإن هــذا واجــب علــى الفــور«)1(.

ويبــدو أن الدافــع لتخصيــص الوعــد المعلــق بمزيــد مــن اللــزوم عنــد الفقهــاء هــو 
قــوة الارتبــاط بيــن الشــرط والجــزاء، مــن حيــث أن حصــول مضمــون الجــزاء موقــوف 
علــى حصــول شــرطه، وذلــك يكســب الوعــد قــوة، كقــوة الارتبــاط بيــن العلــة والمعلول 

فيكــون لازما)2(.

الصــورة الثانيــة: أن يُمــوّل البنــك العميــل بربــح ثابــت محــدد )وفق أســعار الســوق( 
مــع التــزام البنــك بإســقاط جــزء مــن مبلــغ الربــح بمقــدار انخفــاض المؤشــر، علــى أنه في 

حــال مخالفــة البنــك لوعــده فإنــه يعــوض العميــل عــن الضــرر الواقــع عليــه جــرّاء ذلك.

ــك  ــا البن ــزم فيه ــى يل ــورة الأول ــا: أن الص ــي قبله ــورة والت ــذه الص ــن ه ــرق بي والف
بالتنــازل، أمــا هنــا فهــو ملــزم بأحــد أمريــن إمــا التنــازل أو التعويــض عــن الضــرر، ونظيــر 
ــأن:  ــم: 40-41)5/2 و5/3( بش ــامي رق ــه الإس ــع الفق ــرار مجم ــاء في ق ــا ج ــك م ذل
الوفــاء بالوعــد والمرابحــة للآمــر بالشــراء: »الوعــد -وهــو الــذي يصــدر مــن الآمــر أو 
المأمــور علــى وجــه الانفــراد-  يكــون ملزمًــا للواعــد ديانــة إلا لعــذر، وهــو ملــزم قضــاء 
ــر  ــدد أث ــد. ويتح ــة الوع ــة نتيج ــود في كلف ــل الموع ــبب، ودخ ــى س ــا عل إذا كان معلقً
الإلــزام في هــذه الحالــة إمــا بتنفيــذ الوعــد، وإمــا بالتعويــض عــن الضــرر الواقــع فعــاً 

بســبب عــدم الوفــاء بالوعــد بــا عــذر«.

ــاء في  ــث ج ــار، حي ــذا الخي ــي به ــرف الراجح ــرعية لمص ــة الش ــذت الهيئ ــد أخ وق
ــأن:  ــخ 1442/11/14هـــ - 2021/6/24م بش ــم )21122( بتاري ــا ذي الرق توجيهه

ــور(«: ــر )لايب ــن مؤش ــا ع ــوفر( بدي ــر )س ــتخدام مؤش ــر في اس »النظ

»أولًا: لا مانــع مــن تمويــل العميــل مــع التــزام المصــرف بإســقاط جــزء مــن مبلــغ 

مجموع الفتاوى 196/17.  (((

شرح المجلة للأتاسي، نظرية الوعد الملزم، د. نزيه حماد ص33.  (((
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الربــح بمقــدار انخفــاض المؤشــر؛ مراعــاةً للحاجــة العامــة، وبشــرط التقيــد بــالآتي:

أن يكون التعاقد مع العميل بثمن بات غير متردد.  .1

أن يكون تمويل العميل وفق سعر السوق لمثله.  .2

ثانيًــا: لا مانــع مــن تعويــض العميــل عــن الضــرر الفعلــي الواقــع عليــه حــال عــدم 
وفــاء المصــرف بمــا التــزم بــه مــن الإســقاط؛ لأن الالتــزام هنــا مــن بــاب جــر الضــرر 
الواقــع فعــاً وليــس مــن بــاب الإلــزام بالوعــد، فمبنــى الالتــزام: دفــع الضــرر الحاصــل 
عــن الملتــزم لــه؛ لأن الغــار ضامــن، ولأنــه ليــس التزامــا بإجــراء عقــدٍ وإنمــا هــو التــزامٌ 
بإســقاط جــزء مــن الثمــن المســتحق المتعاقــد عليــه بشــرط انخفــاض المؤشــر؛ فليــس 
ــى  ــرر عل ــرر أو ض ــه غ ــس في ــرف، ولي ــك المص ــس في مل ــرٍ لي ــى أم ــا عل ــزام هن الالت
الملتــزم، فليــس ثمــة محــذور يمنــع مــن الالتــزام بــه. ويجــب علــى الجهــة الرفــع للهيئــة 

بمعاييــر ضبــط الضــرر وتقديــره«.

وهــذه الصــورة لا يظهــر فيهــا إشــكال في الإلــزام بالوعــد إذا كان في الوعــد غــرورا 
للموعــود وإضــرارًا بــه؛ إذ هــي صيغــة وعــد بتــرع لا بإنشــاء معاوضــة، والوعــد مرتبــط 
ــه في  ــر علي ــد، ويج ــا للواع ــون ملزم ــه يك ــبب فإن ــود في الس ــل الموع ــإذا دخ ــبب، ف بس
ــى  ــررٌ عل ــك ض ــى ذل ــب عل ــه ترتّ ــف في ــع الخُلْ ــه إذا وق ــك لأن ــع؛ وذل ــاء إن امتن القض
الموعــود بســبب إخــاف الواعــد لوعــده، ومــا أدّى إلــى الضــرر فهــو ممنــوع)1(، ويــدل 
ــبب  ــود الس ــر الموع ــم يباش ــا إذا ل ــرار«)2(. وأم ــرر ولا ض ــه صلى الله عليه وسلم: »لا ض ــك قول ــى ذل عل

)))  ينظر: الفروق 25/4، أضواء البيان للشنقيطي 301/4.

ــة الكــرى، وقــد  ــم مــن أصــول الإســام، وقاعــدة مــن قواعــده الكلي )))  هــذا الحديــث أصــل عظي

جــاء هــذا الحديــث مرفوعًــا عــن جمــع مــن الصحابــة: فقــد روي مــن حديــث ابــن عبــاس : رواه 
أحمــد )2865(، وابــن ماجــه )2340، 2341(، والدارقطنــي )84(، والطــراني في المعجــم الكبيــر 
ــند )2520(.وروي  ــى في المس ــو يعل ــط )3777(، وأب ــم الأوس )11576، 11806(، وفي المعج
ــن = ــر )1387(.وروي م ــم الكبي ــراني في المعج ــك :رواه الط ــي مال ــن أب ــة ب ــث ثعلب ــن حدي  م
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ــة)1(، قــال ابــن وهــب مــن  فــا يلــزم الواعــد بشــيء، وهــذا هــو المشــهور عنــد المالكيّ
ــة: )والعــدة إذا كانــت علــى ســبب لزمــت بحصــول ذلــك الســبب في المشــهور  المالكي

مــن الأقــوال()2(

ــزوّج  ــر، فت ــك المه ــع ل ــا أدف ــزوج وأن ــخص ت ــول لش ــد: أن يق ــذا الوع ــال ه ومث
والتــزم للزوجــة بالمهــر في ذمتــه بنــاء علــى وعــد الواعــد، فــإذا نــكل الواعــد عــن هــذا 

ــود. ــررا بالموع ــق ض ــه ألح ــاء؛ لأن ــه قض ــزم ب ــه يل ــد فإن الوع

ــه حــال النكــول؟ وكيــف  ــذي يعــوض عن ــد الضــرر ال لكــن يبقــى النظــر في تحدي
يقــدّر؟

فالنكــول عــن الوعــد في بيــع المرابحــة وفي بيــع العمــات وصرفهــا قــد يوقــع ضررا 
علــى الموعــود بشــراء الســلعة أو العملــة بنــاء علــى طلب الواعــد، فــإن الواعــد إذا تخلف 

ــث  ــن حدي ــط )5193(.وروي م ــم الأوس ــراني في المعج ــد الله : رواه الط ــن عب ــر ب ــث جاب = حدي
ــط )268، 1033(.  ــم الأوس ــراني في المعج ــي )83(، والط ــا: رواه الدارقطن ــي الله عنه ــة رض عائش
وروي مــن حديــث عبــادة بــن الصامــت : رواه ابــن ماجــه )2340(،و البيهقــي في الســنن الكــرى 
ــي )85، 288(،  ــدري : رواه الدارقطن ــعيد الخ ــي س ــث أب ــن حدي )11657، 20230(.وروي م
والبيهقــي في الســنن الكــرى )11166( -، و صححــه الحاكــم في المســتدرك )2345( ووافقــه الذهبــي.

 والحديــث حســنه النــووي وابــن الصــاح وابــن رجــب الحنبلــي - رحمهــم الله تعالــى - بمجمــوع 
طرقــه كمــا في الأربعيــن النوويــة ص 205، 209، وجامــع العلــوم والحكــم ص 302، 304، وقــال 
ــد  ــث، ق ــذا الحدي ــرة له ــرق كثي ــذه ط ــل - )413/3(: »فه ــا في إرواء الغلي ــه الله كم ــاني رحم الألب
ــإذا  ــا، ف ــتد ضعفه ــم يش ــا ل ــرًا منه ــإن كثي ــا، ف ــة مفرداته ــت ضعيف ــي وإن كان ــر، وه ــاوزت العش ج

ضُــمّ بعضهــا إلــى بعــض تقــوّى الحديــث بهــا، وارتقــى إلــى درجــة الصحيــح - إن شــاء الله-«. 
ــل 8/ 18 المنتقــى للباجــي 3/ 227،  ــان والتحصي ــر 160/5، البي )))  ينظــر: الاســتذكارلابن عبدال

ــاب ص 155. ــكام للحط ــر ال ــرافي 25/4، تحري ــروق للق الف
 وأغــرب ابــن العربــي رحمــه الله في أحــكام القــرآن 208/4 فحكــى الإجمــاع علــى ذلــك حيــث 
قــال: »إن كان المقــول منــه وعــدا فــا يخلــو أن يكــون منوطــا بســبب؛ كقولــه: إن تزوجــت أعنتــك 

بدينــار، أو ابتعــت حاجــة كــذا أعطيتــك كــذا؛ فهــذا لازم إجماعــا مــن الفقهــاء«.
)))  فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك 131/2.
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عــن الشــراء فقــد يترتــب علــى الموعــود ضــرر إذا بــاع الســلعة أو العملــة في الســوق بثمن 
أقــل ممــا اشــترى بــه، وقــد جــاء في المعيــار الشــرعي رقــم )8( بشــأن المرابحــة للآمــر 
بالشــراء مــن معاييــر هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســامية: »2/4 
يحــق للمؤسســة الحصــول علــى التعويــض عــن الضــرر الفعلــي الناشــيء عــن نكــول 
ــن  ــن ثم ــل بي ــرق الحاص ــل الف ــل العمي ــك بتحم ــزم، وذل ــد المل ــال الوع ــل في ح العمي

الســلعة المبيعــة للغيــر وبيــن الثمــن الأصلــي المدفــوع مــن المؤسســة للبائــع الأول«.

وأمــا النكــول عــن الوعــد في الصــورة المعروضــة فقــد يقــال بــأن الواعــد إذا نــكل 
ولــم يُســقط جــزءًا مــن مبلــغ الربــح فإنــه لا يقــع بذلــك ضــرر علــى الموعــود إلا فــوات 
ســقوط مقــدار مــن الأربــاح، وهــذا الجــزء مســتحق بالعقــد، فكيــف يكــون ضــررا، بــل 
ــة، وقــد جــاء في قــرار مجمــع الفقــه الإســامي  ــه ربحــا أو فرصــة فائت هــو أقــرب لكون
رقــم 157 )17/6( بشــأن المواعــدة والمواطــأة في العقــود حيــث جــاء فيــه: »خامسًــا: 
ًـــا، عمــا وعــدَ بــه،  إذا تخلّــف أحــد طــرفي المواعــدة، في الحــالات المذكــورة في البنــد ثالث
فإنــه يُجــر قضــاءً علــى إنجــاز العقــد، أو تحمّــل الضــرر الفعلــي الحقيقــي الــذي لحــق 

الطــرف الآخــر بســبب تخلفــه عــن وعــده )دون الفرصــة الضائعــة(«. 

ــه  ــه أخــذ من ــأن الضــرر لا يلحــق العميــل مــن جهــة أن لكــن يجــاب عــن ذلــك: ب
ــه، وإنمــا مــن جهــة إخــاف الوعــد بإســقاط مــا زاد علــى المؤشــر  ــح المتفــق علي الرب
ــاس  ــى أس ــة عل ــذه العملي ــل في ه ــل دخ ــه، والعمي ــق علي ــح المتف ــن الرب ــل م إذا كان أق
حصــول الوعــد بالإســقاط، والعميــل لديــه ارتباطــات أخــرى مرتبطــة بالمؤشــر، فعــدم 

ــد البنــك بوعــده يســبب ضــررا علــى العميــل مــن هــذا البــاب. تقي

لكــن إذا كان التعويــض عــن الضــرر هــو بإســقاط جــزء مــن مبلــغ الربــح بمقــدار 
ــار  ــو خي ــل ه ــض، ب ــقاط أو التعوي ــاران: الإس ــاك خي ــد هن ــم يع ــر ل ــاض المؤش انخف
واحــد، والحقيقــة أن كام الفقهــاء المتعلــق بالوعــد منصــب علــى الإلــزام بــه مــن عدمــه، 
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ولــم يقــرروا أن التعويــض عــن الضــرر يكــون بديــاً عــن تنفيــذ الوعــد، فالتعويــض مــن 
ــرر  ــط الض ــض وضاب ــار التعوي ــن معي ــاً ع ــي، فض ــتند فقه ــى مس ــا إل ــاج هن ــه يحت أصل
ونحــو ذلــك إذا قيــل بالتعويــض، وعلــى أي حــال مــا دام الأمــر كذلــك فــا إشــكال فيمــا 
يظهــر في اعتبــار التعويــض عــن الضــرر يكــون بإســقاط جــزء مــن مبلــغ الربــح بمقــدار 
انخفــاض المؤشــر؛ إذ لا يخــرج ذلــك عــن مــا قــرره الفقهــاء، مــع ماحظــة أن توجيــه 
ــد  ــول، فق ــال النك ــض ح ــة التعوي ــدد كيفي ــم يح ــي ل ــرف الراجح ــرعية لمص ــة الش الهيئ

جــاء فيــه: »ويجــب علــى الجهــة الرفــع للهيئــة بمعاييــر ضبــط الضــرر وتقديــره«.

ــعار  ــق أس ــدد )وف ــت مح ــح ثاب ــل برب ــك العمي ــوّل البن ــة: أن يُم ــورة الثالث الص
ــح  ــغ الرب ــن مبل ــزء م ــقاط ج ــة بإس ــة معلق ــال هب ــن خ ــك م ــزام البن ــع الت ــوق( م الس

بمقــدار انخفــاض المؤشــر.

وهــذه الصــورة هــي التــي نقلهــا الباحــث عــن الدكتــور عبدالســتار أبــو غــدة $ 
ص19، ولا يظهــر إشــكال في هــذه الصــورة، وهــي في الحكــم كالهبــة المعلقــة في منتــج 
ــاء في  ــا، ج ــرعية في جوازه ــات الش ــف الهيئ ــي لا تختل ــك الت ــة بالتملي ــارة المنتهي الإج
قــرار مجمــع الفقــه الإســامي رقــم: 110 )12/4( بشــأن موضــوع: الإيجــار المنتهــي 
بالتمليــك وصكــوك التأجيــر: »ثالثــا: مــن صــور العقــد الجائــزة: أ - عقــد إجــارة يمكــن 
المســتأجر مــن الانتفــاع بالعيــن المؤجــرة مقابــل أجــرة معلومــة في مــدة معلومــة، واقــترن 
بــه عقــد هبــة العيــن للمســتأجر، معلقــا علــى ســداد كامــل الأجــرة وذلــك بعقد مســتقل«، 
وجــاء في المعيــار الشــرعي رقم )9( بشــأن الإجــارة والإجــارة المنتهيــة بالتمليــك: »4/8 
ــاط  ــع الأقس ــداد جمي ــرط س ــى ش ــق عل ــة معل ــد هب ــارة بعق ــد الإج ــتران عق ــال اق في ح
الإيجاريــة، وذلــك بوثيقــة مســتقلة منفصلــة، تنتقــل ملكيــة العيــن للمســتأجر إذا تحقــق 
الشــرط دون الحاجــة لأي إجــراء تعاقــدي آخــر، أمــا إذا تخلــف المســتأجر عــن الســداد 

ولــو لقســط واحــد فــا تنتقــل لــه الملكيــة، لعــدم تحقــق الشــرط«.
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ــازة  ــأن إج ــم )635( بش ــي رق ــرف الراجح ــرعية لمص ــة الش ــرار الهيئ ــح ق ــد وض وق
نمــوذج »تمليــك لعيــن مؤجــرة معلــق علــى الســداد« المســتندات الشــرعية لهــذا الحكــم، 
حيــث جــاء فيــه: »وهــذا جــارٍ علــى مــا اختــاره بعــض المحققيــن مــن أهــل العلــم في جــواز 
تعليــق الهبــة علــى الشــرط؛ لمــا أخرجــه البخــاري ومســلم عــن جابــر رضــي الله عنــه أن 
النبــي صلى الله عليه وسلم قــال لــه: )لــو قــد جاءنــا مــال البحريــن لقــد أعطيتــك هكــذا وهكــذا وهكــذا( 
وقــال بيديــه جميعًــا، فقُبــض النبــي صلى الله عليه وسلم قبــل أن يجــئ مــال البحريــن، فقــدم علــى أبــي بكــر 
ــن،  ــي صلى الله عليه وسلم عــدة أو دي ــى النب ــه عل ــت ل ــادى مــن كان ــا فن ــه بعــده، فأمــر مناديً رضــي الله عن
فليــأت، فقمــت، فقلــت: إن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: )لــو قــد جاءنــا مــال البحريــن أعطيتــك هكــذا 
هــا فعددتهــا، فــإذا هي خمســمائة،  وهكــذا وهكــذا(، فحثــى أبــو بكــر مــرة، ثــم قــال لــي: عُدَّ
فقــال: خــذ مثليهــا)1(. ولمــا أخرجــه الإمــام أحمــد في المســند عــن أم ســلمة رضــي الله عنها 
أن النبــي صلى الله عليه وسلم لمــا بعــث إلــى النجاشــي بهديــة، قال لهــا: )إني قــد أهديــت إلى النجاشــي حلة 
، وإن  وأواقــي مــن مســك، ولا أرى النجاشــي إلا قــد مــات، ولا أرى إلا هديتــي مردودة علــيَّ
رُدت علــيَّ فهــي لــك(، قــال: وكان كمــا قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم، ورُدت عليــه هديتــه، فأعطــى 

كل امــرأة مــن نســائه أوقيــة مســك وأعطــى أم ســلمة بقيــة المســك والحلــة)2(«.

وفي جميــع الصــور الســابقة هنــاك إشــكال عملــي يتمثــل فيمــا لــو زاد المؤشــر عــن 
الربــح المنصــوص عليــه في العقــد، فهنــا علــى البنــوك أن تتحمــل هــذه المخاطــرة حتــى 
لا تكــون مجــرد ممــول بفائــدة، وهنــا قــد تلجــأ بعــض البنــوك لتخفيــف أو تجنــب هــذه 

المخاطــرة مــن خــال مــا يلــي:

أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الجزيــة، بــاب مــا أقطــع النبــي صلى الله عليه وسلم مــن البحريــن ومــا وعــد   (((

مــن مــال البحريــن، برقــم )3164(، ومســلم في الفضائــل بــاب مــا ســئل رســول الله صلى الله عليه وسلم شــيئا قــط 
فقــال لا، رقــم )2314(.

ــد  ــه الله: رواه أحم ــر رحم ــن حج ــال اب ــم )26732(، ق ــل، برق ــند القبائ ــد، في مس ــه أحم أخرج  (((

والطــراني وإســناده حســن. الفتــح، 263/5.
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ــدة  ــة م ــر في نهاي ــن المؤش ــا زاد ع ــي لم ــقاط النهائ ــل الإس ــل الأول: أن تجع الح
التمويــل، بحيــث أن الســداد وإن كان بنــاء علــى المؤشــر إلا أن المحاســبة النهائيــة تكــون 
في الأخيــر، بحيــث أن زيــادة المؤشــر عــن الربــح في بعــض الأقســاط يعــوض مــن نقصــان 
المؤشــر عــن الربــح في أقســاط أخــرى، واســتفادة العميــل تكــون مــن المحصلــة النهائيــة، 
ولكــن مثــل هــذا الحــل وإن جيــدًا للبنــوك إلا إنــه قــد لا يكــون مقبــولًا عنــد العمــاء، 

وإن كان مطبقًــا حقيقــة في بعــض البــاد مثــل ماليزيــا في التمويــل بربــح متغيــر.

الحــل الثــاني: المرابحــة التعويضيــة: وذلــك بــأن يعــد العميــل وعــدًا ملزمــا بشــراء 
ــوص  ــح المنص ــن الرب ــر ع ــال زاد المؤش ــال في ح ــن ح ــة بثم ــك مرابح ــن البن ــلعة م س
ــن  ــرق بي ــدار الف ــو مق ــة ه ــة التعويضي ــذه المرابح ــح في ه ــون الرب ــد، ويك ــه في العق علي
ــا  ــلعة يبيعه ــل للس ــراء العمي ــد ش ــم بع ــد، ث ــه في العق ــوص علي ــح المنص ــر والرب المؤش
ــد  ــا بع ــى م ــك إل ــع للبن ــر الدف ــم تأخي ــد يت ــه )وق ــى رأس مال ــل عل ــال ويحص ــن ح بثم
بيــع الســلعة في الســوق(، ويكــون مــا دفعــه العميــل حقيقــة هــو فقــط زيــادة المؤشــر عــن 
الربــح المنصــوص عليــه في العقــد، وهــذا الحــل تأخــذ بــه بعــض الهيئــات الشــرعية في 
التمويــل بربــح متغيــر، وهــو البديــل الخامــس الــذي ذكــره الدكتــور عثمــان بــن ظهيــر 

ــل ص27. مغ

ــيأتي  ــي س ــزم - والت ــد المل ــة الوع ــا قضي ــة إذا تجاوزن ــة التعويضي ــذه المرابح وه
الحديــث عنهــا في البديــل التالــي – فيهــا إشــكال الصوريــة؛ والتــي هــي »مالــم يكــن يــراد 
بــه حقيقتــه، وإنمــا يــراد الوصــول بــه إلــى غيــره ممــا يتعــذر الوصــول إليــه إلا بــه«)1(، 
وهــذه المرابحــة لا يتناســب الربــح المأخــوذ فيهــا مــع مــدة التمويــل، فليســت مقصــودة 
ــة، وإن  ــاء علــى المؤشــر في مجمــوع الصــورة المركب ــع بن ــل ليتوصــل بهــا للبي لذاتهــا، ب
»أحــد أبــرز أســباب التركيــب في العقــود الماليــة هــو التحيّــل بهــذا التركيــب لاســتحال 

معايير التمييز بين العقود الصورية والعقود الحقيقية، د. أحمد الحداد ص 5.  (((
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عقــد محــرم«)1(، يقــول شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه الله: »والنــوع الثــاني مــن الحيل: 
أن يضمــا إلــى العقــد المحــرم عقــدا غيــر مقصــود مثــل أن يتواطــآ علــى أن يبيعــه الذهــب 
ــع  ــى أن يبي ــا عل ــا ثالث ــب أو يواطئ ــك الذه ــن ذل ــر م ــه بأكث ــرز من ــاع الخ ــم يبت ــرزه ث بخ
أحدهمــا عرضــا ثــم يبيعــه المبتــاع لمعاملــه المرابــي ثــم يبيعــه المرابــي لصاحبــه. وهــي 
الحيلــة المثلثــة أو يقــرن  بالقــرض  محابــاة:  في  بيــع أو إجــارة أو مســاقاة ونحــو ذلــك مثــل 
ــن  ــاوي ثاثي ــه دارا تس ــن أو يكري ــرة بمائتي ــاوي عش ــلعة تس ــه س ــا ويبيع ــه ألف أن يقرض
ــه المفســدة التــي حــرم الله  بخمســة ونحــو ذلــك. فهــذا ونحــوه مــن الحيــل لا تــزول ب

مــن أجلهــا الربــا«)2(، والله تعالــى أعلــم.

العقود المالية المركبة، د. عبدالله العمراني ص 173.  (((

مجموع الفتاوى 28/29.  (((
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المسألة الخامسة: البديل الثالث: المرابحات المتت�الية مع الوعد الملزم:

ــت،  ــح ثاب ــاً برب ــل تموي ــك العمي ــي البن ــار: أن يعط ــل باختص ــذا البدي ــورة ه وص
بــدون إدخــال المؤشــر في معادلــة حســاب الربــح، ثــم في آخــر مــدة التمويــل يكــون هنــاك 
ــل بالدخــول فيهــا، فيشــتري  ــا العمي ــل وعــدًا ملزمً ــة وعــد العمي ــة حال مرابحــة تعويضي
العميــل الســلعة مــن البنــك، ويكــون الربــح فيهــا هــو المؤشــر، ثــم يبيعهــا ويســدد البنــك 

مــع الربــح )وقــد يســدد ثــم يبيــع الســلعة(.

هــذا البديــل يــأتي في الخــاف في الوعــد الملــزم في المعاوضــات كمــا ذكــر الباحــث، 
ــاب  ــو في ب ــا ه ــد إنم ــزام بالوع ــن في الإل ــاء المتقدمي ــت أرى أن كام الفقه ــا وإن كن وأن
الترعــات، وأن إدخــال المعاوضــات في مضمــون كامهــم عــن الوعــد بالترعــات 
تحميــل لكامهــم مــا لا يحتمــل)1(، إلا إني لا أرى حاجــة في الخــوض في خــاف الفقهــاء 

يقــول الشــيخ بكــر أبــو زيــد $: »أمــا هــذا النــوع الجديــد مــن )الوعــد التجــاري( الــذي يريــد بــه   (((

العميــل مــع المصــرف: تــداول ســلعة بالثمــن والربــح ولمــا تحصــل ملكيتهــا بعــد، فــإن خافهم في 
)الوعــد( لا ينســحب علــى هــذا، بــل هــو يتنــزل علــى حــد حديــث حكيــم بــن حــزام ومــا في معنــاه 
)لا تبــع مــا ليــس عنــدك(، وعلــى مســألة )البيــع المعلــق(. فتحــرر مــن هــذا أن عقــود المعاوضات، 
وهــي التــي يقصــد بهــا تحصيــل المنافــع وإدرار الربــح لا تدخــل في المواعــدة هــذه وخافهــم فيهــا، 
إذ جميــع الأمثلــة التــي يســوقها العلمــاء علــى إثــر الخــاف في )لــزوم الوفــاء بالوعــد مــن عدمــه( 
إنمــا هــو فيمــا ســبيله الإرفــاق المعــروف لا الكســب التجــاري« ] فقــه النــوازل للشــيخ بكــر بــن 
عبــد الله أبــو زيــد، بحــث: المرابحــة للآمــر بالشــراء [، ويقــول الشــيخ عبــد الله بــن بيــه: »يجــب أن 
ننتهــي مــن مســألة الوعــد الملــزم، هــذه المســألة لا أصــل لهــا، وفي المذهــب الــذي أرادوا الاعتمــاد 
عليــه في الوعــد الملــزم في المعاوضــات لا يوجــد فيــه وعــد ملــزم في المعاوضــات أصــاً، إذا كان 
ملزمــا فإنــه عقــد، العقــد هــو الملــزم في المعاوضــات وليــس الوعــد، يجــب أن ينتهــي المجلــس من 
هــذه القضيــة التــي نشــأت بســبب جهلهــم في الحقيقــة، وبســبب عــدم فهمهــم للمذهــب المالكي في 
هــذه المســألة، الوعــد الملــزم في المذهــب المالكــي يتعلــق بالترعــات ولا يتعلــق بالمعاوضــات« 
] يُنظــر: مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي، ع7/ج2/ص767[، ويقــول الدكتــور الصديــق محمــد 
ــة  ــال المالكي ــم، فق ــة وغيره ــن المالكي ــه بي ــاف في ــع الاخت ــذي وق ــد ال ــر: »الوع ــن الضري الأمي
 بالإلــزام بــه ديانــة وقضــاء، وقــال غيرهــم بالإلــزام بــه ديانــة لا قضــاء، هــو الوعــد بالمعــروف من =
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ــاء في  ــا ج ــر م ــام بذك ــذا المق ــي في ه ــة، وأكتف ــة الاجتهادي ــذه القضي ــن في ه المعاصري
ــد  ــواع الوع ــه: »3. أن ــدة، ونص ــد والمواع ــأن الوع ــم )49( بش ــرعي رق ــار الش المعي

ــة: ــا العام وأحكامه

ــى  ــب عل ــرام، ويج ــه ح ــاء ب ــرعًا، والوف ــرم ش ــل مح ــد بفع ــوز الوع 1/3 لا يج
ــا. ــى الرب ــل عل ــا التحاي ــد به ــي يقص ــود الت ــه الوع ــه، ومن ــد إخاف الواع

2/3 كل وعــد في عقــد الإقــراض يجــر نفعًــا للمقــرض فــوق ســداد قرضــه، ممنــوع 
شــرعًا، وإن كان الوعــدُ منفصــاً عــن عقــد الإقــراض.

ــواء  ــرعًا، س ــوع ش ــة ممن ــى العين ــؤدّي إل ــع ي ــتري أو البائ ــن المش ــد م 3/3 كل وع
أكان الوعــد في صلــب عقــد البيــع أم قبلــه أم بعــده، مثــل أن يشــتري شــيئًا بثمــن مؤجــل، 
ــع بثمــن مؤجــل ويعــدَ بشــرائه  ــه بثمــن أقــل، أو أن يبي ــد ببيعــه إلــى مــن اشــتراه من ويَعِ
حــالاًّ بأقــل ممــا باعــه إلــى المشــتري )عكــس العينــة(، وكذلــك لــو باعــه إلــى طــرف 

ثالــث بتواطــؤ ليبيعــه إلــى البائــع الأول.

4/3 الوعــد بفعــل أو تصــرف مالــي مبــاح شــرعًا يجــب الوفــاء بــه ديانــة، بمعنــى 
أن إخافــه بــدون عــذر إثــم، ولكنــه غيــرُ ملــزم في القضــاء. فــإن ترتــب علــى عــدم الوفــاء 
بالوعــد ضــرر علــى الموعــود لــه فيلــزم الواعــدَ التعويــض عــن الضــرر قضــاءً مثــل أن 
ــأني ســوف أشــتريها  يقــول الواعــد لتاجــر: اشــتِر هــذه البضاعــة لنفســك، وإني أعــدك ب
ــذ يلزمــه  منــك، فاشــتراها التاجــر اعتمــادًا علــى ذلــك الوعــد فلــم يــف الواعــدُ، فحينئ
ــم  ــه أن ل ــى أن ــي، بمعن ــرر فعل ــن ض ــه م ــود ل ــر الموع ــق التاج ــا لح ــر م ــاء أن يج قض
يســتطع التاجــر أن يبيعــه في الســوق بمــا يغطــي تكلفتــه، فالواعــد بالشــراء يتحمــل الفــرق 

= جانــب واحــد، كأن يعــد شــخص آخــر بــأن يدفــع لــه مبلغــا مــن المــال، ومســألتنا هــذه ليســت 
مــن هــذا القبيــل؛ لأن الوعــد فيهــا مــن أحــد الطرفيــن يقابلــه وعــد مــن الطــرف الآخــر، فهــو أقــرب 
إلــى العقــد منــه إلــى الوعــد، وينبغــي أن تطبــق عليــه أحــكام العقــد« ] في بحثــه )المرابحــة للآمــر 

بالشــراء( في مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي ع5/ج2/ص1001 [.
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بيــن التكلفــة والثمــن الــذي باعــه بــه. وليــس مــن الضــرر الفعلــي الفرصــة الضائعــة.

ــد 4/3  ــورة في البن ــة المذك ــا في الحال ــاء، كم ــا في القض ــد إن كام ملزمً 5/3 الوع
فإنــه يلــزم الواعــد فقــط، ولا يلــزم الموعــود لــه، فهــو بالخيــار إن شــاء طالــب الواعــدَ 

ــه. ــاء ترك ــاء، وإن ش بالإيف

6/3 الوعــد بالترعــات، )مثــل الهبــة أو العارية( يجــب إيفاؤه ديانــة إلا لعــذر، ولا يلزم 
قضــاءً إلا إذا كان الوعــدُ معلقًــا بفعــل يفعلــه الموعــود لــه بناءً علــى ذلــك الوعد، وفيــه كلفةٌ، 
فحينئــذ يكــون لازمًــا في القضــاء أيضًــا، مثــل أن يقــول: لــو اشــتريتَ منــي هــذه البضاعــة فإني 

ســأهب لــك بضاعــةً معينــةً أخــرى، وجب عليــه الوفــاء بهــذا الوعــد ديانــةً وقضاءً.

م الموعــودُ لــه وعــدًا  7/3 يجــوز الوعــد بإنشــاء عقــد معاوضــةٍ في المســتقبل، ويُقــدِّ
ــه مختلــفٌ عــن محــل الوعــد الأول، مثــل أن يقــول:  لإنشــاء عقــد معاوضــة آخــر محلُّ
ــر  ــه لا يُعت ــة، فإن ــن معين ــدك بإجــارة عي ــة ويقــول الآخــر: أع ــذه البضاع ــع ه ــدُك ببي أع
ــا في القضــاء، إلا إذا أدخــل الواعــد الموعــود في كلفــة فيكــون  أحــدٌ مــن الوعديــن لازمً

ــا )وينظــر البنــد 4/3(. لازمً

8/3 إن كان الوعــد لإنشــاء عقــدٍ في المســتقبل، فــإن العقــد الموعــود لا يتــم تلقائيًــا، 
بــل يجــب أن يُنجــز في حينــه بتبــادل الإيجــاب والقبــول. وفي حالــةِ كــون الوعــد ملزمًــا: إن 
كان الإيجــاب مــن جهــة الموعــود لــه وجــب علــى الواعــد ديانــةً وقضــاءً أن يقبلــه، وإن 

كان الإيجــاب مــن جهــة الواعــد، فالموعــود لــه بالخيــار. إن شــاء قبلــه وإن شــاء رفضــه.

4. أنواع المواعدة وأحكامها العامة:

ــدٍ أو  ــى عق ــدة عل ــه المواع ــرعًا. ومن ــة ش ــور محرم ــلٍ محظ ــدة بفع 1/4 المواع
عقديــن يُقصــد منــه التحايــل علــى الربــا، مثــل المواعــدة علــى العينــة، والمواعــدة علــى 

ــرعًا. ــوع ش ــه ممن ــلف، فإن ــع وس بي
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ــن  ــى الطرفي ــا عل ــب إيفاؤُه ــرعًا يج ــب ش ــر واج ــاحٍ غي ــل مب ــدة بفع 2/4 المواع
ديانــةً، وهــي غيــر لازمــةٍ في القضــاء، إلا في الحــالات التــي لا يمكــن فيهــا إنجــازُ معاملــةٍ 
ــراف  ــم الأع ــون، أو بحك ــم القان ــا بحك ــة، إم ــدة ملزم ــدون مواع ــة ب ــة حقيقي تجاري

ــل)1(: ــط، مث ــل فق ــراض التموي ــس لأغ ــة، ولي ــة العام التجاري

1/2/4 المواعدة في التجارة الدولية عن طريق الاعتماد المستندي.

2/2/4 المواعدة في اتفاقيات التوريد.

ــةً  ــدة ملزم ــا المواع ــون فيه ــي تك ــد 2/4 الت ــورة في البن ــالات المذك 3/4 في الح
للطرفيــن، فــإن المواعــدة ليســت عقــدًا مضافًــا إلــى المســتقبل، ولذا فــإن العقــد الموعود 
ــاب  ــادل الإيج ــه بتب ــز في حين ــب أن يُنجَ ــل يج ــد، ب ــول الموع ــد حل ــا عن ــم تلقائيً لا يت
ــام بالإيجــاب، وجــب  ــن ق ــأي الطرفي ــن، ف ــةٌ للطرفي ــول. وبمــا أن المواعــدةَ ملزم والقب
علــى الطــرف الآخــر قبولُــه ديانــةً وقضــاءً. فــإن لــم يفعــل فيلزمــه قضــاء تحمــل الضــرر 
الفعلــي، وهــو الفــرق بيــن الســعر المتواعَــد عليــه وبيــن مــا أُنجــز بــه العقــدُ مــع ثالــث 

ــة(«. ــة الضائع )دون الفرص

ــا: هــل يمكــن أن يبقــى الوعــد وعــدًا غيــر  لكــن النقطــة التــي أحــب أن أثيرهــا هن
ملــزم، وتبقــى قضيــة التعويــض عــن الضــرر حــال النكــول عــن الوعــد قضيــة أخــرى لا 

تؤثــر علــى كــون الوعــد غيــر ملــزم؟

مســتنده: جــاء في قــرار مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي: »في الحــالات التــي لا يمكــن فيهــا إنجــاز   (((

عقــد البيــع لعــدم وجــود المبيــع في ملــك البائــع مــع وجــود حاجــة عامــة لإلــزام كل مــن الطرفيــن 
بإنجــاز عقــد في المســتقبل بحكــم القانــون أو غيــره، أو بحكــم الأعــراف التجاريــة الدوليــة، كمــا في 
فتــح الاعتمــاد المســتندي لاســتيراد البضاعــات، فإنــه يجــوز أن تُجعــل المواعــدةُ ملزمــة للطرفيــن؛ 
إمــا بتقنيــن مــن الحكومــة، وإمــا باتفــاق الطرفيــن علــى نــص في الاتفاقيــة بجعــل المواعــدة ملزمــةً 
للطرفيــن. )قــرار رقــم 157 )17/6( بشــأن المواعــدة والمواطــأة في العقــود )مجلــة مجمــع الفقــه 

الإســامي، عــدد 17 ج 3 ص 681(.
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أشــرت ســابقًا أن الفقهــاء المتقدميــن في حديثهــم عــن الإلــزام بالوعــد بالمعــروف 
لا يذكــرون التعويــض عــن الضــرر كبديــل عــن تنفيــذ الوعــد، بــل يتحدثــون عــن الإلــزام 
بالوعــد مــن عدمــه ديانــة أو قضــاء، أمــا الفقهــاء المعاصــرون فالإلــزام بالوعــد عندهــم 
يعنــي تفيــذه أو التعويــض عــن الضــرر، كمــا جــاء في قــرار مجمــع الفقــه الإســامي رقــم 
40-41 )5/2 و5/3( بشــأن: الوفــاء بالوعــد والمرابحــة للآمــر بالشــراء: »ثانيًــا: الوعــد 
– وهــو الــذي يصــدر مــن الآمــر أو المأمــور علــى وجــه الانفــراد – يكــون ملزمًــا للواعــد 
ديانــة إلا لعــذر، وهــو ملــزم قضــاء إذا كان معلقًــا علــى ســبب ودخــل الموعــود في كلفــة 
نتيجــة الوعــد. ويتحــدد أثــر الإلــزام في هــذه الحالــة إمــا بتنفيــذ الوعــد، وإمــا بالتعويــض 

عــن الضــرر الواقــع فعــاً بســبب عــدم الوفــاء بالوعــد بــا عــذر«.

لكــن بــرز اجتهــاد بــدأ يتنامــى يتجــه نحــو اعتبــار أن الوعــد مــع الالتــزام بالتعويــض 
ــك  ــاني، وبذل ــاز الأول دون الث ــن أن يج ــث يمك ــزم، بحي ــد المل ــس الوع ــو نف ــس ه لي
صــدر قــرار الهيئــة الشــرعية لمصــرف الإنمــاء ذي الرقــم )729( والتاريــخ 16 و 
ــوط  ــج التح ــازة منت ــه: إج ــق 23 و 2016/5/24م وموضوع 1437/8/17هـــ المواف
مــن تقلــب أســعار الصــرف، والوثائــق لمنظمــة لــه، حيــث جــاء فيــه »أن الوعــد الملــزم 
قــد يطلــق ويــراد بــه الإلــزام بالدخــول في عقــد في المســتقبل، وقــد يطلــق ويــراد بــه التــزام 
الواعــد بالتعويــض عــن الضــرر الفعلــي الــذي قــد يلحــق الموعــود حــال نكــول الواعــد، 
ــم ذكــر القــرار  ــزام للواعــد بالدخــول في العقــد«. ث دون أن يترتــب علــى هــذا الوعــد إل

أهــم الفــرق بيــن الإطاقيــن، وهــي:

أن الوعــد الملــزم يلــزم الواعــد بتنفيــذ الصفقــة عنــد حلــول الأجــل أمــا الوعــد   .1
مــع الالتــزام بالتعويــض عــن الضــرر الفعلــي فــا يُلــزم صاحبــه بتنفيــذ الصفقــة.

ــدم  ــد ع ــا عن ــض مطلقً ــد بالتعوي ــزم الواع ــد يُل ــراء العق ــزم بإج ــد المل أن الوع  .2
تنفيــذ الوعــد، أمــا الوعــد مــع الالتــزام بالتعويــض عــن الضــرر الفعلــي فــا يلــزم الواعــد 

ــه دون عــذر. ــد نكول بالتعويــض إلا عن
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ــول  ــد النك ــتقبا عن ــد مس ــراء العق ــزم بإج ــد المل ــض في الوع ــدار التعوي أن مق  .3
يكــون بالفــرق بيــن التكلفــة علــى الموعــود والثمــن المذكــور في وعــد الواعــد، أمــا في 
ــن  ــرق بي ــو الف ــط؛ وه ــي فق ــرر الفعل ــن الض ــون ع ــض فيك ــزام بالتعوي ــع الالت ــد م الوع
تكلفــة شــراء الموعــود للســلعة وثمــن بيعهــا في الســوق في أقــرب وقــت يتمكــن فيــه مــن 

ــه فــإن الموعــود لا يســتحق تعويضًــا فيمــا لــو لــم يترتــب عليــه ضــرر. ذلــك، وعلي

ــزم بالدخــول في  ــرة شــرعًا؛ تجعــل الوعــد المل ــر القــرار أن هــذه فــروق مؤث واعت
ــض. ــزم بالتعوي ــد المل ــاف الوع ــتقبل، بخ ــاف للمس ــد المض ــم العق ــد في حك العق

ــي ذي  ــرف الراجح ــرعية لمص ــة الش ــرار الهيئ ــاد في ق ــذا الاجته ــل ه ــاء مث ــد ج وق
ــاء  ــث ج ــخ 8و1432/1/9هـــ - 14و2010/12/15م، حي ــم )931(، والتاري الرق
فيــه: »أولًا: لا مانــع مــن أن يلتــزم الواعــد بالشــراء في الاعتمــادات المفتوحــة للمرابحــة 
بتعويــض الموعــود عــن الضــرر الواقــع عليــه فعــاً بســبب تخلــف الواعــد عــن تنفيــذ 
مــا وعــد بــه مــن الشــراء بثمــن المثــل؛ لأن الضــرر يــزال، والغــار ضامــن؛ ولا يعــد هــذا 

ــا منــه بالشــراء. التزامً

ــع  ــع بضائ ــاذج »بي ــن نم ــراء« م ــة في الش ــداء رغب ــوذج »إب ــل نم ــازة تعدي ــا: إج ثانيً
والتاريــخ  الرقــم )923(  بالقــرار ذي  المجــازة  الخــارج مرابحــة«  مســتوردة مــن 
ــى  ــل عل ــرر حاص ــل أي ض ــزم بتحم ــص الآتي: »نلت ــة الن 1431/10/20هـــ بإضاف
المصــرف بســبب تخلفنــا عــن شــراء الســلعة، ويكــون التعويــض بقــدر الضــرر الحقيقــي 
الحاصــل بنقــص مبلــغ بيــع الســلعة بثمــن المثــل علــى طــرف ثالــث عــن مبلــغ الشــراء 

ــل«. ــن المث ــن ثم ــدًا ع ــون زائ ــى ألا يك عل

ــا، بــل معالجــة لصــورة محــددة، وقــد زاد القــرار ضابطًــا  وهــو اجتهــاد ليــس عامً
ــن  ــا بثم ــم يبعه ــو ل ــا ل ــل، أم ــن المث ــلعة بثم ــرف للس ــع المص ــون بي ــو أن يك ــا وه مهم
المثــل فالزيــادة لا يتحملهــا العميــل لأنهــا ليســت ضــررا ناتجًــا عــن نكولــه عــن وعــده.
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ــة  ــة الشــرعية لشــركة الراجحــي المالي ــه الهيئ ــل ذلــك أيضًــا في توجي كمــا جــاء مث
ذي الرقــم )803(، )2020( والتاريــخ 1441/11/21هـــ الموافــق 12 /7 /2020م،: 
بشــأن إجــازة تعديــل طريقــة احتســاب الربــح في »منتــج مبادلــة الربــح« بصيغــة الوكالــة 

ــه: ــة رقــم )739(، وفي ــه الهيئ ــة بالبيــع أو الشــراء المجــازة بتوجي في الوعــود المتبادل

»3( ألا يترتــب علــى الوعــد التــزام بالدخــول في عقــد المرابحــة، وإن أخلــف الواعد 
بوعــده فــا مانــع مــن إلزامــه بالتعويــض عــن الضرر.

ــو  ــده، وه ــد بوع ــف الواع ــي إذا أخل ــرر الفعل ــى الض ــض عل ــر التعوي 4( أن يقتص
الفــرق بيــن تكلفــة شــراء الســلعة، وتكلفــة بيعهــا في الســوق، ولا يدخــل في ذلــك الربــح 

ــه، أو الربــح المتوقــع للمصــرف. الفائــت أو النقــص عــن الثمــن الموعــود ب

5( ألا يقابــل الوعــد الملــزم الصــادر عــن المصــرف بوعــد ملــزم آخــر مــن الطــرف 
الموعــود متحــدان في المحــل والوقــت والشــرط.

ــح  ــه، ولا يص ــان في حين ــه الطرف ــد يرم ــة بعق ــة المرابح ــذ صفق ــون تنفي 6( أن يك
ــد«. ــذ الوع ــل تنفي ــول أج ــرد حل ــذة بمج ــة ناف ــة المرابح ــار صفق اعتب

وليــس المقصــود مناقشــة هــذا الطــرح ومــدى اتفاقــي أو اختــافي معــه، بقــدر مــا 
هــو الإشــارة العابــرة لهــذه القضيــة ليــس إلا.

ــع  ــراء م ــع أو الش ــد بالبي ــد كل مــن يقــول بالوع ــرر عن ــح المتق ــر الواض ــن الأم لك
الالتــزام بالتعويــض – كمــا في القــرارات الســابقة – أو بالوعــد الملــزم الــذي موجبــه إمــا 
تنفيــذ الوعــد أو التعويــض: أن التعويــض عــن الضــرر يكــون بالفــرق بيــن تكلفــة شــراء 
الموعــود للســلعة وثمــن بيعهــا في الســوق، وقــد تقــدم مــا جــاء في المعيــار الشــرعي رقــم 
)8( بشــأن المرابحــة للآمــر بالشــراء مــن معاييــر هيئــة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات 
ــرر  ــن الض ــض ع ــى التعوي ــول عل ــة الحص ــق للمؤسس ــامية: »2/4 يح ــة الإس المالي
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الفعلــي الناشــيء عــن نكــول العميــل في حــال الوعــد الملــزم، وذلــك بتحمــل العميــل 
الفــرق الحاصــل بيــن ثمــن الســلعة المبيعــة للغيــر وبيــن الثمــن الأصلــي المدفــوع مــن 

المؤسســة للبائــع الأول«.

لكــن الأمــر الجديــد الــذي جــاء بــه الباحــث ص)1(25 أنــه جعــل التعويــض عــن 
الضــرر حــال نكــول العميــل عــن الدخــول في المرابحــة الثانيــة هــو أن يدفــع للبنــك مــا 
كان ســيدفعه لــه مــن خــال عمليــة المرابحــة، وبالتالــي عــاد الأمــر بإلــزام العميــل بدفــع 
مقــدار المؤشــر إمــا بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة )مــن خــال مرابحــة(، وهــو لا يدفع 
هــذا المبلــغ مترعًــا بــل في حقيقــة الأمــر هــو جــزء مــن الثمــن في المرابحــة الأولــى)2(، 
فعــاد هــذا البديــل -وفــق هــذا التفســير للتعويــض عــن الضــرر- إلــى البيــع بنــاء علــى 

المؤشــر ومــا فيــه مــن جهالــة الثمــن.

ــة  ــن فرص ــا ع ــير تعويضً ــذا التفس ــى ه ــاء عل ــض بن ــار التعوي ــن اعتب ــا يمك وأيضً
ضائعــة وليــس ضــررًا فعليًــا، وهــذا ليــس معتــرًا في التعويــض، كمــا جــاء في قــرار مجمــع 
الفقــه الإســامي رقــم 157 )17/6( بشــأن المواعــدة والمواطــأة في العقــود: »خامسًــا: 
إذا تخلّــف أحــد طــرفي المواعــدة، في الحــالات المذكــورة في البنــد ثالثًــا، عمــا وعــدَ بــه، 
فإنــه يُجــر قضــاءً علــى إنجــاز العقــد، أو تحمّــل الضــرر الفعلــي الحقيقــي الــذي لحــق 
الطــرف الآخــر بســبب تخلفــه عــن وعــده )دون الفرصــة الضائعــة(«، وكمــا في المعيــار 
الشــرعي رقــم 49 بشــأن الوعــد والمواعــدة ونصــه: »4/3 الوعــد بفعــل أو تصــرف مالي 
مبــاح شــرعًا يجــب الوفــاء بــه ديانــة، بمعنــى أن إخافــه بــدون عــذر إثــم، ولكنــه غيــرُ 

ــع  ــي التاب ــع الفقه ــرار المجم ــى: »ق ــة إل ــذه الصفح ــار في ه ــث أش ــى أن الباح ــه إل ــب أن أنب وأح  (((

لرابطــة العالــم الإســامي في دورتــه الحاديــة عشــر عــام 1409هـــ« والمقصــود قــرار مجمــع الفقــه 
الإســامي التابــع لمنظمــة التعــاون الإســامي )منظمــة المؤتمــر الإســامي ســابقًا( رقــم: 41-40 

ــد والمرابحــة للآمــر بالشــراء. ــاء بالوع )5/2 و5/3( بشــأن: الوف
فــا يشــكل علــى هــذا مــا تقــدم تقريــره ص20 في البديــل الثــاني؛ لأنــه تــرع محــض، وهــو إســقاط   (((

لا دفــع، فــا يــرد عليــه مــا ذكــر هنــا.
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ملــزم في القضــاء. فــإن ترتــب علــى عــدم الوفــاء بالوعــد ضــرر علــى الموعــود لــه فيلــزم 
الواعــدَ التعويــض عــن الضــرر قضــاءً مثــل أن يقــول الواعــد لتاجــر: اشــترِ هــذه البضاعــة 
لنفســك، وإني أعــدك بــأني ســوف أشــتريها منــك، فاشــتراها التاجــر اعتمــادًا علــى ذلــك 
الوعــد فلــم يــف الواعــدُ، فحينئــذ يلزمــه قضــاء أن يجــر مــا لحــق التاجــر الموعــود لــه 
ــي  ــا يغط ــوق بم ــه في الس ــر أن يبيع ــتطع التاج ــم يس ــه أن ل ــى أن ــي، بمعن ــرر فعل ــن ض م
تكلفتــه، فالواعــد بالشــراء يتحمــل الفــرق بيــن التكلفــة والثمــن الــذي باعــه بــه. وليــس 

مــن الضــرر الفعلــي الفرصــة الضائعــة«.

ــا  ــن أصله ــة م ــة التعويضي ــابقا)1( أن المرابح ــه س ــا ذكرت ــذا م ــى ه ــف إل ــإذا أضي ف
ــوذ  ــح المأخ ــب الرب ــات لا يتناس ــن المرابح ــوع م ــذا الن ــة، وأن ه ــكال الصوري ــا إش فيه
ــاء علــى  ــع بن ــل ليتوصــل بهــا للبي ــل، فليســت مقصــودة لذاتهــا، ب فيهــا مــع مــدة التموي
ــذا  ــق ه ــولًا وف ــس مقب ــل لي ــذا البدي ــن أن ه ــة، تبي ــورة المركب ــوع الص ــر في مجم المؤش

ــر. ــل تقدي ــى أق ــرر عل ــن الض ــض ع ــير للتعوي التفس

ــر  ــا س ــا أدري م ــث ص23 ف ــا الباح ــي ذكره ــد الت ــرفي العق ــي ط ــة تول ــا قضي أم
ــاف  ــث خ ــر الباح ــد ذك ــا، وق ــير بدونه ــن أن يس ــه يمك ــع كون ــكل م ــا في الهي إقحامه
الفقهــاء في حكــم تولــي طــرفي العقــد، لكــن القضيــة أبعــد مــن هــذا، وهــي منــع الصوريــة 
وســد ذريعــة التمويــل الربــوي بفائــدة؛ إذ إن هــذا التوكيــل الســابق يســلب العميــل قدرتــه 
ــا، كمــا يمكــن ألا  علــى قبــض الســلعة والاحتفــاظ بهــا، ممــا يجعــل شــراءه لهــا صوريً
يتــم الشــراء أصــاً، ويبقــى الأمــر في حقيقتــه تمويــاً بفائــدة، لــذا تجــد قــرارات الهيئــات 
الشــرعية مطبقــة علــى المنــع مــن ذلــك، بــل وحتــى منــع العميــل مــن تولــي طــرفي العقــد 

لنفــس المعنــى، ومــن ذلــك:

جــاء في قــرار الهيئــة الشــرعية لمصــرف الراجحــي رقــم )431( بشــأن حكــم  أ - 

ص22.  (((
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توكيــل الطــرف المقابــل )الواعــد بالشــراء(: »أولًا: الأصــل في التوكيــل الجــواز، وإنمــا 
تمنــع بعــض صــوره لمــا تــؤدي إليــه، كأن يغلــب علــى الظــن أنــه ســيؤدي إلــى الصوريــة 
ــع الأول التــي تضمنــت توكيــل  ــا... الصــور الأرب ــع ســدًا لذريعــة الرب في التعامــل، فيمن
الطــرف المقابــل بالبيــع علــى نفســه: لا يجــوز التوكيــل فيهــا؛ ســدًا لذريعــة الصوريــة.«، 
وجــاء في القــرار رقــم )651( بشــأن إجــازة »اتفاقيــة الاســتثمار المباشــر«: »4- ألا تتوكل 

الشــركة عــن العميــل في البيــع علــى نفســها«.

ب - وفي قــرار الهيئــة الشــرعية لبنــك البــاد رقــم )13(: »بمــا أن البنــك وكيــل عــن 
العميــل في الشــراء، فــا يجــوز للبنــك أو أحــد موظفيــه أن يتــوكل عــن العميــل في البيــع 
علــى البنــك، بــل يجــب أن يباشــر العميــل بنفســه أو وكيلــه؛ حتــى لا يتولــى البنــك طــرفي 

العقــد؛ فيكــون العقــد شــبيها بالعقــد الصــوري«.

ت - وفي قــرار الهيئــة الشــرعية لمصــرف الإنمــاء رقــم )31( بشــأن إجــازة اتفاقيــة 
الاســتثمار المباشــر: »ألا يتــوكل المصــرف أو أحــد موظفيــه عــن العميــل في البيــع علــى 

المصــرف، بــل يباشــر العميــل البيــع بنفســه أو بوكيلــه مــن غيــر المصــرف«.

بــل نجــد أن المنــع قــد يتجــاوز ذلــك، فقــد منعــت معاييــر هيئــة المحاســبة مجــرد 
شــراء العميــل الســلعة نيابــة عــن البنــك إلا عنــد الحاجــة الملحــة بشــروط وضوابــط، فقد 
جــاء في المعيــار الشــرعي رقــم )8( بشــأن المرابحــة للآمــر بالشــراء: »3/1/3 الأصــل 
أن تشــتري المؤسســة الســلعة بنفســها مباشــرة مــن البائــع، ويجــوز لهــا تنفيــذ ذلــك عــن 
طريــق وكيــل غيــر الآمــر بالشــراء، ولا تلجــأ لتوكيــل العميــل )الآمــر بالشــراء( إلا عنــد 
ــل تبيعــه المؤسســة بعــد تملكهــا  ــع بنفســه، ب ــل البي ــى الوكي الحاجــة الملحــة. ولا يتول

العيــن، وحنيئــذ يراعــى مــا جــاء في البنــد 5/1/3.

4/1/3 يجــب اتخــاذ الإجــراءات التــي تتأكــد المؤسســة فيهــا مــن توافــر شــروط 
محــددة في حالــة توكيــل العميــل بشــراء الســلعة، ومنهــا:
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)أ( أن تباشــر المؤسســة دفــع الثمــن للبائــع بنفســها وعــدم إيــداع ثمــن الســلعة في 
حســاب العميــل الوكيــل.

)ب( أن تحصل من البائع على وثائق للتأكد من حقيقة البيع.

ــل  ــان العمي ــة، وضم ــان المؤسس ــن: ضم ــن الضماني ــل بي ــب الفص 5/1/3 يج
ــذ  ــن تنفي ــدة بي ــل م ــك بتخل ــا، وذل ــلعة لصالحه ــراء الس ــة في ش ــن المؤسس ــل ع الوكي
الوكالــة وإبــرام عقــد المرابحــة للآمــر بالشــراء مــن خــال الإشــعار مــن العميــل بتنفيــذ 

ــع«)1(. ــة بالبي ــن المؤسس ــعار م ــم الإش ــراء، ث ــة والش الوكال

كمــا منعــت المعاييــر بيــع البنــك الســلعة نيابــة عــن العميــل مــع قــدرة العميــل على 
بيعهــا بنفســه، كمــا في المعيــار الشــرعي رقــم )30( بشــأن التــورق: »7/4 عــدم توكيــل 
العميــل للمؤسســة أو وكيلهــا في بيــع الســلعة التــي اشــتراها منهــا وعــدم تــوكل المؤسســة 
عــن العميــل في بيعهــا، علــى أنــه إذا كان النظــام لا يســمح للعميــل ببيــع الســلعة بنفســه 
إلا بواســطة المؤسســة نفســها فــا مانــع مــن التوكيــل للمؤسســة علــى أن يكــون في هــذه 

الحالــة بعــد قبضــه الســلعة حقيقــة أو حكمــا«.

ــتري  ــا يش ــك طرفً ــب البن ــرد ترتي ــة رأت أن مج ــرارات المجمعي ــض الق ــل بع ب
ــل  ــن العمي ــاً ع ــك وكي ــف إذا كان البن ــا)2(، فكي ــا منظمً ــد تورقً ــل يع ــن العمي ــلعة م الس

ــل  ــة للتوكي ــة المؤسس ــد حاج ــل عن ــون الوكي ــة أن يك ــتند أولوي ــكام: - مس ــتند الأح ــاء في مس وج  (((

ــح  ــو لصال ــك ه ــأن التمل ــاس ب ــة والالتب ــن الصوري ــاد ع ــو الابتع ــراء ه ــر بالش ــر الآم ــخصا غي ش
ــان  ــن: ضم ــن الضماني ــل بي ــة، وللفص ــة في العملي ــر دور المؤسس ــي يظه ــراء، ولك ــر بالش الآم

ــع. ــد البي ــراء بع ــر بالش ــان الآم ــة وضم المؤسس
- مســتند مطالبــة المؤسســة بدفــع الثمــن مباشــرة للمصــدر هــو اجتنــاب الشــبهة في تحــول المعاملة 

إلــى مجــرد تمويــل بفائدة.
- مســتند وجــوب الفصــل بيــن الضمانيــن – في حالــة تملــك المؤسســة الســلعة بالتوكيــل - لتجنــب 

ــل الضمانين. تداخ
كمــا في قــرار المجمــع الفقهــي المنبثــق عــن رابطــة العالــم الإســامي في دورتــه الســابعة عشــرة =  ((( 
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في الشــراء مــن نفســه ثــم وكيــاً في بيــع الســلعة في الســوق، فهــذا لا شــك أنــه داخــل في 
التــورق المنظــم.

ــت  ــى وإن كان ــة حت ــوا العين ــافعية - منع ــاء – إلا الش ــور الفقه ــا أن جمه وإذا علمن
بــدون مواطــأة ســدًا لأدنــى ذريعــة للربــا)1(، علمنــا أن الأصــل في منــع تولــي طــرفي العقــد 
في هــذه المعاملــة بغــض النظــر عــن حكــم تولــي طــرفي العقــد مــن حيــث هــو وخــاف 

الفقهــاء فيــه، والله تعالــى أعلــم.

ــع في  ــزام البائ ــه: »الت ــر، وفي ــت الحاض ــارف في الوق ــض المص ــه بع ــا تجري ــورق كم ــأن: الت = بش
عقــد التــورق بالوكالــة في بيــع الســلعة لمشــتر آخــر أو ترتيــب مــن يشــتريها يجعلهــا شــبيهة بالعينــة 
الممنوعــة شــرعًا، ســواء أكان الالتــزام مشــروطًا صراحــة أم بحكــم العرف والعــادة المتبعــة«، وجاء 
في قــرار مجمــع الفقــه الإســامي المنبثــق عــن منظمــة المؤتمــر الإســامي في قــراره رقــم )179( في 
دورتــه التاســعة عشــرة بشــأن: التــورق: حقيقتــه، أنواعــه )الفقهــي المعــروف والمصــرفي المنظــم(: 
ــن  ــل م ــن مؤج ــلعة بثم ــتورق( س ــخص )المس ــراء ش ــو ش ــاء: ه ــاح الفقه ــورق في اصط »)1( الت
أجــل أن يبيعهــا نقــدًا بثمــن أقــل غالبًــا إلــى غيــر مــن اشــتُريت منــه بقصــد الحصــول علــى النقــد. 
وهــذا التــورق جائــز شــرعًا، شــرط أن يكــون مســتوفيًا لشــروط البيــع المقــررة شــرعًا. )2( التــورق 
المنظــم في الاصطــاح المعاصــر: هــو شــراء المســتورق ســلعة مــن الأســواق المحليــة أو الدوليــة 
أو مــا شــابهها بثمــن مؤجــل يتولــى البائــع )الممــوّل( ترتيــب بيعهــا، إمــا بنفســه أو بتوكيــل غيــره أو 
بتواطــؤ المســتورق مــع البائــع علــى ذلــك، وذلــك بثمــن حــال أقــل غالبًــا، )3( التــورق العكســي: 

هــو صــورة التــورق المنظــم نفســها مــع كــون المســتورق هــو المؤسســة والممــول هــو العميــل.
ثانيًــا: لا يجــوز التورقــان )المنظــم والعكســي( وذلــك لأن فيهمــا تواطؤًا بيــن الممول والمســتورق، 

صراحــة أو ضمنـًـا أو عرفًــا، تحايــاً لتحصيــل النقــد الحاضــر بأكثــر منــه في الذمة وهــو ربا«.
ــن  ــاء م ــور العلم ــأة - جمه ــر مواط ــأة أم بغي ــت بمواط ــواء وقع ــة - س ــم العين ــى تحري ــب إل ذه  (((

الحنفيــة، والمالكيــة، والحنابلــة، وهــو وجــه عنــد الشــافعية إذا كانــت العينــة عــادة، بينمــا ذهــب 
ــة -. ــع الكراه ــة - م ــواز العين ــى ج ــب إل ــافعية في المذه الش

ــد الــر ص325، مواهــب  ــن عب ــق 256/6، الــكافي لاب ــر 213/7، البحــر الرائ ــح القدي انظــر: فت
الجليــل 274/6، المغنــي 127/4-128، الإنصــاف 191/11، روضــة الطالبيــن 417/3، تحفــة 

المحتــاج 323/4.
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المســألة السادســة: البديــل الرابــع: المرابحــات المتت�اليــة مــع الوعــد، مــع إضافــة جــزء 
مــن تكلفــة النقــد في المرابحــة الأولى:

ــح  ــاً برب ــل تموي ــك العمي ــل كمــا يلــي: أن يعطــي البن ــذا البدي ويمكــن صياغــة ه
ــة  ــاك مرابح ــون هن ــل يك ــدة التموي ــر م ــم في آخ ــر، ث ــابه المؤش ــى في حس ــت يراع ثاب
ــا بالدخــول فيهــا حــال زاد المؤشــر عــن مــا  ــة وعــد العميــل وعــدًا ملزمً ــة حال تعويضي
تــم تقديــره ســابقًا، أمــا لــو نقــص المؤشــر عمــا تــم تقديــره ســابقًا فالبنــك هــو الــذي 
ــأن  ــك ب ــب البن ــن جان ــة م ــة حال ــة تعويضي ــال مرابح ــن خ ــا م ــل إم ــيعوض العمي س
يشــتري مــن العميــل ســلعة بثمــن حــال مرابحــة، أو مــن خــال بيــع ســلعة علــى العميــل 
بثمــن حــال وضيعــة، وقــد وعــد البنــك العميــل وعــدًا ملزمًــا بالدخــول في هــذه المعاملــة 

ــرطها. ــر ش إذا توف

ــو  ــك ه ــق؛ إذ البن ــهل في التطبي ــا أس ــا عمليً ــة، لكنه ــث الوضيع ــر الباح ــم يذك ول
الطــرف الــذي يملــك النقــد ويســتطيع شــراء الســلعة بســهولة ثــم بيعهــا علــى العميــل، 

ــا. ــد غالبً ــه النق ــر لدي ــذي لا يتوف ــل ال ــاف العمي بخ

والأمــر الجديــد في هــذا الهيــكل عــن الهيــكل الســابق هــو وجــود الوعــود المتقابلة، 
ــاج إلــى تعليــق، وقــد وقــع الخــاف فيهــا هــل  ــة التــي تحت ــة الوحدي فهــذه هــي القضي

تأخــذ حكــم المواعــدة أو لا؟

ــم  ــذ حك ــة تأخ ــود المتقابل ــذه الوع ــى أن ه ــامي إل ــه الإس ــع الفق ــب مجم فذه
ــات التحــوط  ــم: 238 )24/9( بشــأن عملي ــرار المجمــع رق ــاء في ق ــد ج ــدة، فق المواع
ــعار  ــب أس ــر تقل ــن خط ــوط م ــوع الأول: التح ــامية: »الن ــة الإس ــات المالي في المؤسس
الصــرف المســتقبلية...2. الوعدان المتقابــان )الوعــد الملــزم بشــروط محــددة يقابلــه 

ــتقبل( ــرف في المس ــد ص ــراء عق ــى إج ــة عل ــروط مختلف ــزم بش ــد مل وع

صورتــه: أن يعــد الطــرف الأول الطــرف الثــاني وعــدا ملزمــا ببيــع مبلــغ مــن عملــة 



447 تاث/يبيبب ببعلإببحب م حدبحإرل/ حت

مــا بســعر محــدد في وقــت محــدد في حــال كان اتجــاه ســعر الصــرف في غيــر مصلحتــه، 
ــد  ــدار وع ــاني بإص ــرف الث ــوم الط ــا يق ــيء. كم ــد بش ــا يع ــه ف ــا إذا كان في مصلحت أم
ملــزم بــأن يشــتري العملــة نفســها بالســعر المحــدد نفســه في الوقــت المحــدد نفســه في 
حــال كان اتجــاه ســعر الصــرف مخالفــا لمصلحتــه، أمــا إذا كان متوافقــا مــع مصلحتــه 

فــا يعــد بشــيء.

الحكــم الشــرعي: لا تجــوز الوعــود المتقابلــة تحوطــا للتغيــر في أســعار الصــرف، 
لأن حقيقتهــا تشــبه المواعــدة الملزمــة علــى الصــرف الممنوعــة شــرعا وفــق مــا جــاء في 

قــرارات المجمــع أعــاه...

الوعــدان المتقابــان )وعــد ملــزم بشــروط محــددة يقابلــه وعــد ملــزم بشــروط   .6
مختلفــة علــى إجــراء عمليــة مرابحة/وضيعــة في المســتقبل(

صورتــه: أن يعــد الطــرف الأول الطــرف الثــاني وعــدا ملزما بإجــراء عمليــة مرابحة/ 
ــه،  ــر مصلحت ــرف في غي ــعر الص ــر س ــاه مؤش ــال كان اتج ــدد في ح ــت مح ــة في وق وضيع
وأمــا إذا كان اتجــاه مؤشــر ســعر الصــرف موافقــا لـــمصلحته فــا يعــد بشــيء. كمــا يقــوم 
الطــرف الثــاني بإصــدار وعــد ملــزم بإجــراء عمليــة مرابحــة / وضيعــة في الوقــت المحــدد 
نفســه في حــال كان اتجــاه مؤشــر ســعر الصــرف مخالفــا لمصلحتــه، وأمــا إذا كان مؤشــر 
ســعر الصــرف موافقــا لـــمصلحته فــا يعــد بشــيء. ويحتســب ربــح المرابحــة أو خســارة 

الوضيعــة وفقــا للمؤشــر المتفــق عليــه.

ــدة  ــبه المواع ــا تش ــان، لأن حقيقتهم ــدان المتقاب ــوز الوع ــرعي: لا يج ــم الش الحك
ــد 5... الملزمــة الممنوعــة شــرعا وفــق مــا جــاء في الفقــرة رابعــا، البن

النــوع الثــاني: التحــوط مــن تغيــر مؤشــرات ســعر الفائــدة المرتبطــة بتحديــد نســب 
الأربــاح في الصيــغ الإســامية...
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2. الوعــدان المتقابــان )الوعــد الملــزم بشــروط محــددة الــذي يقابلــه وعــد ملــزم 
بشــروط مختلفــة علــى إجــراء عمليــة مرابحة/وضيعــة في المســتقبل(

ــلة  ــراء سلس ــا بإج ــدا ملزم ــاني وع ــرف الث ــرف الأول الط ــد الط ــه: أن يع صورت
عمليــات مرابحــة/ وضيعــة في أوقــات محــدد في حــال كان اتجــاه مؤشــر ســعر الفائــدة 
مخالفــا لمصلحتــه، وأمــا إذا كان اتجــاه مؤشــر ســعر الفائــدة موافقــا لمصلحتــه فــا يعــد 
بشــيء. كمــا يقــوم الطــرف الثــاني بإصــدار وعــد ملــزم بإجــراء سلســلة عمليــات مرابحــة 
/ وضيعــة في الأوقــات المحــددة نفســها في حــال كان اتجــاه مؤشــر ســعر الفائــدة مخالفــا 
لمصلحتــه، وأمــا إذا كان اتجــاه مؤشــر ســعر الفائــدة موافقــا لمصلحتــه فــا يعــد بشــيء. 

ويحتســب ربــح المرابحــة أو خســارة الوضيعــة وفقــا للمؤشــر المتفــق عليــه.

ــدة  ــبه المواع ــا تش ــان، لأن حقيقتهم ــدان المتقاب ــوز الوع ــرعي: لا يج ــم الش الحك
الملزمــة الممنوعــة شــرعا وفــق مــا جــاء في الفقــرة رقــم 6«.

ــل  ــا دام مح ــدة م ــة مواع ــود المتقابل ــذه الوع ــر ه ــم تعت ــرعية فل ــر الش ــا المعايي أم
ــدة،  ــد والمواع ــأن الوع ــم )49( بش ــرعي رق ــار الش ــاء في المعي ــد ج ــا، فق ــد مختلفً الوع
ــةٍ في  ــد معاوض ــاء عق ــد بإنش ــوز الوع ــة: »7/3 يج ــا العام ــد وأحكامه ــواع الوع في أن
ــه مختلــفٌ عــن  م الموعــودُ لــه وعــدًا لإنشــاء عقــد معاوضــة آخــر محلُّ المســتقبل، ويُقــدِّ
محــل الوعــد الأول، مثــل أن يقــول: أعــدُك ببيــع هــذه البضاعــة ويقــول الآخــر: أعــدك 
بإجــارة عيــن معينــة، فإنــه لا يُعتــر أحــدٌ مــن الوعديــن لازمًــا في القضــاء، إلا إذا أدخــل 

ــد 4/3(«. ــر البن ــا )وينظ ــون لازمً ــة فيك ــود في كلف ــد الموع الواع

ــة في  ــة الشــرعية لشــركة الراجحــي المالي ــه الهيئ وهــو الاتجــاه الــذي الــذي أخــذت ب
توجيههــا ذي الرقم )803(-)2020( والتاريــخ 1441/11/21هـ الموافق 12 /7 /2020م: 
ــة في  ــة الربــح« بصيغــة الوكال بشــأن إجــازة تعديــل طريقــة احتســاب الربــح في »منتــج مبادل

الوعــود المتبادلــة بالبيــع أو الشــراء المجــازة بتوجيــه الهيئــة رقــم )739(، وفيــه:
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»5( ألا يقابــل الوعــد الملــزم الصــادر عــن المصــرف بوعــد ملــزم آخــر مــن الطــرف 
الموعــود متحــدان في المحــل والوقت والشــرط«.

ــذ  ــد لا تأخ ــل الوع ــاف مح ــع اخت ــة م ــود المتقابل ــم أن الوع ــرب والله أعل والأق
ــدة. ــم المواع حك

لكــن جميــع الإشــكالات الشــرعية الــواردة علــى الهيــكل الســابق يجــب عكســها 
ــف  ــن يختل ــك فل ــة البن ــن جه ــة م ــة التعويضي ــبة للمرابح ــكل، وبالنس ــذا الهي ــى ه عل
حكمهــا عــن المرابحــة التعويضيــة مــن قبــل العميــل، فــإذا اعترنــا تلــك صوريــة فهــذا 
صوريــة أيضًــا، بــل لــو كانــت وضيعــة وليســت مرابحــة فهــي مغرقــة في الصوريــة، والله 

تعالــى أعلــم.
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المســألة الســابعة: البديــل الخامــس: المرابحــات المتت�اليــة مــع الوعــد، واشــتراط ضــع 
وتعجــل:

ــا  ــم( مضافً ــزام بالحس ــع الالت ــة م ــاني )المرابح ــل الث ــا البدي ــو تمامً ــل ه ــذا البدي ه
إليــه المرابحــة التعويضيــة)1(، وذلــك بــأن يُمــوّل البنــك العميــل بربــح ثابــت محــدد مــع 
ــد  ــا يع ــر، كم ــاض المؤش ــدار انخف ــح بمق ــغ الرب ــن مبل ــزء م ــقاط ج ــك بإس ــزام البن الت
العميــل وعــدًا ملزمــا بشــراء ســلعة مــن البنــك مرابحــة بثمــن حــال في حــال زاد المؤشــر 

عــن الربــح المنصــوص عليــه في العقــد.

ولــم يظهــر لــي أن المســألة أصــا تدخــل في بــاب ضــع وتعجــل، حيــث لا يوجــد 
تعجــل أصــاً، بــل إذا حــل القســط أبــرأ البنــك العميــل مــن القــدر الزائــد كمــا في البديــل 

الثــاني تمامًــا.

ــت  ــة، فليس ــكال الصوري ــا إش ــة فيه ــة التعويضي ــذه المرابح ــدم)2( أن ه ــد تق وق
ــورة  ــوع الص ــر في مجم ــى المؤش ــاء عل ــع بن ــا للبي ــل به ــل ليتوص ــا، ب ــودة لذاته مقص

المركبــة.

وقــد اســتطرد الباحــث في بيــان حكــم مســألة ضــع وتعجــل، وأحــب أن أعلــق علــى 
مــا ذكــره حــول هــذه المســألة -رغــم انــه لا عاقــة لهــا بالبديــل – بمــا يلــي:

ــاء في أن  ــن العلم ــاف بي ــال، ولا خ ــن الح ــن الدي ــو م ــل ه ــع في البدي أولًا: الوض
الوضــع مــن الديــن الحــال جائــز -كأن يضــع الدائــن عــن المديــن بعــض مــا عليــه ابتــداء 
مــن عنــد نفســه، أو اســتجابة لرغبــة المديــن في ذلــك، أو أن يــؤدي المديــن أقــل ممــا في 
ذمتــه فيرئــه الدائــن مــن الباقــي - مــا دام أنــه علــى ســبيل التــرع والإحســان، فهــو مــن 

انظر ما تقدم ص23-15.  (((

ص22.  (((
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فعــل الخيــر، وحســن الاقتضــاء الــذي حــث عليــه الشــرع)1(.

ثانيًــا: جــواز ضــع وتعجــل متقــرر في المصرفيــة الإســامية، لكــن مــن المتقــرر أيضًا 
أن اشــتراطها عنــد التعاقــد لا يجــوز، فقــد جــاء في قــرار مجمــع الفقــه الإســامي رقــم: 
ــع بالتقســيط: »الحطيطــة مــن الديــن المؤجــل، لأجــل تعجيلــه،  64 )7/2( بشــأن: البي
ــل في  ــرعًا، لا تدخ ــزة ش ــل( جائ ــع وتعج ــن )ض ــن أو المدي ــب الدائ ــت بطل ــواء أكان س
ــرعية  ــة الش ــرار الهيئ ــاء في ق ــبق«، وج ــاق مس ــى اتف ــاء عل ــن بن ــم تك ــرم إذا ل ــا المح الرب
ــركة  ــل والش ــن العمي ــبق بي ــاق المس ــوز الاتف ــم )290(: »لا يج ــي رق ــرف الراجح لمص
علــى الحــط عــن العميــل بموجــب جــدول مبكــر للســداد؛ لمــا في ذلــك مــن شــبهة الربا، 
ولكــن إن بــدا للعميــل أو للشــركة أن يفعــا ذلــك بعــد تنفيــذ العقــد وثبــوت الثمــن في ذمة 

العميــل فــا بــأس بذلــك«.

ووجــه مــا تقــدم أن الاتفــاق المســبق علــى الســداد المبكــر قــد يتخــذ ذريعــة لغرامــة 
التأخيــر، فبــدل أن يقــول لــه أجلــك شــهر محــرم فــإن تأخــرت زدت عليــك، يقــول لــه 
ــادة( فــإن ســددت في شــهر محــرم وضعــت عنــك هــذه  أجلــك إلــى شــهر صفــر )بالزي

الزيــادة، والله تعالــى أعلــم.

ــى  ــي 438/6، المحل ــاوي 367/6، والمغن ــة 385/4، الح ــق 259/7، المدون ــر الرائ ينظر:البح  (((

.84-77،8	/8
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المنتجــات  في  النقــد  تكلفــة  احتســاب  لآليــة  الشــرعية  البدائــل  الثامنــة:  المســألة 
القائمــة علــى الإجــارة:

وضــح الدكتــور عثمــان بــن ظهيــر مغــل ص31 إشــكالية الموضــوع فقــال: »واقــع 
التطبيــق اليــوم في الأجــرة المتغيــرة أن المصــرف يتفــق مــع العميــل علــى تحديــد أجــرة 
الفــترة الأولــى، ثــم تتغيــر الأجــرة في الفــترات المتتاليــة وفقــا لمؤشــر )ايبــور(، بحيــث 
تكــون الأجــرة بدايــة كل فــترة معلومــة للعميــل.وفي حــال العمــل بالمؤشــرات الجديــدة 
ــرة  ــة متغي ــترة كامل ــرة الف ــتكون أج ــل س ــترة ب ــة الف ــل بداي ــرة قب ــة الأج ــن معرف لا يمك

بشــكل يومــي«.

وقبــل اســتعراض البدائــل الثاثــة التــي ذكرهــا البحــث الكريــم أرى أن مــن البدائــل 
الشــرعية المهمــة: بديــل الأجــرة الثابتــة مــع الالتــزام بالحســم، بــأن يؤجــر البنــك العميل 
بأجــرة ثابتــة محــددة، مــع التــزام البنــك بإســقاط جــزء مــن الأجــرة بمقــدار انخفــاض 

المؤشــر.

وهــذا البديــل هــو تمامًــا مثــل البديــل البديــل الثــاني المذكــور في عمليــات 
المرابحــة)1(، وكل مــا قيــل هنــاك مــن صــور وأحــكام يقــال هنــا.

وآتي الآن إلى استعراض البدائل الثاثة التي ذكرها الباحث:

البديل الأول: تغير الأجرة بناء على عقد جديد بشكل يومي بين الطرفين:

وهــذا البديــل ينبنــي علــى أســاس الاتفــاق علــى عقــد إجــارة بأجــرة ثابتــة مدتــه يوم 
ــاء علــى المؤشــر المعلــن في قنــوات  ــد الأجــرة بن ــا، ويتــم تحدي واحــد، ويتجــدد تلقائي
المصــرف، مــع اســتخدام مبــدأ النظــر إلــى الأســعار الســابقة )Backward looking( في 

تحديــد الأجــرة، ويتعهــد العميــل بشــراء العيــن المؤجــرة إذا لــم يــرض بالأجــرة.

انظر ما تقدم ص23-15.  (((
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ويمكن التعليق على هذا البديل كما يلي:

الســابقة  الأســعار  إلــى  النظــر  مبــدأ  تطبيــق  علــى  البديــل  هــذا  ينبنــي   -	 
)Backward looking(: وهــذا ســيحكمه الواقــع، ومــن الصعــب التعامــل معــه 
كأنــه واقــع تبنــى البدائــل علــى أساســه، فإذا لــم يمكــن العمل بهــذا المبــدأ فالأجرة 
اليوميــة مــا زالــت غيــر معلومــة لأنهــا لــن تعــرف إلا غــدا، وبالتالــي يبقــى الإشــكال.

ــا؛ إذ لا بــد  أن الأجــرة في هــذا البديــل تتغيــر بشــكل يومــي: وهــذا ليــس عمليً  -	
ــدة  ــة عقــد الإجــارة الجدي ــل بداي ــدة قب ــل الأجــرة الجدي مــن أن يعــرف العمي
-أي قبــل الســاعة 12 ليــا-، وهنــا لــن يطبــق إلا مؤشــر أمــس، فــإذا تجاوزنــا 
هــذا الإشــكال -عمــا بالمبــدأ المذكــور في النقطــة الأولــى- يبقــى إشــكال أن 
الــذي ســيعلن هــو المؤشــر فقــط، ثــم يبقــى عــبء حســاب الأجــرة الخاصــة 
ــدة،  ــه حســب ووافــق علــى الأجــرة الجدي ــه، ثــم نفــترض أن بــكل عميــل علي
ومــن ثَــمّ وافــق علــى العقــد الجديــد بــل وتــم العقــد فعــاً بنــاء علــى ذلــك.

ــر  ــذا غي ــي، وه ــول يوم ــاب وقب ــود إيج ــترض وج ــي يف ــد يوم ــراء عق أن إج  -	
ــى  ــرة - عل ــى الأج ــة عل ــرد الموافق ــار مج ــن اعتب ــا، ولا يمك ــور عملي متص

ــة. ــة حقيق ــدون صيغ ــدا ب ــه – عق ــرض حصول ف

ــد  ــو عق ــة نح ــن متجه ــة؛ إذ إرادة المتعاقدي ــا صوري ــة فيه ــود اليومي ــذه العق ه  -4
إجــارة مدتــه أطــول مــن ذلــك بكثيــر، بــل ولا بــد أن يتفــق عليهــا المتعاقــدان 

ــة. ــذ البداي من

ــر  ــو غي ــرة ه ــرض بالأج ــم ي ــل إذا ل ــن العمي ــراء م ــد بالش ــود تعه ــة وج قضي  -5
عملــي أولا؛ لأن العميــل هــو طالــب التمويــل، أي ليــس عنــده ســيولة، فوجــود 
ــى  ــد أن يرض ــه، إذ لا ب ــبة ل ــر بالنس ــن يؤخ ــدم ول ــن يق ــرط ل ــذا الش ــل ه مث
ــن  ــزم م ــد مل ــذا وع ــل ه ــح ه ــم يتض ــا: ل ــد، وأيضً ــدة ولا ب ــرة الجدي بالأج
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ــا إشــكال الوعــد والمواعــدة الملزمــة(، ولــم  طــرف أو مــن طرفيــن )فيــرد هن
يتضــح هــل ســيكون البنــك وكيــا عــن العميــل في شــراء الســلعة مــن البنــك 
نفســه بحيــث يتولــى البنــك طــرفي العقــد، أو سيباشــر العميــل العقــد، ومــا هــو 
الإجــراء إذا لــم يباشــر العقــد، كمــا لــم يتضــح مــا هــي فائــدة البنــك مــن هــذا 
ــذه  ــوق؟ فه ــا في الس ــتطيع بيعه ــلعة ويس ــك للس ــه مال ــع أن ــا م ــتراط أص الاش

ــل. ــذا البدي ــل ه ــودة في مث ــة الموج ــكالات العملي ــض الإش بع

البديل الثاني: عقد إيجار مع الوعد بالدخول في عقد إيجار آخر:

ــد  ــود وع ــع وج ــة، م ــرة ثابت ــارة بأج ــاس الإج ــى أس ــي عل ــل ينبن ــذا البدي وه
ــن  ــر ع ــال زاد المؤش ــة في ح ــة تعويضي ــة أو مرابح ــارة تعويضي ــد إج ــول في عق بالدخ

الأجــرة المنصــوص عليهــا في العقــد.

ــة، فليســت مقصــودة  ــة فيهــا إشــكال الصوري ــد تقــدم)1( أن المرابحــة التعويضي وق
لذاتهــا، ولا الربــح فيهــا هــو ربــح المثــل، وهــذا ينطبــق أيضًــا علــى الإجــارة التعويضيــة، 

وإن كان يمكــن أن تكــون مقبولــة وفــق بعــض الآراء.

البديل الثالث: الأجرة المتغيرة وفقا لتغير المؤشر:

ــاء علــى  ــر الأجــرة بن ــل الأول )تغي ــه العــام يتفــق مــع البدي ــل في هيكل وهــذا البدي
ــد  ــد واح ــه عق ــارة في ــد الإج ــر أن عق ــن()2(، غي ــن الطرفي ــي بي ــكل يوم ــد بش ــد جدي عق
وليــس عقــودًا متكــررة، والأجــرة فيــه متغيــرة، ويتــم تحديــد الأجــرة بنــاء علــى 
 المؤشــر المعلــن في قنــوات المصــرف، مــع اســتخدام مبــدأ النظــر إلــى الأســعار الســابقة 
)Backward looking( في تحديــد الأجــرة، ويتعهــد العميــل بشــراء العيــن المؤجــرة إذا 

لــم يــرض بالأجــرة.

ص40.  (((

ص22.  (((
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فبعــض مــا ذكــر مــن ماحظــات علــى البديــل الأول ســينعكس هنــا، ومــن ذلــك: 
أن الأجــرة تتغيــر بشــكل يومــي، فــا بــد مــن أن يعــرف العميــل الأجــرة الجديــدة قبــل 
ــق إلا  ــن يطب ــا ل ــا-، وهن ــاعة 12 لي ــل الس ــدة - أي قب ــة الجدي ــترة الإيجاري ــة الف بداي
مؤشــر أمــس، ولكــن فــرض المســألة أن يطبــق مؤشــر اليــوم وهــو غيــر ممكــن، فصــار 
ــرة  ــون أج ــرة أن تك ــرة متغي ــارة بأج ــرط الإج ــن؛ إذ ش ــر ممك ــل غي ــذا البدي ــق ه تطبي
الفــترة الأولــى معلومــة عنــد التعاقــد، وهــذا لــن يتحقــق هنــا، جــاء في قــرار مجمــع الفقــه 
الإســامي رقــم: 115 )12/9( بشــأن موضــوع: التضخــم وتغيــر قيمــة العملــة: »يجــوز 
ــاق  ــى والاتف ــترة الأول ــن الف ــرة ع ــدار الأج ــد مق ــان تحدي ــة للأعي ــارات الطويل في الإج
ــر  في عقــد الإجــارة علــى ربــط أجــرة الفــترات الاحقــة بمؤشــر معيــن شــريطة أن تصي
ــم )9(  ــرعي رق ــار الش ــاء في المعي ــترة«، وج ــدء كل ف ــد ب ــدار عن ــة المق ــرة معلوم الأج
بشــأن الإجــارة والإجــارة المنتهيــة بالتمليــك: »3/2/5 في حالــة الأجــرة المتغيــرة يجب 
ــة  ــترات التالي ــوز في الف ــوم. ويج ــغ معل ــددة بمبل ــى مح ــترة الأول ــرة للف ــون الأج أن تك
ــترط أن  ــة، ويش ــترات الاحق ــرة للف ــه الأج ــى أساس ــدد عل ــط تتح ــر منضب ــاد مؤش اعتم
يكــون هــذا المؤشــر مرتبطــا بمعيــار معلــوم لا مجــال فيــه للنــزاع ويوضــع لــه حــد أعلــى 

ــد«. ــه ســيصبح أجــرة الفــترة الخاضعــة للتحدي ــى؛ لأن وحــد أدن

ــترات  ــل الف ــث تجع ــا الباح ــي ذكره ــورة الت ــأن الص ــول ب ــن الق ــه يمك ــى أن عل
ــى  ــر إل ــدأ النظ ــذ بمب ــع الأخ ــترة م ــة كل ف ــددة في بداي ــون مح ــة، فتك ــة يومي الإيجاري
الأســعار الســابقة )Backward looking(، فــإن لــم يطبــق هــذا المبــدأ عمليًــا لــم يعــد 

ــاً. ــذا بدي ه

لكــن قــال الباحــث ص 36: »لكــن لا يظهــر للباحــث أن مــا ورد في القــرارات أعــاه 
يمكــن تنزيلــه علــى الصــورة الجديــدة؛ حيــث لا يمكــن تحديــد أجــرة فــترة أولــى كمــا 
أن الأجــرة لا تتغيــر بدايــة كل فــترة بــل يســتمر التغيــر طيلــة فــترة التمويــل، وعليــه فــإن 
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ــؤول  ــير ي ــرة يس ــع في الأج ــرر الواق ــى أن الغ ــتند إل ــورة مس ــذه الص ــواز ه ــوى بج الفت
ــون  ــا يك ــرة«، فهن ــر الأج ــرض بتغي ــم ي ــال ل ــخ، في ح ــق الفس ــتأجر ح ــم، وللمس للعل

الباحــث قــد أجــاز الأجــرة المتغيــرة بصــورة لــم يقــل أحــد بجوازهــا.

وفي المقابــل: يمكــن أن يكــون مــا ذكــره الباحــث نظيــر مــا ذكــره الدكتــور الشــبيلي 
ــترة  ــة كل ف ــرة في نهاي ــب الأج ــن أن تحس ــه يمك ــاء علي ــر، وبن ــح متغي ــة برب في المرابح
بنــاء علــى متوســط المؤشــر في الفــترة الســابقة، وهــذا لا يتفــق مــع القــرارات المجيــزة 
ــورة، ولا  ــذه الص ــل ه ــازة مث ــبيلي إج ــور الش ــول الدكت ــنّ لازم ق ــرة، لك ــرة المتغي للأج
يظهــر جوازهــا أبــدًا كالمرابحــة بربــح متغيــر؛ لمــا فيهــا مــن الغــرر الفاحــش والجهالــة 
الواضحــة، ولمخالفتهــا لاتفــاق العلمــاء في وجــوب تحديــد الثمــن والأجــرة، والله تعالــى 

أعلــم.
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المسألة التاسعة: البدائل الشرعية لعمليات التحوط:

ــوط  ــج التح ــور منت ــض ص ــح أولًا بع ــور: أوض ــل المذك ــى البدي ــق عل ــل التعلي قب
ــم: ــارئ الكري ــة للق ــون مفهوم ــى تك ــا حت ــار إليه المش

ــا  ــة هــي كمــا يلــي: لنفــترض أن علــى شــركة مــا دينً ــج التقليدي أولًا: صــورة المنت
مقــداره 100 مليــون، والفائــدة عليــه مرتبطــة بالمؤشــر، أي أنهــا متغيــرة، فنظــرًا إلــى أن 
ــا،  ــدة خططه ــر الفائ ــك تغي ــى أن يرب ــتقبل، وتخش ــا للمس ــع خططً ــد أن تض ــركة تري الش
فإنهــا تــأتي إلــى البنــك، وتقــول لــه: ســأعطيك ربحًــا ثابتًــا علــى 100 مليــون وتعطينــي 
ــذه ال 100  ــددة. ه ــدة مح ــون، لم ــى 100 ملي ــر- عل ــب المؤش ــرًا -بحس ــا متغي ربحً
ــر، وليــس  ــح الثابــت والمتغي ــه الرب مليــون يســمونها المبلــغ الأســاس الــذي ينســب إلي
ــه  ــن علي ــر مم ــت والمتغي ــح الثاب ــن الرب ــرق بي ــع الف ــم دف ــل يت ــادل، ب ــغ المتب ــو المبل ه
الفــرق. وتســتفيد الشــركة مــن ذلــك أن يكــون عــبء تغيــر أســعار الفائــدة علــى البنــك، 
ــس  ــورة بالعك ــون الص ــن أن تك ــت. ويمك ــغ الثاب ــى المبل ــاباتها عل ــي حس ــب ه وتحس
أيضًــا، فيكــون علــى الشــركة ديــن ثابــت، وتريــد أن يكــون مرتبطًــا بالمؤشــر، أي متغيــرًا. 
وكل طــرف مــن الطرفيــن -الشــركة والبنــك- لــه حســاباته وتوقعاتــه، فيدخــل في العمليــة 
ــه مجموعــة مــن العمــاء الذيــن يدخلــون في هــذا  ــاء علــى ذلــك، والبنــك أيضًــا لدي بن

المنتــج، فيربــح مــن مجموعهــم، وإن خســر مــع بعضهــم.

ــاك دفــع للفــرق بيــن  ــه: بــدل أن يكــون هن ــا: بديــل المعاملــة الســابقة خاصت ثانيً
الســعر الثابــت والمتغيــر بصــورة مباشــرة، يتــم ذلــك مــن خــال بيــع الســلع، كأن يتــم 
الاتفــاق علــى أنــه في كل ثاثــة أشــهر يبيــع أحــد الطرفيــن ســلعة للطــرف الآخــر بربــح 
ــعر  ــى الس ــاء عل ــلعة بن ــع س ــر يبي ــرف الآخ ــت، والط ــك الوق ــر في ذل ــه للمؤش ــر في ينظ
ــج  ــة ينت ــة فوري ــدث مقاص ــة، فتح ــن حال ــبقًا، وكا المرابحتي ــه مس ــق علي ــت المتف الثاب

ــه. عنهــا أن يدفــع الفــرق مــن هــو علي
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ــا  ــة( يجريه ــة أو وضيع ــدة )مرابح ــة واح ــك معامل ــن ذل ــدلا ع ــم ب ــن أن تت ويمك
البنــك فقــط بنــاء علــى وضــع المؤشــر، لتكــون نتيجتهــا دفــع الفــرق المطلــوب، وعلــي 

ــال التالــي: أوضــح ذلــك بالمث

ــايبور+2%(، وكان  ــاً س ــر )مث ــد متغي ــل بعائ ــى تموي ــاً عل ــل حاص ــو كان العمي ل
ســعر المؤشــر عنــد التنفيــذ: )3%(، فــإن العائــد الإجمالــي المطلــوب دفعــه هــو: )5%(؛ 
وليتجنــب العميــل مخاطــر ارتفــاع ســعر المؤشــر، فإنــه يتقــدم للبنــك ليتحــوط، فالــذي 

يتــم هــو الآتي:

ــح  ــلعة برب ــهر س ــة أش ــه كل ثاث ــتري من ــأن يش ــك ب ــدًا للبن ــل وع ــدر العمي أ - يص
ــد  ــر عن ــر المتغي ــت )3%( والمؤش ــر الثاب ــرين )المؤش ــعر المؤش ــن س ــرق بي ــداره الف مق

ــك(. ــح البن ــر )لصال ــن صف ــر م ــرين أك ــن المؤش ــرق بي ــذ(، إذا كان الف التنفي

ب - يصــدر البنــك وعــدًا للعميــل بــأن يبيــع عليــه كل ثاثــة أشــهر ســلعة بخصــم 
ــد  ــر عن ــر المتغي ــت )3%( والمؤش ــر الثاب ــرين )المؤش ــعر المؤش ــن س ــرق بي ــداره الف مق

ــن المؤشــرين أقــل مــن صفــر )لصالــح العميــل(. ــذ(، إذا كان الفــرق بي التنفي

ــن  ــك م ــو ذل ــا يخل ــة، ف ــود المتبادل ــه في الوع ــق علي ــد المتف ــلَّ الموع ج- إذا ح
ــالات: ــاث ح ث

ــم  ــه كان )2%(، فيت ــترض أن ــن )3%( ولنف ــل م ــر أق ــى: إذا كان المؤش ــة الأول الحال
تنفيــذ الوعــد الأول، ويشــتري العميــل ســلعة مــن البنــك بربــح مقــداره )1%(، ويكــون 
ســداد الديــن حــالا، فيبيــع العميــل الســلعة ويســدد ديــن البنــك، ويخســر الفــرق الــذي 

هــو ربــح المصــرف.

ــم  ــه كان )4%(؛ فيت ــترض أن ــن )3%( ولنف ــر م ــر أكث ــة: إذا كان المؤش ــة الثاني الحال
تنفيــذ الوعــد الثــاني، ويبيــع البنــك علــى العميــل ســلعة بخصــم مقــداره )1%(، ويكــون 
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ــرق  ــب الف ــرف، ويكس ــن المص ــدد دي ــلعة ويس ــل الس ــع العمي ــالا، فيبي ــن ح ــداد الدي س
الــذي هــو مقــدار الخصــم.

الحالــة الثالثــة: إذا كان المؤشــر )3%( فلــم يتغيــر، فبنــاء علــى الوعديــن المتقابليــن 
بيــن العميــل والبنــك الآخــر لا تنفــذ الوعــود لعــدم تحقــق مقتضاهمــا.

ــة لهــا منعهــا مجمــع الفقــه الإســامي في قــراره  ــة والصــور المماثل وهــذه المعامل
ــامية؛ لأن  ــة الإس ــات المالي ــوط في المؤسس ــات التح ــأن عملي ــم: 238 )24/9( بش رق
ــا  ــرعا)1(، وأجازته ــة ش ــة الممنوع ــدة الملزم ــبه المواع ــن تش ــن المتقابلي ــة الوعدي حقيق

ــدان  ــتقبلية...2. الوع ــرف المس ــعار الص ــب أس ــر تقل ــن خط ــوط م ــوع الأول: التح ــه: »الن ونص  (((

المتقابــان )الوعــد الملــزم بشــروط محــددة يقابلــه وعــد ملــزم بشــروط مختلفــة علــى إجــراء عقــد 
ــتقبل( ــرف في المس ص

صورتــه: أن يعــد الطــرف الأول الطــرف الثــاني وعــدا ملزمــا ببيــع مبلــغ مــن عملــة مــا بســعر محــدد 
في وقــت محــدد في حــال كان اتجــاه ســعر الصــرف في غيــر مصلحتــه، أمــا إذا كان في مصلحتــه فــا 
يعــد بشــيء. كمــا يقــوم الطــرف الثــاني بإصــدار وعــد ملــزم بــأن يشــتري العملــة نفســها بالســعر 
ــه،  المحــدد نفســه في الوقــت المحــدد نفســه في حــال كان اتجــاه ســعر الصــرف مخالفــا لمصلحت

أمــا إذا كان متوافقــا مــع مصلحتــه فــا يعــد بشــيء.
الحكــم الشــرعي: لا تجــوز الوعــود المتقابلــة تحوطــا للتغيــر في أســعار الصــرف، لأن حقيقتها تشــبه 

المواعــدة الملزمــة علــى الصــرف الممنوعــة شــرعا وفــق مــا جــاء في قــرارات المجمع أعــاه...
ــزم بشــروط مختلفــة علــى  ــه وعــد مل ــزم بشــروط محــددة يقابل 6. الوعــدان المتقابــان )وعــد مل

ــتقبل( ــة في المس ــة مرابحة/وضيع ــراء عملي إج
صورتــه: أن يعــد الطــرف الأول الطــرف الثــاني وعــدا ملزمــا بإجــراء عمليــة مرابحــة/ وضيعــة في 
ــاه  ــا إذا كان اتج ــه، وأم ــر مصلحت ــرف في غي ــعر الص ــر س ــاه مؤش ــال كان اتج ــدد في ح ــت مح وق
ــدار  ــاني بإص ــرف الث ــوم الط ــا يق ــيء. كم ــد بش ــا يع ــمصلحته ف ــا لـ ــرف موافق ــعر الص ــر س مؤش
وعــد ملــزم بإجــراء عمليــة مرابحــة / وضيعــة في الوقــت المحــدد نفســه في حــال كان اتجــاه مؤشــر 
ســعر الصــرف مخالفــا لمصلحتــه، وأمــا إذا كان مؤشــر ســعر الصــرف موافقــا لـــمصلحته فــا يعــد 

بشــيء. ويحتســب ربــح المرابحــة أو خســارة الوضيعــة وفقــا للمؤشــر المتفــق عليــه.
الحكــم الشــرعي: لا يجــوز الوعــدان المتقابــان، لأن حقيقتهمــا تشــبه المواعــدة الملزمــة الممنوعة 

شــرعا وفق مــا جــاء في الفقــرة رابعــا، البنــد 5...
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ــم )803(-)2020(  ــا ذي الرق ــة في توجيهه ــي المالي ــركة الراجح ــرعية لش ــة الش الهيئ
ــة  ــل طريق ــازة تعدي ــأن إج ــق 12 /7 /2020م: بش ــخ 1441/11/21هـــ المواف والتاري
احتســاب الربــح في »منتــج مبادلــة الربــح« بصيغــة الوكالــة في الوعــود المتبادلــة بالبيــع أو 

ــة: ــروط التالي ــم )739( بالش ــة رق ــه الهيئ ــراء المجــازة بتوجي الش

»1( أن يقتصــر التعامــل في هــذا المنتــج علــى العمــاء الراغبيــن بالتحــوط لعقــود 
ــواء  ــوي س ــل الرب ــود التموي ــوط لعق ــوز التح ــط، ولا يج ــرعًا فق ــة ش ــل المباح التموي

ــا. ــع غيره ــة م ــتقلة أو مجتمع ــت مس أكان

ــة(  ــل )المرابح ــلع بالأج ــع الس ــود بي ــتخدمة في عق ــاذج المس ــون النم 2( أن تك
ــأنها. ــادرة بش ــط الص ــق الضواب ــي، ووف ــرف الراجح ــرعية لمص ــة الش ــن الهيئ ــازة م مج

3( ألا يترتــب علــى الوعــد التــزام بالدخــول في عقــد المرابحــة، وإن أخلــف الواعــد 
بوعــده فــا مانــع مــن إلزامــه بالتعويــض عــن الضــرر.

ــو  ــده، وه ــد بوع ــف الواع ــي إذا أخل ــرر الفعل ــى الض ــض عل ــر التعوي 4( أن يقتص
الفــرق بيــن تكلفــة شــراء الســلعة، وتكلفــة بيعهــا في الســوق، ولا يدخــل في ذلــك الربــح 

ــاح في  ــر مؤشــرات ســعر الفائــدة المرتبطــة بتحديــد نســب الأرب ــاني: التحــوط مــن تغي = النــوع الث
الصيــغ الإســامية...2. الوعــدان المتقابــان )الوعــد الملــزم بشــروط محــددة الــذي يقابلــه وعــد 

ــة مرابحة/وضيعــة في المســتقبل( ملــزم بشــروط مختلفــة علــى إجــراء عملي
صورتــه: أن يعــد الطــرف الأول الطــرف الثــاني وعــدا ملزما بإجراء سلســلة عمليــات مرابحــة / وضيعة 
ــه، وأمــا إذا كان اتجــاه  ــدة مخالفــا لمصلحت في أوقــات محــدد في حــال كان اتجــاه مؤشــر ســعر الفائ
مؤشــر ســعر الفائــدة موافقــا لمصلحتــه فــا يعــد بشــيء. كمــا يقوم الطــرف الثــاني بإصــدار وعــد ملزم 
بإجــراء سلســلة عمليــات مرابحــة / وضيعــة في الأوقــات المحــددة نفســها في حــال كان اتجــاه مؤشــر 
ســعر الفائــدة مخالفــا لمصلحتــه، وأمــا إذا كان اتجــاه مؤشــر ســعر الفائــدة موافقــا لمصلحتــه فــا يعد 

بشــيء. ويحتســب ربــح المرابحــة أو خســارة الوضيعــة وفقــا للمؤشــر المتفــق عليــه.
الحكــم الشــرعي: لا يجــوز الوعــدان المتقابــان، لأن حقيقتهمــا تشــبه المواعــدة الملزمــة الممنوعة 

شــرعا وفــق مــا جــاء في الفقــرة رقــم 6«.
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ــه، أو الربــح المتوقــع للمصــرف. الفائــت أو النقــص عــن الثمــن الموعــود ب

5( ألا يقابــل الوعــد الملــزم الصــادر عــن المصــرف بوعــد ملــزم آخــر مــن الطــرف 
الموعــود متحــدان في المحــل والوقــت والشــرط.

ــح  ــه، ولا يص ــان في حين ــه الطرف ــد يرم ــة بعق ــة المرابح ــذ صفق ــون تنفي 6( أن يك
ــد«. ــذ الوع ــل تنفي ــول أج ــرد حل ــذة بمج ــة ناف ــة المرابح ــار صفق اعتب

ــة  ــع إضاف ــد، م ــع الوع ــة م ــات المتتالي ــع: المرابح ــل الراب ــر في )البدي ــا ذك وكل م
جــزء مــن تكلفــة النقــد في المرابحــة الأولــى()1( ينطبــق هنــا، وعلــى رأس ذلــك إشــكالية 
ــة،  ــى الوضيع ــاب أول ــن ب ــل، وم ــعر المث ــون بس ــي لا تك ــات الت ــة في المرابح الصوري

ــم. ــه اجتهــاد قائ ولكن

ــة التــي أحــب  ولســت بصــدد الحكــم علــى هــذه المعاملــة، لكــن النقطــة الوحدي
ــه لــم يكــن هنــاك حاجــة حقيقــة لذكــر البدائــل الشــرعية لعمليــات  أن أعلــق عليهــا: أن
التحــوط في حــال العمــل بالمؤشــرات الجديــدة، فكمــا قــال الباحــث ص 37: »وبالنظر في 
الأمــر فــإن هيكلــة المنتــج لــن تتغيــر، بينمــا يتغيــر فقــط آليــة احتســاب المؤشــر المتغيــر، 
فبــدلا مــن أن يكــون المؤشــر معلومــا للعميــل عنــد بدايــة الفــترة ســيكون معلومــا قبــل 
ــة المرابحــة«، والمهــم في مثــل هــذه المعاملــة هــو أن يكــون المؤشــر  الدخــول في عملي
ــا وقــت إجــراء المرابحــة أو الوضيعــة، فالمرابحــة أو الوضيعــة حالــة لا مؤجلــة،  معلومً

فــا إشــكال أصــاً عنــد مــن يطبــق مثــل هــذه الآليــة في التحــوط، والله تعالــى أعلــم.

مــع مــا ذكــر مــن إشــكالات البديــل الثالــث )المرابحــات المتتاليــة مــع الوعــد الملزم(.انظــر مــا   (((

تقــدم ص37-24.
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وأخيًرا:

ــن  ــع الراه ــوك في الوض ــر البن ــد تضط ــر ص1: »ق ــن ظهي ــان ب ــور عثم ــال الدكت ق
أحيانــا إلــى العمــل بالقــول المرجــوح تجنبــا عــن الوقــوع في العمــل المحــرم إجماعــا«، 
ــرار مجمــع الفقــه الإســامي رقــم: 70 )8/1( بشــأن:  ــأرى مــن المهــم اســتحضار ق ف

ــه: ــه، ونص ــة وحكم ــذ بالرخص الأخ

ــا لأمــر  ــة مبيحً ــة مــا جــاء مــن الاجتهــادات المذهبي »2- المــراد بالرخــص الفقهي
في مقابلــة اجتهــادات أخــرى تحظــره، والأخــذ برخــص الفقهــاء، بمعنــى اتبــاع مــا هــو 

ــد )4(. ــة في البن ــز شــرعًا بالضوابــط الآتي أخــف مــن أقوالهــم، جائ

ــة إذا  ــة الأصلي ــائل الفقهي ــة المس ــل معامل ــة تُعام ــا العام ــص في القضاي 3- الرخ
ــر  ــن تتواف ــي مم ــاد جماع ــن اجته ــادرة ع ــرعًا، وص ــرَة ش ــة معت ــة لمصلح ــت مُحقق كان

ــة. ــة العلمي ــوى والأمان ــون بالتق ــار ويتصف ــة الاختي ــم أهلي فيه

4- لا يجــوز الأخــذ برخــص المذاهــب الفقهيــة لمجــرد الهــوى، لأن ذلــك يــؤدي 
إلــى التحلــل مــن التكليــف، وإنمــا يجــوز الأخــذ بالرخــص بمراعــاة الضوابــط التاليــة:

أ- أن تكــون أقــوال الفقهــاء التــي يترخــص بهــا مُعتــرة شــرعًا ولــم توصــف بأنهــا 
مــن شــواذ الأقــوال.

ب- أن تقــوم الحاجــة إلــى الأخــذ بالرخصــة، دفعًــا للمشــقة ســواء أكانــت حاجــة 
عامــة للمجتمــع أم خاصــة أم فرديــة.

ــن  ــى م ــد عل ــار، أو أن يعتم ــى الاختي ــدرة عل ــص ذا ق ــذ بالرخ ــون الآخ ج – أن يك
هــو أهــل لذلــك.

ــه في  ــوع الآتي بيان ــق الممن ــوع في التلفي ــص الوق ــذ بالرخ ــى الأخ ــب عل د – ألا يترت
ــد )6(. البن
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هـ - ألا يكون الأخذ بذلك القول ذريعة للوصول إلى غرض غير مشروع.

و- أن تطمئن نفس المترخص للأخذ بالرخصة.

5- حقيقــة التلفيــق في تقليــد المذاهــب هــي أن يــأتي المقلــد في مســألة واحــدة ذات 
فرعيــن مترابطيــن فأكثــر بكيفيــة لا يقــول بهــا مجتهــد ممــن قلدهــم في تلــك المســألة.

6- يكون التلفيق ممنوعًا في الأحوال التالية:

ــط  ــد الضواب ــال بأح ــوى، أو الإخ ــرد اله ــص لمج ــذ بالرخ ــى الأخ أ- إذا أدى إل
ــص. ــذ بالرخ ــألة الأخ ــة في مس المبين

ب – إذا أدى إلى نقض حكم القضاء.

ج - إذا أدى إلى نقض ما عُمل به تقليدًا في واقعة واحدة.

د - إذا أدى إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه.

هـ - إذا أدى إلى حالة مركّبة لا يقرها أحد من المجتهدين«.

ــيقة في  ــم الش ــن تقريراته ــه م ــا أفدت ــى م ــة عل ــاب الفضيل ــكر أصح ــام: أش وفي الخت
هــذه البحــوث المتميــزة بأهميتهــا وجدتهــا وابتكارهــا، وأســأل الله تعالــى أن يبــارك فيهــم 
ــى، وأن  ــذا الملتق ــة ه ــاهم في إقام ــن س ــرًا كلَّ م ــزي خي ــم، وأن يج ــع به ــم وأن ينف وله

ــا بقبــولٍ حســنٍ. ــا إلــى العلــم النافــع والعمــل الصالــح، وأن يتقبــل من يوفقن

والله أعلــم، والحمــد لله رب العالميــن، وصلــى الله وســلم وبــارك علــى نبينــا محمــد، 
وعلــى آلــه وصحبــه أجمعين





تعقيب

د. زيد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشثري

المعهد العالي للقضاء

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسامية
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله رب العالميــن، وصلــى الله وســلم وبــارك علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبــه ومــن والاه، أمــا بعــد،،،

ــكر  ــم أش ــان، ث ــق وأع ــر ووف ــه ويس ــنّ ب ــا م ــى م ــل عل ــز وج ــكر الله ع ــإني أش ف
ــاء  ــذا اللق ــم ه ــى تنظي ــعودي عل ــي الس ــك الأهل ــرعية في البن ــة الش ــوة في المجموع الإخ
ــر  ــزة باوزي ــتاذ/ حم ــص الأس ــة، وأخ ــة مهم ــة مصرفي ــات مالي ــول موضوع ــد، ح المفي

ــة:  ــي الآتي ــدة، وه ــة مفي ــاث ثاث ــراءة أبح ــرفوني بق ــد ش ــة، وق ــس المجموع رئي

البحــث الأول: المؤشــرات المقترحــة بديــاً عــن الليبــور، لفضيلــة الأســتاذ الدكتور 
محمــد بــن علــي القري.

البحــث الثــاني: دراســة حــول مــدى إمكانيــة اســتخدام مؤشــر )rfr( في المنتجــات 
الماليــة الإســامية، لفضيلــة الأســتاذ الدكتــور محمــد البلتاجــي.

ــة عليــه في المنتجــات  ــار المترتب البحــث الثالــث: التحــول إلــى مؤشــر )rfr( والآث
الماليــة الإســامية، لفضيلــة الدكتــور عثمــان بــن ظهيــر مغــل.

وسيكون الحديث حول هذا الموضوع والبحوث في محاورَ ثلاثة: 

المحور الأول: مقدمة مختصرة عن الموضوع.

المحور الثاني: التعليق على مسائل في البحوث.

المحور الثالث: أهم البدائل الشرعية المناسبة.

وأشكر أصحاب الفضيلة على بحوثهم القيمة التي قرأتها وأفدت منها.

أسأل الله للجميع التوفيق والسداد.
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المحور الأول: مقدمة مختصرة عن الموضوع:

ــرٍ مــن العقــود، ومــن ذلــك:  ــار المثــل في الأمــوال في كثي ينــص الفقهــاء علــى اعتب
أن المضــارب ليــس لــه أن يبيــع بأقــل مــن ثمــن المثــل)1(، وكذلــك الوكيــل)2(، وفي بيــع 
الشــريك مــالًا للشــركة بأقــل مــن ثمــن المثــل)3( وفي تصحيــح العقــد الفاســد)4(، وفي بيــع 

المريــض في مــرض موتــه)5(، وفي بيــع المرهــون)6(، بــل وفي ضمــان المــال)7(.

ــر في  ــد ذك ــل: فق ــن المث ــا ثم ــه الله: »أم ــيوطي رحم ــره الس ــا ذك ــك م ــع ذل وجام
ــال  ــع م ــج، وفي بي ــوه في الح ــزاد، ونح ــراء ال ــم، وش ــاء في التيم ــراء الم ــع: في ش مواض
ــه،  ــلم في ــل المس ــن، وتحصي ــن أداء الدي ــع م ــوكل، والممتن ــس والم ــور، والمفل المحج

ــا«)8(. ــة، وغيره ــل الدي ــوب، وإب ــل المغص ومث

وينــص الفقهــاء كذلــك علــى أجــرة المثــل في عــدد مــن الحــالات، منهــا: عنــد عــدم 
تســمية الأجــرة ونحوها)9(.

))) المغني، )31/5(. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى )466/3(.

))) بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد )4/ 87(. المهــذب في فقــه الإمام الشــافعي للشــيرازي )172/2(. 

البيــان في مذهــب الإمــام الشــافعي )433/6(. المغنــي، )98/5(. الشــرح الكبيــر للشــيخ الدرديــر 
ــوقي )382/3(. وحاشية الدس

))) المجموع شرح المهذب )14/ 82(. كفاية النبيه في شرح التنبيه )195/10(.

))) رد المحتار، ابن عابدين، )60/5(.

))) مجلة الأحكام العدلية )76(.

ــة الطالبيــن علــى حــل ألفــاظ فتــح  ))) فتــح المعيــن بشــرح قــرة العيــن بمهمــات الديــن )345(. إعان

ــن )70/3(. المعي
))) رد المحتار، ابن عابدين، )655/5(.

))) الأشباه والنظائر للسيوطي )340(.

ــافعي  ــام الش ــب الإم ــان في مذه ــد )250/2(. البي ــة المجته ــن )39/5(، بداي ــن عابدي ــية اب ))) حاش

)536/6(. شــرح الزركشــي علــى مختصــر الخرقــي )242/4(. المبــدع في شــرح المقنــع 
.)434/4(
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وطريقــةُ تحديــد المِثــل بالنظــر إلــى الأســواق ومــا جــرى عليــه العمــل والعــرف في 
ثمــن الأشــياء وأجرتهــا.

ــة  ــا في معرف ــادة منه ــن الإف ــرات يمك ــاك مؤش ــت هن ــر أصبح ــت الحاض وفي الوق
ــا علــى  ــر مــن ذلــك، فالمؤشــر قــد يكــون مقياسً ــل أكث ــل، ب ــل أو أجــرة المث ثمــن المث
»الحالــة الاقتصاديــة العامــة للدولــة، وقــد يســاعد علــى التنبــؤ بالحالــة المســتقبلية لهــا 

ــتثمارية«)1(. ــرارات الاس ــاذ الق ــر لاتخ ــدوث أي تغي ــل ح قب

ووجــود مؤشــرٍ مســتقرٍ يتــم الرجــوع إليــه، لــه تأثيــرٌ علــى اســتقرار العقــود، وعــدم 
نشــوء النــزاع بيــن الطرفيــن، خاصــةً إذا كان المؤشــرُ دقيقًــا ومعلومًــا للطرفيــن.

ــة في  ــدة الربوي ــعر الفائ ــرات لس ــي مؤش ــة ه ــودة والمتداول ــرات الموج والمؤش
ــها. ــارف نفس ــن المص ــارف أو بي ــاء والمص ــن العم ــي بي ــود الت العق

ــة  ــعار حزم ــى أس ــتناد إل ــة بالاس ــة إحصائي ــب بطريق ــم يحس ــو: »رق ــر ه والمؤش
مختــارة مــن الأوراق الماليــة أو الســلع التــي يتــم تداولهــا في الأســواق الماليــة المنظمــة، 
ــا )ثقــاً( مــن خــال قيمتهــا في  أو غيــر المنظمــة، و/أو كلتيهمــا، وإعطــاء كل منهــا وزنً

الســوق، وتقســيم المجمــوع علــى رقــم ثابــت«)2(.

ومــن أهــم المؤشــرات التــي كان لهــا حضــور قــوي في الســوق المالــي والمصــرفي: 
 London Inter-Bank Offered( وهــو اختصــار لعبــارة )Libor( مؤشــر الليبــور

ــخ 1980م. ــه في تاري ــل ب ــدأ العم ــر ب ــذا المؤش Rate(، وه

ولــه طريقــةٌ محــددة في حســاب المؤشــر عــن طريــق جمعيــة المصرفييــن الريطانيين 

))) المعاييــر الشــرعية هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســامية، المعيــار الشــرعي 

ــم )27(، )2/2(. رق
))) المعاييــر الشــرعية هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســامية، المعيــار الشــرعي 

ــم )27(، )1/2(. رق
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ــرك العمــل  ــه الأمــر، مــن ت ــا آل إلي ــل في التعريــف بهــذا المؤشــر وم ــن أطي )BBA(، ول
 ،)RFR( بــه والانتقــال إلــى مؤشــرات أخــرى، وأهمهــا المؤشــر الخالــي مــن المخاطــر
وهــذا يتطلــب مــن القائميــن علــى المصــارفِ والمؤسســاتِ الماليــةِ المتوافقــةِ البحــثُ 
عــن الحلــول الشــرعية المناســبة، وهــذا مــا تــم في الأبحــاث المقدمــة إلــى نــدوة البنــك 
الأهلــي الســعودي الســنوية الثالثــة عشــرة، فيشــكر القائمــون علــى المجموعــة الشــرعية 

في البنــك الأهلــي الســعودي لاهتمامهــم بهــذا الموضــوع المهــم.

المحور الثاني: التعليق على البحوث:

أولًا: بحث أ.د. محمد القري

تكلــم أ.د. محمــد حفظــه الله عــن المؤشــرات وحكــم الأخــذ بهــا، وتاريــخ مؤشــر 
ــور،  ــر الليب ــرعية لموش ــل الش ــر، والبدائ ــذ بالمؤش ــم الأخ ــن حك ــم ع ــم تكل ــور، ث الليب
ــا علــى عقــدي المرابحــة والإجــارة، ثــم أشــار إلــى بعــض الإشــكالات  وأجــرى تطبيقً

الــواردة علــى ذلــك.

وقد أحسن فضيلته في العرض والمناقشة مع الاختصار والإيجاز.

ويمكن الإشارة إلى أهم ما ذكره الشيخ في ا لآتي: 

ــار  ــكال في الخي ــة، ولا إش ــد المرابح ــق عق ــن لتواف ــور صيغتي ــر الدكت أولًا: وذك
الأول، وهــو وجــود عقــدي مرابحــة منفصليــن، يكــون الأول بثمــن معلــوم مؤجــل دون 
النظــر إلــى قيمــة المؤشــر، والثــاني يتــم فيــه مراعــاة قيمــة المؤشــر الــذي لــم يؤخــذ بــه 

ــابق. ــد الس في العق

والصيغــة الثانيــة تكــون بعقــد واحــد بثمــن مرتفــع أعلــى مــن ثمــن العــادة، ثــم في 
نهايــة العقــد إن تبيــن أن قيمــة المؤشــر أقــل مــن ثمــن العقــد، فيعيــدُ المصــرفُ المبلــغَ 
الزائــدَ للمشــتري، وإن كانــت قيمــة المؤشــر أعلــى مــن الثمــن فيعيــد المشــتري مــا زاد 
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إلــى المصــرف، أو يدخــل الطرفــان في مرابحــة جديــدة يراعــى فيهــا قيمــة المؤشــر، وذكر 
ــه  ــم علي ــا ت ــل مم ــة أق ــن المرابح ــن أن ثم ــه إذا تبي ــى أن ــون عل ــاء ينص ــه أن الفقه فضيلت
العقــد، فــإن البائــع يعيــد مــا زاد إلــى المشــتري، ومــا ذكــره فضيلتــه مــن نقــول تخــصُ 
ــد الفقهــاء مــن عقــود الأمانــات، فالبائــع مؤتمــن  الثمــن، وهــذا لأن عقــد المرابحــة عن
علــى الإخبــار بالثمــن الحقيقــي الــذي دخلــت عليــه الســلعة بــه، فــإذا كان ســيبيع مرابحةً 
ــارُ في  ــتري الخي ــون للمش ــه، فيك ــع ربح ــي م ــن الحقيق ــتري بالثم ــر المش ــب أن يخ فيج
ــتري  ــرفُ المش ــه المص ــر ب ــد يُخ ــن ق ــإن الثم ــألة ف ــذه المس ــا ه ــترك، وأم ــراء أو ال الش
وقــد لا يخــره بــه، كمــا هــو واقــع الحــال في تعامــات المصــارف، فــإن أخــره بالثمــن 
وربحــه فهــذا عقــد مرابحــةٍ كمــا نــص عليهــا الفقهــاء، وإن لــم يخــر المشــتري بالثمــن 
فــا تكــون مــن عقــود المرابحــة، بــل عقــد مســاومة، وهــذا لا إشــكال فيــه، ويبقــى النظــرُ 
في التعهــد بإعــادة مبلــغ الربــح الزائــد علــى الربــح الــذي تبيــن أنــه أعلــى مــن المؤشــر، أو 
العكــس، فهــل يقــاس علــى الثمــن الــذي نــص عليــه الفقهــاء أو أن الأمــر مختلــف، فمــن 
ــة العقــد، فهــو يتفــق مــع مــا ذكــر  ــر عــن الثمــن في بداي حيــث إن الثمــن الإجمالــي تغي
الفقهــاء عنــد اختــاف الثمــن؛ فــإن مقتضــى قولهِــم اختــافُ الثمــن عمــا تــم الاتفــاق 
ــؤدي إلــى بطــان العقــد؛ لاختــاف في الثمــن،  ــأن هــذا ي ــوا ب ــم يقول ــداء، ول ــه ابت علي
ممــا يــدل علــى أن الأصــل هــو الثمــن المنصــوص عليــه ابتــداء، ومــا تبيــن بعــد ذلــك 

فــا يؤثــر في صحــة العقــد.

ــه  ــر فضيلت ــك(، ذك ــة بالتملي ــة )المنتهي ــارة التمويلي ــد الإج ــغ عق ــا: في صي ثانيً
صيغتيــن، وفي الصيغــة الأولــى ذكــر أن المســتأجر إذا لــم يوافــق علــى الســعر 
ــن  ــه، ويمك ــزم ب ــذي الت ــد ال ــذًا للوع ــر؛ تنفي ــل المؤج ــع الأص ــم بي ــه يت ــد، فإن الجدي
ــد  ــور عق ــدى ص ــي إح ــا ه ــد، كم ــخ العق ــتأجر أن يفس ــن للمس ــه يمك ــاف بأن أن يض

ــي. ــار التمويل الإيج
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ثانيًا: بحث د. محمد البلتاجي:

أوضــح د. محمــد مــدى الحاجــة إلــى وجــود مؤشــر مرجعــي في المنتجــات الماليــة 
ــه،  ــور، والمشــكات المرتبطــة ب الإســامية، وأشــار إلــى تاريــخ اســتخدام مؤشــر الليب

ثــم عــرف ســعادته بمؤشــر )RFR(، والمآخــذ عليــه وختــم بمؤشــر مقــترح.

ويمكن التعليق على البحث بالآتي: 

ــن  ــره م ــور وغي ــعر الليب ــتئناس بس ــد الاس ــن نق ــه م ــد في بحث ــر د. محم أولًا: أكث
المؤشــرات القائمــة علــى تحديــد الفائــدة الربويــة، ويقــول: »خاصــة مــع عــدم وجــود 
ــامي  ــل الإس ــة التموي ــن طبيع ــر بي ــاف الكبي ــرا لاخت ــتخدامه نظ ــة لاس ــة قوي حاج

والتقليــدي«)1(.

ــرام  ــل إب ــدة وقب ــال المواع ــه في ح ــتئناس ب ــر لاس ــتخدام المؤش ــود اس والمقص
ــرعية في  ــر الش ــاء في المعايي ــددًا، ج ــه مح ــن في ــا والثم ــون باتً ــد فيك ــا العق ــد، وأم العق
ــة  ــة في مرحل ــرات المعروف ــن المؤش ــرٍ م ــر مؤش ــن ذك ــع م ــة: »ولا مان ــار المرابح كعي
ــد  ــح في عق ــد الرب ــم تحدي ــى أن يت ــح، عل ــبة الرب ــد نس ــه في تحدي ــتئناس ب ــد لاس الوع
ــور  ــا بالليب المرابحــة علــى أســاس نســبة معلومــة مــن التكلفــة ولا يبقــى الربــح مرتبطً

ــن«)2(. أو الزم

ــادةُ  ــي الإف ــردة، ولا يعن ــي أداةٌ مج ــواق)3(، فه ــعار الأس ــة أس ــو معرف ــود ه فالمقص
ــه موافقــةٌ علــى ذات العمــل. من

ثانيًــا: اقــترح الدكتــور محمــد مؤشــرًا، وهــذا جهــد طيــب وعمــل جليــل، والدعــوة 
إليــه قديمــة متجــددة، لكــن يــرد عليــه في الوقــت الحالــي الآتي: 

))) ص )6-7( من بحث د. محمد.

))) معيار المرابحة رقم )8(، )7/4(، ص )214(.

))) وقد أشار إلى هذا معيار المؤشرات رقم )27(، )1/5( ص )718(.
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أن البيانــات والنســب التــي يتــم بهــا الوصــول إلــى نســبة التمويل ســتختلف . 1
اختافًــا كبيــرًا بيــن المموليــن؛ إذ لا يوجــد بيانــات منشــورة دقيقــة يصــار إليهــا 
ويؤخــذ بهــا، ويكــون ذلــك راجعًــا إلــى اجتهــاد الممــول، دون مقارنــةٍ بمؤشــرٍ 

واضــحٍ ومعلــومٍ للجميــع.

أن هــذا لــن يعطــي المتمــولَ الثقــةَ في طريقــة حســاب الممــول، خاصــةً في . 2
عقــود الإجــارة الطويلــة التــي تتغيــر فيهــا الأجــرةُ بحســب حــال الســوق.

أن مــن أجــاز الأجــرة المتغيــرة في الإجــارة الطويلــة، شــرط شــروطًا، منهــا: . 3
أن تكــون الأجــرة المتغيــرة مربوطــة بمؤشــر ظاهــر ومعلــوم للعاقديــن)1(، وهــذا 

لا يتأتَّــى مــع مؤشــرٍ موضــوعٍ مــن الممــول، ومــن كلِ ممــولٍ علــى حــدةٍ.

وفي تفاصيــل المؤشــر، ذكــر د. محمــد أثابــه الله فرقًــا بيــن مخاطــر العميــل ومخاطــر 
الصيغــة، ولــم يظهــر لــي فــرقٌ بينهمــا، وهــذا مــن خــال التعريــف الــذي ذكــره الدكتور.

ثالثًا: بحث د. عثمان بن ظهير مغل:

ــر  ــق بمؤش ــا يتعل ــه م ــح في ــد وض ــان بتمهي ــدأ د. عثم ــابقين، ب ــن الس ــل البحثي ومث
ــل  ــة تعام ــان طريق ــم بي ــر )RFR(، ث ــف بمؤش ــه، والتعري ــي عن ــبب التخل ــور وس الليب
المصــارف المتوافقــة مــع هــذا المؤشــر، وقــد أجــاد الدكتــور وأفــاد في بحثــه ومناقشــته.

وسأشير إلى بعض المسائل التي أشار إليها الباحث الكريم: 

ــا،  ــاص به ــر خ ــكار مؤش ــامية بابت ــارف الإس ــام المص ــان قي ــتبعد د. عثم أولًا: اس
ــى  ــذا عل ــع«)2(، وه ــكار للواق ــة وإن ــه مغالط ــن في ــك ممك ــأن ذل ــول ب ــأن: »الق ــر ب وذك

))) صــدر بجــواز الأجــرة المتغيــرة قــرارُ مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي رقــم )115(، ومجمــع الفقــه 

ــة المحاســبة في  ــة الشــرعية لهيئ ــة والعشــرين 1436هـــ، والهيئ ــه الثاني الإســامي في مكــة في دورت
المعاييــر الشــرعية )3/2/5(، وعليــه عمــل كثيــرٍ مــن الهيئــات الشــرعية. 

))) ص )10( من بحث د. عثمان.
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العكــس ممــا ذكــره د. محمــد البلتاجــي الــذي اقــترح وجــود مؤشــر يكــون بديــاً عــن 
مؤشــرات ســعر الفائــدة.

وأرى أن التوســط هــو المقبــول، فــا يوجــد مــا يمنــع مــن ذلــك فنيًــا وواقعيًــا، وقــد 
ــوك  ــاكل البن ــأن مش ــم )76( بش ــراره رق ــي في ق ــامي الدول ــه الإس ــع الفق ــى مجم أوص
الإســامية، بـــ: »الإســراع بإيجــاد المؤشــر المقبــول إســاميًا الــذي يكــون بديــاً عــن 
ــى  ــع عل ــات«، وتتاب ــح في المعام ــش الرب ــد هام ــة في تحدي ــدة الربوي ــعر الفائ ــاة س مراع
ــةٌ أو قــدرةٌ الإســراعُ  ــةِ ذلــك عــددٌ مــن المختصيــن، والواجــب علــى مــن لــه ولاي أهمي
ــن  ــارًا م ــون خي ــا يك ــداء، وإنم ــع ابت ــن الجمي ــولًا م ــن مقب ــم يك ــى وإن ل ــك، حت بذل

ــة. ــارات المتاح الخي

ــته  ــد دراس ــرة، وبع ــة المتغي ــو المرابح ــل الأول، وه ــان البدي ــر د. عثم ــا: ذك ثانيً
ــه. ــف في توق

ــة  ــك أن المرابح ــر؛ وذل ــكال كبي ــل إش ــة مح ــذه الصف ــد به ــكل أو العق ــذا الهي وه
ــا لا  ــا قاطعً ــاًّ جازمً ــون بات ــن أن يك ــل في الثم ــرًا، والأص ــا متغي ــن ثمنً ــرة تتضم المتغي
ــةٌ  ــا غني ــة، وفي غيره ــذه الصيغ ــرك ه ــوط ت ــارف والبن ــى بالمص ــك فالأول ــترددًا، ولذل م

ــا. عنه

ــا: ذكــر د. عثمــان في معــرِضِ ذكــره للبديــل الثالــث في عقــد المرابحــة، مســألة  ثالثً
ــا، وجــواز  الوعــد الملــزم، وذكــر قوليــن في المســألة: عــدم جــواز الإلــزام بالوعــد مطلقً
الإلــزام بالوعــد، وذكــر أن هــذا القــولَ هــو قــولُ د. ســامي حمــود رحمــه الله)1(، والدكتــور 
رحمــه الله يــرى جــواز المواعــدة الملزمــة للطرفيــن، وهــذا كمــا هــو معروف علــى خاف 
مــا قــرره المجمــع في عقــد المرابحــة مــن جــواز الوعــد مــن طــرفٍ واحــد وعــدم جــوازه 
مــن طرفيــن، والباحــث الكريــم رجــح »أن يكــون الإلــزام لطــرف واحــدٍ فــإذا كان الوعــد 

))) ص )21-22( من بحث د. عثمان.
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ملزمًــا للطرفيــن فــا يجــوز وبــه تجتمــع أدلــة الأقــوال«. وهــذا يتفــق مــع مــا رآه المجمع، 
ــه: »أ- إذا  ــى أن ــل الخامــس في عقــد المرابحــة، أشــار إل ــد ذكــره للبدي لكــن الباحــث عن
ــى  ــة المرابحــة الأول ــغ الإضــافي في عملي ــة أعلــى مــن المبل ــة النقــد الحقيقي كانــت تكلف
فســيقوم العميــل بدفــع الفــرق للبنــك مــن خــال عمليــة مرابحــة أخــرى بموجــب وعــد 
مســبق مــع العميــل. ب- إذا كانــت تكلفــة النقــد الحقيقيــة أقــل مــن المبلــغ الإضــافي في 
عمليــة المرابحــة الأولــى فســيقوم البنــك بوضــع جــزء مــن الربــح ودفــع الفــرق للعميــل 
نقــدًا دون الحاجــة لإجــراء عمليــة مرابحــة ثانيــة بموجــب اتفــاق مســبق بيــن الطرفيــن«.

وهــذا فيــه مواعــدةٌ ملزمــةٌ للطرفيــن، ولعــل الباحــث يتبــع في هــذا البديــل مــا ذكــره 
في البديــل الثــاني: )المرابحــة مــع الالتــزام بالحســم(، مــن التــزام البنــك بإعــادة مــا زاد 
ــق  ــا يتعل ــى م ــاك إل ــث هن ــر الباح ــم يش ــة، ول ــة الثاني ــر في المرابح ــة المؤش ــى قيم عل

ــس. ــل الخام ــه في البدي ــار إلي ــل، وأش بالعمي

رابعًــا: ذكــر د. عثمــان في معــرِضِ ذكــره للبديــل الخامــس أن المســألة تأخــذ حكــم 
)ضــع وتعجــل(.

ولا يظهر لي ذلك لأمور: 

أن العقديــن في المرابحــة منفصــان، ولابــد أن يكونــا كذلــك، فالوضــع والحطيطــة 
ســتكون في العقــد الثــاني معالجــةً للزيــادة في العقــد الأول، ومــا ثبــت في )ضــع وتعجــل( 

كلُهــا في عقــد واحــد، ولا يمكــن أن تكــون في عقديــن منفصليــن.

أن مــا استشــهد بــه الباحــث بمــا جــاء في نظــام مراقبــة شــركات التمويــل، ومــا صدر 
عــن بعــض الهيئــات الشــرعية، ونمــاذج العقــود، كلهــا في عقــد واحــد وليــس في عقدين.

، فإنــه لا يظهــر لــي أن يكيــف مــا جــاء في عقديــن منفصليــن علــى )ضــع  ومــن ثَــمَّ
وتعجــل(. والله أعلــم.
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خامسًــا: اســتند د. عثمــان ســلمه الله في البديــل الأول في عقــود الإجــارة علــى قاعــدة 
)لا ينســب إلــى ســاكت قــول، ولا عمــل عامــل، وإنمــا ينســب إلــى كلٍ قولُــه وعملــه(، 
وهــذه قــد تكــون علــى غيــر مــا يريــد الباحــث، فالدكتــور يرغــب في إثبــات: أن ســكوت 
ــد العقــد، والــذي يظهــر  ــه علــى تجدي ــةٌ من المســتأجر علــى مــا ينشــر في الموقــع موافق
ــى ســاكت قــول ولكــن الســكوت في معــرض  أن القاعــدة المناســبة هــي: )لا ينســب إل
ــول  ــبة الق ــو نس ــتثناء، وه ــول الاس ــاء في مدل ــاف الفقه ــع اخت ــان()1(، م ــة بي الحاج

للســاكت، لكــن الاســتئناس بهــا في هــذا الموضــع مناســب.

المحور الثالث: البدائل الشرعية المناسبة:

ــل  ــم البدائ ــى أه ــارة إل ــن الإش ــه يمك ــة، فإن ــوث المقدم ــى البح ــاع عل ــد الاط بع
ــا. ــواردة عليه ــكالات ال ــم الإش ــة، وأه ــارة التمويلي ــة والإج ــدي المرابح ــبة لعق المناس

أولًا: عقد المرابحة:

أفضل البدائل: المرابحة الحالة والمرابحة المؤجلة: 

ــة  ــكل مرابح ــة ل ــات المتتالي ــر، أو المرابح ــن الآخ ــتقل ع ــد مس ــا عق ــكل منهم ول
ــتقل. ــد مس عق

ــة  ــد المرابح ــتري في عق ــزم للمش ــد المل ــود الوع ــا: وج ــرد عليه ــكال ي ــم إش وأه
ــن،  ــاء المعاصري ــن الفقه ــر م ــه كثي ــامي، وعلي ــه الإس ــع الفق ــازه مجم ــد أج الأول، وق

ــا. ــى تركه ــن فالأول ــة للطرفي ــدة الملزم ــا المواع وأم

ــك أن  ــى ذل ــل عل ــه، والدلي ــن تجنب ــدًا، فيمك ــدًا واح ــا عق ــكال كونهم ــا إش وأم
ــه  ــدم دخول ــاني، وع ــد الث ــل في العق ــا لا يدخ ــل( ربم ــد الأول )العمي ــتري في العق المش
دليــل علــى انفصــال الثــاني عــن الأول، ولكــن يلــزم بدفــع الضــرر المترتــب علــى ذلــك.

وباقي الصيغ لا تسلم من اعتراض وإشكال.

))) مجلة الأحكام العدلية، المادة )67(.
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ثانيًا: عقد الإجارة:

وأفضل البدائل صورتان: 

الأولى: احتساب الأجرة يوميًا: 

وذلــك أن الفقهــاء ينصــون علــى أن الأجــرة تســتحق بملــك المنفعــة، وهــي تتجــدد 
ــرِ أَنْ  بحــدوث المنفعــة، ولذلــك قــال في الهدايــة)1(: »قَــالَ: ) وَمَــنْ اسْــتَأْجَرَ دَارًا فَلِلْمُؤَجِّ

يُطَالبَِــهُ بأُِجْــرَةِ كُلِّ يَــوْمٍ (؛ لأنََّــهُ اسْــتَوْفَى مَنفَْعَــةً مَقْصُــودَةً«.

قَهَــا عَلَيْــهِ  ابَّــةِ أَنْ يُعَوِّ ارِ أَوْ الدَّ قــال ابــن القيــم رحمــه الله: »إذَا خَــافَ رَبُّ الــدَّ
ةِ، فَالْحِيلَــةُ فـِـي أَمْنـِـهِ مـِـنْ ذَلـِـكَ أَنْ يَقُــولَ: مَتَــى حَبَسْــتُهَا بَعْــدَ انْقِضَاءِ  الْمُسْــتَأْجِرُ بَعْــدَ الْمُــدَّ
ــكَ«)2(،  ــهُ بذَِلِ ــهَا أَنْ يُلْزِمَ ــنْ حَبْسِ ــافُ مِ ــهُ يَخَ ــذَا، فَإنَِّ ــذَا وَكَ ــوْمٍ كَ ــا كُلَّ يَ ةِ فَأُجْرَتُهَ ــدَّ الْمُ

ــه. ــري في بحث ــد الق ــا د. محم ــى بعضه ــار إل ــرة، أش ــوص كثي والنص

الثانية: تقسيم مدة الإجارة إلى عقدين مستقلين، أو عقود متجددة

وإذا قيل بجواز ذلك في عقد المرابحة، ففي الإجارة أولى.

هــذا مــا تيســر كتابتــه حــول هــذه البحــوث التــي قرأتهــا وأفــدتُ منهــا، جــزى الله 
ــر الجــزاء. المشــايخ خي

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

))) الهداية شرح البداية للمرغيناني، مع فتح القدير، )71/9(.

))) إعام الموقعين )265/3(.
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الحمد لله رب العالمين والصاة والسام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد

ــى  ــكر عل ــعودي بالش ــي الس ــك الأهل ــى البن ــرفين عل ــن المش ــواني م ــدم لإخ فأتق
ــامي،  ــل الإس ــرة للتموي ــة عش ــدوة الثالث ــور في الن ــب الأم ــم ترتي ــكر له ــم، وأش تنظيمه
والمنعقــدة في شــهر جمــادى الأولــى مــن عــام 1443هـــ فــإن المشــاركات التــي قدمتهــا 
هــذه النــدوة مــن خــال الباحثيــن والمعقبيــن كان لهــا أثرهــا الجميــل في مســيرة العمــل 
المصــرفي الإســامي، فجزاهــم الله خيــر الجــزاء، كمــا أتقــدم لأخــي العزيز فضيلة الشــيخ 
الدكتــور/ خالــد بــن محمــد الســياري بالشــكر والثنــاء لتقديمــه هــذا البحــث المتعلــق 
بأثــر ارتفــاع ســعر التأميــن الإســامي في جــواز التعامــل بالتأميــن التجــاري، وأســأل الله 

جــا وعــا أن يوفــق الباحثيــن في هــذا الموضــوع وفي غيــره إلــى الحــق والصــواب.

وبعد..

فقــد قــرأت هــذا البحــث الــذي أُعــد بنــاءً علــى طلــب كريــم مــن الزمــاء في نــدوة 
ــة  ــكام في صناع ــر، وال ــة عش ــختها الثالث ــامية في نس ــة الإس ــي للمصرفي ــك الأهل البن
ــن  ــة م ــام وعناي ــل اهتم ــه مح ــك أن ــوع لاش ــذا الموض ــة له ــة العالمي ــن والحاج التأمي
ــل الله  ــن فض ــن، وم ــن والإداريي ــن الماليي ــة م ــل عناي ــك مح ــن، وكذل ــاء والباحثي العلم
ــم نمــوذج إســامي، يُبنــى علــى التعــاون،  عــز وجــل أن كان مــن علمــاء الشــريعة تقدي
وبالتالــي فإننــا نقــدم نموذجًــا عالميًــا، وكان بــودي أن يقــوم الباحــث ببيــان أنــواع التأميــن 
ــى  ــن عل ــه أن التأمي ــة بحث ــث في مقدم ــر الباح ــا ذك ــا، فلم ــون بينه ــي تك ــات الت والفروق
أربعــة أنــواع: تجــاري، وتبادلــي، وتعــاوني، وتكافلــي، وأعــاد الأنــواع الثاثــة الأخيــرة: 
ــع  ــم أن المجام ــن نعل ــاوني، ونح ــن التع ــى التأمي ــي، إل ــاوني، والتكافل ــي، والتع التبادل
ــن  ــع م ــب المن ــرأي الغال ــددة كان ال ــرارات متع ــدرت ق ــة أص ــات العلمي ــة والهيئ الفقهي
ــة  ــاوني مبني ــن التع ــازة التأمي ــت إج ــاوني، وكان ــن التع ــازة التأمي ــاري، وإج ــن التج التأمي
ــى:  ــه تعال ــل قول علــى مــا ورد مــن النصــوص الشــرعية في الترغيــب في التعــاون مــن مث
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)وتعاونــوا علــى الــر والتقــوى(، وممــن مثــل مــا ورد في الصحيــح أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: )إن 
الأشــعريين إذا قــل زادهــم أو أرملــو في الغــزو جمعــوا مــا لديهــم مــن الــزاد ثم اقتســموه(، 
ونحــو ذلــك مــن النصــوص الــواردة في التعــاون، كقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: )مــن كان في حاجــة 
أخيــه كان الله في حاجتــه(، وقولــه صلى الله عليه وسلم: )المؤمــن للمؤمــن كالبنيــان يشــد بعضــه بعضًــا(، 
وقولــه صلى الله عليه وسلم: )مثــل المؤمنيــن في توادهــم وتراحمهــم وتعاطفهــم كمثــل الجســد الواحــد(، 
ــة  ــات العلمي ــع والهيئ ــر المجام ــن أك ــت م ــي كان ــرارات الت ــذه الق ــدور ه ــع ص وم
ــة التفريــق بيــن  ــرًا مــن النــاس يلحقــه شــيء مــن الغمــوض في كيفي والفقهيــة، إلا أن كثي
ــم بهــذا  ــن التعــاوني، ولذلــك كان بــودي مــن الباحــث أن يهت ــن التجــاري، والتأمي التأمي
الأمــر عندمــا احتــاج إلــى الانتقــال مــن النــوع الأول مــن التأميــن: )التأميــن التعــاوني(، 
إلــى النــوع الآخــر: )التأميــن التجــاري(، عنــد ارتفــاع أســعار التأميــن التعــاوني أو ارتفــاع 
تكاليــف إعــادة التأميــن، ومــن هنــا فــإن القــارئ أو الباحــث لــم يكــن عنــده القــدرة علــى 
التفريــق بيــن هذيــن النوعيــن فحيــن إذن لــن يحقــق البحــث هدفــه المنشــود، والناظــر في 
الكثيــر مــن الكتابــات لا يجــد أن التفريــق قــد تناولــه الباحثــون، وأرى أنــه يمكــن التفريــق 

بيــن التأميــن التجــاري والتأميــن التعــاوني بنــاءً علــى عــدد مــن الأمــور: 

ــن  ــركات التأمي ــى ش ــة إل ــاط المدفوع ــون الأقس ــاوني يك ــن التع ــا: أن التأمي أوله
متناســبة مــع قيمــة الســلعة المــراد التأميــن عليهــا بخــاف التأمين التجــاري فإن الأقســاط 

تكــون بحســب الاتفــاق قــد يكــون القســط أضعافًــا مضاعفــة مــن قيمــة الســلعة.

والفــرق الثــاني: أن التأميــن التعــاوني يكــون التعويــض علــى مقــدار الضــرر الــذي 
يلحــق صاحــب الســلعة بخــاف التأميــن التجــاري فــإن التعويــض فيــه يكــون علــى وفــق 

مــا حصــل الاتفــاق عليــه بيــن المتعاقديــن.

ــغ الفائضــة بعــد التعويــض  والفــرق الثالــث: في أن التأميــن التجــاري تكــون المبال
مــن لحقهــم الضــرر مــن نصيــب الشــركة التــي تتولــى التأميــن بخــاف التأميــن التعــاوني 

فــإن الفائــض فيــه يعــود إلــى المأمنيــن أنفســهم.
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ــن  ــاري، وم ــاوني والتج ــن التع ــن التأمي ــات بي ــض الفروق ــود بع ــي وج ــذه يعن وه
هنــا نعلــم أن تفريــق البعــض بيــن التأميــن التجــاري والتعــاوني بــأن التجــاري تُقصــد بــه 
الأربــاح والتعــاوني لا تُقصــد بــه ليــس أمــرًا منضبطًــا، لأن المقاصــد والنيــات ليســت ممن 
يعــول عليــه في التفريــق بيــن الأحــكام، وكنــت أتمنــى مــن الباحــث يُعــرض عــن عاقــة 
المأمنيــن بالشــركة عاقــة دعــت إليهــا ظــروف إجرائيــة بســبب عــدم الاعــتراف الرســمي 
المباشــر بالشــخصية الاعتباريــة لمحفظــة التأميــن الإســامي، وهــذا الســبب هــو معالجــة 
جزئيــة لا ينبغــي للباحثيــن تــرك تنــاول الموضــوع بجميــع أطرافــه وجزئياتــه، وذلــك أن 
هــذا الاعــتراف قــد يكــون في دولــة دون أخــرى، وقــد يكــون في محــل دون آخــر، وقــد 
ــا  ــرًا و إم ــا حاض ــص إم ــى التراخي ــول عل ــن الحص ــن م ــركات التأمي ــض ش ــن بع تتمك
ــة  ــاءً علــى معالجــة جزئي ــة وضــع قاعــدة عامــة دائمــة بن مســتقباً، ولذلــك فــإن محاول

ليســت مــن الأمــور المناســبة.

أشــار الباحــث إلــى قواعــد الحاجــة، ولــم يبيــن لنــا ضابــط الحاجــة، ولــم يفــرق 
بيــن الحاجــة والضــرورة، وذلــك أن بعــض الفقهــاء لمــا ضيــق مجــال معنــى الضــرورة، 
أدى ذلــك إلــى توســيع معنــى الحاجــة، وإذا نظــرت في مثــل كتابــة الباحــث أو غيــره مــن 
الباحثيــن، لــم تجــد ضابطًــا دقيقًــا فيمــا يتعلــق بمــا يســمى حاجــة، والناظــر في النصــوص 
ــا  ــي م ــرورة ه ــل الض ــة، وجع ــرورة والحاج ــن الض ــرق بي ــرع ف ــد أن الش ــرعية يج الش
يترتــب عليــه ضــرر، بحيــث لا يقــوم غيــره مقامــه، واســتباحة المحظــور بهــذا النــوع مــن 

أنــواع الضــرورات يُشــترط لــه شــروط: 

منها: ألا يوجد بديلٌ آخر لدفع الضرر غير ارتكاب المحظور.  -

ومنها: أن يكون المحظور أعظم من الضرر الحاصل في ذلك.  -

ومنها: أن يكون الضرر متحققًا لا متوهمًا.  -

ــراد  ــة يُ ــا الحاج ــور، بينم ــح المحظ ــرورة تبي ــدة الض ــروط قاع ــك ش ــر ذل ــى غي إل
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بهــا مــا يلحــق بــه ضــرر، ولكــن يقــوم غيــره مقامــه، وهــذا النــوع مــن أنــواع مــا تطلبــه 
ــور  ــى أن المحظ ــدل عل ــلٌ ي ــتباح إذا ورد دلي ــا يُس ــرده، وإنم ــتباح مج ــوس، لا يُس النف
يُســتباح بتلــك الحاجــة، إمــا بنوعهــا أو بجنســها، ولذلــك فــإن تقريــر أن الحاجــة تماثــل 
الضــرورة تقريــرٌ يخالــف المبــدأ الشــرعي الــذي يُشــار عليــه في هــذا البــاب، ولمــا كتــب 
ــاه وفقــه الله  ــد الحاجــة، وجدن الباحــث في مســألة جــواز التعامــل بالتأميــن التجــاري عن
ــذا  ــواردة في ه ــادات ال ــن الاجته ــد م ــى رأي واح ــر عل ــدًا فاقتص ــا واح ــرض رأيً ــا ع إنم
ــي  ــع الآراء الت ــتعرضوا جمي ــن أن يس ــل في الباحثي ــه والأص ــاء علي ــام بالبن ــم ق ــاب، ث الب
تكــون في المســألة ثــم بعــد ذلــك يقومــون بالترجيــح فيمــا بيــن هــذه الآراء، ثــم يقومــون 
بالتخريــج والبنــاء علــى مــا ترجــح فيهــا، ونجــد أن الباحــث في صـــ5 ذكــر أن هنــاك عددًا 
مــن الاجتهــادات الفرديــة المعاصــرة تــرى جــواز التعامــل بشــركات التأميــن التجــاري، 
ــا  ــوا وم ــا يتكلم ــة م ــه في إباح ــتند علي ــلُ يس ــي دلي ــرأي الفقه ــذا ال ــف ه ــل المؤل فجع
يتحدثــوا فيــه، وجعلــه منطلقًــا يُقــاس عليــه، والقاعــدة أن الأصــل لابــد أن يكــون ثابتًــا، 
إمــا بإجمــاع أو بنــص، ولا يصــح للإنســان أن يقيــس علــى مســألة ليــس حكــم الأصــل 
فيهــا ثابــتٌ بنــص أو إجمــاع، وكان ممــا أشــار إليــه المؤلــف أن مــن رأى المنــع مــن إعادة 
التأميــن بواســطة التأميــن التجــاري إنمــا اســتند إلــى وجــود الغــرر، وقــال: بــأن الغــرر 
يُغتفــر متــى كان هنــاك حاجــة، ومــن المعلــوم أن الفقهــاء الذيــن رأوا المنــع مــن التأميــن 

التجــاري اســتندوا علــى عــدد مــن العلــل الشــرعية التــي جــاءت الشــريعة بحكمهــا: 

مــن ذلــك: أنهــم جعلــوا التأميــن مــن أنــواع القمــار الــذي فيــه غــرم محقــق، وغنــم 
غيــر محقــق.

ومنهــا: أنهــم جعلــوه مــن أنــواع التعامــات الربويــة، لأن الإنســان يدفــع مــالًا يســيرًا، 
ــرًا، واســتندوا إلــى عــدد مــن العلــل والمعــاني التــي جــاءت  ــا كثي ويســتحق بــه مــالًا نقديً
الشــريعة بمنعهــا، وبالتالــي فــإن ربــط أو حصــر المنــع مــن التأميــن التجــاري بمعنــى الغــرر 
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لا يتوافــق مــع الفتــاوى التــي صــدرت في هــذا البــاب، ثــم إن التعليــل بالغــرر مــن الأمــور 
التــي جــاءت بهــا الشــريعة والشــرع، قد حســم هــذا البــاب فقــد جــاء في الحديــث الصحيح، 
أن النبــي صلى الله عليه وسلم: )نهــى عــن بيــع الغــرر( متفــق عليــه، وفي الحديــث الآخــر أن النبــي صلى الله عليه وسلم: )نهــى 
عــن الثنايــا إلا أن تُعلــم(، وبالتالــي هــذه الأحاديــث قاطعــة وواضحــة في هــذا البــاب، ويــدل 
عليهــا قولــه تعالــى: )لا تأكلــوا أموالكــم بينكــم بالباطــل إلا أن تكــون تجــارة عــن تــراضٍ 

منكــم(، والتراضــي لا يكــون إلا بعــد العلــم والتحقــق مــن حقيقــة التعامــل المالــي.

هــذه هــي الأمــور التــي بنــى الباحــث عليهــا قيــاس هــذه المســألة علــى مــا يذكــره 
الفقهــاء مــن عــدم لــزوم الواجــب عنــد ارتفــاع ثمنــه فــوق ثمــن المثــل، والباحــث قــد 

جعــل المســائل التــي اســتدل بهــا علــى ثاثــة أنــواع: 

منهــا: مســائل في تــرك الواجــب، وهــذه أجــاز فيهــا تــرك الواجــب إذا ارتفــع ثمنــه 
عــن ثمــن المثــل ومســائل يكــون ترك عــدم العمــل بالحكــم الشــرعي بنــاءً علــى الارتفاع 
في الثمــن فــوق ثمــن المثــل مبنيًــا علــى تــرك فعــل محظــور، وجعــل النــوع الثالــث مــن 

هــذه مــا يكــون مســوغًا للأخــذ ببــدلٍ مشــروع، ولكــن ناحــظ عــددًا مــن الأمــور: 

ــن  ــإن م ــألتنا، ف ــق في مس ــل، لا يتحق ــن المث ــن ثم ــاء م ــره الفقه ــا يذك ــا: أن م أوله
المعلــوم أن الحــال لا يماثــل الحــرام، وإذا كان التأميــن التجــاري محرمًــا، لــم يجــز أن 

نقــول بأنــه عنــد ارتفــاع التأميــن المبــاح التعــاوني يُصــار إلــى المحــرم.

والأمــر الآخــر: أنــه لــو فُتــح هــذا البــاب، لأدى إلــى اســتباحة جميــع المحظــورات، 
بدعــوى أن الحــرام لا يكلــف الإنســان شــيئًا كثيــرًا، وأن الحــال قــد زاد ثمنــه عــن ثمــن 
المثــل، وبالتالــي يُصــار إلــى الحــرام، ســواءً فيمــا يتعلــق بأمــور المعامــات الماليــة، أو 
أمــور النــكاح وغيرهــا وقــد أشــار الباحــث إلــى أن أكثــر الفقهــاء يــرون أن الشــيء اليســير 
مــن الحــرام لا يجــوز اســتباحته، ومــن ذلــك مــا ذكــره في مســألة: )الخفــارة(، فقــال: لا 

يلزمــه الســعي، وإن كانــت يســيرة، لأنهــا رشــوة.
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ومــن الأمــور التــي ذكرهــا الباحــث في المثــال الســادس في مســألة: )الاضطــرار في 
الطعــام المحــرم(، ومــن المعلــوم أن مســائل الاضطــرار مبنيــة علــى فــرض عــدم وجــود 
طعــام آخــر، بينمــا المســألة التــي يبحثهــا الباحــث في عمــل التأميــن التجــاري المحــرم 

ــا قليــاً،. مــع إمكانيــة التأميــن التعــاوني المبــاح لكــن ســعره كان مرتفعً

ومــن المســائل أيضًــا التــي أشــار المؤلــف لهــا بــأن مــا يتعلــق بثمــن المثــل يبيــح 
ــن  ــه ع ــع ثمن ــد ارتف ــي ق ــدوا الش ــي يع ــبة الت ــا النس ــدد لن ــم يح ــه ل ــور لكن ــل المحظ فع
أمثالــه، وبالتالــي لا يكــون الأمــر منضبــط، وقاعــدة الشــريعة عــدم بنــاء الأحــكام علــى 
الأمــور غيــر المنضبطــة، مــن أمثلــة ذلــك مــا ذكــره الباحــث في كام صاحــب المغنــي في 
الجــزء الحــادي عشــر في صحفــة ســبعة وثمانيــن فإنــه قــال: )إذا وجــد مــن وجبــت عليــه 
الرقبــة رقبــةً بثمــن مثلهــا إلا أنهــا رقبــةُ رفيعــة يمكــن أن يشــترى بثمنهــا رقابًــا مــن غيــر 
جنســها لزمــه شــراءها لأنــه بثمــن مثلهــا ولا يعــد شــرائها بذلــك الثمــن ضــررًا(، ومــن 
هنــا نعلــم أنهــم يشــترطون في المقارنــة بثمــن المثــل أن تكــون الســلعة مــن جنــس واحــد، 
ــك  ــن، ولذل ــب الثم ــلعتين بحس ــن الس ــارن بي ــح أن يُق ــم يص ــس ل ــف الجن ــإذا اختل ف
ــارن  ــه، ولا نق ــاوني يماثل ــن تع ــه بتأمي ــا فنقارن ــاميًا تعاونيً ــا إس ــارن تأمينً ــا أن نق إذا أردن

التأميــن التعــاوني بالتأميــن التجــاري.

ــألة  ــى مس ــألة عل ــذه المس ــاس ه ــا: قي ــف أيضً ــا المؤل ــي ذكره ــور الت ــن الأم وم
ــام  ــن الطع ــاع ثم ــد ارتف ــرعية عن ــر ش ــة غي ــوح بطريق ــوان المذب ــم والحي ــتباحة اللح اس
المذبــوح بطريقــة شــرعية، وهــذا التمثيــل لــم يســتند فيــه إلــى قــول فقيــه، ولــم يســتند 
فيــه إلــى دليــل شــرعي، وبالتالــي لا يصــح لنــا أن نقيــس مســألتنا علــى أصــلٍ لــم يثبــت 
في الشــرع، لا بإجمــاعٍ، ولا بنــص، ولــم يــورد لنــا مــن يقــول بمثــل هــذه المقالــة، ومــن 
المعلــوم أن مســائل الاضطــرار يُشــترط فيهــا ألا يكــون الإنســان قــادرًا علــى دفــع الضــرر 
بســبيل آخــر، فــإذا كان الإنســان لا يســتطيع أن يجــد لحمًــا مــن حيــوان مذبــوح بطريقــة 
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ــة،  ــى تذكي ــاج إل ــي لا تحت ــة الت ــذ الأطعم ــك بأخ ــتغني بذل ــه أن يس ــه يمكن ــرعية، فإن ش
ــة،  ــة النباتي ــة، كالأطعم ــة الأطعم ــماك، أو في بقي ــوم الأس ــل لح ــوم، مث ــواءً في اللح س
ــه  ــه، فإن ــول بأصل ــلٍ يق ــى قائ ــند إل ــم يس ــه ل ــا أن ــل، إم ــذا التمثي ــذا فه ــة، ول أو الصناعي
ــث  ــم أن الباح ــي أفه ــا جعلن ــذا م ــاب، وه ــذا الب ــرعية في ه ــة الش ــع الطريق ــق م لا يتواف
ــده  ــواز تقيي ــل بالج ــو قي ــي ل ــذا ينبغ ــألة، ول ــذه المس ــول به ــترددًا في الق ــم كان م الكري
ــم يتبنــى القــول بإجــازة التعامــل  ــةٍ مــن الضوابــط، ممــا يــدل علــى أن الباحــث ل بجمل

ــامي. ــن الإس ــعار التأمي ــاع أس ــادة في ارتف ــه، أو في الإع ــاري في أصل ــن التج بالتأمي

بــارك الله فيكــم، وفقكــم الله لــكل خيــر وجعلنــي الله وإياكــم مــن الهــداة المهتديــن 
هــذا والله أعلــم وصلــى الله علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن





تعقيب

الدكتور نزيه حماد
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 
. جمعين أ

وبعــد: فأبــدأ أولًا بشــكر الباحــث الألمعــي الفاضــل علــى مــا قــدم في عملــه القيِّــم 
ــة،  ــه العلمي ــه في أعمال ــؤول أن يوفق ــو المس ــرًا، والله ه ــه كثي ــت ب ــذي انتفع ــده ال وجه

وينفــع بــه الأمــة والملــة.

ــى  ــن إل ــيم التأمي ــاس تقس ــى أس ــة عل ــه العلمي ــه ورقت ــى فضيلت ــد بن ــول: لق ــم أق ث
ــمين:  قس

ــررًا في  ــن غ ــة، تتضم ــة مالي ــاره معاوض ــرعًا باعتب ــور ش ــارة محظ ــن تج 1- تأمي
المعقــود عليــه؛ حيــث يدفــع المســتأمن أقســاط التأميــن المعلومــة مقابــل عــوض مجهول 

ــه أم لا؟ ــن من ــر المؤم ــيقع الخط ــل س ــدري ه ــدم؛ إذ لا ي ــود والع ــر الوج ــى خط عل

2- تأميــن إســامي مبــاح؛ لابتنائــه علــى قاعــدة الترعــات؛ حيــث يلتــزم المســتأمن 
فيــه بالتــرع بالأقســاط المنجمــة المحــدودة مقابــل تــرع المؤمــن بالتعويــض عنــد وقــوع 

. لخطر ا

ر  ــدَّ ــى أن تق ــة عل ــة المتعين ــد الحاج ــاري عن ــن التج ــل بالتأمي ــاح التعام ــه يب وأن
بقدرهــا، ســواء في ذلــك التأميــن الأول أو إعــادة التأميــن.

ــة  ــاع كلف ــرة ارتف ــروز ظاه ــد ب ــدة، بع ــة جدي ــاد واقع ــر والاجته ــرح للنظ ــم ط ث
التأميــن الإســامي عــن التأميــن التجــاري في أســواق التعامــل، مفادهــا: هــل يُعــدُّ ارتفــاعُ 
ــذرًا  ــاري ع ــن التج ــوق التأمي ــعار س ــن أس ــعره ع ــادة س ــامي بزي ــن الإس ــة التأمي كلف
مســوّغًا للترخيــص الشــرعي بالتعامــل مــع شــركات التأميــن التجــاري ابتــداءً، أو في إعادة 
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ــة مــن الاتجــاه إلــى:  ــر الفقهي ــاءً علــى مــا جــاء في مجمــوع الفــروع والنظائ التأميــن؟ بن
)اعتبــار زيــادة ســعر وســائل الإتيــان ببعــض المطلوبــات الشــرعية عــن ثمــن المثــل مبــررًا 
لرفــع التكليــف الشــرعي بشــرائها( أصــاً يصــحُّ القيــاس عليــه في اغتفــار التلبــس ببعــض 
ــادة  ــة؛ نظــرًا لزي ــة والغــرر في عقــود المعاوضــات المالي المحظــورات الشــرعية والجهال

ــة في البديــل المشــروع عنهــا. التكلفــة المالي

ثــم انتهــى إلــى النتيجــة والخاصــة الآتيــة: »الــذي يظهــر أن القــول بــأنَّ الزيــادة عــن 
ثمــن المثــل لــه أثــرٌ في الرخصــة في المعامــات لــه وجــه مــن حيــث الأصــل، لا ســيما إذا 

كانــت المعاملــةُ ممــا يتكــرر(.

وثمــرة هــذا الاســتنتاج -بحســب فهمــي- الترخيــصُ بالتعامــل مــع شــركات التأمين 
التجــاري مــع كونــه محظــورًا في الأصــل قياسًــا أو تخريجًــا علــى مــا جــاء في النصــوص 

الفقهيــة التــي ذكرهــا.

أما تعليقي المتواضع على البحث، فسأعرضه في ثاث وقفات: 

الوقفة الأولى: 

ــص  ــي »الترخي ــة وه ــر الفقهي ــروع والنظائ ــن الف ــة م ــث مجموع ــاق الباح ــد س لق
بالتيمــم عنــد فقــد المــاء بثمــن المثــل، والرخصــة بالصــاة دون ســترة إذا كانــت بأكثــر 
ــي إذا  ــتطيع المش ــن لا يس ــى ومَ ــة للأعم ــرك الجمع ــة في ت ــل، والرخص ــن المث ــن ثم م
لــم يجــد مركبًــا، أو قائــدًا بأجــرة المثــل، ورفــع التكليــف بالحــج لمــن لــم يجــد الــزاد 
ــة إذا  ــر مــن بــدل المثــل، وجــواز أكل الميت والراحلــة والحراســة لأمــن الطريــق إلا بأكث
لــم يســتطع شــراء الطعــام الحــال إلاَّ بزيــادة علــى ثمــن المثــل، وحــل زواج الأمــة عنــد 
وجــود الحــرة علــى مهــر أكثــر مــن مهــر المثــل، والعــدول عــن الكفــارة الواجــب فيهــا 

عتــق الرقبــة إذا وجــدت بزيــادة علــى ثمــن المثــل«.
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ــدم  ــع ع ــل م ــى البدي ــال إل ــا بالانتق ــا لأصحابه ــن ترخيصً ــائل تتضم ــذه المس وه
تعــذر المبــدل؛ نظــرًا لارتفــاع ســعره عــن ثمــن المثــل، ويعتــر ذلــك عــذرًا شــرعيًا لــترك 
فعــل المطلــوب مــع إمكانــه وتوفــره، لكــنَّ هــذا الترخيــص والتخفيــف في جميــع الأمثلــة 
ــات  ــود المعاوض ــس عق ــا، ولي ــارات وغيره ــن الكف ــاكلها م ــا ش ــادات وم ــه العب محلُّ
ــدة  ــوع الفاس ــا والبي ــة والرب ــرر والجهال ــورات كالغ ــض المحظ ــة لبع ــة المتضمن المالي
ونحوهــا مــن المعامــات التــي تــؤول إلــى أكل مــال النــاس بالباطــل، وهنــاك فــرقٌ كبيــرٌ 
بيــن المحلَّيــن في النظــر الفقهــي؛ حيــث إنَّ الرخــص والتيســيرات والتخفيفــات الشــرعية، 
وصــور التســامح والتوســعة علــى العبــاد في أبــواب العبــادات ومــا شــاكلها في نصــوص 
ــر شــمولًا  ــاب والســنة وفقــه الأئمــة الأعــام، أوســع مجــالًا، وأعظــم شــأنًا، وأكث الكت
مــن فصــول المعاوضــات الماليــة إذا تضمنــت أمــرًا محظــورًا كالغــرر والمقامــرة والربــا 
ــقاط  ــل الإس ــوقُ الله تقب ــوق الله، وحق ــى بحق ــق الأول ــك لتعل ــكار، وذل ــش والاحت والغ
ــد  ــذار، وق ــن الأع ــر م ــم لكثي ــا عنه ــاد وتخفيفً ــةً بالعب ــرع رحم ــب الش ــل صاح ــن قِب م
ــقة في  ــه المش ــن تلحق ــرعية عمَّ ــف الش ــن التكالي ــرًا م ــل- كثي ــز وج ــى –ع ــقط المول أس
أداء جميــع العبــادات، حتــى شــاع علــى ألســنة الفقهــاء القــول »أن حقــوق الله مبنيــةٌ علــى 
المســامحة«؛ لأنــه ســبحانه يتعالــى عــن التضــرر والانتفــاع بعمــل العبــاد، ولــن يلحقــه 

مــن هــذا الإســقاط ضــرر.

وعلــى ذلــك قــال الفقهــاء: إنَّ المعاصــي التــي تتعلــق بحقــوق الله تمحوهــا التوبــة، 
فمــن تــاب إلــى الله في شــيء منهــا تــاب الله عليــه، وغفــر ذنبــه، بخــاف حقــوق الآدمييــن 
فإنهــا مبنيــة علــى المماكســة والمشــاحة، ومــن أكل مــال غيــره بالباطــل في مقامــرة أو غش 
ــه إلاَّ  ــم عن ــعُ الإث ــه، ولا يرتف ــو ذنب ــة لا تمح ــإنَّ التوب ــة، ف ــرر في معاوض ــوة أو غ أو رش
بــرد المظالــم إلــى أهلهــا. قــال ابــن تيميــة »القواعــد النورانيــة الفقهيــة ص166«: »الغــرر 
ــذُ  ــن يأخ ــد المتعاقدي ــإنَّ أح ــل، ف ــال بالباط ــه أكل م ــة؛ لأن ــه في المعاوض مَ بيعُ ــرِّ ــا حُ إنم
ــل النبــي صلى الله عليه وسلم النهــي عــن بيــع الثمــرة  شــيئًا، والآخــرُ يبقــى تحــت الخطــر«، ولذلــك علَّ
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ــعَ الله الثمــرةَ، فبــم تــأكل مــال أخيــك؟«. قبــل بــدو صاحهــا بقولــه: »أرأيــت إذا مَنَ

ــأ  ــي الخط ــن أمت ــعَ ع ــه صلى الله عليه وسلم: »إن الله وَضَ ــان قول ــاء في بي ــال الفقه ــك ق ــى ذل وعل
والنســيان ومــا اســتكرهوا عليــه«)1(: الخطــأ والنســيان والإكــراه، يعتــر كل واحــد منهــا 
عــذرًا يرفــع المؤاخــذة عــن الناســي والمخطــئ والمكــرَه في أبــواب العبــادات، كالخطــأ 
ــة، ولا  ــه صحيح ــأ فصات ــن أخط ــة، فم ــى القِبل ــرف عل ــاد في التع ــن الاجته ــئ ع الناش
يطالَــبُ بالإعــادة، ومَــن أُكــره علــى النطــق بكلمــة الكفــر وقلبــه مطمئــن بالإيمــان، فــا 
إثــم عليــه، ومَــن أُكــره علــى أكل الميتــة أو شــرب الخمــر، فــا مؤاخــذة عليــه. أمــا مَــنْ 
أكل طعــام غيــره ناســيًا أو مخطئًــا ظنًّــا منــه أنــه مالــه، فعليــه الضمــان، ومَــن أُكــره علــى 
إتــاف مــال الغيــر أو إفســاده، فعليــه الضمــان )وإن كان لــه حــق الرجــوع بذلــك علــى 

مــن أكرهــه(، وهــذا أصــلٌ لا خــاف بيــن أهــل العلــم في اعتبــاره ومراعاتــه.

ــه يمتنــع في نظــري قيــاس المســألة محــل البحــث علــى  ــاءً علــى مــا تقــدم: فإن وبن
ــا. ــا وأوصافه ــن معانيه ــر بي ــارق المعتب ــود الف ــة؛ لوج ــر المحكي ــروع والنظائ الف

* قــال الإمــام أبــو محمــد الجوينــي في كتابــه »الجمــع والفــرق« )37/1(: »اعلــم 
أنَّ مســائل الشــرع ربمــا تتشــابه صورهــا، وتختلــف أحكامهــا؛ لعلــلٍ أوجبــت اختــاف 
ــت  ــي أوجب ــل الت ــك العل ــى تل ــاع عل ــن الاط ــق ع ــل التحقي ــتغني أه ــكام، ولا يس الأح

افتــراق مــا افتــرق منهــا، واجتمــاع مــا اجتمــع منهــا«.

وقــال: »علــم الفــروق: هــو العلــم الــذي يُمكــن التمييــز بــه بيــن الفــروع المتشــابهة 
تصــورًا، المختلفــة حكمًــا لمُــدْرَكٍ خــاصٍ يقتضــي ذلــك التفريــق«.

))) الحديــث أخرجــه ابــن ماجــة وابــن حبــان في »صحيحــه«، والحاكــم في »المســتدرك« بهــذا اللفــظ عــن 

ابــن عبــاس، وهــو حديــث حســن، والحديــث لــه شــواهد كثيــرة يقــوي بعضهــا بعضًــا، وتقضــي 
للحديــث بالصحــة، وقــد بســط الســيوطي في الأشــباه والنظائــر ص 206 تخريجــه، وانظــر جامــع 

العلــوم والحكــم، لابــن رجــب ص351-350.
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* وقــال ابــن القيــم )إعــام الموقعيــن 4/ 211(: »لا يجــوز للمفتــي أن يعمــل بمــا 
ــي في  ــأن يكتف ــه، ب ــدُّ ب ــح، ولا يُعت ــر في الترجي ــر نظ ــن غي ــوه م ــوال والوج ــن الأق ــاء م يش
العمــل بمجــرد كــون ذلــك قــولًا قالــه إمــامٌ، أو وجهًــا ذهــب إليــه جماعــةٌ، فيعمــل بمــا 
يشــاء مــن الوجــوه والأقــوال؛ حيــث رأى القــولَ وفــق إرادتــه وغرضــه عَمِــلَ بــه، فإرادتُــه 

وغرضُــه هــو المعيــار، وبهــا الترجيــح، وهــذا حــرام باتفــاق الأمــة«.

ــن إلــى  ــاءً علــى الأســاس المعتمــد في البحــث في تقســيم التأمي ــه بن والخاصــة: أن
نوعيــن: إســامي مبــاح، وتجــاري محظــور، فــإني أرى أنــه لا يُعتــر ارتفــاع كلفــة التأميــن 
ــاري  ــن التج ــع التأمي ــل م غًا للتعام ــوِّ ــذرًا مس ــوق ع ــاري في الس ــن التج ــامي ع الإس

ــرة. ــن الإســامي متوف ــات التأمي ــت خدم ــا دام ــن، م ــادة التأمي ــدأ، أو في إع المبت

أمــا عنــد قيــام الحاجــة الكليــة المتعينــة إلــى التأميــن التجــاري لعــدم توفــر خدمــات 
ــه  ــن وإعادت ــى التأمي ــوء إل ــن اللج ــا م ــا أرى حرجً ــامي، ف ــن الإس ــاءة التأمي أو كف
لُ منزلــة الضــرورة« كمــا جــاء في القواعــد الفقهيــة. التجــاري؛ لأنَّ »الحاجــة الكليــة تنــزَّ

الوقفة الثانية: 

في التعــرف علــى طبيعــة وحقيقــة التأميــن الإســامي، وهــل هــو قائــم علــى أســاس 
التــرع أم المعاوضــة.

ــان  ــم بي ــرع، ث ــرعي للت ــوم الش ــح المفه ــن توضي ــد م ــب لاب ــذا المطل ــة ه لمناقش
ــامي. ــن الإس ــركات التأمي ــي لش ــع العمل ــه بالواق صلت

)أ( فأمــا التــرع في الاصطــاح الفقهــي، فهــو »تمليك مــالٍ بغير عــوض«. )م/130( 
ــروط  ــود والش ــدر 66/1، العق ــي حي ــوف لعل ــكام الوق ــوف في أح ــب الصن ــن ترتي م

ــة والوقــف... ــة والعطي ــة والهدي ــارات لأحمــد إبراهيــم ص40( وذلــك كالهب والخي

ــبَ فيــه، واغتفــر فيــه  فهــو ضــرب مــن صنــع المعــروف، حــثَّ عليــه الشــارع، ورغَّ
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ــم  ــاس، وعونه ــن الن ــاره بي ــير انتش ــه، وتيس ــى فعل ــاس عل ــجيع الن ــرر لتش ــة والغ الجهال
علــى انتشــاره فيمــا بينهــم، وعلــى ذلــك نــصَّ الفقهــاء علــى أنــه يتســامح في عقــود التــرع 
بالجهالــة والغــرر، خافًــا للمعاوضــات الماليــة المبنيــة علــى المكايســة والمشــاحة، فــا 
يحــلُّ ذلــك فيهــا. وقــد علــل ابــن العربــي )أحــكام القــرآن 169/1( ذلــك التفريــق بقوله: 
)وإنَّ العقــد إذا تضمــن عوضًــا وَجــبَ تنزيهــه عــن الجهالــة والغــرر في حصــول الفائــدة 
التــي بــذل فيهــا المــرء مالــه، فــإذا لــم يتحقــق حصــولُ تلــك الفائــدة، كان مــن أكل المــال 
بالباطــل... أمــا العقــد المطلــق المجــردُ عــن العــوض –كالوصيــة والهبــة والنــذر- فالغررُ 
ر لــم يســتضرَّ أحــد(. فيــه منتــفٍ؛ إذْ هــو تــرعٌ مجــرد، فــإن اتَّفــق فبهــا ونعمَــتْ، وإن تعــذَّ

ــا  ــبُ به ــي الواه ــي يبتغ ــة الت ــة والهب ــاء في أن العطي ــن الفقه ــاف بي ــه لا خ ــم إن ث
العــوض مــن الموهــوب لــه جائــزة، وأنهــا تســمى )هبــة الثــواب(، وأنهــا بمنزلــة البيــع، 

ــه. ــا أحكام ــري عليه فتس

ــد  ــدَ في أح ــى وُجِ ــان مت ــق( )41/5(: )الإحس ــن الحقائ ــي في )تبيي ــال الزيلع * ق
ــة(. ــون معاوض ــن يك ــن الجانبي ــدَ م ــا، وإن وُجِ ــون تبرعً ــن يك الجانبي

* وجــاء في »المدونــة« لســحنون )79/6(: »قــال ابــن القاســم: الهبــة علــى العــوض 
بيــع مــن البيــوع عنــد مالــك«.

* وقــال الباجــي )المنتقــى 29/5(: »ومــا هــو مــن عقــود البــر والمكارمــة لا يصــحُّ 
أن يكــون لــه عــوض، فــإن قارنــه فقــد فُــرضَِ عقــد معاوضــة«.

* وجــاء في القوانيــن الفقهيــة )ص242(: »حكــم هبــة الثــواب كحكــم البيــع، يجوز 
فيهــا مــا يجــوز في البيــوع، ويمتنــع فيهــا مــا يمتنــع مــن النســيئة وغيــر ذلك«.

* وقــال الشــوكاني )الســيل الجــرار 295/3(: »الهبــةُ شــرعًا ولغــةً: هــي التــي تكون 
علــى جهــة المكارمــة، وإذا وقعــت المكافــأةُ عليهــا، فذلــك أيضًــا علــى جهــة المكارمــة. 
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ــةٌ  ــذه مبايع ــل ه ــة، ب ــرعيةً ولا لغوي ــةً ش ــت هب ــوض، فليس ــروطةً بع ــت مش ــا إذا كان وأم
خارجــةٌ عــن بــاب الهبــة، داخلــةٌ في بــاب البيــع، فتكــون بيعًــا«.

ــى  ــم عل ــو قائ ــل ه ــامي، ه ــن الإس ــي للتأمي ــن التصنيــف الموضوع ــا ع )ب( وأم
ــن  ــركة التأمي ــى ش ــم إل ــذي ينض ــتأمن ال ــل المس ــة؟ وه ــرع أم المعاوض ــاس الت أس
الإســامي، ويحمــل بوليصتهــا متــرعٌ بمــا يدفــع مــن أقســاط، أم أنَّ هــذا الدفــع مشــروطٌ 

ــه؟ ــن من ــر المؤم ــع الخط ــرر إذا وق ــض المق ــال التعوي ــأن ين ب

ــرعٌ  ــتأمن مت ــا المس ــن، ف ــةٌ بالتأمي ــه صل ــن ل ــه كلُّ م ــك يعرف ــى ذل ــواب عل الج
ــر،  ــزام الآخ ــل الت ــا يقاب ــزامُ كلٍّ منهم ــض، والت ــة بالتعوي ــركة مترع ــاط، ولا الش بالأقس
ــة، ولا  ــات المالي ــود المعاوض ــن عق ــو م ــل ه ــرع، ب ــود الت ــن عق ــس م ــده لي أي أن عق
ــرع، فــا  ــه ت ــى أن ــصَّ في الأوراق الرســمية عل ــو نُ ــى ل ــا، حت ــى تســميته مترعً ســبيل إل
؛ لأنَّ العــرة ليســت بمــا يضفيــه العاقــدان مــن أوصــاف أو شــعارات  قيمــة لهــذا النــصِّ

ــد. ــة العق ــا بحقيق ــردة، وإنم مج

ولا شــك أن المشــترك )المســتأمن( لا يقصــد التــرع للشــركة، وإنمــا يقصــد 
الحصــول علــى التعويــض إذا مــا وقــع الخطــر المؤمــن منــه، وأن يكــون لــه حــق شــرعي 
وقانــوني يخولــه اللجــوء إلــى القضــاء لتحصيلــه إذا حُــرِمَ منــه، وأنــه لــو لــم يكــن هنــاك 
خطــر يتهــدده يريــد التحــوّط لــه، وحمايــة نفســه مــن عقابيلــه لمــا تــرع بريــال واحــد إلى 

شــركة التأميــن الإســامي.

أضــف إلــى ذلك أن الشــركة ليســت مترعــة بالتعويض عنــد وقــوع الخطــر ولا تقصده؛ 
لأنَّ المســتأمن لــو عجــز أو قصــر في ســداد أي قســط مــن الأقســاط المســتحقة في أجلــه، أو 

وقــع الخطــر بعــد يــوم مــن انتهــاء عقــد التأميــن، فــإن الشــركة لــن تتــرع لــه بريــال واحــد.

ــة؛ إذْ  ــر حقيقي ــاف غي ــباغ أوص ــة لإس ــى ولا قيم ــي ولا معن ــا داع ــك، ف ــى ذل وعل
ــعارات. ــماء والش ــق، لا الأس ــا الحقائ ــةُ مناطهم ــلُّ والحرم الحِ
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* قــال الإمــام الشــوكاني )أدب الطلــب ص142 ومــا بعدهــا(: »مــن جملــة مــا ينبغي 
لطالــب العلــم اســتحضاره: ألا يغتــرَّ بمجــرد الاســم دون النظــر إلــى معــاني المســميات 
ى الشــيء باســم شــرعي، وليــس مــن الشــرع في شــيء)...( إذ لــم  وحقائقهــا، فقــد يُســمَّ
ــل  ــماء، ب ــار بالأس ــه، ولا اعتب ــه فاعل ــذي أحدث ــم ال ــرد الاس ــك إلا مج ــن ذل ــه م ــن ل يك

الاعتبــار بالمســميات )...( فــإنَّ مجــرد الاســم لا يحــلُّ الحــرام، ولا يُحــرم الحــال«.

ــة، وإذا كان  ــد معاوض ــامي عق ــن الإس ــد التأمي ــري: أن عق ــول في نظ ــاع الق وجم
ــن  ــد التأمي ــإن عق ــرر، ف ــة والغ ــه الجهال ــا لتضمن ــا ممنوعً ــاري حرامً ــن التج ــد التأمي عق
ــل  ــركة( ه ــوال الش ــتثمار أم ــألة )اس ــر مس ــا في غي ــارق بينهم ــك؛ إذ لا ف ــامي كذل الإس
تكــون بالفائــدة أم بطريقــة اســتثمارية مباحــة! وحتــى مســألة كيفيــة حســاب الأقســاط في 
كليهمــا، فإنــه يتــم بحســب قواعــد الإحصــاء والحســاب الاكتــواري المعــروف في هــذه 
ــا –رحمــه الله- القــول:  ــل الشــيخ مصطفــى الزرق الصناعــة، وقــد ســبق لأســتاذنا الجلي
»إن التمييــز بيــن تأميــن تجــاري وتأميــن تعــاوني خرافــة، وإن هــذا التأميــن الوهمــي هــو 

ــا«. ــن وواقعه ــة التأمي ــدم الإدراك لحقيق ــة ع نتيج

الوقفة الثالثة: 

ــن  ــرعي، لتضم ــر الش ــور في النظ ــا محظ ــو حقً ــل ه ــاري: ه ــن التج ــم التأمي في حك
ــوع  ــى وق ــتحقاقه عل ــاء اس ــن( لابتن ــوض التأمي ــو ع ــه )وه ــود علي ــررًا في المعق ــده غ عق
الخطــر المؤمــن منــه، الــذي هــو علــى احتمــال )خطــر( الوجــود والعــدم؛ أو لأنَّ حقيقتــه 
شــراءُ الأمــان الــذي يشــعر بــه المســتأمن بمجــرد إبرامــه عقــد التأميــن، وهو وهــم وخيال 

لا تصــح مبادلتــه شــرعًا بمــال؟

ووجهــة نظــري في المســألة: أن عقــد التأميــن التجــاري ليــس معاوضــة عــن الأمــان 
المشــار إليــه؛ لأنَّ هــذا الشــعور ليــس معقــودًا عليــه، ولا معاوضًــا عنــه في هــذه المعاملــة، 
وإنمــا هــو مجــرد أثــر نفســي لــدي المســتأمن خــارج عــن حقيقــة عقــد التأميــن وهيكلــه.
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ــاني(  ــة )والث ــاط التأميني ــا( الأقس ــن )أحدهم ــن بدلي ــة بي ــس معاوض ــه لي ــا أن كم
العــوض الــذي يســتحقه المســتأمن عنــد وقــوع الخطــر، وذلــك لأن غــرض المســتأمن 
ــد ولا  ــه لا يري ــى العــوض؛ لأن ــس الحصــول عل ــده لي ــرام عق ــى إب ــده الباعــث عل وقص
يرجــو، ولا يتمنــى بتاتًــا أن يقــع الخطــر لينــال التعويــض، وإنمــا الــذي يرجــوه ويتمنــاه 
ألا يقــع ذلــك الخطــر بحــال، وألا يأخــذ مــن المؤمّــن شــيئًا.... وكل مــا يريــده ويقصــده 
ويســعى إليــه منحصــرٌ علــى التحقيــق في أن يلتــزم لــه المؤمــن بدفــع التعويــض إذا وقــع 
ذلــك الخطــر المحتمــل الــذي يتهــدده، ويمكــن أن يدمــر وَضْعَــهُ المالــي والاقتصــادي 

إن لــم يتحــوط لــه بعقــد التأميــن.

وعلــى ذلــك فالمســتأمن في هــذه المعاملــة إنمــا يشــتري التــزام المؤمــن بمــا ذكرنــا 
مقابــل ثمــن معلــوم، هــو الأقســاط التأمينيــة، وذلــك صحيــح مقبــول شــرعًا؛ كمــا جاء في 
قــرارات وتوصيــات نــدوة ومســتقبل العمــل المعــرفي الإســامي)1(؛ حيــث إن المعاوضــة 

ههنا محققة بين بدلين معلومين، فا غرر فيها، ولا مقامرة، ولا بيع أوهام.

))) وذلك في موضوع )الالتزامات والمعاوضة عنها في الشريعة الإسامية، ونصه: 

ــر، إمــا  ــه مصلحــة للغي ــزًا شــرعًا، في ــزام: هــو إيجــاب الشــخص علــى نفســه أمــرًا جائ أولًا: الالت
ــاع عــن عمــل. ــام بعمــل أو بالامتن بالقي

ــزَم لــه، ولابــد لاعتبــاره شــرعًا  ــا: حقيقــة الالتــزام: أنــه منفعــةٌ موصوفــةٌ في ذمــة الملتــزم للمتَ ثانيً
مــن توافــر عناصــر الماليــة فيــه، وهــي: 

أن تكون فيه منفعةٌ مقصودة، يتعلق بها غرض صحيح، محصّل لمصلحة أو دارئ لمفسدة.	- 
أن تكون المنفعة لها قيمةٌ ماليةٌ في عرف الناس.	- 
أن تكن المنفعةُ مشروعةً في حالة السعة والاختيار.	- 

ــا: قــرر الفقهــاء أنَّ مــا توافــرت فيــه عناصــر الماليــة المذكــورة أعــاه فإنــه يجــوز المعاوضــة  ثالثً
عنــه بشــرطين: 

أن يكون مقدور الوفاء به من جهة الملتزم.	- 
ألا يترتب على المعاوضة عنه محظور شرعي كالربا والقمار والغرر(.	- 
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ــن  ــه م ــتراض علي ــه لا اع ــاري في هيكل ــن التج ــد التأمي ــا أرى أن عق ــة فيم والنتيج
ــل في  ــور المتمث ــارض المحظ ــف الع ــى الوص ــتراض عل ــا الاع ــرعية، وإنم ــة الش الناحي
اســتثمار أمــوال الشــركة بالفائــدة، وهــو ســهل الاجتنــاب. وإذا تــمَّ اجتنــاب ذلــك فــإن 
العمــل بذلــك الهيــكل أولــى وأفضــل، وهــو الأشــبه بالحــق والأقــرب إلــى الصــواب.

والله تعالى أعلم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الدكتور نزيه حماد



تعقيب

أ. د. عصام خلف العنزي





503 تاث/يبيبب بب رلدب رأبحإاعح

بسم الله الرحمن الرحيم

ــيدنا  ــلين، س ــرف المرس ــى أش ــام عل ــاة والس ــن، والص ــد لله رب العالمي الحم
ــن.. ــه أجمعي ــه وصحب ــى آل ــد وعل محم

بدعــوة كريمــة مــن نــدوة البنــك الأهلــي الثالثــة عشــرة للتعقيــب علــى أبحــاث كاً 
مــن الدكتــور الفاضــل/ ســليمان بــن محمــد الجويســر، والدكتــور الفاضــل/ خالــد بــن 
ــادة  ــعر إع ــاع س ــر ارتف ــة: »أث ــوص مناقش ــى، بخص ــا الله تعال ــياري حفظهم ــد الس محم

التأميــن التكافلــي في جــواز التعامــل مــع شــركات التأميــن التقليديــة«.

وقــد توصــل البحثــان إلــى جــواز التعاقــد مــع شــركات التأميــن التقليديــة بســبب 
ارتفــاع كلفــة التأميــن التكافلــي ووضعــوا لذلــك بعــض الضوابــط: 

ــد  ــد اجته ــن، وق ــب التأمي ــال طال ــف بم ــث تجح ــرة بحي ــادة كثي ــون الزي 1.أن تك
ــر في  ــك نظائ ــروا لذل ــل، وذك ــن المث ــى ثم ــادة عل ــى الزي ــا الله في معن ــان حفظهم الباحث

ــامي. ــه الإس الفق

2.ألا تكون الزيادة بسبب يعود إلى طالب التأمين.

3.أن يكون تقدير الرخصة من لجنة شرعية.

4.أن تكون الرخصة مؤقته مقيدة.

5.أن يكون محل التأمين من حاجات المؤسسة.

ــع  ــد م ــواز التعاق ــى ج ــه الله إل ــياري حفظ ــد الس ــور خال ــة الدكت ــب فضيل ــا ذه كم
ــل  ــدي أفض ــن التقلي ــركات التأمي ــة ش ــتوى خدم ــة إذا كان مس ــن التقليدي ــركات التأمي ش
مــن جهــة جــودة الخدمــات أو مــاءة التغطيــة التأمينيــة بالشــروط والضوابــط الســابقة.
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وذهــب فضيلــة الدكتــور ســليمان الجويســر إلــى تفصيــل هــذه الخدمــات، إلا أنــه 
لــم يناقشــها ويفصــل فيهــا بأســلوبه الشــيق كمــا فعــل في أثــر ارتفــاع الســعر.

وبخصــوص الموضــوع الأول وهــو أثــر ارتفــاع ســعر شــركات التأميــن التكافلــي في 
جــواز التعاقــد مــع شــركات التأميــن التقليديــة اســتند الباحثــان الكريمــان إلــى جملــة مــن 
الفــروع الفقهيــة التــي رخصــت للمكلــف ببعــض الأعمــال إذا زادت تلــك التكلفــة عــن 
ثمــن المثــل، وقــد تنــاول فضيلــة الدكتــور ســليمان الجويســر حفظــه الله، هــذا الموضــوع 
بتفصيــل وإســهاب، وممــا أبــدع فيــه تحويــل أقــوال الفقهيــة النظريــة إلــى صيغــة عمليــة، 

وهــذا مــن أبــدع مــا رأيــت وهــو ينــم علــى فهــم للموضــوع وتعمــق فيــه.

ــركات  ــع ش ــا م ــي وتعاقده ــن التكافل ــركات التأمي ــق بش ــوع لا يتعل ــذا الموض وه
إعــادة التأميــن التقليــدي مــع وجــود شــركات إعــادة التأميــن التكافلــي إلا أن أســعارها 
مرتفعــة، بــل يتعلــق أيضًــا بعمــل المصــارف الإســامية مــع موظفيهــا وعمائهــا، فكثيــرًا 
مــا يــأتي الاستفســار مــن المصــارف الإســامية عــن مــدى جــواز عمــل تأميــن صحــي 
ــعارها  ــي أس ــن التكافل ــركات التأمي ــون ش ــة لك ــن تقليدي ــركات تأمي ــع ش ــا م لموظفيه

ــة أقــل مــن نظيرتهــا التقليديــة. ــة تأميني مرتفعــة مــع خدمــة ســيئة وتغطي

كمــا أن عمــاء المصــارف أيضًــا يفضلــون التعاقــد مــع شــركات التأميــن التقليديــة 
لــذات الأســباب عندمــا يطلــب منهــم المصــرف التأميــن لــدى شــركات تأميــن تقليديــة

ــي  ــط، إلا أنن ــة والضواب ــن في النتيج ــيخين الفاضلي ــع الش ــق م ــت اتف ــا وإن كن وأن
ــرب  ــواز كان بض ــه في الج ــتندا إلي ــا اس ــة، فم ــك النتيج ــيلة لتل ــا في الوس ــف معهم اختل
ــة:  ــور التالي ــل كالص ــن المث ــن ثم ــعر ع ــف إذا زاد الس ــاء للمكل ــص الفقه ــة لترخ أمثل

1.الرخصة بالتيمم عند فقد الماء وعدم الحصول عليه بثمن المثل.

2.الرخصة بالصاة دون سترة إذا كانت بأكثر من ثمن المثل.
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3.الرخصــة في تــرك الجمعــة للأعمــى ومــن لا يســتطيع المشــي إذا لــم يجــد مركبًــا 
أو قائــدًا بأجــرة المثــل.

4.عدم لزوم شراء الزاد والراحلة للحج إذا كانت بأكثر من ثمن المثل.

5.أجرة الحراسة بأكثر من ثمن المثل في تحقيق شرط أمن الطريق في الحج.

6.الاضطرار إلى الطعام المحرم.

7.زواج الأمة عند وجود الحرة بأكثر من مهر المثل.

8.العدول عن الكفارة الواجبة بعتق رقبة إذا كانت بأكثر من ثمن المثل.

ــع  ــد م ــازة التعاق ــا في إج ــل عليه ــح للتعوي ــا لا تصل ــي أنه ــروع في ظن ــذه الف وه
ــباب:  ــدة أس ــدي لع ــن التقلي ــركات التأمي ش

أولًا: إن ثمــن المثــل إنمــا هــو معيــار شــخصي لا يمكــن مــن خالــه وضــع قاعــدة 
عامــة تنطبــق علــى جميــع الأشــخاص أو الشــركات، فمــا يصلــح لهــذه الشــركة لا يصلــح 
لتلــك، ومــا يعتــر ثمــن مثــل لشــخص لا يعتــر لشــخص آخــر، ولذلــك الفقهــاء عندمــا 
تناولــوا هــذه الفــروع لــم يتناولونهــا تحــت قاعــدة عامــة، بــل ذكرهــا الفقهــاء مــن بــاب 
ــباه  ــيوطي في الأش ــام الس ــذا الإم ــد فه ــكان واح ــتاته في م ــع ش ــوع وجم ــاول الموض تن
ــل،  ــر المث ــل، مه ــرة المث ــل وأج ــن المث ــول في ثم ــول: »الق ــة 550 يق ــر صفح والنظائ

وتوابعهــا، أمــا ثمــن المثــل فقــد ذكــر في مواضــع«.

ونفــس هــذه العبــارة بالضبــط جــاءت في الأشــباه والنظائــر لابــن نجيم صفحــة 430 
ــل  ــن المث ــى ثم ــيرة عل ــادة اليس ــي 183/2: »الزي ــد للزركش ــور في القواع ــاء في المنث وج
لا أثــر لهــا«، وذكــر بعــد ذلــك أمثلــة لثمــن المثــل والترخــص فيــه في بعــض الحــالات 

للمكلــف. ولذلــك لــم تتنــاول كتــب القواعــد ثمــن المثــل كقاعــدة عامــة مضطــردة.

وثمــن المثــل كمــا أنــه معيــار شــخصي يختلــف باختــاف الأشــخاص فإنــه أيضًــا 
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يختلــف باختــاف المــكان والزمــان، بــل في الزمــان الواحــد والمــكان الواحــد يختلــف 
ــل، ولذلــك  ــد ثمــن المث ــر في تحدي مــن شــخص لشــخص، كمــا أن للعــرف والعــادة أث
نجــد في أغلــب الصــور المذكــورة خــاف في المذهــب الواحــد فضــاً عــن الخــاف بيــن 

المذاهــب، وهــذا مــا بينــه الباحثــان الكريمــان.

ــو  ــدة، وه ــود الفاس ــاول العق ــرق لتن ــم تتط ــابقة ل ــروع الس ــع الف ــا: إن جمي ثانيً
ــو  ــد )وه ــد فاس ــاول عق ــواز تن ــدى ج ــث م ــوع البح ــث إن موض ــث، حي ــوع البح موض
عقــد شــركة التأميــن التقليــدي( بســبب ارتفــاع كلفــة ســعر التأميــن التكافلــي فالرخصــة 
ــزاد  ــرك الجمعــة للأعمــى، وعــدم لــزوم شــراء ال بالتيمــم، وبالصــاة دون ســترة، وفي ت
ــر مــن ثمــن المثــل، والاضطــرار إلــى الطعــام  ــة للحــج، وأجــرة الحراســة بأكث والراحل
المحــرم، وزواج الأمــة، والعــدول عــن الكفــارة، جميــع هــذه الفــروع لا تتنــاول العقــود 
الفاســدة، بــل إن الإمــام الســيوطي في القاعــدة الخامســة )صفحــة 480( نــص علــى أن 
تعاطــي العقــود الفاســدة حــرام ونقــل عــن الإســنوي: وخــرج عــن ذلــك صــورة: وهــي 
المضطــر إذا لــم يجــد الطعــام، إلا بزيــادة علــى ثمــن المثــل. فقــد قــال الأصحــاب ينبغــي 

أن يحتــال في أخــذ الطعــام مــن صاحبــه ببيــع فاســد، ليكــون الواجــب عليــه القيمــة.

فالفقهــاء في هــذا مــن الوضــوح بمــكان، وهــو تعاطــي العقــد الفاســد في الضــرورة، 
ولعــل الباحثــان الكريمــان يتفقــان معــي بــأن ارتفــاع ســعر شــركة التأميــن لا ينطبــق عليــه 

تعريــف الفقهــاء للضــرورة.

ــدة  ــود الفاس ــاول العق ــواز تن ــو ج ــة وه ــذه الطريق ــوع به ــاول الموض ــا: إن تن ثالثً
بســبب ارتفــاع الكلفــة، ســيؤدي إلــى جــواز إبــرام العقــد الربــوي مــع البنــوك التقليديــة 
بســبب ارتفــاع كلفــة التمويــل الإســامي لــدى البنــوك الإســامية، فهــل هــذا الارتفــاع في 
الكلفــة مــرر لتنــاول العقــد الربــوي، والــذي لا أظــن أن الباحثيــن الكريميــن يقــولان بــه.

ــا  ــي توص ــة الت ــن بالنتيج ــيخين الفاضلي ــع الش ــق م ــي اتف ــابقًا إنن ــت س ــا قل وكم
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ــم. ــول للحك ــة للوص ــا في الطريق ــف معهم ــا وأختل إليه

وأظــن أن الأســلوب الأمثــل للنظــر للموضــوع هــو الذهــاب مباشــرة إلــى القواعــد 
الكليــة المتفــق عليهــا بيــن الفقهــاء، ولاســيما أن الفقهــاء قــد عللــوا بعــدم بــذل ثمــن يزيد 
عــن ثمــن المثــل لأن الضــرر ســوف يلحــق بالمكلــف، وهذه بعــض الأمثلــة مــن أقوالهم: 

1.يقــول الإمــام ابــن قدامــة -رحمــه الله- في المغنــي 177/1 في المــاء يحتــاج إليــه 
ــادة يســيرة،  ــه في موضعــه، أو زي ــاع بثمــن مثل المســافر للطهــارة للصــاة: »إن وجــده يُب
ــت  ــراؤه، وإن كان ــه ش ــفره؛ لزم ــة س ــه ومؤن ــه لقوت ــتغنائه عن ــع اس ــك م ــى ذل ــدر عل يق

ــادة كثيــرة تجحــف بمالــه، لــم يلزمــه شــراؤه؛ لأن عليــه ضــررًا«. الزي

2.وأيضًــا جــاء في المغنــي 26/8: »إن وجــد رقبــة تبــاع بزيــادة علــى ثمــن المثــل 
تجحــف بمالــه، لــم يلزمــه شــراؤها؛ لأن فيــه ضــررًا«.

ــن  ــراء بالغب ــزوم الش ــدم ل ــوا ع ــه الله-: »علل ــن – رحم ــن عابدي ــام اب ــال الإم 3.ق
ــاء الضــرر شــرعًا« ]منحــة  ــم يقابلهــا عــوض، فــا يلزمــه لانتف ــادة ل ــأن الزي الفاحــش ب

ــق 6/]276. ــر الرائ ــى البح ــية عل ــق حاش الخال

ــه  ــى أمكن ــه مت ــل: أن ــق 150/1: »الأص ــز الدقائ ــرح كن ــق ش ــر الرائ 4.وفي البح
اســتعمال المــاء بوجــه مــن الوجــوه مــن غيــر لحــوق ضــرر في نفســه أو مالــه وجــب عليــه 

اســتعماله ومــا زاد عــن ثمــن المثــل ضــرر فــا يلزمــه بخــاف ثمــن المثــل«.

كما عروا عن الضرر أحيانًا بعبارات أخرى مثل: 

ــم  ــر إذا ل ــوص المضط ــب 70/8 بخص ــه الله- في التهذي ــيرازي -رحم ــال الش ق  –
ــر مــن ثمــن المثــل ذهــب عامــة الشــافعية إلــى عــدم لــزوم ذلــك  يجــد الطعــام إلا بأكث
ــم  ــه الله-: »ث ــيرازي -رحم ــول الش ــه، يق ــك يلزم ــى أن ذل ــوي: إل ــب البغ ــه، وذه علي
كــم يلزمــه؟ فيــه وجهــان: أحدهمــا: جميــع المســمى؛ لأنــه التزمــه مختــارًا. والثــاني: لا 
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يلزمــه إلا ثمــن المثــل في مثــل ذلــك المــكان والوقــت، لأنــه كان كالمكــره في قبــول تلــك 
ــى إلحــاق الضــرر بالمــال. ــع لمعن ــادة«، والإكــراه تاب الزي

يقــول الإمــام النــووي -رحمــه الله- في المجمــوع 254/2-255: »إذا لــم يبــع   –
المــاء إلا بأكثــر مــن ثمــن المثــل فــا يلزمــه شــراه بــا خــاف، لكــن الأفضــل أن يشــتريه 
صــرح بــه جماعــة منهــم أبــو عبــدالله الزبيــدي في كتابــه الــكافي، قــال أصحابنــا: وســواء 
كثــرت الزيــادة علــى ثمــن المثــل أو قلــت لا يلزمــه الشــراء هــذا هــو الصحيح المشــهور، 
ــم...  ــه الله – في الأم ــافعي -رحم ــه الش ــص علي ــرق، ون ــور في كل الط ــع الجمه ــه قط وب
لأن هــذا القــدر مــن المــال محــترم، ولهــذا لــو خــاف تلــف شــيء يســير مــن مالــه لــو 
ذهــب إلــى المــاء لــم يلزمــه الذهــاب، وبهــذا الــذي ذكرنــاه عــن جمهــور أصحابنــا قــال 
جماهيــر علمــاء الســلف والخلــف«، فالزيــادة عــن ثمــن المثــل تعتــر اتافًــا للمــال وهــو 

نــوع مــن أنــواع الضــرر الــذي يلحــق صاحــب المــال.

فــكام الفقهــاء واضــحٌ وصريــحٌ أن ســبب عــدم قبــول الزيــادة علــى ثمــن المثــل 
ــرر  ــد ق ــذا ق ــادة، وفي ه ــك الزي ــه لتل ــال في بذل ــب الم ــق صاح ــذي يلح ــرر ال ــو الض ه
الفقهــاء جميعًــا قواعــد الضــرر، بــل إنهــا مــن القواعــد الكليــة المتفــق عليهــا بيــن الفقهاء. 
كقاعــدة »لا ضــرر ولا ضــرار«، »الضــرر يــزال«، »إذا تعارضــت مفســدتان روعــي أعظمها 
ــه الله-  ــر -حفظ ــليمان الجويس ــور س ــة الدكت ــول فضيل ــا«، فق ــكاب أخفهم ــررًا بارت ض
ــاء  ــة الفقه ــى طريق ــب عل ــذي يغل ــة ال ــات الجزئي ــلوب المعالج ــة 78: »أن أس في صفح
المتقدميــن في تنــاول المســائل الفقهيــة ممــا يجعــل مــن الصعــب تكويــن نظريــة كليــة، 
ــث إن  ــة، حي ــى مراجع ــاج إل ــة«، يحت ــات العام ــس الاتجاه ــو تلم ــن ه ــا يمك ــة م وغاي
الفقهــاء عندمــا رخصــوا للمكلــف إنمــا كان لإلحــاق الضــرر بــه كمــا بينــا، وهــذا الأمــر 
فيــه قواعــد محكمــة، إمــا إن كان فضيلتــه يقصــد أن ثمــن المثــل ليــس فيــه قواعــد محــددة 

فهــذا يرجــع لكــون ثمــن المثــل معيــار شــخصي متغيــر كمــا بينــاه ســابقًا.
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وقــد يقــال: إن مــن ضمــن القواعــد المقــررة في الضــرر قاعــدة »درء المفاســد مقــدم 
علــى جلــب المصالــح«، والمســألة التــي نحــن بصددهــا مــن هــذا القبيــل فتنــاول العقــود 
ــركة  ــا ش ــدي، بينم ــن التقلي ــركة التأمي ــع ش ــد م ــا التعاق ــو هن ــدة وه ــه مفس ــدة في الفاس
التأميــن التكافلــي تنشــد المصلحــة مــن خــال زيــادة أرباحهــا في عــدم دفــع تكلفــة أعلى.

والــذي أظنــه أن أقــرب هــذه القواعــد لمســألتنا أنهــا مــن بــاب تعــارض المفاســد، 
ــن  ــن ثم ــى م ــن أعل ــذل ثم ــا أن ب ــرر، كم ــدة وض ــه مفس ــدة في ــود الفاس ــاول العق لأن تن
المثــل فيــه أيضًــا مفســدة وضــرر، ولقــد نــص الفقهــاء أن »الضــرر الأشــد يــزال بالضــرر 
ــررًا  ــا ض ــي أعظمهم ــدتان روع ــت مفس ــه: »إذا تعارض ــوا أن ــد نص ــا ق ــف«. وأيضً الأخ
ــرار«  ــرر ولا ض ــدة: »لا ض ــن قاع ــتثناء م ــي اس ــدة ه ــذه القاع ــا«، وه ــكاب أخفهم بارت
ــباه  ــه الله- في الأش ــيوطي -رحم ــام الس ــول الإم ــرر«، يق ــزال بالض ــرر لا ي ــدة »الض وقاع
ــق،  ــع الطري ــاة، وقاط ــال البغ ــدود وقت ــاص والح ــرع القص ــذا ش ــر 178 »وله والنظائ
والشــفعة، والفســخ بعيــب المبيــع، والنــكاح، والإعســار والإجبــار علــى قضــاء الديــون، 
ــه، وقطــع  ــه علي ــره، وقتال ــة، ومســألة الظفــر، وأخــذ المضطــر طعــام غي والنفقــة الواجب
شــجرة الغيــر إذا حصلــت في هــواء داره، وشــق بطــن الميــت إذا بلــع مــالًا، أو كان في بطنها 
ولــد يرجــى حياتــه، ورمــي الكفــار إذا تترســوا بنســاء وصبيــان، أو بأســرى المســلمين«.

والمفاســد منهــا مــا هــو حــرام ومنهــا مــا هــو مكــروه، وأيضًــا منهــا مــا هــو كبائــر 
ومنهــا مــا هــو صغائــر، ومنهــا مــا هــو مفســدة قاصــرة ومنهــا مــا هــو مفســدة متعديــة، 
ــى  ــق عل ــو متف ــا ه ــا م ــره، ومنه ــرم لغي ــو مح ــا ه ــا م ــه ومنه ــرم لذات ــو مح ــا ه ــا م ومنه

تحريمــه ومنهــا مــا هــو مختلــف فيــه.

ــن وإن  ــاء المعاصري ــن الفقه ــا بي ــف فيه ــائل المختل ــن المس ــدي م ــن التقلي فالتأمي
قــال بحرمتــه مجمــع الفقــه الإســامي والمعاييــر الشــرعية وغيرهمــا مــن الاجتهــادات 
ــن  ــع التأمي ــل من ــر عل ــى أن أظه ــتقر عل ــر اس ــاد المعاص ــا أن الاجته ــة، كم الجماعي
التجــاري هــو الغــرر، لذلــك جــاز عنــد الحاجــة إليــه وهــو مــا أشــار إليــه قــرار مجمــع 
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الفقــه الإســامي، والمعاييــر الشــرعية، كمــا أن التأميــن التقليــدي محــرم لغيــره وليــس 
ــز  ــاء جائ ــاق الفقه ــير باتف ــرر اليس ــريعة، فالغ ــوع في الش ــه ممن ــس كل ــرر لي ــه فالغ لذات
وأنــه غيــر مؤثــر، لأنــه لا يــؤدي إلــى النــزاع، إنمــا الممنــوع الغــرر الكثيــر لمــا يترتــب 
ــه مــن مفاســد، ولذلــك ذهــب بعــض الفقهــاء المعاصريــن الذيــن أجــازوا التأميــن  علي

ــزاع. ــى الن ــؤدي إل ــذي لا ي ــير ال ــرر اليس ــن الغ ــه م ــدي بأن التقلي

وبــذل شــركة التأميــن التكافلــي ثمنًــا أكثــر مــن ثمــن المثــل فيــه نــوع مــن الإكــراه 
كمــا أشــار إليــه بعــض الفقهــاء، كمــا أنــه فيــه تضييــع للمــال وهــو منهي عنــه، وأن شــركة 
التكافــل إنمــا هــي وكيلــة عــن حملــه الوثائــق والمســاهمين والوكيــل ملــزم بنظــر الأحــظ 
لهمــا، بــل لا يتعاقــد إلا مــع مــن هــو ملــئ، يقــول في نيــل المــآرب شــرح دليــل الطالــب 
405/1: »لا يملــك الوكيــل أن يعقــد مــع فقيــر أو قاطــع طريــق إلا أن يأمــره المــوكل، 
لأن في ذلــك -مــع عــدم إذن المــوكل- تفريطًــا«، ومــن بــاب أولــى أن الوكيــل لا يملــك 

التعاقــد بأكثــر مــن ثمــن المثــل.

ــرة وقــد تناولهــا  ــة علــى بــذل ثمــن أعلــى مــن ثمــن المثــل كثي والمفاســد المترتب
ــركة  ــى ش ــرًا عل ــس قاص ــرر لي ــى أن الض ــف إل ــا. وأضي ــان في بحثهم ــان الكريم الباحث
التأميــن فقــط، بــل هــو متعــدي إلــى عمــاء الشــركة حيــث إن العميــل هــو مــن ســيتحمل 
في نهايــة الأمــر هــذه الزيــادة ممــا يــؤدي إلــى نفــرة النــاس عنهــا، وهــذا مشــاهد عندمــا 
يطلــب المصــرف مــن العميــل أن يؤمــن لــدى شــركة تأميــن تكافلــي، فيرفــض العميــل 

ذلــك لأن شــركة التأميــن التكافلــي أغلــى في وثائقهــا.

وممــا لا شــك فيــه إن هــذه مــن المســائل التــي قــد تختلــف فيهــا وجهــات النظــر 
فكلمــا كثــرت المرجحــات لإحــدى الصورتيــن كانــت أرجــح في الحكــم وفقًــا للقاعــدة 

الفقهيــة الســابقة.

وأيضًــا مــن القواعــد التــي يمكــن التعويــل عليهــا في الحكــم هــي قاعــدة »إعطــاء 
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ــرافي  ــام الق ــول الإم ــا يق ــدوم« وكم ــم المع ــود حك ــود، والموج ــم الموج ــدوم حك المع
-رحمــه الله- في الفــروق أنهــا مــن القواعــد المجمــع عليهــا. وقــد أشــار فقهاؤنــا 

ــل:  ــن المث ــن ثم ــث ع ــوء الحدي ــدة في ض ــذه القاع ــى ه ــم الله- إل -رحمه

ــادة  ــرت الزي ــدع 166/1-429: »إذا كث ــن مفلــح -رحمــه الله- في المب 1.يقــول اب
علــى ثمــن المثــل فــا يلزمــه شــراؤه، لأنهــا تجعــل الموجــود حسًــا كالمعــدوم شــرعًا«.

2.يقــول الإمــام الرافعــي -رحمــه الله- في الشــرح الكبيــر 429/5 »إذا لــم يجــده إلا 
بمــا فوقــه -أي ثمــن المثــل- فوجهــان: أحدهمــا: أنــه لا يلزمــه تحصيلــه؛ لأن الموجــود 

بأكثــر مــن ثمــن المثــل كالمعــدوم بدليــل المــاء في الطهــارة والرقبــة في الكفــارة«.

وأمــا ســوء خدمــات شــركات التأميــن التكافلــي أو ضعــف التغطيــة التأمينيــة، فأعتقــد 
أنــه يدخــل أيضًــا في بــذل ثمــن أكثــر مــن ثمــن المثــل، فكيــف يتــم دفــع ثمــن أعلــى لتغطية 
تأمينيــة ضعيفــة وخدمــة ســيئة، فهــذا يدخــل في ظنــي أنــه دفــع ثمــن أعلــى مــن ثمــن المثل.

ــليمان  ــور س ــة الدكت ــد أن فضيل ــإني أعتق ــل ف ــن المث ــو ثم ــا ه ــوع م ــا في موض أم
الجويســر قــد أبــدع في هــذا البــاب وترجمــه إلــى جانــب عملــي يمكــن قياســه وتحديــده.

هــذا مــا تمكنــت مــن بحثــه في هــذا الموضــوع والشــكر الجزيــل للأخــوة القائميــن 
ــي  ــدة والت ــرة والمفي ــم المثم ــى أبحاثه ــن عل ــن الكريمي ــر وللباحثي ــذا المؤتم ــى ه عل

ــر. اســتفدت منهــا الكثي

والحمد لله رب العالمين،،

ا كَمَــا حََلتَْــهُ  نـَـا رَبَّنَــا وَلَا تَمِْــلْ عَلَينَْــا إصًِْ
ْ
خْطَأ

َ
وْ أ

َ
َّسِــينَا أ }رَبَّنَــا لَا تؤَُاخِذْنـَـا إنِ ن

ــا وَاغْفِــرْ لََــا  ِيــنَ مِــن قَبلْنَِــا رَبَّنَــا وَلَا تَُمِّلنَْــا مَــا لَا طَاقَــةَ لََــا بـِـهِ وَاعْــفُ عَنَّ عََ الَّ
نـَـا عََ القَْــومِْ الكَْفرِيِــنَ{ ]البقــرة/286[. نــتَ مَوْلَانـَـا فاَنصُْ

َ
وَارحَْنَْــآ أ

كتبه الفقير إلى عفو ربه
أ. د. عصام خلف العنزي





تعقيب

أ.د. سعد بن تركي الخثان
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الحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 
ومــن اهتــدى بهديــه إلــى يــوم الديــن وبعــد: 

ــن  ــي ب ــيخ عل ــا الش ــن أخين ــدم م ــث المق ــى البح ــب عل ــي التعقي ــب من ــد طُل فق
محمــد نــور بعنــوان: )الفصــل المحاســبي في المصَــارفِ ذاتِ النوافــذِ الإســاميّة(، وقــد 
اطلعــت علــى بحــث الشــيخ محمــد، فوجدتــه بحثًــا متينـًـا مســتوعبًا لعناصــر الموضــوع، 
ملتزمًــا فيــه بالمنهــج العلمــي لكتابــة البحــوث العلميــة مــع فهــم وتمكــن مــن الباحــث 
وشــخصية ظاهــرة في البحــث، وقــد تميــز هــذا البحــث بالمنهــج الاســتقرائي والتحليلــي، 
فقــد اســتعان الباحــث بالمقابــات العلميــة مــع المختصيــن والخــراء ممــن يعملــون في 
ــون  ــامية، ويحمل ــذ اس ــامية، ونواف ــارف إس ــة، ومص ــوك مركزي ــة في: بن ــب قيادي مناص
المؤهــل الأكاديمــي في تخصــص: الشــريعة، المحاســبة، الإدارة الماليــة، وقــد أفــاد مــن 
ــر  ــة للمؤتم ــوث المقدم ــا: البح ــوع، منه ــذا الموض ــابقة في ه ــات الس ــوث والدراس البح
التاســع عشــر للهيئــات الشــرعية الــذي عقدتــه لهيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات 
الماليــة الإســامية )أيــوفي( في 6-7 ربيــع الأول 1443ه،ـ )والــذي وافــق 12-13 أكتوبر 
ــدة  ــط أرص ــم خل ــوان: »حك ــوع بعن ــذا الموض ــث في ه ــد بح ــن ق ــت مم 2021م(، وكن
حســابات الاســتثمار بأمــوال الوعــاء العــام في البنــوك التقليديــة ذات النوافــذ الإســامية«، 
ــرز هــذه  ــة، وكان مــن أب ــط معين ــر المشــاركين- للجــواز بضواب ــه –مــع أكث وانتهيــت في
الضوابــط: وجــود الفصــل المحاســبي لهــذه الحســابات، وقــد انطلــق أخونــا الشــيخ علي 
بــن محمــد نــور مــن هــذا، وعــرض لنــا في هــذا البحــث طريقــة الفصــل المحاســبي ومــا 
يكتنفــه مــن إشــكالات ومــا يــرد عليــه مــن إيــرادات، وأتفــق معــه في الجملــة في النتائــج 

التــي وصــل إليهــا مــع ماحظــة مــا يــأتي: 

	- ذكــر الباحــث في: )صـــ2(: )تمكنــت هــذه النوافــذ مــن تحويــل أغلــب أعمــال 
ــا  ــامية، م ــة الإس ــى المصرفي ــعودية إل ــة الس ــة العربي ــة في المملك ــارف التقليدي المص
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يجعــل تصنيفهــا بأنهــا »بنــوك تقليديــة« مخالفًــا لواقــع الحــال، والأولــى تصنيفهــا بأنهــا 
بنــوك مختلطــة(، وذكــر في الحاشــية بــأني أول مــن صــرح بذلــك، وذلــك في حلقــة نقــاش 
ــز  ــز التمي ــا مرك ــي نظمه ــامية الت ــارف الإس ــرعية في المص ــات الش ــيرة الهيئ ــن مس ع
ــا علــى ذلــك: مــا  البحثــي، بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية وأقــول معلقً
ذكــره الشــيخ علــي ومــا نقلــه عنــي صحيــح، وقــد قــرأتُ تصريحًــا قبــل ســنوات لأحــد 
المســؤولين لدينــا في البنــك المركــزي الســعودي بــأن التعامــات الشــرعية في البنــوك في 
ــركات،  ــبة للش ــن 70 % بالنس ــل ع ــراد، ولا تق ــبة للأف ــن %90 بالنس ــل ع ــة لا تق المملك
ــا  ــف بأنه ــي لا تصن ــوك الت ــى البن ــول عل ــاق الق ــح إط ــا يص ــك، ف ــت كذل وإذا كان
ــات  ــبه بالمؤسس ــي أش ــا ه ــة، وإنم ــوك ربوي ــا بن ــة بأنه ــا في المملك ــامية عندن ــوك إس بن
ــيخ  ــره الش ــا ذك ــا م ــرام، وأم ــى الح ــال عل ــب الح ــا جان ــب فيه ــي يغل ــة، والت المختلط
علــي بــأني أول مــن صــرح بذلــك فهــو قــد قيــد ذلــك بحســب علمــه فخــرج مــن العهــدة، 
وأظــن أنــه لابــد أن يســبقني لهــذا الطــرح بعــض مشــايخنا ممــن لهــم ســبقٌ وبــاعٌ طويــلٌ 

ــامية. ــة الإس في المصرفي

ــامية  ــة الإس ــات المالي ــة بالخدم ــوال المتعلق ــي للأم ــل الحقيق ــك أن الفص 	- لاش
بإنشــاء المصــرف التقليــدي وحــدات إداريــة متخصصــة لتقديــم الخدمــات الماليــة 
الإســامية، يُخصــص لهــا المصــرف جــزءًا مــن رأس مالــه لتمويــل عملياتهــا، وتنفصــل عن 
ــا ومحاســبيًّا؛ لتكــون بمثابــة مصــرف إســامي افتراضــي  ــا وماليًّ المصــرف التقليــدي إداريًّ
ــل  ــس مح ــذا لي ــل، وه ــل والأمث ــار المفض ــو الخي ــذا ه ــدي أن ه ــرف التقلي ــل المص داخ
بحــث، ومحــل البحــث إنمــا هــو في حكــم الفصــل المحاســبي، وهــذا هــو مــا تســأل عنــه 
البنــوك التقليديــة، ولهــذا ينبغــي ألا يُثــار الفصــل الحقيقــي أصاً؛ لأنــه لا يُختلــف عليه، ولا 
علــى أنــه الخيــار الأمثــل، وأشــبه هــذا بمســتفتي يســأل عــن حكــم مســألة، فيجيــب المفتي 
بالمنــع لكونــه الأحــوط، فالجــواب غيــر ماقٍ ولا مناســب للســؤال، فالمســتفتي يعــرف أن 

الأحــوط الــترك، ولكنــه يريــد معرفــة الحكــم الشــرعي في المســألة التــي يســتفتي عنهــا.
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	- ذكــر الباحــث في )صـــ29( أن: عــدم تعييــن النقــود بالتعييــن لا عاقة لهــا بمحل 
ــألة  ــه بمس ــة ل ــرف لا عاق ــاء المص ــود في وع ــان النق ــى أعي ــد إل ــدم القص ــث؛ إذ ع البح
عــدم تعيــن النقــود بالتعييــن؛ لأن عــدم التعييــن إنمــا يختــص بعقــود المعاوضــات التــي 
يثبــت بهــا الثمــن في الذمــة ابتــداءً، ولا ســبيل إلــى ثبــوت مــال المضاربــة في الذمــة ولا في 
غيــره في عقــود الأمانــات إلا في حــال التعــدي والتفريــط، وإنمــا يرجــع عــدم اعتبــار النظــر 
إلــى أعيــان هــذه النقــود في وعــاء المصــرف إلــى مســألة أخــرى، وهــي: الخلــط المــأذون 
ــة مــع المصــرف، ثــم فســر الباحــث مــراده بالتعييــن في )صـــ30(،  بــه في عقــد المضارب
بقولــه: )إن خلــط مــال المضاربــة إذا كان بجنــس المــال، فــإن التعييــن في المــال ينتقــل 
مــن التعييــن بعيــن المــال المقبــوض إلــى التعييــن بالحصــة مــن المــال المختلــط المتميــز 
ــرف أن  ــإذا أراد المص ــه ف ــدد، وعلي ــدر بالع ــة تق ــال المضارب ــة م ــره، وأن حص ــن غي ع
ــه أن يفــرز  ــإن علي ــة مــن وعــاء المصــرف العــام، ف يتصــرف في نصيــب أمــوال المضارب
ــواء أكان  ــرز، س ــال المف ــذا الم ــى ه ــري عل ــي تج ــات الت ــن التعام ــال، ويعي ــذا الم ه

التعامــل لحســابه أم لحســاب المضاربــة(.

ــو  ــاء ه ــده الفقه ــذي يري ــود ال ــن النق ــإن تعيي ــر؛ ف ــل نظ ــث مح ــره الباح ــا ذك وم
تعييــن أعيانهــا كمــا لــو اشــترى ســلعة بهــذه الدراهــم وقــد عينهــا بالإشــارة فهــل تتعيــن 
ــق  ــال الموف ــا؟ ق ــه مثله ــع ل ــوز أن يدف ــه يج ــم أو أن ــذه الدراه ــع به ــق البائ ــق ح ويتعل
ابــن قدامة-رحمــه الله -: )المشــهور في المذهــب أن النقــود تتعيــن بالتعييــن في العقــود، 
فيثبــت الملــك في أعيانهــا( )المغنــي 100/6(، وقــال النــووي -رحمــه الله –: )إذا باعــه 
 بثمــن معيــن تعيــن الثمــن )بنــاء علــى مذهــب الشــافعية(، وقــال أبــو حنيفــة: )لا يتعيــن( 
)المجمــوع )403/9(، وتظهــر ثمــرة الخــاف في مســائل مــن أبرزهــا: لــو تلفــت تلــك 
الدراهــم قبــل القبــض فعلــى القــول بأنهــا تتعيــن ينفســخ العقــد، وعلــى القــول بأنهــا لا 
تتعيــن لا ينفســخ، وليــس مــراد الفقهــاء بالتعييــن التعييــن بالحصــة والفــرز، وإنمــا كان 
الفقهــاء يقــررون ذلــك لأن النقــود عندهــم كانــت مــن الدنانيــر المســكوكة مــن الذهــب 
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ــن  ــون بي ــد يك ــز وق ــر تماي ــن الدناني ــون بي ــد يك ــة، وق ــن الفض ــكوكة م ــم المس والدراه
ــة  ــا؛ لأن الصنعــة عندهــم كانــت بدائي ــز فــا تكــون متطابقــة تمامً الدراهــم كذلــك تماي
ــا الحاضــر فــإن الأوراق  فلهــذا تــرد عندهــم مســألة تعيــن النقــود بالتعييــن، أمــا في وقتن
ــال التــي  ــن 500ري ــا، فــا فــرق بي ــة إذا كانــت جنــس واحــد فهــي متطابقــة تمامً النقدي
في جيبــي بالـــ500 ريــال التــي في جيبــك، ولهــذا أقــول: إن مســألة تعيــن الأوراق النقديــة 
بالتعييــن ينبغــي ألا يكــون فيهــا خــاف في أنهــا لا تتعيــن؛ بــل إنــه يشــبه أن يكــون ذلــك 
ــا مــن العلمــاء المعاصريــن، بذلــك في فتاواهــم للنــاس، وعلــى هــذا فمــا  إجماعًــا عمليً
ذكــره الباحــث مــن أن المــراد بالتعييــن التعييــن بالحصــة والفــرز يعــود في حقيقــة الأمــر 
إلــى القــول بعــدم تعييــن النقــود= فأتفــق معــه في النتيجــة التــي توصــل إليهــا لكنــي أخالفه 

في طريقــة بنــاء المســألة للوصــول إلــى هــذه النتيجــة.

-	كان مــن أبــرز حجــج القائليــن بعــدم الفصــل المحاســبي لحســابات الاســتثمار: 
ــك  ــة ذل ــوفي إمكاني ــر أي ــدم لمؤتم ــي المق ــت في بحث ــد بين ــه، وق ــك أو صعوبت ــذر ذل تع
بســهولة ويســر، وقــد أكــد هــذا الباحــث حيث قــال في )صـــ38(: )القــول بإمــكان الفصل 
ــه  ــة الإســامية وعدمــه إنمــا يرجــع في المحاســبي للأمــوال المتعلقــة بالخدمــات المالي
إلــى أهــل الاختصــاص؛ مــن الجهــات المهنيــة المرجعيــة في محاســبة المؤسســات المالية 
الإســامية، أو الجهــات الإشــرافية علــى المؤسســات الماليــة الإســامية، ولــم يختلــف 
هــؤلاء جميعًــا في إمــكان الفصــل المحاســبي لأمــوال الخدمــات الماليــة الإســامية، بــل 
ألزمــوا بالفصــل المحاســبي لأمــوال الخدمــات الماليــة الٍإســامية(، وقــد أبــدع الباحــث 

في ذكــر تطبيقــات لجهــات مهنيــة مرجعيــة وجهــات إشــرافية علــى المصــارف.

ــبي أن في  ــل المحاس ــدم الفص ــن بع ــج القائلي ــرز حج ــن أب ــأن م ــك ب ــف لذل وأضي
ــا  ــي الرب ــتمرار في تعاط ــى الاس ــة عل ــوك التقليدي ــجيعا للبن ــل تش ــواز الفص ــول بج الق
ــبي  ــل المحاس ــواز الفص ــول بج ــي الق ــك فف ــن ذل ــس م ــى العك ــر عل ــول إن الأم وأق



519 تاث/يبيب ببلا بحبتلالبحإإقات

بضوابطــه تشــجيع للبنــوك التقليديــة علــى التحــول التدريجــي للمصرفيــة الإســامية أو 
علــى الأقــل تقليــل التعامــات المحرمــة لديهــا، بينمــا القــول بعــدم الجــواز ربمــا يضــع 
ــة  ــاء المصرفي ــي لفقه ــول، وينبغ ــة في التح ــوك التقليدي ــدى البن ــات ل ــل والصعوب العراقي
الإســامية تشــجيع البنــوك التقليديــة علــى التحــول التدريجــي وتســهيل ذلــك مــا أمكــن 

ــرعي لذلــك. ــط الش ــع الضب م

هــذا مــا تيســر إيــراده في هــذا التعقيــب... والله الموفــق وصلــى الله علــى نبينــا محمد 
وعلــى آلــه وصحبه وســلم.





تعقيب

د.يوسف بن عبدالله الشبيلي
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصاة والسام على رسول الله، أما بعد: 

ــن  ــد ب ــن محم ــي ب ــور عل ــة الدكت ــه فضيل ــذي كتب ــث ال ــراءة البح ــعدت بق ــد س فق
محمــد نــور، والمعنــون بـ)الفصــل المحاســبي في المصــارف ذات النوافــذ الإســامية(، 
وقــد تنــاول الباحــث هــذا الموضــوع -كعادتــه- بدراســة علميــة رصينــة، وانتهــى إلــى 
نتائــج مهمــة وعميقــة، وقــد أفــدت ممــا كتبــه في هــذا الموضــوع فأســأل الله أن يبــارك في 

ــا وبصيــرة. علمــه وعملــه، وأن يزيــده توفيقً

وأوجز تعليقي على هذا الموضوع في عدة نقاط: 

أولًا- مــا ذكــره الباحــث وفقــه الله ص 2٧ مــن أن )الناظــر في أحــكام المضاربــة يتبيــن 
لــه أن النقــود تتعيــن بعــد القبــض في مــال المضاربــة نقــدًا كانــت أو عرضًــا، ولا يختــص 
هــذا بمذهــب دون مذهــب، وأنــه يترتــب علــى تعييــن مــال المضاربــة آثــارٌ مهمــة، منهــا: 
١/ أن تصــرف المضــارب بمــال المضاربــة، وثبــوت يــده عليــه، ومعرفــة الربح والخســارة 
الناتــج عــن تثميــر مــال المضاربــة لا يتصــور إلا مــع تعيّــن مــال المضاربــة وتميــزه، نقــدًا 

كان أو عرضًــا، مخلوطًــا بمــال المضــارب أو متميــزًا عنــه(

فمــا ذكــر موضــع تأمــل؛ فــإن تأســيس جــواز الاكتفــاء بالفصــل المحاســبي علــى 
ــي  ــوال لا يعن ــن الأم ــبي بي ــل المحاس ــر؛ فالفص ــل نظ ــن مح ــن بالتعيي ــود لا تتعي أن النق
أن النقــود تعينــت؛ فاالنقــود لا تقبــل التعييــن بطبيعتهــا، وإنمــا الــذي تعيــن هــو الوعــاء 
الــذي يحــوي تلــك الأمــوال المســتثمرة؛ وفــرق بيــن تعيــن الوعــاء وتعيــن النقــود ذاتهــا؛ 

فتعيــن الوعــاء ممكــن بأحــد أمريــن: 

ــول  ــات وأص ــجل التزام ــث تس ــى؛ بحي ــو الأعل ــذا ه ــوني وه ــل القان الأول: الفص
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الخدمــات الماليــة الإســامية في كيــان قانــوني مســتقل عــن الخدمــات الأخــرى؛ وهــذا 
بــا شــك هــو الأفضــل.

والثــاني: الفصــل المحاســبي ولــو كان الكيــان القانــوني الــذي يضــم هــذه الأصــول 
ــارب  ــخصًا ض ــو أن ش ــا؛ فل ــن أيضً ــذا ممك ــدًا؛ وه ــن واح ــكا النوعي ــات ل والالتزام
ــا  ــلعة ليبيعه ــه س ــتري ب ــالًا يش ــن الأول م ــذ م ــى أن يأخ ــن؛ عل ــن منفصلي ــن بعقدي لاثني
مرابحــة، ويأخــذ مــن الثــاني مــالًا يشــتري بــه عمــارة يؤجرهــا؛ فوعــاء المضاربــة لــكل 

ــا. ــت بتعيينه ــا تعين ــود ذاته ــال: إن النق ــن لا يق ــر، ولك ــن الآخ ــف ع ــا مختل منهم

ــبي  ــل المحاس ــكان الفص ــول بإم ــأن )أالق ــه الله ب ــث وفق ــره الباح ــا ذك ــا- م ثانيً
ــل  ــى أه ــه إل ــع في ــا يرج ــه إنم ــامية وعدم ــة الإس ــات المالي ــة بالخدم ــوال المتعلق للأم
ــوال  ــبي لأم ــل المحاس ــكان الفص ــا في إم ــؤلاء جميعً ــف ه ــم يختل ــاص؛ … ول الاختص
ــات  ــوال الخدم ــبي لأم ــل المحاس ــوا بالفص ــل ألزم ــامية، ب ــة الإس ــات المالي الخدم
ــة  ــن الهيئ ــة م ــات المدخل ــاء في االتعدي ــا ج ــى م ــتند عل ــم اس ــامية( ث ــة الٍإس المالي
الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين علــى المعيــار المحاســبي رقــم ٧ إلــزام المصــارف 
ــابات  ــة لحس ــات التعاقدي ــن طبيعــة الترتيب ــل ع ــكل منفص ــاح بش ــا بـ»الإفص وغيره
الاســتثمار والأدوات الماليــة الأخــرى، مثــل الســندات والصكــوك والمشــتقات، ســواء 
ــأة  ــى المنش ــب عل ــك يج ــى ذل ــة إل ــك الأدوات. إضاف ــدرة لتل ــتثمرة أو مص ــت مس كان
الإفصــاح في كيفيــة حســاب العوائــد أو التكاليــف التمويليــة الناشــئة عنــه(، فهــذا التعديــل 
الــذي أجرتــه الهيئــة لــم يتبيــن لــي فيــه مــا يــدل علــى جــواز الفصــل المحاســبي، وإنمــا 
ــة  ــن طبيع ــح ع ــع أن تفص ــة ودائ ــا المالي ــر في قوائمه ــي يظه ــأة الت ــزم المنش ــه أن يل غايت
ــرض  ــة أو الق ــة أو المرابح ــاس المضارب ــى أس ــة عل ــت قائم ــا إذا كان ــع وم ــك الودائ تل
بفائــدة، ومثــل ذلــك إذا كان عليهــا التزامــات ماليــة فيجــب أن تفصــح عــن طبيعتهــا ومــا 
ــى  ــدل عل ــا ي ــل م ــس في التعدي ــدة؛ ولي ــرض بفائ ــورق أو الق ــة أو الت ــت بالمرابح إذا كان

ــبي. ــل المحاس ــواز الفص ج
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ــة  ــال بصيغ ــم رأس الم ــوك دع ــامية صك ــذ الإس ــدار النواف ــق بإص ــا يتعل ثالثًا-فيم
المضاربــة؛ أتفــق مــع النتيجــة التــي انتهــى إليهــا الباحــث وفقــه الله بجــواز إصــدار هــذه 
ــول  ــول أص ــه دخ ــرج علي ــن أن تخ ــذي يمك ــج ال ــف في التخري ــن أختل ــوك؛ ولك الصك
المضاربــة في الضمــان العــام للدائنــي البنــك المصــدر؛ فــا يلــزم أن يكــون هنــاك تعهــد 
ــك  ــة البن ــى ملكي ــوك إل ــة الصك ــة حمل ــن ملكي ــول م ــه الأص ــل بموجب ــراء تنتق بالش
المصــدر؛ والــذي يظهــر أن دخولهــا في الضمــان العــام لالتزامــات الأعلــى منهــا رتبة كان 
بعــد خروجهــا ملــك حملــة الصكــوك؛ فحملــة الصكــوك دخلــوا في هــذه الصكــوك بنــاء 
علــى شــرط أنــه متــى رأى البنــك المركــزي اضطــراب المركــز المالــي للبنــك المصــدر 
للصكــوك ممــا قــد يــؤدي إلــى عــدم قدرتــه علــى الاســتمرار وبالتالــي قــد يؤثــر ذلــك 
ــة بحقــوق أصحــاب الودائــع  علــى التزامــات وبالدرجــة الأولــى تعنــى البنــوك المركزي
ســواء في الحســابات الجاريــة أو الاســتثمارية فــإن مــن حــق البنــك المركــزي شــطب هذه 
الصكــوك كليًــا أو جزئيًــا؛ وإذا تجاوزنــا الحكــم الشــرعي لهــذا الشــرط علــى اعتبــار أنــه 
لا يختــص بالصكــوك التــي تصدرهــا النوافــذ الإســامية بــل حتــى تلــك التــي تصدرهــا 
ــة  ــة حمل ــوك زوال ملكي ــطب الصك ــى ش ــب عل ــه يترت ــل؛ فإن ــامية بالكام ــوك الإس البن
ــك  ــداد البن ــإن س ــي ف ــراء؛ وبالتال ــد بالش ــود تعه ــى وج ــة إل ــا دون حاج ــوك عنه الصك
المصــدر مــا عليــه مــن التزامــات لــن يكــون مــن أمــوال مملوكــة لحملــة الصكــوك؛ ومــا 
قــد يــرد علــى ذلــك مــن أن في ذلــك إعانــة للبنــك المصــدر علــى نشــاطه المحــرم يجــاب 

عنــه مــن عــدة أوجــه: 

الأول: أن تبــدل الملــك كتبــدل العيــن؛ فالوفــاء للدائنيــن إن حصــل فهــو مــن أمــوال 
مملوكــة للبنــك لا لحملــة الصكــوك؛ فالإعانــة إن وقعــت لــم تكــن مباشــرة؛ ولا يوجــد 
أي ارتبــاط عقــدي بيــن حملــة الصكــوك والدائنيــن، ولــم يقــدم حملــة الصكــوك لأولئك 

الدائنيــن أي. التــزام أو ضمانــات.
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ــد؛  ــا للعق ــس مازمً ــل ولي ــاف الأص ــر خ ــذا الأم ــوع ه ــال وق ــاني: أن احتم والث
ــذ  ــة الصكــوك من ــن أن ترهــن أصــول حمل ــه تلــك الصكــوك وبي ــن مــا تتضمن ففــرق بي
إبــرام عقــد التمويــل لديــون تقليديــة، ففــي الصــورة الثانيــة المحظــور مصاحــب للعقــد 

ــى. ــورة الأول ــاف الص ــائه بخ ــذ إنش من

ــد  ــامية ق ــذة الإس ــدي ذي الناف ــك التقلي ــى البن ــي عل ــات الت ــث: أن الالتزام والثال
ــدون  ــة ب ــع الجاري ــا الودائ ــن بينه ــريعة؛ فم ــع الش ــة م ــات متوافق ــا التزام ــون معظمه يك
فوائــد، وودائــع الاســتثمار الإســامية، فالالتزامــات المحرمــة التــي قــد تســتخدم فيهــا 
ــاً  ــات، فض ــك الالتزام ــي تل ــن إجمال ــيرة م ــبة يس ــل إلا نس ــد لا تمث ــوال ق ــك الأم تل
عــن أنــه في حــال تعثــر البنــك قــد لا يســتوفي الدائنــون كل رؤوس أموالهــم فضــاً عــن 

ــا. ــا أو فوائده أرباحه

ــة  ــد ربوي ــداد فوائ ــوك لس ــوال الصك ــان أم ــول إن ضم ــن الق ــبق يمك ــا س ــكل م فل
محرمــة أمــر محتمــل وعلــى خــاف الأصــل وإن حصــل فمــن أمــوال لــم تعــد مملوكــة 

ــة الصكــوك. لحمل

ــوال  ــبي لأم ــل المحاس ــا للفص ــر متطلبً ــي عش ــه الله اثن ــث وفق ــر الباح رابعًا-ذك
الخدمــات الماليــة الإســامية عــن الأمــوال الأخــرى، وهــذه المتطلبــات مهمــة 
ــع  ــة للمســتثمرين ســواء مــن خــال ودائ ــة، ولتحقيــق ذلــك ولإعطــاء الضمان وضروري
الاســتثمار أو الصكــوك تمويليــة أو صكــوك دعــم رأس المــال قــد يكــون مــن المناســب 
التــزام البنــك ذي النافــذة الإســامية الــذي يقــدم هــذه الخدمــات بإصــدار تقريــر رقابــي 
شــرعي معتمــد مــن لجنــة الرقابــة الشــرعية في البنــك، بحيــث يؤكــد التقريــر علــى أمرين: 

ــى  ــد عل ــات تزي ــع الأوق ــك في جمي ــامية في البن ــول الإس ــة الأص الأول: أن قيم
الالتزامــات الماليــة الإســامية التــي علــى المصــرف بطريــق المشــاركة أو المضاربــة أو 

ــتثمار. ــة بالاس الوكال
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والثــاني: أن جميــع العوائــد التــي وزعــت علــى المســتثمرين في الخدمــات الماليــة 
الإســامية نتجــت مــن الأصــول الإســامية، أو مولهــا البنــك مــن أموالــه الخاصــة ولــم 

تكــن مــن عوائــد التعامــات التقليديــة.

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.





تعقيب

سَيد الكيلاني
ُ
د. أ
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حيم حمن الرَّ بسم الله الرَّ

ــى المبعــوث رحمــةً  ــمُّ التَّســليم عل ــاة وأت ــل الصَّ ــن، وأكمَ الحمــد لله ربِّ العالمي
ــه أجمعيــن. وبعــد: ــه وصحب ــدٍ، وعلــى آل للعالميــن، ســيِّدنا محمَّ

ــفر - لكتابته،  قــات، ســنحَت فرصــةٌ - مــع شــواغل السَّ فهــذا تعقيــبٌ مُجمَــلٌ في متفرِّ
ــات  ــوَت وريق ــد ح ــد. وق ــب البعي ــائط تقري ــو بوس ــدوة ول ــور النَّ ر حض ــذَّ ــد أن تع بع
لــة النَّافعــة -  التَّعقيــب تســع نقــاط، يتَّصــل ســبعٌ منهــا بالورقــة الأولــى - العميقــة المفصَّ
لأخــي فضيلــة الدكتــور علــي نــور، وعنوانهــا: »فصــلُ ســجات الأصــول والالتزامــات 
الإســاميَّة عــن نظيرتهــا التَّقليديــة في المصــارف ذات النَّوافــذ الإســامية«، وبالموضــوع 
ــة  . أمــا النقطــة الثَّامنــة بعدهــا، فهــي مــن بعــض حــقِّ الورقــة الثَّانيــة - الفنيَّ بوجــه عــامٍّ
 Separating the records« :المحاســبيَّة - لــلأخ الدكتــور خليــل الســديس، وعنوانهــا
 of Islamic assets and liablilities from their traditional counterparts in

.»)banks with Islamic windows )possibilities and alternatives

ر والمعين، وهو الهادي إلى ما يُرضيه. والله تعالى الميسِّ

ــة  ــابقة )الثاني ــدوة السَّ ــر في النَّ ــد نُشِ ــوع ق ــذا الموض ــث ه ــاط بح ــومٌ أن بس 1. معل
ــا  ــة وأحكامه ــة المصرفيَّ ــد المضارب ــائل في عق ــوع: »مس ــروع موض ــن ف ــرة( ضم عش
ر الفصــل المحاســبي للأمــوال  ــرعيَّة«، وكان طرحــه مبنيًّــا علــى افــتراض تعــذُّ الشَّ
المودَعــة بالمضاربــة)1( في الوعــاء العــام للبنــك التَّقليــدي ومــا تُســتثمَر فيــه هــذه الأمــوال 
عبَّــر الموضــوع المطــروح مــن النَّــدوة عــن الأمــوال المودَعــة بـــ »الالتزامــات«، وتابعــه فيــه عنوانــا   (((

الورقتيــن ومضمونهمــا، دون استشــكالٍ أو تعليــقٍ مــن أيٍّ منهمــا، مــع أن البحــث فقهــيٌّ في أصلــه 
ــة  ــة )أو الوكال ــاس المضارب ــى أس ــع عل ــوال الودائ ــال أم ــوح ح ــك وض ــردَّ ذل ــلَّ م ــه، ولع ومرامي
ــا« أو  ــون »التزامً ــا تك ــل(، ف ــارب )أو الوكي ــك المض ــد البن ــةٍ بي ــوالُ أمان ــا أم ــتثمار(، وأنه بالاس

ــد. ــروط التَّعاق ــة ش ــر أو مخالف ــدي أو التقصي ــال التَّع ــة إلا ح مضمون
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ــول  ــن الأص ــلَّ م ــة أق ــوال المودَع ــون الأم ــأن تك ــى ب ــه يُكتف ــاميَّة، وأن ــول إس ــن أص م
)أو التَّمويــات( الإســاميَّة. وقــد انتهــت توصيــة النَّــدوة - بفضــل الله تعالــى - إلــى أن 
ة أخــرى.  ر الفصــل ليُبحَــث مــرَّ لــت حــال وحُكــمَ تعــذُّ الفصــل المحاســبي واجــبٌ، وأجَّ

ــدوة. وهنــا جملــة ملحوظــات: فجــاء طــرح وبحــث الموضــوع في هــذه النَّ

رت وجــوب الفصــل المحاســبي، وهــي مســألة  1/1 أن الورقــة - الأولــى - قــد قــرَّ
ــه: »يجــب علــى المصــرف أن يقــوم  حــت بأن ــابقة التــي صرَّ ــدوة السَّ ــة النَّ رتهــا توصي قرَّ
ــبية  ــراف المحاس ــب الأع ــتقلَّة - حس ــابات مس ــة بحس ــوال المضارب ــام لأم ــل التَّ بالفص
ــدوة  ــدَّ النَّ ــم تَعت ــد أن ل ــذا بع ــاميَّة«، وه ــر الإس ــتثمار غي ــوال الاس ــن أم ــائدة - ع السَّ
ــن  ــر م ــاوية أو أكث ــامية مس ــول الإس ــن أن الأص ــد م د التأكُّ ــرَّ ــدة: »مج ــاء بقاع بالاكتف
ــة  ــون الورق ــة«)1(، فتك ــبيل المضارب ــى س ــوال عل ــن أم ــرف م ــاه المص ــا تلقَّ ــوع م مجم
ــابقة،  ــدوة السَّ ــه النَّ ــت ب ــا أوصَ ر - م ــرَّ ــي المح ــر الفقه ــث والنَّظ زت - بالبح ــزَّ ــد ع ق
ومــا اتَّجــه إليــه بحــث ومناقشــة موضــوع: »خلــط أرصــدة حســابات الاســتثمار بأمــوال 
ــنوي  ــوفي السَّ ــر أي ــاميَّة« في مؤتم ــذ الإس ــة ذات النَّواف ــوك التَّقليديَّ ــام في البن ــاء الع الوع

ــرعية. ــات الشَّ ــر للهيئ ــع عش التَّاس

2/1 أن الورقــة - مــع تقريرهــا لــزومَ الفصــل المحاســبي، واشــتراطه لجــواز تلقــي 
ح بحكــم الاســتثمار لــدى نافــذةٍ لا  البنــك الودائــع الاســتثمارية الإســاميَّة)2( - لــم تصــرِّ
ره، وهــو مــا أوصَــت النَّــدوة الســابقة بتأجيل  ــق فيهــا الفصــل المطلــوب، بزعــم تعــذُّ يتحقَّ
بحثــه، لوجــوده في الواقــع. فهــل يجــوز الإيــداع لــدى مثــل هــذه النَّافــذة علــى أســاس 
حــت  المضاربــة)3(، مــع مــا يســتدعيه ذلــك مــن اختــال أحكامهــا؟ ولــو أن الورقــة صرَّ
بالحُكــم لكانــت أغنَتنــا عــن أخــذه منهــا بالمقتضــى أو المفهــوم. وقــد كنَّــا نطمَــع، وقــد 

هذه عبارة ما طرحته النَّدوة للبحث، وهي التي وصفته بــ »القاعدة«.  (((

ص35.  (((

ومثْلها الوكالة بالاستثمار.  (((
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ــرة، أن تتتبَّــع  جــادَت الورقــة علينــا بالتَّفريــع والتَّأصيــل، وهــي بنــتُ قريحــة فقهيَّــة متبصِّ
ــة  ــتثمار بالمضارب ــابات الاس ــتخدمةِ في حس ــتركة، المس ــة المش ــكام المضارب ــع أح جمي
ــة، وتُــرز مــا يختــلُّ  في المصــارف الإســاميَّة)1(، بتفاريعهــا، ومضائقهــا ودقائقهــا العمليَّ
منهــا أو يَنخَــرم بســبب عــدم الفصــل. فهــذا ممــا يُقنِــع المخالِــف، ويُعيــن المؤالِــف في 

ــس الفصــل المطلــوب. تلمُّ

والــذي تطمئــن النَّفــس إليــه، ويؤيــده النَّظــر الفقهــي العملــي، أن الاســتثمار 
المعنــيَّ في مســألتنا مــع التَّجهيــل المحاســبي وعــدم الفصــل لا يجــوز شــرعًا؛ لأن مــن 
ــل  ــط المجهَّ ــبب الخل ــة بس م ــات المحرَّ ــتثمار في التَّموي ــالًا: )1( الاس ــه إجم دواعي
الــذي لا تُميَّــز فيــه الأمــوال المودَعــة علــى أســاس المضاربــة عــن تلــك المودعــة علــى 
م، فيغــرِف البنــك في تموياتــه - ولــو رقميًّــا - مــن وعــاء عــامٍّ  أســاس الإقــراض المحــرَّ
م في أموالــه )ومنهــا  واحــدٍ، مــن غيــر أن يُمكــن حصــر مــردِّ مــا يمنحــه مــن تمويــل محــرَّ
ــن  ــة التَّعيي ــد أوردَت الورق ــة. وق ــوال المضارب ــة( دون أم ــع التَّقليدي ــه بالودائ ــا اقترض م
ــل  ــال الفص ــذا في ح ــة، وه ــاب المضارب ــه لحس ــا يُجري ــك م ــن البن ــيلةً لتعيي ــة وس بالنِّي
المحاســبي؛ إذ كيــف تنضبــط النِّيــة - مثــاً - عنــد إيــداع مبلــغٍ علــى أســاس المضاربــة، 
ــع  ــغ الودائ ــن مبال ــر م ــاء أكث ــاميَّة في الوع ــول الإس ــأن الأص ــاءً ب ــل، اكتف ــدمِ الفص وع
الاســتثمارية الإســاميَّة، فيشــيع ذلــك المبلــغ في الوعــاء - العــامِّ للبنــك - لزامًــا، ويصيــر 
، فــإن  ــةٌ فيــه، فــإذا طــرأ في الوعــاء تمويــلٌ ربــويٌّ لأصحــاب هــذه الودائــع أنفُسِــهم حصَّ
هــذا المبلــغ سيســتخدَم فيــه حتمًــا، ولا يُــدرى كيــف تُســعف النِّيــة عندئــذٍ في تخليــص 
ــل.  ــذا التَّموي ــع في ه ــن أن توضَ ــغ م ــك المبل ــاميَّة في ذل ــع الإس ــاب الودائ ــة أصح حصَّ
ر مــع عــدم الفصــل اســتقامة أحــكام المضاربــة، ومنهــا التَّنضيــض الحُكمي  )2( أنــه يتعــذَّ
ــح.  ــق مــن رب ــا تحقَّ ــة مــدى ســامة رأس المــال ومقــدار م لأموالهــا )أصولهــا( لمعرف
ــال  ــة بأعم ــرة الخاصَّ ــات المباش ــات والمصروف ــة النَّفق ــل المضارب ــد تحمي ــذا بع وه

وقد صدَر بها قرار مجمع الفقه الإسامي الدولي، رقم 123 )13/5(.  (((
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أصولهــا، وتوزيــع النَّفقــات والمصروفــات الأخــرى بيــن المضاربــة وبيــن المســاهمين أو 
رة في هــذا البــاب.  ــرعية المقــرَّ وابــط الشَّ تحميلهــا علــى المســاهمين وحدهــم، وفــق الضَّ
ــه أو  ــذي صــار مــن أصولهــا، كل ــل ال ــة لا يُعــرَف التَّموي ــل أصــول المضارب فمــع تجهي
ــض وتلحقَهــا تبعاتــه بــكلِّ مــا يطــرأ عليــه أو ينتهــي حالــه إليــه. )3( أنــه إن  بعضــه، ليُنضَّ
ر مقتضياتــه المطلوبــة شــرعًا فمــن بــاب أولــى؛ إذ  ر الفصــل محاســبيًّا، فــلأن تتعــذَّ تعــذَّ
ــة، ومــا  ر انتفــاء الفصــل المحاســبي للأمــوال المودَعــة علــى أســاس المضارب لا يُتصــوَّ
ر ذلــك علــى البنــك أو لأن البنــك لا يــدري كيفيــة  اســتُثمِرَت فيــه هــذه الأمــوال؛ لتعــذُّ
ــن  ــا م ه ــا يخصُّ ــد م ــة وتحدي ــوال المضارب ــض أم ــكان تنضي ــال: إن بالإم ــم يق ــه، ث بنائ
ر  ــذَّ ــر، يتع ل الأيسَ ــه الأوَّ ر علي ــذَّ ــن يتع ــا. فم ــات وغيره ص ــات ومخصَّ ــات ومصروف نفق

عليــه الثــاني الــذي يُبنــى عليــه ويكــون أكثــر تعقيــدًا منــه)1(.

ــت بضابــط أن تكــون التَّمويــات المشــروعة في وعــاء البنــك  3/1 أن الورقــة اعتنَ
ــرَف  ــارٌ يُع ــه معي ــة، وأن ــاس المضارب ــى أس ــة عل ــوال المودَع ــن الأم ــر م ــدي أكث التَّقلي
ــل  ــق الفص ــد تحقي ــاميَّة، بع ــول إس ــوال في أص ــك الأم ــف تل ــك بتوظي ــزام البن ــه الت ب
ــك في  ــار. ولا ش ــذا المعي ــق ه ــزم لتطبي ــا يَل ــصٍ - م ــرٍ فاح ــبي، وأوردَت - بنظَ المحاس
وابــط المصاحبــة والاحقــة لإجــراءات الفصــل المحاســبي التــي  أن هــذا واحــد مــن الضَّ
يُختبَــر الفصــل بهــا باختبــار نتائجــه، فهــو نتيجــةٌ تُرجــى مــن الفصــل، فــإن اختــلَّ في أي 
ــد  ــه. وق ــدم انضباط ــل وع ــل الفص ــى فش ــاً عل ــه دلي ــات، كان اختال ــن الأوق ــتٍ م وق
ــم تــورده  ــل ل ابــط، ب ــدَّ بالاكتفــاء بهــذا الضَّ ــم تعت ــدوة الســابقة ل ــات النَّ ــا أن توصي من قدَّ
ــابقة - ممــن اعــترض عليــه - إلا لأنــه  في توصياتهــا. ومــا الاعــتراض عليــه في النَّــدوة السَّ

ــها. ــه بنفس ــبي أو تقيم ــل المحاس ــن الفص ــا ع ده ــي بمجرَّ ــدةً تغن م قاع ــدِّ قُ

ــرعية  وانظــر: تعقيــب علــى أبحــاث موضــوع: مســائل في عقــد المضاربــة المصرفيَّــة وأحكامهــا الشَّ  (((

ــوك  ــام في البن ــاء الع ــوال الوع ــتثمار بأم ــابات الاس ــدة حس ــط أرص ــاني ص23. خل ــيد الكي لأس
ــزي ص79. ــام العن ــور عص ــاميَّة للدكت ــذ الإس ــة ذات النَّواف التَّقليدي
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رت مــورِد خــاف الفقهــاء  2. ناقشَــت الورقــة مســألة تعييــن النُّقــود بالتَّعييــن، وحــرَّ
ــق. وظاهــرٌ أن مــا عنــاه الفقهــاء مــن تعييــن النُّقــود في المضاربــة  فيهــا، وهــو تحريــر موفَّ
ــودًا  بقبــض رأس مالهــا لا يقــوم في أمــوال الودائــع في البنــوك، التــي تنقلــب بالإيــداع قي
ــوب  ــول بوج ــر الق ــذا يَنص ــواها. وه ــة أو س ــة أو معدني ة ورقي ــادَّ ــا م ــس له ــة لي رقميَّ
ــيوعها  ــل - ش ــدم الفص ــع ع ــي - م ــا يقتض ــا بذاته ــدم تعيينه ــبي؛ لأن ع ــل المحاس الفص
ــا: إن  ــا وقلن من ــه الحــال والحــرام. وإذا تحكَّ ــوي الــذي يختلــط في ب في وعــاء البنــك الرِّ
مبلــغ الوديعــة الإســاميَّة يشــيع في جانــب الأصــول الإســاميَّة مــن الوعــاء دون ســواها، 
ــول،  ــك الأص ــائعة في تل ــة ش ــب - حصَّ ــذا الجان ــا - في ه ــا بمقداره ــك صاحبه فيملِ
ــيوع لمالكــي تلــك الأصــول،  ويصيــر المبلــغ النَّقــديُّ المــودَع نفســه مملــوكًا علــى الشُّ
ر -  ــة في التَّمويــات الإســاميَّة، فــإن مــن المتعــذِّ ــادة المطلوب ي ــا الزِّ وكان الوعــاء محققً
كمــا أســلفنا - منــع هــذا المبلــغ النَّقــدي مــن أن يــؤول إلــى أي تمويــل ربــويٍّ جديــد لا 

يــادة. تختــلُّ بــه تلــك الزِّ

ــدوة  ــوع في النَّ ــرح الموض ــد ط ــح عن ــم يُوضَّ ــدٌ - ل ــة مؤيِّ ــن الورق ــتفاد م 3. يُس
ــابقة - لعــدم صاحيــة الاكتفــاء بقاعــدة أن تكــون التَّمويــات الإســاميَّة أكثــر مــن  السَّ
الودائــع الاســتثمارية الإســاميَّة، والاســتغناء بذلــك عــن الفصــل المحاســبي، وافــتراض 
ده تنضبــط بــه أحــكام المضاربــة - وذلــك ممــا أثبتَتــه مــن أقــوال الفنييــن،  أن هــذا بمجــرَّ
ــرة يكــون في وقــتٍ لاحــقٍ  ــزام بتلــك الكث ــت مــن حــال الالت ــي اتَّضــح منهــا أن التثبُّ الت
للإيــداع)1(؛ فالأمــوال تــودَع، وتُســتثمَر في التَّمويــات المتاحــة في الوعــاء العــام للبنــك، 
ــاط بتلــك  ــة مــدى الانضب ــأتي المراجعــة لمعرف ــم ت ــة مــن حــال وحــرام، ث وهــي خُلطَ
ــاكلة، فمــا وجــه جــواز اســتقبال البنــك )المضــارب(  الكثــرة. وإذا كان الحــال بهــذه الشَّ
أمــوالًا علــى أســاس المضاربــة، مــع جهالــة مــا إذا كانــت تُســتثمَر في حــال أو حــرام، 
بــا؟ مــن الجلــيِّ أن هــذا يدخــل في قســم المضاربــة  واحتمــال اســتثمار رأس مالهــا في الرِّ

ص50-49.  (((
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مــة«، وفــق تفصيــل  مــع مــن »لا يؤمَــن مــن تعاملــه في أمــوال المضاربــة بمعامــات محرَّ
الورقــة، وهــذا ممــن تَحــرم المضاربــة معــه)1(، وقــد نقلَــت الورقــة - في تقريــر ذلــك - 
قــول ابــن رشــد الجــدِّ فيــه، عنــد حديثــه في »البيــان والتَّحصيــل« عــن مقارضــة النَّصــراني: 
ــك  ــب مال ــذا مذه ــه، ه ــه أن يقارض ــوز ل ــا يج ــا، ف ب ــل بالرِّ ــي أن يَعم ــا إذا خش »وأم
ــن  ــر ممك ــز غي ــال والتَّميي ــرام بالح ــط الح ــه: إذا اختلَ ــدة أن ــه«. والقاع ــع أصحاب وجمي

يَحــرم الــكل)2(.

ــل  ر الفص ــذُّ ــن تع ــابقة ع ــدوة السَّ ــات النَّ ــن مناقش ــةٍ م ــث في جمل ر الحدي ــرَّ 4. تك
ــة بهــا أو صعوبتــه، وقــد  المحاســبي للأمــوال الإســامية والتَّمويــات الإســامية الخاصَّ
ردَّت الورقــة ذلــك)3(، وهــو مــردودٌ بمــا وضعتــه الجهــات الرقابيــة )الإشــرافيَّة( في عــدد 
مــن الــدول مــن متطلَّبــات الحــدِّ الأدنــى مــن الفصــل، علــى اختــاف مراتبهــا، وبتطبيــق 
ر  هــذه المتطلَّبــات مــن قبــل النَّوافــذ الإســاميَّة في تلــك الــدول، يُعينهــا في ذلــك التطــوُّ
ر الفصــل أو بصعوبتــة إنمــا العيــب فيــه وفي  التقنــيُّ الهائــل. فمــن يَعتــذر مــن البنــوك بتعــذُّ
المهــارات التــي يمتلكهــا، ولعــلَّ مــردَّ الأمــر إلــى عــدم رغبتــه في البَــذل والإنفــاق لتغييــر 

أو ترقيــة أنظمتــه التَّقنيــة لتحقيــق تلــك المتطلَّبــات.

5. إن اعتمــاد وعــاءٍ واحــدٍ في البنــك التَّقليــدي، تصــبُّ فيه أمــوال الودائع الإســاميِّة 
ــكام  ــط بالأح ــبي ينضب ــل محاس ــامية، دون فص ــات الإس ــوال التَّموي ــه أم ــرج من وتخ
اه أن يكــون هــذا الوعــاء محكومًــا - كمــا هــو واقــع الحــال  ــرعية، مــؤدَّ والمقتضيــات الشَّ
ــط  ــر وضواب ــا - بمعايي ــم ترخيصه ــة بحُك ــوك تقليدي ــي بن ــي ه ــوك الت ــذه البن ــل ه في مث
العمــل التَّقليــدي، في الموازنــة بيــن الأصــول والخصــوم، والمعاييــر المحاســبية، وأوزان 

ص12.  (((

وهــي مــن صيــغ قاعــدة: إذا اجتمــع الحــال والحــرام غُلِّــب الحــرام. انظــر: معلمــة زايــد للقواعــد   (((

ــة 385/8. ــة والأصوليَّ الفقهيَّ
ص37.  (((
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المخاطــر ومقاييســها، وغيرهــا مــن الأســس الفنيَّــة والرقابيَّــة؛ فيكــون مــا فيــه مــن أمــوال 
الودائــع الاســتثمارية الإســامية مضمونًــا مــن البنــك ضمــانَ القــروض بــكلِّ تبعــات هذا 
مــان، ويكــون مــا للبنــك ممــا ينشــأ عــن التَّمويــات الإســامية مضمونًــا - بالمثْــل  الضَّ
ليــن ضمــان القــروض، حيــث يُعامَــل الجانبــان معاملــةَ الخصــوم والأصــول  - مــن المموَّ
ــة أن  ــات الرقابيَّ ــك والجه ــن للبن ــة، ولا يمك ــة والقانونيَّ ــي الفنيَّ ــن النواح ــة م التَّقليدي
ــل  ــتثمار في مث ــداع والاس ــرعًا الإي ــوز ش ــل يج ــك. فه ــر ذل ــد بغي ــاء الموحَّ ــل الوع تُعام
هــذا الوعــاء مــع ارتضــاء حالــه؟ وقــد رأينــا أن جهــات رقابيَّــة وجــدَت صعوبــة في تطبيــق 
معاييــر مختلفــة علــى الوعــاء الإســامي، علــى الرغــم مــن فصلــه محاســبيًّا، فأنهــت هــذا 
ة، وهنــاك جهــات رقابيــة  الوضــع ومنعَــت النَّوافــذ الإســاميَّة، بعــد أن سَــمحت بهــا مــدَّ
لــم تســمَح بالنَّوافــذ مــن بدايــة ترخيصهــا للعمــل المصــرفي الإســامي. وكان مــن المفيــد 
أن تبحــث الورقــة الثَّريــة دوافــع هــذا المنــع ابتــداءً أو لاحقًــا، وتعتنــي فيــه بمــا لــه صلــة 

بموضوعهــا.

6. أن الورقــة قــد اســتنتجَت مــن عبــارة البنــد )1/7( مــن معيــار المحاســبة الماليَّــة 
ــة  ــات الماليَّ ــا المؤسس مه ــي تقدِّ ــاميَّة الت ــة الإس ــات الماليَّ ــأن الخدم ــم )18( بش رق
ــادر عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليَّــة الإســاميَّة، أن  التَّقليديــة، الصَّ
المجلــس المحاســبي للهيئــة يُقــرُّ طريقــة الفصل الحقيقــي)1( وطريقــة الفصل المحاسَــبي. 
والحقيقــة أن مُطلَــق الخلــط الــوارد في عبــارة البنــد موهــمٌ، ومثلــه مُطلَــق الفصــل الــوارد 
ــم عمــا يوجــد في  فيهــا، ومــن المعلــوم أن المعيــار المحاســبي يُعالــج الواقــع، فهــو يتكلَّ
غته جهــات شــرعيَّة. فعبــارة البنــد بحاجــة إلــى تفصيــلٍ وبيانٍ  الواقــع ممــا يكــون قــد ســوَّ
ــرعي - مــا هــو مرفــوضٌ شــرعًا أو فيــه  ــم، ويوضــح - بــرأي المجلــس الشَّ يدفَــع التوهُّ
إشــكال شــرعيٌّ وإن وجِــد في الواقــع؛ لنجُنِّــب المعيــار مــن أن تُســتفاد منــه أحــكامٌ غيــر 

مســتقيمة شــرعًا.

رته به الورقة ص8. بما صوَّ  (((
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7. انتهَــت الورقــة إلــى أن للبنــك التَّقليــدي الــذي يملــك نافــذة إســاميَّة أن يُصــدر 
ــدة  ــم القاع ــوك تدع ك ــذه الصُّ ــى أن ه ــال. ولا يَخف ــن رأس الم ل م ــق الأوَّ ــوك الشِّ صك
ــه،  ــة رأس مال ــن كفاي ــن م ــا، ويُحسِّ ــه به ز ماءت ــزِّ ــدي، فيع ــك التَّقلي ــمالية للبن الرأس
بويــة ليزيــد بهــا دخلَــه مــن  ــع في أعمالــه ومنهــا أعمالــه الرِّ ويكــون بهــا أقــدَر علــى التوسُّ
كــوك أو حقــوق حمَلتهــا تضمَــن وفــاء البنــك بــكلِّ التزاماته  بــا، كمــا أن رأس مــال الصُّ الرِّ
يــن )ومــا قــد يوجــد لديــه مــن التزامــات أعلــى منهــا رتبــة(،  ائنيــن العامِّ للمودعيــن والدَّ
ــا كان شــكله  مــان - أيًّ بمــا فيهــا الودائــع الربويــة برِباهــا )فوائدهــا(. ولا يرتفــع هــذا الضَّ
ــة  ــه حمَل ــانٌ يرتضي ــو ضم ــة، وه ــه الورق ــا أوردَت ــه - بم ــدَ موجِب ــا بَعُ ــه، ومهم أو تكييف
كــوك مــن دفــع أشــدِّ المفســدتين  ــدُّ إصــدار هــذه الصُّ كــوك باكتتابهــم فيهــا. أمــا عَ الصُّ
همــا أو ارتــكاب أخــفِّ المفســدتين بــترك أثقلهمــا، فهــذا إنمــا يكــون عنــد تزاحــم  بأخفِّ
ــن اقتحــام واحــدٍة منهمــا للخــروج مــن الورطــة، وهــذا غيــر حاصــلٍ  المفسَــدتين، وتعيُّ
ــولٌ  ــألة ذي ــك. وللمس ــة البن ــن جه ــوك أو م ك ــة الصُّ ــة حمَل ــن جه ــواء م ــألتنا، س في مس
ــة  ــزي لدول ــرف المرك ــرعية في المص ــا الشَّ ــة العلي ــدرَت الهيئ ــد أص ــذا فق ــرى. ول أخ
ــق  الإمــارات العربيــة المتَّحــدة قــرارًا - كمــا نقلَــت الورقــة - بمنــع إصــدار صكــوك الشِّ
ــة الإســاميَّة مــن المســاهمة في تنظيــم  ل مــن رأس المــال، ومنــع المؤسســات الماليَّ الأوَّ
إصدارهــا أو الاســتثمار فيهــا، ولــو مــع فَــرض اســتثمار رأس مالهــا في أصــولٍ إســاميَّة. 
ــدوا  لٍ مــع الفنييــن وخــراء »بــازل«، حيــث أكَّ وقــد صــدَر هــذا القــرار بعــد نقــاش مطــوَّ
ــد(  ــا الفوائ ــك )ومنه ــة للبن بوي ــات الرِّ ــوك الالتزام ك ــذه الصُّ ــان ه ــى ضم ــدٍ عل أن أيَّ قي
هــا مــن صكــوك رأس المــال. وقــد اقتصَــر القــرار علــى  يمنَــع الجهــات الرقابيــة مــن عدِّ
كــوك. ل؛ لأن الســؤال المرفــوع مــن أحــد البنــوك كان عــن هــذه الصُّ ــق الأوَّ صكــوك الشِّ

ــوع  ــق بموض ــم تُلحَ ــث، ول ــا بالبح ــردَت وحده ــألة أُف ــذه المس ــو أن ه ــتُ ل وتمنَي
ــة  ــا الفقهيَّ ــا وتضاعيفه ــكلِّ تفاصيله ــة، ب راس ــط والدِّ ــن البَس ــا م ــذ حظَّه ــل؛ لتأخ الفص

ــة. والفنيَّ
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الســديس، فهــي وإن بــدأت باســتخدام  الدكتــور خليــل  8. أمــا ورقــة الأخ 
مصطلحــات غريبــة، مــن مثْــل ترجمَــة المضاربــة بالمجازفــة )Speculation(، إلا أنهــا 
ــاط  ــوبٌ لانضب ــا، وأن هــذا الفصــل مطل ــة الفصــل المحاســبي فنيًّ ــد أوضحَــت إمكاني ق
مــت مناهــج  ــة الإســاميَّة، وقدَّ ــات المالي ــق علــى العملي ــر المحاســبيَّة التــي تطبَّ المعايي
أو رُتبًــا للفصــل المحاســبي، تبــدأ بالأدنــى وتنتهــي بالأعلــى، وقــد أورَدت مــن عناصــر 
بــط )Controls( مــا يمنَــع اختــال الفصــل أو يكشــف الخلــل عنــد وقوعــه. والورقة  الضَّ

ــة. ــة الفنيَّ ر الفصــل المحاســبي مــن الناحي ــة أو تعــذُّ ــردُّ - أيضًــا - القــول بصعوب ت

ــة في  ــكام المضارب ــاط أح ــه انضب ــى ب ــذي يُرج ــبي ال ــل المحاس ــإن الفص ــا: ف ختامً
ــرعية، أن يكــون للنَّافــذة وعــاءٌ دفــتريٌّ خــاصٌّ  ــع النَّوافــذ، وتحقيــق مقتضياتهــا الشَّ ودائ
ــر  ــه المعايي ــاص، تحكم ــي الخ ــزه المال ــة أو مرك ــه الخاصَّ ــه، وميزانيت ــه رأس مال ــا، ل به
ــامي،  ــرفي الإس ــل المص ــة العم ــي طبيع ــي تراع ــر - الت ــر المخاط ــا معايي ــة - ومنه الفنيَّ
ــة،  تــه الماليَّ وتُــدار صلــة وعــاء البنــك التَّقليــديِّ بــه علــى أســاس افــتراض اســتقال ذمَّ
ــوال  ــادر أم ــه إلا مص ــل ميزانيَّت ــا تدخ )1(، ف ــتقلٌّ ــونيٌّ مس ــانٌ قان ــذة كي ــو كان للنَّاف ــا ل كم
إســاميَّة، ولا تُوضَــع ســيولته إلا في أصــولٍ إســاميَّة، ومــا يــودَع فيــه لاســتثمار يشــيع في 
أصولــه حصــرًا، ويصيــر المبلَــغ المــودَع مــن جملــة تلــك الأصــول، يملِكــه المودعــون 
ــد.  ــاميِّ جدي ــل إس ــف في تموي ــار أن يوظَّ ــيوع، بانتظ ــى الش ــاء عل ــال الوع ورأس م

فيحاكــي هــذا الوعــاء حــال صنــدوق التَّأميــن )التَّكافــل( في منظومــة أو شــركات التأمين الإســامي.   (((

ــرعي رقــم )26( بشــأن التَّأميــن الإســامي، أن: »التَّأميــن  فقــد جــاء في الفقــرة )2( مــن المعيــار الشَّ
ضــون لأخطــار معيَّنــة علــى تــافي الأضــرار النَّاشــئة عــن هــذه  الإســامي هــو اتفــاق أشــخاص يتعرَّ
ن مــن ذلــك صنــدوق  ــزام بالتــرُّع، فيتكــوَّ الأخطــار، وذلــك بدفــع اشــتراكات علــى أســاس الالت
ــة ماليَّــة مســتقلَّة، يتــمُّ منــه التَّعويــض عــن الأضــرار  ــة، ولــه ذمَّ ــخصيَّة الاعتباريَّ تأميــن لــه حُكــم الشَّ
ــح  ــا للوائ ــك طبقً ــا، وذل ــن منه ــار المؤمَّ ــوع الأخط اء وق ــرَّ ــن ج ــتركين م ــد المش ــق أح ــي تَلحَ الت
ــركة  ــره ش ــق، أو تدي ــة الوثائ ــن حمَل ــارة م ــة مخت ــدوق هيئ ــذا الصن ــى إدارة ه ــق. ويتول والوثائ

مســاهمة بأجــر تقــوم بــإدارة أعمــال التَّأميــن واســتثمار موجــودات الصنــدوق«.
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ر  ــة بأوعيــة البنــوك الإســاميَّة)1(. فــإن تعــذَّ ــة الأحــكام والمقتضيــات الخاصَّ وهكــذا بقيَّ
ذلــك، لأســباب رقابيَّــة ومــا في حُكمهــا، فــا أقــلَّ مــن المتطلَّبــات التــي اختارتهــا - بعناية 
غات  ــور. وهــذا إن وجِــدت مســوِّ ــي ن ــور عل ــة الدكت ــة فضيل ــيٍّ - ورق ونظــرٍ فقهــيٍّ وفن
لوجــود النَّافــذة، ولــم يمكــن إنشــاؤها مفــردَةً بكيــان قانــونيٍّ مســتقلٍّ حقيقــةً لا افتراضًــا 
ــة  ــه في الميزانيَّ ــت ميزانيَّت ، وإن انعكسَ ــيُّ ــل الحقيق ــوم الفص ــان يق ــذا الكي ــا. فبه أو حُكمً

عــة للبنــك الأم. المجمَّ

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.

ــل  ــة: »الفص ــا طريق ــى )ص8( في تصويره ــة الأول ــه الورق ــا أوردَت ــكلِّ م ــاء ب ــذا الوع ــأ ه ويُنش  (((

الحقيقــي للأمــوال المتعلِّقــة بالخدمــات الماليَّــة الإســاميَّة«. وكلُّ هــذا لا يَخــرج بــه الفصــل عــن 
ــا. ــبيًّا لا حقيقيًّ ــاً محاس ــون فص أن يك



تعقيب

الدكتور محمد بن علي القري
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الحمد لله وحـده والصاة والسام على سـيدنا محمد وعلى آله وصحـبه وسلم.

أتحفنــا الباحــث المتمكــن والناقــد البصيــر فضيلــة الدكتــور علــي محمــد نــور بهــذا 
البحــث الــذي تتبــع بــه شــتات موضــوع إســتعصى علــى عــدد مــن الباحثيــن قبلــه فســد 
ــدة  ــج المفي ــديدة والنتائ ــن الآراء الس ــون م ــه العي ــر ب ــا تق ــى بم ــوة وأت ــلأ الفج ــراغ وم الف
والنقــول مــن كام الأوليــن، وهــو في كل ذلك ينســب كل قول لقائلــه وكل رأي لمقــرره بكل 
أمانــة وتجــرد للحــق. ولقــد اتســم بحثــه بجمــال اللغــة وســامة التعبيــر وحســن العــرض 
ووضــوح الدلالــة، ودخــل في قضايــا مهمــة وتوصــل إلــى نتائــج ذات بــال وأتــى بمــا يشــفي 
الغليــل وتنشــرح لــه الصــدور، زاده الله مــن فضلــه وأكثــر للمســلمين أمثالــه بمنــه وطولــه.

ــا  ــأتخير م ــي س ــائله ولكن ــن مس ــألة م ــى كل مس ــوف عل ــمح بالوق ــت لا يس والوق
يســمح الوقــت المتــاح بالحديــث عنــه. وأنصــح كل واحــد منــا ان يتتبــع بالقــراءة جميــع 

مســائله ويتأمــل كل جــزء منــه.

أولًا: البحــث طويــل نســبيًا وهــو أطــول ممــا اعتدنــا عليــه في مثــل هــذه النــدوات 
ولا أقــول انــه تطويــل ممــل لكنــي لا أرى لهــذا التطويــل حاجــة إذ ان ســببه ان الباحــث 
دخــل في مواضيــع هــي في نظــري خارجــة عــن نطــاق المســألة محــل النظــر. فعلــى ســبيل 
المثــال )لا الحصــر( مســألة هــل تتعيــن النقــود بالتعييــن اطــال فيهــا الباحــث النظــر ثــم 
انتهــى فيهــا إلــى القــول: »إن عــدم تعيــن النقــود بالتعيــن لا عاقــة لهــا بمحــل البحــث« 
)ص28(، وهــي نتيجــة صحيحــة وكان الأولــى عــدم الخــوض في هــذا الموضــوع أصــاً، 
ــر  ــح التعبي ــة ان ص ــألة تاريخي ــي مس ــن ه ــود بالتعي ــن النق ــل تتعي ــألة ه ــة ان مس والحقيق
ــدى المؤسســات  ــزة الحاســب ل ــام محفوظــة في ذاكــرات أجه لأن النقــود الآن هــي أرق



بحوث ندوة مستقبل العمل المصرفي الإسلامي - الثالثة عشرة544

ــه  ــم لا يترتــب علي ــه، ومــن ث ــى ل ــن لا معن ــن بالتعي ــة ولذلــك فالســؤال هــل تتعي المالي
ــاب  ــه حس ــون ب ــز يك ــن التمي ــز. ولك ــن والتميي ــن التعيي ــط بي ــب ان لا نخل ــم. ويج حك

وآخــر وليــس بيــن نقــد ومثلــه.

ثانيًــا: الــذي يظهــر لــي ان الموضــوع محــل البحــث يــدور حــول »الفصــل 
المحاســبي«، أمــا المفاهيــم الأخــرى كاختــاط الأمــوال وإفرازهــا وتعيينها..إلــخ فهــي 
ــف في  ــه الله لا يخال ــب وفق ــة والكات ــة التطبيقي ــن الناحي ــى م ــا معن ــد له ــات لا تج كلم
ذلــك ولهــذا الغــرض قــام بتصميــم عناصــر قابلــة للتطبيــق فيمــا ســماه متطلبــات الفصــل 
ــري  ــق في نظ ــل للتطبي ــا أورد قاب ــع م ــامية )ص 40( وجمي ــذ الإس ــبي في النواف المحاس
ويحقــق المطلــب الشــرعي كمــا يوافــق أهــداف قواعــد الحوكمــة كمــا قررتهــا المصارف 
المركزيــة ويبــدو لــي ان هاتيــن الصفحتيــن همــا بيــت القصيــد في بجــث د. علــي حفظــه 
الله وان كان قــد أدخــل فيهــا أمــورًا خارجــة عــن نطــاق الفصــل المحاســبي مثــل ادخالــه 

ــة )فقــرة 8( ضمــن مســألة فصــل الســجات. ــاح في المضارب ــع الأرب طريقــة توزي

ثالثًــا: أورد فضيلتــه مــا ســماه »معيــار زيــادة الأصــول الإســامية علــى الإلتزامــات 
الإســامية«، وقــال فيــه كامًــا ولنــا علــى مــا أورد فضيلتــه الماحظــات التاليــة:

الواقــع ان مــا ذكــره هــو أقــرب إلــى الضابــط منــه للمعيــار ويمكــن وصفــه بأنــه   أ( 
ضابــط عــدم حصــول أصحــاب حســابات المضاربــة علــى دخــل محــرم. وزيادة 
الأصــول الإســامية علــى الخصــوم الإســامية دليــل قطعــي علــى أن أصحــاب 
ــح  ــى رب ــون عل ــة لا يحصل ــى المضارب ــة عل ــتثمارية القائم ــابات الاس الحس
ــه  ــدة أو أي معامــات محرمــة. والــذي أراه، وقــد بينت مصــدره الإقــراض بالفائ
ــات  ــرعي وأي تفصي ــب الش ــق المتطل ــذا كافٍ لتحقي ــابقة، ان ه ــوث س في بح
ــام  ــام في النظ ــي أرق ــك ه ــدى البن ــود ل ــى لأن النق ــا معن ــون له ــن يك ــرى ل أخ
ــوم ولا  ــم الي ــه في عال ــى ل ــي لا معن ــل الحس ــن الفص ــث ع ــوبي والحدي الحاس
ــه. ــة تحقيق ــا إمكاني ــرعي إذا افترضن ــزام الش ــن الإلت ــد م ــرض ولا يزي ــق أي غ يحق
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ــذه  ــن ه ــط ولك ــذا الضاب ــى ه ــات عل ــض الاعتراض ــه بع ــد أورد فضيلت وق  ب( 
الاعتراضــات مــا أغنــت فتيــاً ولا زعزعــت حجــة وقــد فنــد وفقــه الله أكثرهــا 

ــرض. ــي بالغ ــا يف ــا بم ــج قائليه ــض حج ــا ونق ــا ردًا وافيً ورد عليه

ــبي  ــل المحاس ــن الفص ــرق بي ــماه الف ــا اس ــه في ص )27( م ــد أورد فضيلت وق  ج( 
ــي  ــل الحقيق ــون الفص ــف يك ــعري كي ــت ش ــوال، ولي ــي للأم ــل الحقيق والفص
للأرقــام في ذاكــرة الكمبيوتــر، وهــل لهــذا الفصــل أي معنــى أو أثــر، وودت لــو 

ــك. ــن ذل ــا ع ــور أخرن ــة الدكت ان فضيل

ــاط  ــي اخت ــكلة ه ــت المش ــوع جعل ــذا الموض ــابقة في ه ــات الس ــا: المناقش رابعً
الأمــوال واعترتهــا مشــكلة تواجههــا البنــوك ذات النوافــذ في جميــع حســاباتها وهــذا مــا 
ــى  ــر إل ــه نظ ــي ان ــث د. عل ــا في بح ــي جليً ــر ل ــذي ظه ــوفي. وال ــر الأي ــه معايي ــت إلي ذهب
مســألة الاختــاط والحاجــة إلــى فصــل الســجات علــى أنهــا مشــكلة تمــس الحســابات 
القائمــة علــى المضاربــة أو كمــا وصفهــا الكاتــب وفقــه الله بأنهــا »الأمــوال التــي التــزم 
المصــرف باســتثمارها في تمويــل الخدمــات الماليــة الإســامية علــى أســاس المضاربة أو 
الوكالــة أو صكــوك الشــق الأول« )ص 36(، وليــس جميــع حســابات النافــذة الإســامية. 
ــامية لا  ــذة الإس ــابات الناف ــة حس ــواب، لأن بقي ــر الص ــدده الله ظاه ــه س ــب إلي ــا ذه وم
يتطــرق إليهــا هــذا الخلــط ولا ســبيل إليــه. ســواء كانــت حســابات جاريــة أو حســابات 

قائمــة علــى مــا يســمى التــورق العكســي فهــي ديــون في ذمــة البنــك.

خامسًــا: المســألة الأساســية التــي يجــب ان ينحصــر فيهــا البحــث هــي: مــا مــدى 
احتمــال ان يحصــل أربــاب المــال في الحســابات التــي التــزم المصــرف باســتخدامها في 
ــة؟ ــاح مصدرهــا القــروض الربوي ــذ علــى أرب ــوك ذات النواف ــل الإســامي في البن التموي

وقــد بــذل الباحــث جهــدًا مشــكورًا في تقليــب النظــر في هــذه المســألة مــن جميــع 
وجوههــا واحتمالاتهــا وانتهــى فيهــا إلــى نتائــج مهمــة وضوابــط محكمــة.
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ــة وان كان – في ظنــي –  ــه إلــى موضــوع غايــة في الأهمي سادسًــا: وقــد تطــرق فضيلت
ــامية  ــذة الإس ــك ذي الناف ــدار البن ــو إص ــك ه ــر، ذل ــل النظ ــألة مح ــاق المس ــارج نط خ
ــاب  ــون ان أرب ــدار ك ــذا الإص ــكال في ه ــال، والاش ــن رأس الم ــق الأول م ــوك الش صك
المــال يكونــون في حــال فشــل البنــك، أســوة الغرمــاء والحــال ان رأس مــال المضاربــة 
ــارة  ــال الخس ــاب الم ــل أرب ــارب تحمي ــوز للمض ــارب ولا يج ــى المض ــا عل ــس دينً لي
بســبب إخفاقــه في تســديد أمــوال دائنيــه الأمــر الــذي حــذا ببعــض الجهــات الإشــرافية 
إلــى منــع النوافــذ مــن إصــدار هــذا النــوع مــن الصكــوك ومنــع الاســتثمار فيهــا مــن قبــل 
البنــوك الإســامية وقــد قــام فضيلتــه بتقليــب كل الاحتمــالات التــي يبنــي عليهــا القــول 

ــر. بجــواز مثــل هــذا الإصــدار وناقشــها واحــدة واحــدة مناقشــة الناقــد البصي

الواقــع ان الإشــكال الــذي ربــط بصكــوك الشــق الأول الصــادرة عــن البنــوك ذات 
النوافــذ هــو إشــكال قائــم في صكــوك الشــق الأول الصــادرة عــن كافــة إشــكال البنــوك 
إســامية كانــت أو ذات نافــذة. ذلــك ان يــد المضــارب )البنــك( علــى أمــوال المضاربــة 
هــي يــد أمانــة ويتحمــل أربــاب الأمــوال مــن الخســائر مــا وقــع في رأســمال المضاربــة 
ــذة  ــوك الناف ــوز في صك ــك ان كان لا يج ــة البن ــن في ذم ــون الآخري ــل دي ــم بتحم وإلزامه
ــرافية  ــات الإش ــض الجه ــب ان بع ــامية. والعجي ــوك الإس ــا في البن ــوز أيضً ــو لا يج فه
ســمحت للبنــوك الإســامية بإصــدار صكــوك الشــق الأول مــن رأس المــال علــى أســاس 

المضاربــة والحــال ان الاشــكال قائــم فيهــا.

فــإذا قيــل ليــس الإشــكال في تــرع أربــاب المــال برأســمالهم لضمــان ديــون الغيــر 
في ذمــة البنــك ولكــن لأن هــذا الضمــان يغطــي ديونًــا ربويــة فالجــواب عــن ذلــك ان هــذا 
ــد فالمحــرم  الضمــان يمكــن يجعــل مقتصــرًا علــى رأس مــال تلــك الديــون دون الفوائ
هــو الزيــادة علــى القــرض فــا يجــوز ضمانهــا للدائنيــن أو أصــل القــرض فهــو داخــل 

ضمــن أصــل حكــم القــرض وهــو الجــواز.
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ــة  ــول المضارب ــارب لأص ــراء المض ــة ش ــل مناقش ــت مح ــي كان ــول الت ــن الحل وم
مــن أربــاب المــال في حــال عــدم قــدرة البنــك علــى الاســتمرار وبالشــراء يصبــح أربــاب 

المــال دائنيــن للبنــك، ومــن ثــم يمكــن ان يكــون حملــة الصكــوك أســوى الغرمــاء.

هــذا الحــل لا يقبــل مــن قبــل الجهــات الإشــرافية لأنــه يغيــر مــن طبيعــة صكــوك 
الفئــة الأولــى مــن مشــاركين في الهيــكل الرأســمالي للبنــك إلــى دائنيــن للبنــك ومــن ثــم 

يلغــى ذلــك موقعهــم لوســيلة لدعــم رأس المــال مثلهــم مثــل حملــة أســهم البنــك.

والخاصة:

ان مــا يــرئ الذمــة ويحقــق المطلــب الشــرعي هــو التأكــد بــأن ربــح أربــاب المــال 
ــوع  ــة لوق ــامية قابل ــذة الإس ــوال في الناف ــأن الأم ــول ب ــا الق ــة، أم ــادر مباح ــن مص ــأتي م ي
الخلــط بحيــث لا يعــرف مــن أيــن جــاءت الأربــاح الموزعــة علــى أصحــاب الحســابات 
التــي التــزم المصــرف باســتثمارها في المعامــات الإســامية فإنهــا دعــوى فارغــة طويلــة 
عريضــة لا برهــان عليهــا ولا أثــر ولا خــر وحريــة بالتجاهــل إذ لا طائــل مــن وراء البحــث 
فيهــا، ولــو قبلناهــا فيجــب ان نقبــل دعــوى أن أمــوال زيــد المودعة في حســابه الجــاري على 
خطــر ان تســجل في حســاب عمــرو ثــم لا ســبيل لإثبــات وقــوع هــذا الخطــأ فتختلــط حابل 

الحســابات بنابلهــا ومعلــوم ان هــذا لا يقــع إطاقًــا ومــا ســمعنا بشــيء مــن هــذا البتــة.

والحمد لله أولًا وآخرًا.،،،
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¢

الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا محمــد، وعلــى آلــه وصحبــه 
أجمعين.. 

وبعد:

فقــد عقــد البنــك الأهلــي الســعودي النــدوة الثالثــة عشــرة لمســتقبل العمــل المصرفــي الإســامي، 
ــمبر  ــق 15-16 ديس ــادى الأول 1443هـــ المواف ــس 11-12 جم ــاء والخمي ــي الأربع يوم
2021م، وذلــك بقاعــة المملكــة، في فنــدق الفورســيزون بمدينــة الريــاض، والتــي خُصصــت 

للنظــر في الموضوعــات الآتيــة:

 إلــى المؤشــر الخالــي مــن المخاطــر )RFR ( وأثــره علــى معامــات المؤسســات الماليــة 	 »التحــول 

الإســامية«.

 »أثر الحاجة في التعامل مع شركات التأمين وإعادة التأمين التقليدي«.	

 افذ الإسامية«.	 »الفصل المحاسبي في البنوك ذات النو

وقــد حظيــت النــدوة بمشــاركة عــددٍ مــن أصحــاب المعالــي والفضيلــة العلمــاء، والباحثيــن في 
الفقــه والاقتصــاد الإســامي، بالإضافــة إلــى خــبراء وممارســين مصرفيين.

النــدوة،  لمحــاور  أُعــدت  التــي  البحــوث  يوميــن  مــدى  علــى  المشــاركون  واســتعرض 
اتســمت  التــي  البحــوث  تلــك  علــى  والمناقشــات  التعقيبــات  إلــى  اســتمعوا  كمــا 
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ــات  ــى التوصي ــاركين إل ــة المش ــدوة بأغلبي ــت الن ــاء، وانته ــي البن ــاش العلم ــة والنق  بالصراح
الآتية)1):

)1) منهج إعداد النتائج والتوصيات: 
اعتمدت اللجنة العلمية للندوة منهجًا لإعداد النتائج والتوصيات، وفقًا لما يلي:

طلبــت اللجنــة العلميــة مــن أصحــاب الفضيلــة الباحثيــن إعــداد مســودة للنتائــج والتوصيــات المتعلقــة ) 1
بأبحاثهــم.

راجعــت اللجنــة العلميــة مســودة النتائــج التوصيــات المقدمــة مــن الباحثيــن، وأعــدت مشــروعًا لنتائــج ) 2
وتوصيــات النــدوة.

شُــكلت لجــان صياغــة فرعيــة لــكل محــور، مكونــةً مــن الباحثيــن والمعقبيــن وبعــض المشــاركين تنعقــد ) 3
بعــد كل جلســة.

عُرضت نتائج أعمال اللجان الفرعية في الجلسة الختامية للندوة، ونوقشت في جلسة علنية.) 4
أُرســلت النســخة الأوليــة مــن النتائــج والتوصيــات عــبر البريــد الالكــروني لجميــع المشــاركين في ) 5

النــدوة، لاســتقبال الملحوظــات خــال أســبوعين مــن تاريــخ الإرســال. 
تلقّت اللجنة العلمية خال المدة المقررة عشرين ملحوظة.) 6
عقــدت اللجنــة العلميــة اجتماعًــا لدراســة الملحوظــات، وعُدلــت بعض النتائــج بناءً علــى الملحوظات ) 7

الــواردة، وأُثبــت في الحاشــية الملحوظــات التــي لــم يُؤخــذ بها، مــع نســبتها لقائلها.
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توصيات المحور الأول

التحول إلى المؤشر الخالي من المخاطر )RFR( وأثره على المؤسسات المالية الإسامية

: أهمية المؤشرات في النشاط المصرفي الإسامي:
ً

أول

ــى . 1 ــامي، وعل ــرفي الإس ــاط المص ــرات في النش ــة المؤش ــى أهمي ــاركون عل ــد المش يؤك
مــا صــدر مــن اجتهــادات جماعيــة منــذ بدايــة عمــل المصــارف الإســامية علــى جــواز 

ــام. ــرفي الع ــاط المص ــا في النش ــول به ــرات المعم ــل بالمؤش العم

ــن . 2 ــا ع ــة به ــرات خاص ــامي بمؤش ــرفي الإس ــاط المص ــراد النش ــى انف ــا إل ــبيل حاليً لا س
النشــاط المصــرفي التقليــدي؛ لمــا يرتــب علــى ذلــك مــن اختــالات في الســوق الماليــة، 
ويؤثــر علــى ســامة النظــام المالــي العــام، وتوصــي النــدوة بضــرورة العمــل الجــاد 

ــور. ــر المذك ــة للمؤش ــل المتاح ــة البدائ لدراس

:)RFR( ثانيًا: المؤشر الخالي من المخاطر

يؤكــد المشــاركون علــى ضــرورة الالتــزام في جميــع العقــود بالمتطلبــات الشــرعية، 
مــع  للتوافــق  الإســامي  التمويــل  لهيــاكل  والتطويــر  الابتــكار  أهميــة  وعلــى 
المؤشــرات الجديــدة الخاليــة مــن المخاطــر )RFR(، ويقــدرون الجهــود التــي 
ــر  ــامية، في تطوي ــة الإس ــة المالي ــات الصناع ــرعية ومؤسس ــان الش ــن اللج ــت م بُذل

وابتــكار الصيــغ الشــرعية للتوافــق مــع المؤشــرات الخاليــة مــن المخاطــر.
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افق مع المؤشرات الخالية من المخاطر في عمليات التمويل بالمرابحة: ا: صيغ التو
ً
ثالث

ناقــش المشــاركون صيــغ التوافــق مــع المؤشــرات الخاليــة مــن المخاطــر في عمليــات التمويل 
بالمرابحــة، وانتهــوا بالأغلبيــة إلــى القبــول -مــن حيــث المبــدأ- للصيــغ الآتية)1):

هيــكل مرابحــة قائمــة علــى مرابحــة بثمــن مؤجــل، مــع وعديــن: وعــد مــن العميــل 1- 
بالدخــول في عقــد مرابحــة ثانيــة للتوافــق مــع ســعر المؤشــر إذا كان ســعر المؤشــر أعلــى 
مــن ثمــن المرابحــة الأولــى، ووعــد مــن المصــرف بالحــط مــن ديــن المرابحــة إذا كان 

ســعر المؤشــر أقــل مــن ثمــن المرابحــة الأولــى)2).  

هيــكل مرابحــة بهامــش ربــح أعلــى، مــع الالتــزام بإســقاط مــا زاد عــن ربــح المرابحــة عــن 2- 
ــعر المؤشر)3). س

وتوصــي النــدوة اللجــان الشــرعية بالعمــل علــى ضبــط هــذه الصيــغ، بمــا يحقــق المتطلبــات 
الشــرعية.

ــار منضبــط  ــا بمعي ــا إذا كان مرتبطً ــرام عقــد المرابحــة بثمــن يُحــدد لاحقً )1) رأى بعــض المشــاركين جــواز إب
معلــوم؛ اعتبــارًا للعــرف في مثــل هــذه التعامــات التــي تخفــف الغــرر؛ ورأوا أن جميــع البدائــل المطروحــة تــؤول 
إلــى ذلــك، وأمــا جهالــة الثمــن عنــد ابتــداء العقــد فهــي مغتفــرةٌ؛ لأنهــا تــؤول إلــى العلــم عنــد نهايــة العقــد علــى 

وجــه يحقــق مصلحــة المتعامليــن، ولا يــؤدي إلــى النــزاع، وتغتفــر الشــريعة الغــرر عنــد الحاجــة إليــه، ولا 
يــرد الربــا علــى هــذه المعاملــة؛ لعــدم تحقــق شــرطه، كمــا هــو الحــال مــع في مســألة البيــع بشــرط النفقــة مــدة 
معلومــة، ومــن منعهــا مــن الفقهــاء المتقدميــن فقــد منعهــا للجهالــة لا للربــا،  كمــا أوصــوا بإعــادة النظــر في 

حكــم المرابحــة المتغيــرة؛ للحاجــة إليهــا بســبب التحــول إلــى هــذا المؤشــر. 
يغــة بديــاً مــع الالتــزام بــأن يكــون التَّعويــض عــن النُّكــول في  )2) د. أســيد كيانــي: »لا تصلــح هــذه الصِّ
ــلع للغيــر عــن تكلفــة تملُّكهــا، وجعــل  ــرر الفعلــي المتمثِّــل في نقــص ثمــن بيــع السِّ الوعــد مقتصــرًا علــى الضَّ
ــره  ــرعاً، ويُصيِّ ــودة ش ــه المقص ــن حقيقت ــد ع ــرج الوع ــه يُخ ــراء ب ــود بالش ــن الموع ــدار الثَّم ــض بمق التعوي
يغــة  ــرعية ويُخــلُّ بالصِّ ــراء بــه، وهــذا يخــلُّ بالوعــد الملــزِم وبأحكامــه الشَّ التزامًــا بدفــع المبلــغ الموعــود بالشِّ

ــر«.     نفســها، ويُحيلهــا إلــى مرابحــة بســعر متغيِّ
)3) د. أسيد كياني: »هذا الالتزام العقدي بالإسقاط يجعل المرابحة مرابحةً بسعر متغيِّر«.    
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افق مع المؤشرات الخالية من المخاطر في عمليات التمويل بالإجارة: رابعًا: صيغ التو

ناقــش المشــاركون صيــغ التوافــق مــع المؤشــرات الخاليــة مــن المخاطــر في عمليــات التمويل 
بالإجــارة، وانتهــوا بالأغلبيــة إلــى القبــول -مــن حيــث المبــدأ- للصيــغ الآتية)1):

هيكل إجارة بأجرة أعلى من سعر المؤشر، مع الالتزام بإسقاط ما زاد عن المؤشر)2).) 1

هيــكل إجــارة تُحســب فيــه الأجــرة يوميًــا وفقًــا المؤشــر، يُجــدد فيهــا عقــد الإجــارة يوميًا، ) 2
ــر-  ــر المؤش ــى تغي ــاءً عل ــدة -بن ــرة الجدي ــن الأج ــرف ع ــان المص ــى أن إع ــق عل ويُتف
إيجــابٌ لإنشــاء عقــد إجــارة جديــد، وأن ســكوت العميــل قبــولٌ للدخــول في هــذا العقــد، 
مــا لــم يخــبر العميــل المصــرف عــن رغبتــه في عــدم الدخــول في عقــد الإجــارة الجديــد.   

هيكل إجارة قائم على مرحلتين: إجارة، ثم مرابحة لتغطية الزيادة في سعر المؤشر)3).) 3

هيــكل إجــارة مقســم إلــى فرتيــن، تكــون أجــرة الفــرة الأولــى محــددة عنــد بدايــة العقــد، ) 4
وأجــرة الفــرة الثانيــة تُحــدد بنــاءً علــى ســعر المؤشــر في نهايــة الفــرة الأولــى )قبــل بدايــة 

الفــرة الثانيــة(.

وتوصي الندوة اللجان الشرعية بالعمل على ضبط هذه الصيغ، بما يحقق المتطلبات الشرعية.

)1) رأى بعــض المشــاركين عــدم اشــراط العلــم بالأجــرة قبــل بــدء الفــرة الإيجاريــة عنــد ربــط الأجــرة بمعيــار 
منضبــط معلــوم؛ لعــدم ظهــور قــوة المســتند الشــرعي لــه، وذهبــوا إلــى جــواز أن تُقــوّم المنفعــة عنــد اســتيفائها 
كل يــوم بيومــه وفقًــا للمؤشــر، كمــا في إجــارة الظئــر بطعامهــا وكســوتها، وعليــه فالإجــارة المتغيــرة -بــدون 

اشــراط هــذا الشــرط- متوافقــة مــع المؤشــر الخالــي مــن المخاطــر، دون الحاجــة إلــى بدائــل. 
ــامي  ــه الإس ــع الفق ــا مجم ــي أقره ــرة -الت ــرة المتغيِّ ــة الأج ــن طريق ــذا ع ــف ه )2) د. أســيد كيانــي: »يختل
مــة  مــة بعــد أن يُعلَــم، أمــا هنــا؛ فيثبــت في الذِّ ــرعية- في أن دَيــن الأجــرة يثبــت بهــا في الذِّ الدولــي والمعاييــر الشَّ

مجهــولًا، ويُعلَــم لاحقــاً«.
ق  ناعــة مــا تعانيــه مــن الإغــراق في التــورُّ ق في الإجــارة، ويكفــي الصِّ )3) د. أســيد كيانــي: »بهــذا إقحــام للتــورُّ
يغــة لا تســتقيم دون الإخــال بأحــكام الوعــد الملــزم وإخراجــه عــن حقيقتــه،  داتــه، كمــا أن هــذه الصِّ ومولَّ

م في التَّعليــق علــى: ثالثًــا/1«. كمــا تقــدَّ
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خامسًــا: توصــي النــدوة الجهــات الإشــرافية والرقابيــة علــى المصرفيــة الإســامية بــأن تأخــذ 

في الاعتبــار طبيعــة عمــل المصــارف الإســامية في هيكلــة العقــود والمنتجــات في التوافــق مــع 
المؤشــر الخالــي مــن المخاطــر.

ــة الإســامية، وجهــات البحــث العلمــي  ــدوة مؤسســات الصناعــة المالي سادسًــا: توصــي الن

ــر البدائــل الشــرعية في هــذا الشــأن. باســتكمال البحــث وتطوي
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توصيات المحور الثاني

أثر الحاجة في التعامل مع شركات التأمين وإعادة التأمين التقليدي

: يؤكــد المشــاركون علــى الالتــزام بالتعاقــد مــع شــركات التكافــل وإعــادة التكافــل )التأمين  ً
أول

ــل مجمــع الفقــه  ــي أقرتهــا مؤسســات الاجتهــاد الجماعــي، مث ــغ الت ــا للصي الإســامي(، وفقً
الإســامي بجــدة، في القــرار رقــم 200 )21/6( بشــأن التأميــن التعــاوني: الأحــكام والضوابط 
الشــرعية لأســس التأميــن التعــاوني، والمعيــار الشــرعي رقــم )26( بشــأن التأميــن الإســامي، 
ــس  ــن المجل ــن ع ــامي، الصادري ــن الإس ــادة التأمي ــأن إع ــم )41( بش ــرعي رق ــار الش والمعي

.(AAOIFI( الشــرعي لهيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســامية

ثانيًــا: لا يجــوز التعاقــد مــع شــركات التأميــن وإعــادة التأميــن التقليديــة، إلا عنــد وجــود 

ــع لأجــل  ــن التجــاري إنمــا مُن ــاءً علــى أن التأمي الحاجــة بعــد تحقــق ضوابطهــا الشــرعية؛ بن
ــك.  ــن ذل ــق م ــرعية التحق ــان الش ــى اللج ــة، وتتول ــد الحاج ــر عن ــذي يُغتف ــرر، وال الغ

ا: من الصور التي يجوز فيها الدخول في التأمين التقليدي:   ً
ثالث

ــق الحاجــة إلــى التأميــن؛ إمــا لتعــذّر تقديــم الخدمــة مــن . 1
ّ

عــدم وجــود شــركات تكافــل تحق

شــركة التكافــل أو إعــادة التكافــل، أو لأن تصنيفهــا متــدني لا يوافــق متطلبــات الجهــات 
ــوية  ــا في تس ــف أدائه ــل، أو لضع ــركات التكاف ــر في ش ــبراء المخاط ــرافية أو رأي خ  الإش

المطالبات. 

زيــادة مبالــغ الشــتراك فــي التأميــن التكافلــي زيــادةً تتضمــن غبنـًـا فاحشًــا في عــروض الأســعار . 2

المقدمــة مــن شــركات التأميــن التكافلــي، مــا لــم تكــن الزيــادة بســبب يرجــع إلــى المؤمــن 
لــه، وضابــط الغبــن أن تكــون أســعار التأميــن التكافلــي أعلــى بمقــدار الثلــث من الأســعار 

المقدمــة مــن شــركات التأميــن التجاري.
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وقــد ذهــب  عــددٌ مــن المشــاركين إلــى أن ارتفــاع الأســعار ليــس مســوغًا لجــواز التعاقــد مــع 

شــركات التأميــن التجــاري)1).

وجود إلزام قانوني بالتأمين أو إعادة التأمين، مع عدم وجود شركات تأمين تكافلي.. 3

 )1) أُضيفــت هــذه الفقــرة بنــاءً علــى الملحوظــات الــواردة مــن: أ.د. ســعد الشــثري، وأ.د. ســعد الخثــان، 
وأ.د. عبدالله الغفيلي، ود. حسن دائلة.
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توصيات المحور الثالث

افذ الإسلامية" "الفصل المحاسبي في البنوك ذات النو

افذ الإسلامية: : الفصل المحاسبي في البنوك ذات النو
ً

أول

يُقصــد بالفصــل المحاســبي في البنــوك ذات النوافذ الإســامية: »تســجيل المصرف في ســجله . 1
المحاســبي القيــود المحاســبية للعمليــات المتعلقــة بالخدمــات الماليــة الإســامية الخاصّــة 
بالنافــذة بشــكل منفصــل عــن القيــود المحاســبية لعملياتــه التقليدية بمــا يائم طبيعــة عمليات 
الخدمــات الماليــة الإســامية، والإفصــاح عنهــا بشــكل منفصــل عــن العمليــات التقليديــة«)1).

 يهدف الفصل المحاسبي في المصارف ذات النوافذ الإسامية إلى ما يأتي:	. 

أ حمايــة المعامــات الماليــة الإســامية مــن تأثيــر المعامــات المحرمة على مشــروعيتها، 	.
ورفــع كفاءتها.

تحقيــق الإفصــاح المطلوب لأصحاب العاقــة بتزويدهم بالمعلومــات الازمة عن توظيف 	.أ
مصــادر الأمــوال الإســامية في خدمات مالية إســامية، وســامة إجراءات تنفيذهــا)	)))).

ــل  ــي الأص ــامية ه ــة الإس ــات المالي ــر ان العملي ــث تظه ــا بحي ــادة صياغته ــرح إع )1) محمــد العنــزي: »اق
ــذ-  ــوك النواف ــب بن ــع في غال ــذا الواق ــل -وه ــي الأق ــة ه ــات التقليدي ــك والعملي ــات البن ــب في عملي والغال
ممــا يوحــي بإمكانيــة التخلــص مــن العمليــات التقليديــة مســتقباً وفي ذلــك اتســاقًا اكثــر مــع الفقــرة الثانيــة 
أدنــاه، لتكــون الفقــرة: »يُقصــد بالفصــل المحاســبي في البنــوك ذات النوافــذ الإســامية: » تســجيل البنــك في 
ســجله المحاســبي القيــود المحاســبية للعمليــات التقليديــة بشــكل منفصــل عــن القيــود المحاســبية لعمليــات 
الخدمــات الماليــة الإســامية، ليتــم الافصــاح عــن عملياتــه التقليديــة بشــكل منفصــل عــن عمليــات 

ــامية««. ــة الإس ــات المالي الخدم
)	) معــاذ الســديس: »أقــرح أن يضــاف: يجــب أن يكــون الفصــل المحاســبي مقدمــة لتحــول البنــك بشــكل 
كامــل إلــى المصرفيــة الإســامية، ويعتــر تعامــل البنــك بالمعامــات التقليديــة محرمــا حتــى يتــم التحــول 

الكامــل إلــى المصرفيــة الإســامية«.
ــدى  ــتثمارية ل ــة اس ــداع بصيغ ــوز الإي ))) يــرى د. أســيد كيلانــي إضافــة فقــرة ثالثــة تكــون بالنــص الآتــي: »لا يج

ــق الفصــل المحاســبي المطلــوب«. نوافــذ البنــوك ذات النوافــذ الإســامية إذا لــم تكــن تُحقِّ
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افذ الإسلامية: ثانيًا: متطلبات الفصل المحاسبي للأموال في البنوك ذات النو

يجــب علــى المصــرف ذي النافــذة الإســامية أن يتخــذ وفقًــا للمعاييــر المحاســبية المعمــول 
بهــا الأســاليب والمعالجــات المحاســبية، بمــا يحقــق المتطلبــات الآتيــة)1): 

1 . ،)Codes( تمييــز العمليــات والأمــوال المتعلقة بالخدمات المالية الإســامية برموز خاصــة
عــن الرمــوز الخاصــة للعمليات والأمــوال المتعلقة بالخدمــات المالية التقليدية.

تســجيل جميــع مصــادر الأمــوال التــي يلتــزم المصــرف باســتثمارها وفــق الضوابــط . 	
»مصــادر الأمــوال الإســامية«. باســم:  الشــرعية، وتقييدهــا في حســاب تجميعــي 

 تســجيل جميــع الأصــول المتعلقــة بالخدمــات الماليــة الإســامية، في حســاب تجميعــي ). 
باســم: »أصــول الأمــوال الإســامية«.

تعييــن المصــرف في ســجاته المحاســبية »الأصــول الإســامية« التــي اســتثمر فيهــا . 4
»مصــادر الأمــوال الإســامية«، بصيغــة المضاربــة، أو الوكالــة بالاســتثمار.

مــن . 5 الإســامية«،  الأمــوال  »مصــادر  لاســتثمار  المباشــرة  المصروفــات  تُحســم 
فيهــا. المســتثمرة  الإســامية«  »الأصــول 

إذا اقتطــع المصــرف مــن أربــاح: »مصــادر الأمــوال الإســامية« احتياطيــات لتعويــض . 6
ــد  ــر ذلــك مــن الأغــراض، فتُقي ــة أو لغي الخســائر أو للمحافظــة علــى التوزيعــات النقدي
هــذه الاحتياطيــات في حســابات داخليــة للمصــرف مخصصــة لهــذا الغــرض)	)، ولا 

ــامية. ــول إس ــابات إلا في أص ــذه الحس ــتثمر ه تُس
)1) يــرى د. أســيد كيلانــي إضافــة فقــرة أولــى تكــون بالنــص الآتــي: »إنشــاء وعــاء دفــري خــاصٍّ بعمليَّــات النَّافــذة 

الإســامية، يكــون لــه مركــز مالــي داخلــي، وحســاب داخلــي للأربــاح والخســائر«.
)	) يــرى د. أســيد كيلانــي أن تكــون العبــارة بالنــص الآتــي: »فتُقيــد هــذه الاحتياطيــات في حســابات داخليــة للبنــك مخصصــة 
نــات وعــاء النَّافــذة، ولا تُســتثمر هــذه الحســابات إلا في أصــول إســامية، مــع مراعــاة  لهــذا الغــرض، وتكــون مــن مكوِّ

مــا إذا كان رصيــد الاحتياطــي مأخــوذًا مــن ربــح المودعيــن وحدهــم أو مــن ربحهــم وربــح المضــارب )النَّافــذة(.«.
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يتحمل المصرف المصاريف العمومية، والإدارية، ومصاريف التسويق المتعلقة بأعماله.. 7

لا يجــوز تحميــل الأصــول الإســامية أي مصروفــات أو خســائر أو احتياطيــات أو . 8
مخصصــات تتعلــق بالخدمــات الماليــة التقليديــة)1).

افذ الإسلامية: ا: علاقة الفصل المحاسبي بالحوكمة الشرعية للنو
ً
ثالث

ــم مــن أن »الأصــول . 1 يجــب علــى المصــرف ذي النافــذة الإســامية التحقــق بشــكل دائ
الإســامية« مســاوية)	) لـ»مصــادر الأمــوال الإســامية« في المركــز المالــي للمصــرف، 

أو تزيــد عليهــا. 

ــا . 	 يجــب علــى المصــرف إدارة الســيولة المتعلقــة بـ»مصــادر الأمــوال الإســامية«، وفقً
ــادة أو النقــص. ــط الشــرعية، ســواءٌ في حــال الزي للضواب

علــى المصــرف ذي النافــذة الإســامية إصــدار تقريــر دوري يُعــرض علــى اللجنــة . )
الشــرعية في المصــرف)))، ويُوثــق مــن مراجــع خارجــي إن أمكــن ذلــك.

يتضمن التقرير الدوري التأكيد على أمرين:. 4

تزيــد علــى أ(  الأوقــات  المصــرف في جميــع  الإســامية« في  »الأصــول  قيمــة  أن 
الإســامية«. الأمــوال  »مصــادر 

)1) يــرى د. أســيد كيلانــي إضافــة فقــرة تكــون بالنــص الآتــي: »يتعامــل وعــاء البنــك مــع وعــاء النَّافــذ كمــا لــو كان 
للنَّافــذة كيــانٌ قانــونيٌّ مســتقلٌ، ومــن مقتضيــات ذلــك أن تكــون إدارة الســيولة ـ وســواها ـ بيــن الوعاءيــن وفقًــا 

ــرعية«. وابط الشَّ للضَّ
)	) يــرى د. أســيد كيلانــي أن تكــون العبــارة بالنــص الآتــي: »تزيــد علــى »مصــادر الأمــوال الإســامية« في المركــز 
ــا اســتخدام أي مــن »مصــادر الأمــوال  المالــي للبنــك، وإن كان إنشــاء الوعــاء الدفــري للنَّافــذة يمنــع تلقائيًّ
ــد  ــى تج ــديٍّ حت ــل نق ــاء كأص ــل الوع ــدة داخ ــيولة الجدي ــى الس ــث تبق ــة، حي ــول تقليدي ــامية« في أص الإس

طريقهــا لتوظيــف مقبــول شــرعًا«.
))) يــرى د. أســيد كيلانــي إضافــة النــص الآتــي للفقــرة: »بمراجعــة واعتمــاد المركــز المالــي وحســاب الأربــاح 

ــرعية، وممــا يشــتمل عليــه التَّقريــر التأكيــد«. والخســائر لوعــاء النَّافــذة مــن الناحيــة الشَّ



نتائج وتوصيات الندوة الثالثة عشرة لمستقبل العمل المصرفي الإسلامي562

ــى »مصــادر الأمــوال الإســامية« نتجــت مــن 	(  ــي وُزعــت عل ــد الت ــع العوائ أن جمي
»الأصــول الإســامية«، ولــم تكــن مــن عوائــد التعامــات التقليديــة)1).

رابعًا: تو�صي الندوة بالآتي:

إصدار الجهات الإشرافية والرقابية على المصارف ضوابط ومعايير لتحقيق . 1
الفصل المحاسبي في المصارف ذات النوافذ الإسامية)	).

دراسة الحكم الشرعي لإصدار صكوك دعم رأس المال، من المصارف ذات . 	
النوافذ الإسامية. 

الاستفادة من تقنيات الذكاء الصناعي في تعزيز الحوكمة الشرعية بالفصل . )
المحاسبي في المصارف ذات النوافذ الإسامية))).

)1) يــرى د. أســيد كيلانــي إضافــة فقــرة تكــون بالنــص الآتــي: »أن حســاب الأربــاح وتحميــل الخســائر، وتوزيــع 
ــرعية«. وابــط الشَّ النَّفقــات والمصروفــات، قــد تــم وفــق الضَّ

ــوك  ــى البن ــة عل ــرافية والرقابي ــات الإش ــى الجه )	) يــرى د. أســيد كيلانــي أن تكــون العبــارة بالنــص الآتــي: »عل
ــد مــن تحقيــق هــذه النَّوافــذ للفصــل المحاســبي  التــي تســمح بإنشــاء نوافــذ إســامية في البنــوك التقليديــة التأكُّ
ــرعية لعملياتهــا، والحــدُّ الأدنــى في ذلــك أن تُصــدر ضوابــط ومعاييــر معتمَــدة  الــذي تنضبــط بــه الأحــكام الشَّ

شــرعًا لتحقيــق الفصــل المحاســبي المطلــوب وفــق هــذه التَّوصيــات، إذا لــم تكــن قــد أصــدرت ذلــك«.
))) أُضيفت هذه التوصية بناء على تعقيب أ.د. عبدالعزيز الضويحي. 
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